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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تتضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تمجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيا. 


توامرا مآ كر 


كتابٌ الصَّدَاقَ 
قال الشارح : ورففيفة:: بأشياع: 


أحدها: هو مشتق من الصَّدْقِء بفتح الصاد وإسكان الدّالء وهو الشيء 
الشديدالصلب» فكأنه أشبه الأعراض لزوماء ولهذا جاء : «إنّ أَحَقّ ما 


اسْتَحْلاتمُ به الْفْرَوج7© فقا هذا معنا 


ثانيها: فيه سبع لغات صداق بفتح الصادء وهي أفصح عند ثعلب. 
وبكسرها قال ابن الأنباري: قال الفراء والأخفش: هي أجود من الفتح» ولا 


نطيل بذكر غيرهما. 


ثالثها: هو اسم المال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو بوطء 
الشبهة» وكذلك المهرء قاله فى «الكافى» وأطلق الْبَمَويُ وَالرَافِْعِنُ ذكر الوطء 


نقالا بالنكاح أو بالوطء. 
وقال الْمَاوَرْدِيُ وغيره : هو المستحق في عقد النكاح. 


)١(‏ أخرجهأحمد(5/١6٠»‏ رقم »)١74:0٠‏ والبخاري(؟1/١91,‏ رقم 1017). ومسلم(5/ 
٠‏ » رقم »)١1518‏ وأبو داود(؟555/1» رقم ».)5١74‏ والترمذي (”/ 2475 رقم )١1١171/‏ 
وقال: حسن صحيح. والنسائي (5/ 2917 رقم )©»©١‏ وابن ماجه 2578/١(‏ رقم )١1605‏ 
وابن حبان (9/ 25٠7‏ رقم 6) والروياني 21١9057/1١(‏ رقم ه/١).‏ والطبراني /١1/(‏ 2717/5 


.)/0601 رقم‎ 
١ 
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قال المصنف: اسن نَسْمِيَتُهُ في الْعَقْيِ افده شوو وال لو وه 26ج 6 وه اكه ف وامع وم له واه وو 4م امد م م عع 


وقال الْعِمْرَانِي : ما يستحقه بذلا في النكاح. 

وال الكترلن.وقيرهة اننم لمان سمه الريدل لأمرا .قن عق التكاه. 
وفي الحديث ما يشهد لتعريف الْبَعَوِيه وكان ينبغي أن يقال: هو اسم المال 
الواجب بعقد النكاح للمرأة أو سيدها. 

رابعها : له أسماء في القرآن: الصداق والنحلة والفريضة والأجر»ء وورد في 
السنة: المهرء وكذلك العليقة بإسناد ضعيف» وعن عمر َه تسميته بالعقد. 
للا ار ل بار الحباء؛ وقد نظمت في بيت : 
صَدَاقَ وَمَهْرَنَحْلَةوَفْرِبِضَةًٌ حِبَاءوََجِرٌنْمَعَفْدُعَلائِق 

خامسها: الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماعء أما الكتاب فقوله 
تعالى: #وْءَاثوا اليه صَدقَعِيِنَ يلَة» [النساء: 4] «وَءَاتَبَثْمْ إِعَدَحْهُنَ قنطاًا» 
[النساء : 7١‏ ]. 

وأما السنّة. فقوله وله لملتمس التزوج : «الْتَمِسْء وَلَوْ حََاتَمًا مِنْ حديد)1(7) 
متفقٌ عليه؛ وغيره مما سيأتي إِنْ شاء الله. وأما الإجماع» فمنعقد عليه في 
الجملة. 

قال: (يُسَنُ تَسْمِيَتُهُ في الْعَقْدِ) أي : اقتداء به كه فإنه لم يعقد نكاحا إلا 
وسمى فيه صداقًاء ولأنه أقطع للنزاع» وقال جماعة منهم الْمَاوَرُوِيّ وَالْمْتَوَلَى : 
يكره إخلاؤه منه. 

إشارة : دخل في كلامه ما إذا زوج أمَته بعبده القن ٠‏ فنقل الْبَحَْوِيُ وغيره 
استحباب تسميته في العقد. وهو نصه في «الإملاء» ونقله الْمُتَوَلى عن 
الأصحاب هناء وقال في «باب نكاح العبد»: قال في «القديم»: يستحب لأنه 
من سنة النكاح. 


)١(‏ أخرجهأحمد(5/0"اء رقم١55190).‏ والبخاري (50/ “219177 رقم 5847). ومسلم(5/ 
.١ 5٠‏ رقم «*) وأبو داود(؟/7757. رقم .))١١‏ ومالك(55/5ه., رقم95١٠)),‏ 
والشافعي »)77١/١(‏ والنسائي (5/ ».١7‏ رقم 2071709 والبيهقي (/1/ 27175 رقم .)١5175‏ 


كنَابُ الصّدَاقٍ ه 
ووز إخلا وه هنه. 

وقال في «الجديد»: إن شاء ذكره» وإن شاء لم يذكره؛ لأنه لا فائدة في 
ذكره. 

قال في «البيان» : وهذا هو الجديد الأصحء ونقل الشيخ أبو حامد وأتباعه 
والرُويَانَِ استحبابها عن القديم» وأن الجديد يقتضي عدمه. 

قال في «الشامل»: وهو الأصحٌ» وكذا نقله ابن الرّفْعَة في شرحيه 
«المطلب» و«الكفاية». 

قال : (وَيَجُورٌ إِخْلَاؤُهُ منه)؛ لقوله تعالى : دلا جتاع عَليَي إن لدم أ نْسَآه مَا 
م تَمسَوهنَ أذ ترسو لو قد :لقره 75736 ]ء ولِأنْ الْمَفْصُودَ الأظهّرٌ إنما 
هو الِاسْيِمْتَاعَ » فَكان رَُكْنَهُ الرَّوْجَانٍ دُونَ الصَّدَاقِء وليس كالثمن في البيع. 

فروع: يستحب تخفيفه» وأطلق سليم الرازي وغيره القول بأن كلما قل هو 
أفضل. 

وقال الْمَاوَرْدِيُ: الأولى أن يعدل الزوجان عن التناهي في الزيادة التي 
يظهر العجز عنهاء ومن التناهي في النقصان الذي لا وقع له في النفوس وخير 
الأمور أوساطهاء ولا يكفى للاستحباب مطلق التسمية؛ بل يستحب ألا ينقص 
عن عشرة دراهم خالصة للخروج عن خلاف أبي حنيقة. 

وقد حكى عن النخعي أن أقله أربعون درهمّاء وعن شعبة بن جبير: أن 
أقله خمسون درهمًا يستحب ألا ينقص عن خمسين درهمًا خروجًا من خلاف 
الجميع. متهت ١‏ براد على فدات ازواجة 155 ومو ماله درهي» 
وكذا ثبت في صحيح مسلي"' وروي غير ذلك. 

قال فى «الاستقصاء». وسليم في «المجرد» : ويستحب أن يكون المسمى 


000 روك صا لالص 1 987 110 انا لوطه : عن أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرحْمَنِ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِسَة 
رو لني يكل : كُمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولٍ الله ل؟ قَالَتْ : : كَانَ صَدَافُهُ لأزوَاجه يني عَشْرَةَ أوقيّة 


وَنَشْاء قَالَتٌ: أَتَدْرِي مَا النّشْنِ؟ قَالَ : قَلْتٌ: لاء قَالَتْ: تيت او فتلك حَمْسهِاتَةِ دِرْهَم ؛ 
قَهَذَا صَدَاقٌ رَسُولٍ الله َك لأَرْوَاجِه. 
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وَمَا صَحّ مَبِيعَا صَحَّ صَدَاهًا. 


من الفضة». وكأنه لهذا الحديث. 

قال الإمام: وإنما يخاطب بالتأسي المذكورء والمرأة المالكة لأمر 
نفسهاء والسيد في تزويج أمته. فأما الأب في تزويج الصغيرة ونحوها؛ فليس 
له أن ينول عن فهر مثلها: 

فائدة: قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: أجمع علماء المسلمين من أنه 
لا يجوز وطء بغير صداق مسمى دَينَا أو نقدّاء وأن المفوض إليه لا يدخل حتى 
يسمي صداقاء فإن وقع الدخول قبل ذلك؛ لزم فيه صداق المثل» انتهى. 

وظاهر هذا أنه لا يجوز وطء المفوضة إجماعًا قبل أن يسمي لها مسمى. 
وليس كذلك فإنه لا خلاف عندنا في حل الوطء من غير تقدم تسمية» والله 
أعلم» فلعل مراده الوطء بغير رضاها بالمسيس قبل التسمية. 

قال: (وَمَا صَحّ مَبِيعًا صَحَّ صَدَافًا) أي: قل أو كثرء فلا يتعذر عندنا 
بشيء» وضابطه ما جاز أن يكون ثمنًا وأجرة جاز أن يكون صداقا. 

قال التميمئٌ في «المستعمل»: قال - يعني الشَّافِعِي: وإذا كانت المرأة 
مالكة لأفرها وبلوة ووقيك قها نراضيف يمن ندا ف المريكن لها غيرة» ولو كان 
فلسَّاءِ أو عملا لا يساوي عمل عامله إلا فلسّاء انتهى. 

قال أصحابنا: ما خرج بالعلة عن حدٌ المالية كحبة حنطة ونحوها؛ لا 
يصِحّ جعله صداقاء وبمذهبنا قال جماهير العلماء» وذكر بعضهم تقديرات لا 
أصل لهاء وأجمعوا أنه لا حدَّ لأكثره. 

قلنا قوله تعالى #إأن تَبََعرا بأوليكُم» [النساء :4؟] ولم يقدره وما في 
الصحيحين : «التمسء وَلَوْ حائمًا مِنْ حَدِيد) "' وَتَرَوّجَتْ امرأة مِنْ قَزَارَةَ عَلَى 
تَعْلَيْن ؛ َقَالَ لها النبيئٌ يَكلهِ: «رَضِيتٍ مِنْ تَفْسِك وَمَالِك بِتَعْلَيْنَ'. فَالَتْ: نَعَمْ 
َأَجَارَهُء قال الترمذي : حسنٌ صحيح”". 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) أخرجه الترمذي .)5١7/5(‏ 


ونكح عبد الرحمن بن عوف ونه امرأة على خمسة دراهم. وحديثه في 
الصحيحين » وأحاديث غيرها وآثان: 

إشارات : منها : عبارة «المحرر» : ما يجوز أن يكون عوضًا في البيع ثَمَنا 
أَوْ مُتَمَنَا أو في الشرحء وأحدرة سدور أن ركرن ضيدا فا: 

وعبارة «التنبيه» : ما جاز أن يكون ثمناء وهي أحسن من عبارة «المنهاج» 
أيضًا؛ لأن الصداق بالثمن أشبه. 

وعبارة الشافعيٌ في «الأم»: وأقل ما يجوز في المهر أقل ما يتمول الناس 
وي والح بن اد كل باص إدر رن موا او رمعرز با إووبطا يصمح 


- 


بيعه» كما سيأتي؛ صم أن يكون صداقا. 


ومنها ال يو «الكفاية»: هذا الضابط ليس على إطلاقه؛ بل 
ستلص مفه عا رن العيه عرذا كا اللهراةء وجعل أم ابنه صداقًا عن أبيه. 
وجعل أحل أبوي الصغيرة صَيد] 6 لها. 

قلت: لا معنى لذلك؛ فإن ما ذكره يجوز جعله صداقاء والقصد بيان ما 
يصحٌ إصداقه. ولم يقولوا: مَنْ جاز البيع منه جاز الإصداق منه» أو بيع شيء 
منه جاز إصداقه منه» ولو صم ما ذكره لورد صور كثيرة» وقريب مما ذكر قول 
بعض تلا مذته. 

قال الشيخ أبو حامد: كما لا يجوز السلم في الجواهر لا يجوز أن يكون 
صداقاء وكذلك القسى» 

ومعلوم أن كل ما لا يثبت في الذمة لا يصح جعله صدافًا في الذمة. 
ويصح إصداق عينه بشرطه. فالضابط منطبق عليه. 

ومنها: قال صاحب «الخصال»: اعلم أنه لا يكون مهر حتى يجتمع فيه 
كمان خضبال * أذيكون شيكا له فيهة) بحر ان كرد ادي ويكون 
حلا لاء ويكون له نصف صحيح.ء ويصح المطالبة به. ولا ي* يشترط فيه شرط 

ببطله»؛ ولا أجل يفسدهء وأهلية المتعاقدين». وسواءً قل أو كثر إذا كان له 
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2 عًَ عي ارهد م 5 آ 2 م 0 7 9 هو 2 22 5 5 
وَإِذا أَصَدق عَيْنا فتلفت فى يَدِهِ ضَمِئْهًا ضَمَان عَمَدِء وَفِى قل ضَمَان يَدِء فعلى 


ل ل 


2 وه ع مس( لو برع مه > م 
الأرن اجن اليكل نر قد ا ل 5ط 


وهذا الشرط الأخير غريب وغير واضح. 

ومنها: الدَّين الذي فى ذمة غيره لا يجوز جعله صداقًاء والظاهر مجىء 
الخلاف السابق لمنعه لغيرهن عليه هناء فحينئلٍ يختلف الترجيح بين الشيخين 
كما سبق بيانه» وإن كان الدين فى ذمتها له جاز وتبرأ ذمتها منه» ويجب أن 
يكون موضع هذا فيما يصح الاعتياض عنه لا كدين السلم» ولو أصدقها ديئًا 
في ذمته؛ فهل من شرط صحته أن يكون مما يصح السلم فيه حتى لا يصح 
إصداقها في ذمته ما يعز وجوده فيه وجهان؛ مأخذهما أن الصداق مضمون 
ضمان عقد أو ضمان يد. 

قال: (وَإِذَا أُصدَّقّ عَيْئًا فُتَلِمَتْ فى يَدِهِ ضَمِئَهَا ضَمَانَ عَقْدِ) لأن الصداق 
مملوك بعقد معاوضة» فكان في يذه كالمبيع في يد البائغ. 

(وَفِي قَوْلٍ ضَمَانَ يَِ) كَالْمْسْتَام؛ إذ لا ينفسخ النكاح بتلفه؛ وهذا ما 
رجّحه جماعة» لكن قال الربيع في «الأم»: إن الشافعي رجع عنه إلى الأول. 
وأنه أخر قول الشافعي؛ فهو المذهب؛ فالأول جديدء والثاني قديم» وإنما 
اقتضى الكلام في العين؛ لأن أكثر ما يظهر أثر الخلاف فيهاء وإن كان 
الخلاف في كون الصداق مضمونًا ضمان عقد أو ضمان يد لا يختص بالعين. 

وقال: (فَعَلَى الأوَّلٍ لَيْسَ لَهَا بَيْعْهُ قَبْلَ قَئْضِهِ) أي: لا منه ولا من غيره 
كالمبيع أي : وعلى الثاني يجوز كما قالاه من الشرحين» و«الروضة». 

وعبارة «المحرر»: فليس لها منعه قبل القبض من غير تعرض لتفريع. 

ولعله أراد على القولين» وذلك طريقة جرى عليها جماعة منهم الْمَاوَرْدِيُ 
وسليم الرازي» وهي ظاهر كلام «التنبيه» في «كتاب البيع»» ونقلها العمراني 
من العراقيين» وفيه إشعار بأنه يلاحظ فيه مع القول بضمان اليد سابقة العقد؛ 
لأنه يتبرأ به» ولهذا قال الجمهور: إذا حدث به عيب في يده لها ردّه به على 


كَِابٌ الصَّدَاقٍ 4 


وَلَوْ تلت في يده وَجَبَ مَهْرٌ مل . وَإِنْ أَتْلمَتْهُ فَقَابِضَدٌ وَإِنْ 
الْمَذْمَب فَإِنْ فْسَحَت الصَّدَاقَ #00000000 


القولين: ولعله في «المحرر» وافقهم. لا أنه قاله ب«الفاء» فحرفه ناقل كما 
أشار إليه في «الدقائق»؛ فإنه قيل : إنه بخط الرَافِعِي ب«الواو»» وإن وقع في 
«تهذيب المحرر» ب«الواو». 

قال : (وَلَوْ تَلِف فِي يَدِهِ وَجَبَ 2 ب مَهْرَ مِثْل) ؛ لبقاء النكاح والبضع كالتالف» 
فيرجع على بَدَلْه وهو مهر المثل» كها لو رد الضيع بعيب» وقد تلف العوض 
بيد البائع فلزمه بدله. 

قال الرَّافِعِيُ: لو طالبها الزوج بالقبض فامتنعت؛ فالأصحٌ أنه لا يخرج 
من الضمان كالمبيع. 

قال ابن الرفعة: وفي إطلاق الخلاف نظر؛ لأنه إن كان مفرعًا على ضمان 
العقد لزمه طردهة في البيع. أو على مقابله لزمه طرده كما في المستعار 
والسيفامن» وإن كان الخلاف على القولين فما أظنهم يضمون بذلك» انتهى » 
وأحسب أنه مبني على القولين» ولا مانع منه. 


> ب 


قال: (وَإِنْ أنْكمَْهُ كَقَايضَةٌ) أي : وبرئ الزوج؛ لأنها أتلفت حقها. 

قال الرَافِعِيُ : وفي مثله في البيع وجهء وقياسه هنا كذلك. 

قلت : نقله الدارمئيٌ هنا فقال: وإن كانت هي كذلك» فقال المروزي فيها 
وى المتترى يتلق المبيغ قبل التي ١‏ لا شه ليما 

وقال ابن أبي هريرة: عليهما القيمة للزوج» وترجع عليه على القولين» 
ولذلك يجعل على المشتري في القيمة» ويرجع بالثمن. 

إشارة: قضية إطلاق المصنف هنا أنه لا فرق بين المكلفة وغيرهاء 
والمعزورة بأنه ضيافة وغيرهاء ولا بين الخرّة والأمّة» ولا بين أن تبلغه دفعًا 
وغيره. والظاهر مجيء كل ما تقدم في إتلاف المشترى المبيع قبل القبض هنا 
على ما عليه التفريع. 


َه > > وى سمس 


قال: (وَإِنْ أَنْلَمَهُ أجتَبٌِ تَخَيِّرَتْ عَلَى الْمَذْمَب؛ فَإِنْ مَسَحَتْ الصَّدَاقَ 
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أَخَذَّتْ مِنْ الرّوْج مَهْرَ مِذْلٍ وَإِلّا غَرَمَتْ الْمُئْلِتَ 95 5# 


- 


أَحَدَّتْ مِنْ الرّوْج مَهْرَ مِثْلٍ وَإِلَا غَرّمَتُْ مَتْ الْمُئْلِفت) المسألة مبنية على إتلاف 
الأجنبي المبيع قبل القبض. 

قالا في «الشرح» و«الروضة»: وإِنْ أتلفه أجنبي» فإن قلنا : إتلافه المبيع 
كالآفة» فالحكم كما مرَّء وإن خيرنا المشتري - وهو الأصح- فلها الخيار؛ فإن 
فسخت الصداق أخذت من الزوج مهر المثل» إن قلنا بضمان العقدء ومثل 
الصداق أو قيمته إن قلنا بضمان اليد والزوج يغرم المتلف, وإن لم تفسخ أخذت 
المتلف بالمثل أو القيمة» ولها مطالبة الزوج بضمان العقد» وليس لها مطالبة 
الزوج» هكذا رتب الإمام والْبَعَوِي وغيرهماء فأثبتوا لها الخيار على قول ضمان 
العقد واليد» ثم فرعوا عليهماء وكان يجوز أن يقال: إنما ثبت لها الخيار على 
قول ضمان العقدء وأما على قول ضمان العبد فلا خيار» وليس لها إلا طلب 
المثل أو القيمة كما إذا أتلف أجنبي المستعار في يد المستعير» انتهى. 

وقال ابن الرّفعَة فى «مطلبه»: لها الخيار على القولين معًا لفوات وصصف 
السلامة. ثم قال : محر ايه وجداقيما أظنه» انتهى. 


وأخذه من قول القاضي الحسين : وعلى القولين ب* يثبت لها خيار الرد إذا 
ا ال ال 0 
معاوقية: 

ثم نقل الرَافِعِنُ عن «الوسيط» أن ابن الوكيل قال: لا خيار بحدوث العيب 
على قول ضمان الغصب. وهو مؤيد لبحثه هذاء وفي «المحرر). 

فرع: إثبات الخيار على قول ضمان العقد كما أبداه بحثًا في الشرح» وهو 
ظاهر. والمنقول خلافه. 

وعبارة «المحرر»: وإن أتلفه أجنبي فعلى الأصح للمرأة الخيار»ء والظاهر 
ادافرادة الاح كول كياب العتد, فإنه قال قبيل هذا: إنه أصح القولين» 
ويحتمل أن يريد بقوله : فعلى الأصح الإشارة إلى قولهم : إن الأصح إتلاف 
الأجنبي يقتضي تخيير المشتري» وليس كالافة السماوية» وقو نغ . 


كِتَابٌ الصَّدَاقٍ ١١‏ 


و 


ايو سم 


وَإِنْ أَتْلَمَهُ الرَرْجُء فَكَتَلَفِهِ وَقِيل : كَأَجْنِي : وَلَوْ أَصْدَقَ عَبْدَيْنَ فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا قَبْل 
قنِضِه الَْسَحَ فبه لا في الْبَاتِي على الْمَذْمَبٍ وَلَهَا الخانة إن َسَحَتْ كَمَهْرُ ذل 
إلا لخ ة التَالِفٍ منه. 


ل 


قال: (وَإن أثلفه الرَّوْحُء فَكَتَلَفِه) اع بالآفة السماوية. 


(وَقِيل : كَأْجْنَبِي) » وصححه في «الشرح الصغير» على خلاف الكبير 
و«المحرر» والظاهر أنه لم يقع قصدّاء والخلاف مبني على أن إتلاف البائع 
كالآفة أو كإتلاف الأجنبي» والمذهب أنه كالافة. 

قال : (وَلَوْ أَصدَقٌ عَبْدَيْنِ فَتَلِفَ أَحَدَّهُمَا قَبْلَّ قَيْضِهِ َبْضِهِ انْمَسَحْ فِِه لا فِي الْبَاتِي 
عَلَى الْمَذْمَب). وهوالخلاف في تفريق الصفقة في الدوام. وقد سبق شرحه 
هناك. 

(وَلَهَا الْخِيَارٌ) لعدم سلامة المعقود عليه. 

لبان مي يو أي : على د لددام وعلى الآخر بأخذ 
ا 
ضمان العقد؛ لأن الانفساخ حاصل في التالف فقط» فيرجع إلى مقابله من 
المهرء وعلى القول الآخر يرجع إلى قيمة التالف» وهذا إذا أتلف أحد العبدين 
مثلًا؛ فإن أتلف فإن كانت هي المتلفة جعلت قابضة له» وإن أتلفه أجنبي» فإن 
جعل إتلافه كالآفة كان كما لو أتلف أحدهما وإلا تخيرت على قول ضمان العقد 
وإليه» ويجيء وجه أنها لا تتخير على قول ضمان اليد» فإن فسخت. 

قال الْرَافِعِيٌ ة فى «الشرحين» : أخذت الباقي» ا 
المثل. إن قلنا بقيماة المقك: وفيمته إن قلنا بضمان اليد وإن أجازت أخذت 
من الأجنبى الضمان» انتهى. 

وتبغية فى :«الرواقية و رواقية :نظلا كلاه »كا لاجمل الشبار متفبو :| على 
التالف» والوجه أن يقال: إن فسخت رجعت إلى مهر المثل» كما لو تعيب 
أحد العبدين قبل القبضء فإِنْ كان المشتري يتخير فيهماء وليس له رد المعيب 
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أذ مه 2 


ووش كر قنضه كرت »على الكدكيية لظ 


وحده على الأظهر كما سبق وتكون مطالبتها عند الفسخ للزوج وعند الإجازة 
للأجنبي» إن قلنا بضمان العقد وإلا فتطالب من شاءت منهماء وإن أتلفه الزوج 
فكما لو أتلف بالآفة على الأصح. 

فائدة: سبقت تنبيهات مهمة في تلف المبيع قبل القبض» أوضحتها في 
«الغنية» هناك» ينبغي مراجعتها والنظر فيما يأتى منها هاهنا على قول ضمان 
العقد. 

منها: محل التخيير إذا أتلفه الأجنبي بغير حقٌّ بأن أتلفه بحق كالقصاص 
فكالآفة قطعّاء وكذا ينبغي في إتلاف الإمام له قصاصًا أو لحرابة أو ردة أو قتل 
دفعًا لصيالة» ويشمله قولهم إتلافه بحق كالافة. 

ومنها : إذا أجاز ثم اختار الفسخ. 

قال الال : فى «الفتاوى»: له ذلك» وناظر عليه. 

لل الس لصي رد 11 وري ل ريه فأشبه 
الحوالة. 

قال ارولو يك قَبْلَ قَيْضِهِ تَخَيّرَتْ عَلَى الْمَذْمَبِ) قال شارح : يعني على 
القواجي كما سد يع ا تيد وهو يدل على أن القائل بضمان اليد لا 


بقوله من كل وجه بل فيه شائبة العقد. وعن ابن الوكيل أنه لا خيار على قول 
ضمان الغصب. 


قال الرَافِعِيُ : والظاهر ثبوت الخيار لها على القولين. 

وفي «الروضة»: المذهب كذا ووقع في نسخ من الشرحء وأكثر نسخ 
«الروضة» بدل لفظه الغصب العقدء. وهو سبق قلمء نعمء. لفظ «الوسيط» اليد 
لا الغصبء. كما نقله الْرَافِعِنٌ. 

تنبيهان: الأول: قبل قوله: على المذهب حشو؛ فإنه يفرع على قول 
ضمان العقد»ء ولم ينقلا منه خلاف ذلك» ولا يصح أن يقال فرع على القولين؛ 
فإنه قال بعده: فإن فسخت المسألة» وذلك يختص بضمان العقد. 


الثاني : المراد بالتعيب ما يكون بآفة أو من الزوج أو أجنبي» أما لو عيبته 
هي لا للدفع فهو كالافة. وقد سبق. 

فائدة: وقع في «الروضة» تبعًا لأصل سقيم بالشرح خلل وتفريع ضمان 
اليدء فقال: إن لم يكن للجناية أرش مقدرء أو كان وكان أرش النقصان أكثر 
رجعت على من شاءت منهما والقرار على الجانى» وإن كان المقدر أقل 
مجعقه ا لمتدر على يمن شناءك فنيها + والقران على الجاتى ».وا غاتك الف 
الأرش من الزوج» انتهى. 

وهو فاسد نظمًا ومعنى» أما النظم فرجوع القسمين إلى قسم واحدء وأما 
المعنى فقوله: رجعت على من شاءت» والغرض أن المقدار أقل وحسنه» فلا 
يرجع على الجاني إلا به على المذهب, وهو أنه لا يضمن إلا المقدرء وقوله: 
وقيمة الأرش ضموا به تتمة الأرش من التمام. 

قال: (َإِنْ مَسَكَتْ كَمَهْرٌ مثْلٍ وَإِلَّا) أي: وإن لم تفسخ بل أجازت. 

قلا شَيْءَ لها) أي : بل تأخذه معيبًا ولا شيء لها سواه. كما لو رضي 
المشتري بعيب المبيع» وهذا كله تفريع على الجديد» وعلى قول ضمان اليد إن 
أجازت رجعت بالأرش» وإن فسخت يرجع إلى البدل من مثل إن كان مثليّاء 
أو قيمة إن كان متقومّاء هذا هو المشهور على هذا القول. 

وقال في «الثلاث» يتخير بين أخذ بدل» وبين أن تأخذه ناقصًا مع أرش 
نقص» وحكى الإمام عن شيخه وجهًا غريبًا أنها ترجع إلى مهر المثل؛ لأن الرد 
بالعيب فسخ للصداق بكل حالء وبهذا أجاب الفوراني في «الإبانة» فقال 
بالرجوع إلى مهر المثل عند الفسخ على قول ضمان اليد» قال في «العمد» : وكيف 
ترجع بالقيمة» ولا حق لها فيه؛ لأن حقها قد سقط بالفسخ» وحكى خلافًا في 
الرجوع بالأرش مع الإجازة» وسياقه يفهم أنه على قول ضمان اليد» وهو بعيد. 

فرع: لو علمت بعيب قديم» فتفريع ضمان العقد ظاهر.ء فسخت أو 
أجازت» وأما ضمان اليد فإن فسخت رجعتإلى بدل العين سالمة» وإن أجازت 
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وَالْمَنَافِعُ الْمَائئَةَ في يَدِ الرَّوْج ع لا يَضْمَنْهَاء وَإِنْ طلبّت التَسْلِيم فامتتع ضَمِنَ ضْمَانَ 
الْعَقْد وَكَذَا التي اسْتَوْقَاهَا بِرَكُوب وَنَحْو عَلَى الْمَذْهَبٍ. 


ففي تغريمه الأرش تردد القاضي الحسين» والظاهر التغريم 

قال: (وَالْمَمافِعٌ الْمَائَةُ في يد الرَّوْجٍ لا يَضْمَتَاء ٠‏ وَإِنْ طَلَبَتْ التَسْلِمَ َامْتئع 
ضَمِنَ مان الْعَفْيِ) أي : كما لو اتفق ذلك من البائع؛ ذكره الرَافِعِيء وزاد: 
وفيما إذا طالبته بالسليم فامتنع ثم تلفت العين أن ذلك ينزل منزلة إتلافه حتى 
يجري فيه الخلاف في أن إتلافه كالآفة أو كإتلاف الأجنبي» وقياس ذلك أن 
يكون فوات المنافع بعد اتساعه كتفويتهاء فيجئ فيها الخلاف فيما لو استوفاها 
على هذا القول. 

نانع نو إن قاذ بضيواك البو اقيلته ا جره الطال من وفنه اما ويا 
لعا ب ان قيل : على قول ضمان اليد» والذي قاله الإمام : 
أنا | حي امار متصري امبر الجباني وإِنْ لم يطالبه كالغاصب. 

قال: (وَكَذَا الَيَى اسْتَوْقَاهَا تركوت وَتوَة على المذعن) انار بهذا البناء 
على أن ناك كالادة ان كيها.: الاأحنتى ]د فلن كالافك رهز الملهب نلة 
يضمنهاء وإن قلنا كجناية الأجنبي فأجرة المثل» كذا ذكره» وفيه نظر؛ لآأن جناية 
البائع إنما جعلت كالآفة لئلا يتوالى على العين ضمانات» والمنافع ليست جزءًا 
من المبيع» وإنما حدثت على ملك المشتري ثم تلف الأجزاء والعين مضمونة 
على البائع» فتلف العين يوجب الفسخ., وتلف الأجزاء يقتضي الخيار. 

وأما المنافع إذا أتلفها فعلى ما قالوه يذهب على المشتري مجانًا على قول 
ضمان العقدء وما الدليل على هذا ولا سيما إذا استوفاه بعد امتناعه من 
التسليم» وأما على قول ضمان اليد فيضمنها في الحالين. 

فرع: قال الرَافِعِنُ: الزوائد إن كانت متصلة فهي تابعة للأصل كالسمن 
وتعلم الصنعة» أو منفصلة كالثمرة والولد وكسب الرقيق. 

قال في «التتمة»: إِنْ قلنا ضمان اليد؛ فهي للمرأة أو ضمان عقد فوجهان 
كالوجهين في زوائد المبيع قبل القبض» والأصح أنها للمشتري هناك» ولها 


هناء وفي «التهذيب» وغيره ما يشعر بتخصيص الوجهين بما إذا هلك الأصل 
في يذه» وتعيب الزوائد أو ردت الأصل معيبًا ما إذا لم يهلك الأصضل وقبضه» 
فالزوائد بهاء زاد في «الروضة»: قطعا. 

قلت: وهذاما لا يجوز غيره» وهو المنقول» ولا نعرف خلافا أن زوائد 
المبيع للمشتري إذا تم البيع بل هي له بلا خلاف» ولم أر في «التتمة» ما ذكره» 
بل قال: إن قلنا بضمان اليد فالزوائد تسلم لهاء أو بضمان العقد فالحكم فيها 
كالحكم في زوائد المبيع قبل القبض. وهكذا لو ردت الصداق بعيب بعد 
حصول الزيادة» فعلى ضمان اليد الزوائد بها» وعلى ضمان العقد فكما لو 
وجد بالمبيع عيبا ردّه» وقد ذكرناه» انتهى. 

قال: (وَلَهَا حَبْسٌ نَفْسِهَا لِتَفيِضٌ الْمَهْرَ الْمُعيّنَ وَالْحَالَ) كما ثبت للبائع حق 
الحبسء» وإن كان بعضه حالا فقط؛ فلها الحبس لقبض الحال منه» ولا فرق 
بين أن يكون امتناعه بعذر أو لا. 

إشارات: منها: قد يوهم كلامه أن المفوضة ليس لها حبس نفسها قبل 
الفرض والقبض. وليس كذلك. وسيأتي بيانه. 

ومنها : قوله: الحال يشمل ما إذا كان ديئًا مع تسمية صحيحة أو فاسدة. 
وبما إذا كان عيبا وتلف في يده أو أتلف.» وألزمناه بدله. 

ومنها: ما سبق فى البالغة العاقلة» فلو كانت صغيرة أو مجنونة فلو لها 
حبسها حتى تقبض الصداقء زاد في أصل «الروضة»: الحال؛ فأفهم أن له 
تزويجها بمؤجل». ولم أره لغير لغيره. وهو محتمل إذا رأى الحظ فيه قالا: فلو 
راع التصاحة في التسليم قله دللكية بوني تقزر إذا شفى ثورات البضح لقلين أن 
غيره» وقد أطلقوا المنع في بيع مالها. 

وأطلق الشيخ إبراهيم يم المروزي في «كتاب النفقات» أن الولي إنما يسلمها 
بعد استيفاء الصداق». انتهى. 


ومنها: سكوتهم عن المحجورة لسفهٍ بما يفهم أنه ليس لوليها اعتراض 
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ص يم 


لا المُوَجَ» لو حَلَ ِل ليم فلا حبس في الْصح. 
ولو فال ل حت تمل فق تقول لخر هر #500000« 


عليها في تسليم نفسها قبل قبضه المهرء وهو بعيد إذا كانت المصلحة لها 
بخلافه» وقد سبق عن النص وغيره في مقدار المهر ما يؤيد أن له الاعتراض 
والمنع بما في تمكينها من التسليم عن تعريض مالها للضياع. 

ومنها: وأما حق الحبس في الأمة فللسيد ولوليه» وإن كانت مبعضة 
بالنسبة إلى حصة البعض الرقيق» وأما المكاتبة كتابة صحيحة فلنسبة أن تجري 
في منع سيدها خلاف من الخلاف في تبرعاتهاء ويحتمل أن تكون لها ذلك. 
وإن أبى السيد قطعًا ولا يخفى الفرق. 

قال: (لَا الْمُوَجَلَ) للرضا بالتأخير كالأثمان. 

(لَوْ حَلَ تَبْلَ النّسِْيمٍ قا حَبْسَ فِي الْأصَحٌ) لأنه استحق العبلك اولاز 
يرتفع بالحلول» وهذا ما أورده الْمَاوَرْدِي والدارمي والشيخ أبو حامد وأتباعه 
والجرجاني ونصر المقدسي والْبَمَوِي والْمُتَوَلي وأحمد. 

قال الرَّافِعِي: وعليه جرى أكثر الأئمة» والثاني لها ذلك كما لو كان حالا 
علس ييا ين اي محرا رس كدرياك المحم 
المأسرجسي والناضي أبو الطيب ذ فى «المجرد». وغلط من قال بخلافه» وذكره 
50 «الْمَْشُورا واختاره الحناطي والرُويَانِيَ في «الحلية»» وإليه رجع ابن 
أبي هريرة» وأشار إليه أبو إسحاق في «الشرح»» ونص الشَافِعِي في نظيرها من 
المبيع أن له حق الحبس» لكن اذَّعى الرُويَانِنُ أن ظاهر المذهب خلافه. 

قلت: ولعل هذا في التنازع في مجرد الابتداء» أما لو خاف فوت الثمن» 
أو خاف فوت البضع فلا كما قالوه في الثمن الحال. 

قال: (وَلَوْ كَالَ كُلّ لا أُسَلّمْ حَنَّى تُسَلّمَ؛ كَفِي قَوْلٍ يُجْبَرُ هُوَ) لأنه يأمن 
فوات المهر بخلافها لم يأت قول بإجبارها بخلاف البائع» وامتنع جماعة من 
إثبات هذا القول هناء واقتصروا على القولين بعده؛ ونسب صاحب «البيان» 
ذلك إلى العراقيين. 
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وَفِي قولٍ لا إجبَارَء فمن سَلم اجبر صَاحبه» والاظهر يجبرانٍ فيؤمر بِوَضعِهِ عند 


عَذْلِء وَتُوْمَرُ بالتّمْكين فَإِذَا سَلَّمَتْ أَعْطَامًا الْعَدْلُ الْمَهْرَّ 

(وَفِي قَوْلٍ ا إِجْبَارَ كَمَنْ سَلَّمَ أَجْبِرَ صَاحِبُةُ) لأن لكل واحد التمسك بما 
عليه حتى يصل إلى مقابله» فمن أراد استيفاء حقه سلم ما عليه. 

قال: (وَالْأَظْهَرُ يُجْبَرَانِ تَيُؤْمَرُ بَوَضْعِهِ عِنْدَ عَدْلِ وَتُوْمَرُ بِالتَمْكين فَإِذَا سَلَّمَتْ 
أَعْظَامَا الْعَذْلُ الْمَوَْ) لما فية من فصل التخصومة:ولآن كن والخد متهم مأموق 
بالتسليم فاحترز اعتراض ابن الرّفعَة بأنه إما أن يكون العدل نائبًا عن المرأة في 
القبض شرعًا أو لا فإن كان كما قاله الجيلى رجعت حقيقة هذا القول إلى 
إجباره» فإذا سلم أجبرت ثانيّاء وهذه حقيقة القول الأول في «المنهاج» إذ 
التسليم إلى ثانيها كهو إليهاء وإن لم يكن نائبًا عنها فقد أجبرت هي على التسليم 
أولاء وهو وراؤهاء كقوله الرابع في البيع الذي لم يجز هناء انتهى. 

وأجيب بأنّا نقول: هو نائب عن الحاكم» والحاكم نائب عنها في السؤال 
إن حَسّن عليه. 

قال الإمام: ولو سلّمت نفسها فلم يأتها؛ فالذي أراه أن العدل يدفعه 
إليها. 

قال: ولو سلّم إليها فهم الزوج بوطتئها فامتنعت» فالوجه استرداد الصداق 
منها. 

قلت: وجزم الشيخان في «كتاب البيوع» بأن لها قبض الصداق بغير إذن 
الزوج إذا سلمت نفسها. 

تتماث : قال الرَافِعِنُ : وإذا أثبتنا القول الأول فشرطه أن تكون الزوجة مهيأة 
للاستمتاع» فلو كانت محبوسة أو ممتنعة لمرض فلا يلزمه التسليم» انتهى. 

وليس هذا مختصًا به» بل محل الأقوال إذا كان الاستمتاع ممكنا وتنازعا 
في مجرد الابتداء لو بذلت نفسها وكان بها مانع من إحرام أو غيره لم يطالب 
بالمهر»ء صرّح به بعضهم». وهو واضح.ء وكذا لو كانت طفلة لا تحتمل الوقاع 
على الأظهر» كما في النفقة. 
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وَلوْ يَادَرَتُ فَمَكَنَتْ طالبته فإن لم يطا امْتَنَعَتْ حَتّى يَسَلمَ وَإن وَطِوعَ فلا. 


قلت: والظاهر أن الأقوال إذا تنازعا فى مجرد الابتداء» أما لو خاف كل 
واحد منهما فوت حقه تعين القول الثالث قطعًا كما سبق في البيع. 

قال: (وَلَوْ يَادَرَتُْ فَمَكْنَتْ؛ طَالَبَهُ) أي : على كل قول حيث لا مانع من 
الوطءء ولها قبض الصداق بغير إذنه كما سبق. 

6 04 رسن وعدم هاس © وا م ع 

(فإن لم يَطا امتنعت ختى يَسَلم)؛ لآن القبض في النكاح بالوطء دون 
ال لتسليم ء و د بصمر بامتناعه كمن لم يسلم. 

فال: (وَإِنْ وَطىَ قَلَا) أي : على الصحيحء كما لو تبرع البائع بتسليم 
المبيع . هذا إذا وطئها طائعة. فإن أكرههاء فلها الامتناع بعد على الأصح. 
ويجري الوجهان فيما لو سلم الولي الصغيرةً أو المجنونة قبل قبض المهرء 
فامتنعت أو أفاقت بعد الوطء»ء وإن كملت قبل الوطء؛ فلها الامتناع» هكذا 
أطلقاه. وحمله ابن الرّفْعَة على أن الولي سلم حيث لم تكن المصلحة فيه» أما 
لو سلمها حيث رآه مصلحة. 

قال: فيجب القطع بأنه كتسليم البالغة نفسهاء وهذا حسنٌ» ويؤيده نقل 
الديبلينٌ أنه لو سلم الصغيرة أبوها قبل قبض الصداق فلها الامتناع أيضّاء وإن 
كانت قد وطئت؛ لأن الذي فعله أبوها لم يكن احتياطاء انتهى. 

فدلٌ على أن مرادهم ما إذا وقع ذلك لا على وجه النظر لها والمصلحة» 
ويحتمل أن ينظر إلى ما انتهى إليه الحال» ويعمل على مقتضاه» ويبين بذلك 
خطؤه. وصوابه. 

فرع: ولو سلمت البالغة العاقلة نفسها ثم جنت أو أغمي عليها أو سكرت 

فيه نظرء وظاهر كلامهم أن تسلم السفيهة المحجورة نفسها كتسليم 
الرشيدة» وفيه وقفة. 


فرع: سَئئل القاضي الحسين عن غريب زوج ابنته ببلدء ولم يستوف 


كات الصَّدَاق 14 


ولاق تلم لالدكن. رن تحت يلو عدوا سرد ] إن قَلْنا : إِنهُ يُجبر. 


مهرهاء وأراد الرجوع بها إلى وطنهء فقال: له ذلك حتى يستوفيه» وفي هذا 
الإطلاق وقفة. 

فرع: الظاهر أن بذل القرناء والرتقاء ونحوهما نفسها للاستمتاع بغير 
الوطء كبذل السليمة للوطء حتى لو لم يستمتع بها بما دون الوطء في الفرج 
كان لها الامتناع دم بذلك» وهي مختارة فلا. 


دقو 


قال: (وَلَوْ يَادَرَ قْسَلَّمَ كلْتُمَكَنْ) لأنه فعل ما يمكنه. 

(فَإِنْ امَْتَعَتُ بلا عُذَْرِ اسْتَرَدَ إنْ قُلْنَا إِنَّهُ يُحْبّر) أي : على التسليم أولَا لأنه 
لم يتبرع» وإلا فوجهان : 

أضكهها :“لا شعرة لشرعغة: والثاني: يسترد؛ لأنه إنما سلم طمعًا في 
العوظن: 

واعلم أن قضية كلام الشيخين وغيرهما أنا متى قلنا يجبر فتبرع وسلم أن له 
الاسترداد» وفيه نظر. والوجه أنه إن سلم مجبرًا أو معتقدًا أنه يلزمه التسليم أولا 
استردء وإن سلم متبرعًا غير معتقد؛ لذلك ينبغي ألا يجيء خلاف في 
الاسترداد» وإِنْ ألزمناه البدأة عند التنازع لتعذر التبرع بل تجبر على تسليم نفسها. 

فرع: أرسل الرَافِعِي نقل وجهين فيما لو سلم مهر صغيرة لا تحتمل 
الجماع عالمًا بحالها أو جاهلاء وقلنا: بالأظهر أنه يجب تسليم مهرها هل له 
الاسترداد؟ انتهى. 

وحكى الشيخ إبراهيم يم المروزي في كتابه «النفقات» ثلاثة أوجه : ثالثها: 
أن الى رسا اليا د ا ا وإن علم أنها لا 
تحتمل فلا يسترد ؛ يي ا ا وقال هنا: إنه الأصح. 

قال : (وَلَوْ أسْدّمْولَتْ لِتَنَظفٍ وَنَحْوِ أَمهِلَت) أي : على الأظهرء وقال الشيخ 
أبو حامد وأتباعه وَالْمَاوَرْدِيُ : يجب إمهالها فول و ادا وحملوا نص «الإملاء» 
على أنها لا تجب أكثر من ثلاث كما نص عليه في «الأم» و«المختصر». 
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قال: (مَا يَرَاهُ و قاض) أي : من يوم أو من يومين أو أقل. 

(وَلَا يُجَاورٌ ثلاثة أبّام) ؛ لأن غرض التنظيف ونحوه يحصل فيهاء 
واعتبرها الشرع في مواضع» فظاهر كلام «الوسيط» إثبات خلاف في أن المهلة 
تقدير ما تتهيأ أو بعد ثلاثة أيام» فالمذهب خلافه. قاله الرَافِعيء وأصله قول 
إمامه. ذكر الأصحاب أن منتهى المهل ثلاثة أيام» وما ذكروه تقريب ولا سبيل 
إلى التقادير من غير توقيف. ثم أشار إلى أن الإمهال يختلف باختلاف 
الأحوال والأشخاص. وأن المعنى بالاستعداد أن تهيّئ بدنها بتنظيف. لا يكاد 
يخفى» وما عداه لا اكتراث به» وهذا من الإمام يفهم أنه لا يتقدر بالثلاث؛ بل 
قدر ما يُتَهَيّاْ به [فيه] إِنْ أمكن التهيّؤ فيما دون الثلاث» وهو الغالب؛ وجب 
الزفاف قطعًاء إِنْ لم يمكن على ندوره؛ فهو محل نزاعه مع الأصحاب» 
فكلامهم يقتضي إنما لا تزاد على ذلك» وكلامه يقتضي إمهالهاء وإن جاوزت 
الثلاثة» فإِنْ أراده الْغَرَالِنُ فهو قول إمامهء وإِنْ أراد التقدير بالثلاثة مطلقّاء 
وأنها يهملهاء وإِنْ تهيّأت قبلها فلا قاتل به والله أعلم. 


ثم هذا الإمهال واجب لا يستحب على المشهور أو الصحيح» ولك أن 
تقول: لو فرض أنها كانت على غاية التهبّؤ من التنظيف وغيره أنه لا يجب 
الإمهال [قطعًا] بل يحرم عليها المطل؛ لأن «مَظل الْعَنِيٌ ظلّمٌ)"'' فإِنْ سمح 
بإميال فذاك وال وحت النداز إلن الذفاف””' . 


قال : (لا لِيَنْقَطِعَ حَيْض) أي : أ واب بل التسليم لسائر الاستمتاعات 


.)4080( أخرجه البخاري (77141)» ومسلم‎ )١( 

00 الْمَدَارُ ْنَا عَلَى الْعُرْفِ لم يُتَعَارَ تَسْلِيمْ هَوْلَاءِ مَعَ أن فَرْط الشَّهْوَةِ قد يله عَلَى الْوَظء 
الْمُضِرٌٍ وَيَحَرم ولزقا مَا دَامَتْ لم تَحْتَمِلَه ويَرْجعٌ فيه ِشَّهَادَةِ نخو أَرْبَع نِسوَةٍ َعَم لو 
طلْبَ يِقَه قَهُ نَْلِيمَ مَرِيضَةٍ نَِيهِ وَجْهَانٍ رَجَحَ ابْنُ الْمُْرِي الْوْجُوبَء وَالرَّرْكَشِيُ عَدَمَهُ وَلَوْ قِيلَ: 
إنْ دَلْثْ قَرِيئَةُ حَالِهِ عَلَى فُوّة شَبَقِهِ لم يَجِبْء وَإِلا وَجَبَ لم يَبْعْذْ وَنُسَلَم لَه تَحِيفَةٌ لا ِمَرَضٍ 


عَارِضٍ» وَِن لَمْ تَحْتَمِلَ الْحِمَاعَ ؛ إذلا غاب تننظ وتككنة يكنا 3 ولع لا ينه إن حفيث 
ِنُضَاءَهَاة وَلَهُ الامِْنَاعٌ مِنْ تَسَلْمِ صَغِيرَةٍ لا مَرِيضَةٍء انظر: تحفة المحتاج (١5؟/ .)١7/7‏ 
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وَلَا تُسَلّمُ صَغِيرَةٌ وَلَا مَرِيضَةٌ حَتى يَزُولَ مَانِع وَطءٍِ. 


كال تقاء والف نام ولا إمهال لتهيئة جهازء. وانتظار سمن» ونحوه من 
الأعراض» نعم» للك الاي انا ولا يراقب الله تعالى» [فهل 
لها أن تمتنع؟ فيه ترددٌ للإمام. قال: ولا يبعد تجويز ذلك لها أو إيجابه عليهاء 
والعلم عند الله تعالى. وجزم به]ء فى «الترغيب» كان لها ذلك] والنفساء 
كالحائضء ويبعد مجيء هذا التردد في الْمُتَحَيّرَةِ؛ بل يظهر أن عليها تسليم 
نفسهاء وتمنعه الوطء ما أمكنها. واعلم أن عبارة «البسيط» و«الوسيط» تفهم 
أن التردد في الامتناع من المضاجعة, إذا خشيت أنه يغشاهاء أما التسليم 
فيجب بلا خلاف » سبرم 0 والظاهر من كلامه ما ذكرناه. 

قال ولا نل ضير 0 وَلَا مَرِيضَةٌ > حَنَى يَرُولَ مَانْعٌ وَظءِ) إنما يجب تسليم 
الزوجة بعد دفع الاق اَّل حيث ل مائع من صخر أو مرض لا يحتمل مع 
ع وبه أجاب الإمام والْعرَالُِ ْوَل ل ونصٌ 
«المختصر» خلافًا للبغوي. ولصاحبه الخوارزمي في المريضة. 

فالواية الرفكة [وك3]!" انو نداوةة رلا أنه ونه ذلك مها إذا كان أهيناء 
انتهى. 

نعم» لو كانت نِضُوَةَ الْخَلْقَء وجب تسليمها؛ إذ لا غاية له» ثم إِنْ خيف 
من وطئها ضرر العبالة لم يلزمها تمكينه» بل يستمتع بغير الوطء»ء أو يطلق» 
ولا خيار له. وفيه ما سبق عن العْزَالِيٌَ والرافعي؛ وحيث لا يجب تسليم 
الصغيرة لا يلزمه تسليمهاء وكذا الكبيرة ة المريضة إذا لم يكن فيها استمتا 
قاله الدَارمِيٌ: وغيره. 

[فرع]: لو نازع الزوج ولي الصغيرة في تأهلها للوطءء فقيل: القول قول 
النافي لللأصل » والأصح أنها ترى أربع نسوة أو رجلين من المحارم» ممن 


67 في نسخة : (وكذلك قال). 
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-- .ا 


يَسْتَقِرٌ الْمَهْرٌ بوَظءٍء وَإِنْ حَرَمٌ كُحَائْضٍ . وَبِمَوْتِ أَحَدِهِمًا 10 110110101101011 


[فرع]: ولو اختلفت المهيأة والزوج. 

قال الْغَدَالِيكُ فى «النفقات»: ترى النسوة» وفى الاكتفاء بواحدة وجهان؛ 
قال في (البسيط»: فأحدهما: انمالك ةس نك الأخيار؛ حتى يقبل ممن 
يوثق به. 

قلت : والظاهر أنه لا بد من أربع. 

[فرع]: قالا: ولو قال الزوج: زوجتي حيّة» فسلمهاء فقال: بل ماتت؛ 
فالقول قول الزوجء انتهى. 

وكان هذا بالنسبة إلى تسليمه المهر لا تسليمه الزوجة» ويحتمل أن يراد 
الثاني» ويكون على الأب"'' إقامة البينة بذلك» فإن أبى حبس حتى يتبين» 
000 والوجه تصديقه بيمينه. 

قال '(وَيسْتَقر الْمَوْر : بوَظ وَإِنْ حَرْمْ كحَائْض) أي 007 
ومحرمة» وصائمة فرض؛ لمفهوم قوله تعالى : وَإن طَلَتتمُوهُنَ من قبل أن كَمسُوهُن 
وقد ووَضْكُمٌ لطن ِيصَةٌ فيِصفُ ما وَضْمم 4 [البقرة :7 ”] ولأن وطء الشبهة يوجب 
المهر ابتداء» ففي النكاح أولى أن تقرر المهر الواجب» ويكفي المرة الواحدة 
للتقرير بلا خلاف» وإِنْ قيل : إن المهر على رأي في مقابلة جميع الوطئات؛ إذ 
لا يمكن التوزيع» فأقيمت الأولى مقام الجميع» وإطلاقه يشمل الوطء في 
الدبر» وهو المذهب. وفيه وجةه أنه لا يقرر. 

إشارة : عادين ولد «ابوطء» أنه لا يقرره استدخالها ماءه» وهو الأصحٌ. 
وإن لزمت العدة ثبتت المصاهرة. وأنه لا يقرره الوطء فيما [لا وطء] دون 
الفرج. ره الدع أر امراب 

قال: (وَبِمَوْتٍ أَحَدِهِمَا) أي : بلا جناية عليهاء فإن ماتت [بها] فقد سبق 
بيانه» وإنما لزم كمال المهر؛ لأن الموت لا يبطل النكاح؛ بدليل التوارث 
وغيره» فكأن الموت نهايته» وانتهاء العقد كاستيفاء المعقود عليه» وسواء في 


)١(‏ في نسخة: (يكون المراد الثاني» وأن على الأب). 


كات الصَّدَاق رف 


- - 
أ من 6 5 
٠‏ ساهو 0 * 
لا بحلوَةٍ شي الجديد. 


استقراره بالموت المفوضة وغيرها كما سيأتي. وقيل : إذا ماتت الأمَة 
مهرها؛ بناءً على أن السيد زوجها بالملك» زخو كناد 

قال: (لا بحَلُوَةٍفِي الْجَدِيدِ) لقوله تعالى: #وَإن طَلَتتَموهُنَ من قَبْلٍ أن 
تَمَسُوهُنَ» [البقرة: 017737 والمراد بالمسٌ الجماع فلو طلق بعد خلوة تامة أو 
خلوات» ولا وطء [المرأة الموطوءة] لم يجب إلا شطر المهر؛ لظاهر القرآن. 
وكها: | اعقلوة لا قفو العري "عن الجدونه لاتكون مرجيفة لدغر اها 
الوطء؛ بل القول قوله في نفيه» والقديم يتقرر بهاء وإنَ لم تدع المرأة الوطء. 

روي ذلك عن عمر وعلي وزيد بن ثابت ؤي وروى الإمام أحمد بإسناده 
زُرَادَةَ بْنِ أبي أَوْفَى أَنَّهُ قَالَ : «قَضَى الْخُلْمَاءُ الرَاشِدُونَ الْمَهْدِيُونَ أن مَنْ أغلقَ 
عَايَا وَأرخَى ك4 ققد وَعَتَ المودة وجيت ك0" ولأنه قد وجد التسليم 
المستحق. فيستقر كما لووطتها أ احرف داوها أو ياعتها أو سلمقها ناه 
سلف» وهو قول ابن عباس وابن مسعود وين وحديث زرارة منقطعٌ ؛ لأنه لم 
يذكرهمء. ثم أثر الخلوة على القديم تقرير المهر ووجوب العدة» وقيل: إنما 
تود رفي ا إذا اذّعت الإصابة» كما هو مذهب مالكء. وإذا جعلناها 
مقررةً للمهر موجبةً للعدة؛ فله الرجعة فيها على الأصحٌ. وهل يشترط 
تقريرها المهر انتقاء الموانع الشرعية من حيض وصوم وإحرام؟ 

قال الْمُتَوَلِىُ : لاد سماد وقال بعضهم باشتراطه» ونسبه 
الْعَرَالنُ إلى المحققين» والقاضي أبو الطيب إلى أصحابنا”". 


13 فى :لسيفةة (للا تكون مقروة للمهر): 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 2070١‏ وسعيد بن منصور (1/ 777 رقم 0711 
والبيهقي (/1/ 504 . رقم )٠‏ والدارقطني (5/ ٠‏ غر4» 

فر قال الماوردي: الْقِيّاسِ أن النَكَاحَ عَفْدٌ عَلَى مَنْفَعَقء فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ التَمْكينُ مِنّ 
بمَنِْلٍَ اسْتِفَائِهًا في اسْتفْرَارٍ بَدَلِهَا كَالْإِجَارَةٍ. َي عملي المشفحق بالعفر قد وجد ين 
جيتهًا قو جب أن يَسْعَِرَ الْعِوَضٌ لَهَاء أَضْلَهُ: إِذّا وَطِكَهَاء وَلِأَنَّ الْمَهْرَ فِي مُقَابَلَةٍ الصَابَةٍ كُمَا 
أن اله في مُقَابَلٍ الاساع» ثم بت بَتَ أن التّْكِينَ مِنَ الاسْيِمْمَاع شَرْظ بِمَنِْلٍَ الاسْيَمْتَاع في 
اسْتِفْرَارٍ النّمَقَةِ فَوَجَبَ عاذ كوه لمتكي رض : سارل الرقات بن جتان المرردب 
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تنبيهات: منها: سبق أن الخلوة لا تقرر المهرء ولا ترجح جانب مدعي 
الإصابة على الجديد» وهو المشهور فى كتبه الجديدة» وفي «الحاوي» عن 
«الإملاء»: أنها ترجح جانب مدعي اا و«الإملاء» 220-007 فيكون 
القولان فى الخلوة فى الجديد» وانتقد ذلك على الماوَرْدِيّ بأن نص «الإملاء» 
يصرح يكلف ذللقة ْ 


قال فى «الإملاء» : وإدا نكح امرأة ودخل بها فى بيتهاء أو بيتهع أو أغلق 
بايّاء» أو أرخى سترّاء أو استمتع بهاء طال ذلك أو قصرء ثم فارقهاء وقال: 
لم أمسهاء وصدقته. أو كذبتهء فالقول قوله. وعليه اليمين» ثم لها نصف 
المهر. ولا عدة عليهاء انتهى. 


هذا نصٌّ «الإملاء»» ونقله البيهقئُ في «المبسوط». ولم يحك عن 
(الإملاء» مع نقضهء المنصوص غيره» فيحمل نقل «الحاوي» على «الأمالي» 
القديمة لا «الإملاء» المعدود من الكتب الجديدة على الصحيح أو الصواب. 


ومنها : ما سبق من أن القول قوله فى نفى الإصابة على الجديد بيمينه» بلا 


نص » فقيل : قولان» وقيل : يلزمه كمال المهر قطعاء وقيل : هما على حالين» 


وَالدَِّيل عَلَى أن الْخَلْوََ لا ب يَتَعَلّنُ بهَا كم فِي كَمَالٍ مَهْر َلَا وُجُوبٍ عِدَةٍء وَلَا بَذْءِ في 
دَعْوَى: قَوْلُ الله تَعَالَى: «اوَإن د شف ييل أد شيف شك أ يصّة فَيصفٌ ما 
وْضِكم» [البقرة : 3307] وَالْمَسِيسٌ عِبَارَةٌ عَنِ الْوَظءِ؛ لِتَلَانَةٍ مَعَانٍ : أَحَدمًَا وي فل 
لمر عَن ابن عباس » وَابْن مَسْعُودِء وَالتَانِي : ال 
وَلَْمَتٍ الْخُلْوَة مُسْتَفْبحَةٌ التَضرِيح َيُكَنى عَنْهَاء وَالْوَظءُ م مُسْتَفْبَحُ فَكُنْيَ بِالْمَسِيِس عَنْهُ 
وَالثَالِتٌ : أن الميسى ل يَكلى دعل المسخي ككان المزره اله أو حلا بها من عير مس 
كَمَلَ عِنْدَهُمْ الْمَهْرٌ وَلَوْ وَطِكَهَا مِنْ غَيْرٍ حَلْوَةِ كمَلَ عَلَيْه الْمَهْرُ وَلَوْ مَسَّهَا مِنْ غَيْرٍ خَلْوَةٍ وَ 
وَظولَمْيعثل المَُه كاد دحل اليس على الوظو ابي معن يو الم أزلى من 
عَلَى غَيْرِوِ َإِذَا كَانَ كَذَلِكَ قَقَدْ جَعَلَ الطَلَافَ قَبْلَ الْمَسِيسٍ الَذِي هُوَ الْوَظءْ موجبًا لِاستِحْقَاقٍ 
يضف الْمَهْرٍ انظر: «الحاوي الكبير» (9/ .)١589‏ 


كِتَاتٌ الصَدَاقٍ ” 


َه و 


0 
2 وو 


َكَحَهًا بَكَمْرٍ أ حُرٌ أَوْ مَعْضُوبٍ وَجَبَ مَهْرٌ الْمئْل . وَفِي قَوْلٍ قِيمَنَه 152350151110 


بالولد. وإن اختلفا بعد ظهوره. ومات الزوج قبل الحلف. أوجبنا جميع المهر. 

قال الرَّافِعِنُ : والمذهب الوجوبء. وهو المنصوصء. وفي رواية الْمُرَنِىٌ 
وغيره» وكلام «الشامل» هنا يفهم أنه لا يجعل الولد مثبنًا للوطء؛ لكنه يدل 
على العلوق منه. فيجري الوجهان في استكمال المهر باستدخال المني. 

وعبارة الدارميٌ في «العدد»: لو أتت المطلقة قبل الدخول بولد لأقل من 
أربع سنين من الطلاق لحق. وفي تكميل المهر قيل : قولان» وقيل: إن حلفت 
أنه أصابها وإلا النصف. انتهى. 

وقال الرُويَانِثُ فى «الحلية»: ظاهر مذهب الشَّافِعِم أن يلزمه كمال المهر؛ 
لظاهر الحال أن الولد من الإصابة. 

وقال الربيع: فيه قول آخر: إنه لا يلزمه كمال المهر بعد يمينه» أنه لم 
يطأهاء وهذا أقيس؛ لأن الأصل براءة الذمة» وه والاختيارء ذكره فى 
(العدد). 

ومتها: التو أفافث الزوحة يبة على إقراوة بالوطء: متشهوف متنا فد 
وامرأتين» وشاهد ويمين؛ لأنها لإثبات مال» ولو أقام بينةَ بإقرارها بالوطء؛ 
ليثبت العدة والرجعة» لم يُسمع إلا من شاهدين؛ لأن المطلوب منها ليس 
بمال» فلو كانت أخذت المهر كاملا في هذه الحالة لم يسترد النصف ؛ 
لاعترافه لها به» وإِنْ كانت لم تقبضهء فليس لها إلا طلب النصف؛ لأنه 

قال: (فَضل : لكَحَهَا بيحذر أ خأو مَفْصُوب وَجَبَ مَهْرٌ الْمِئْلِ) ؛ لفساد 
التسمية» 0 لعو افر يعرم قاس" وفات رد المبيع. 

(وَفِي كول مه يمن أي ل والعصير : ا 
000 جامنه أن كر ىلر را م لا 0 وفى 
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ءَ 2 4 لاس 98 الك حي م ح# | اخ 1 5 اع 4 55 2ه 2 دي م ىو 44 86 يط 1 
تارك ومتضوي كروبو وق فى لاوقاو لماعي وتاي تن لكك 
ع هبر 9 م دل قدي 5" 

فمهر مثلء وفِي قولٍ فيمتهماء ا 


نكاح المشرك تعتبر قيمتها. وأصحٌ الأوجه قيمتها عند أهلهاء وصحح في 
تفريق الصفقة أنه يقدر الخمر خلا ؛ وبه جزم الدارميٌ وَالْبَعَوِيُ واخرون. 

تنبيهات: منها : أنكر الرَافِعِيُ على الْعَرَالِيٌ التعبير بالقيمة» فقال: أطلق 
في الصور وجوب القيمة على هذا القول؛ لكنها لا تعم؛ بل يقدر الخمر 
عصيرًاء» ويجب مثله. 

ومنها : قول «المنهاج»: «أو مغصوب» يشمل المتقوم والمثلي. ولا شك 
أن الواجب فى المثلى على هذا القول المثل لا القيمة» فلو قال: وفى قول: 
يدل لكان أسلم 7 1 

ومنها: محل القولين فى الخرّ؛ إذ قال: أصدقتك هذا العبد» أما لو قال: 
هذا الخ » اتعيارة ناسدةع وبحب مير المثلى قو لا واتجدا عند الجيهون 
وقيل: بجريانها في الحالين. 

قال الدَّارمِيُ : وهو غلظٌء وهل قوله: هذا الخمر كقوله: هذا الحر؟ فيه 
بحث للإمام الأقرب» نعم؛ لفساد العبارة. وهذا كلّه تفريع على المذهب»: 
والمعروف المنصوص في الجديد والقديم أن النكاح لا يفسد بفساد الصداق» 
وقيل: فيه قول قديم أو مخرج.ء وهو الأقرب؛ أعني أنه مخرج لا قديم؛ لأن 
نصّه في القديم بخلافه. 

قال : (أَوْ ِمَمْلُوكِ وَمَعْضُو ب ) فِبه) يعني : في المغصوب. 

روصت في التقا رف فى الأشور اهيا ول قارير للك 
شرحهماء وما في «الترجيح»» وقول الربيع: إن الفساد آخر قول الشَافْعِيٌ. 

قال: (وَتَتَخَيرٌ)؛ لأن المسمى لم يسلم لها جميعه. 

(فْإن فَسَحَتْ فْمَهْرْ مِثْلٍ. وَفِي قَوْلٍ قِيمَتْهُمَا) هما القولان السابقان 
مرحبييناة.وسق نيان إنكان الراقورة علي الكرالة إطلؤق اغغباز القيعة؛ 
لاقتضائه التسوية ؛ بين المتقوم والمثلي. 


كَِاتٌ الصَّدَاقٍ ف 


َن أَجَارّتْ قَلَهَا َع الْمَمْلُوكٍ حِصّةُ الْمفصُوب مِنْ مَهْرِ مث حَسَبٍ قبمتهماء 


وَلَوْ قَالَ: رَوَجْتْك بِنْتي وَبِعْتك تُوْبَهًا بهَذَا الْعَبْلِ دصَمَّ النكاح وَكَذَا الْمَهْرُ وَالْبيِع 
في الأظهَرِء وَيُوَرْعَ العَبْدَ عَلَى الثوؤبٍ وَمَهْرٍ مثْلٍ. 


0 لوزن الجازشه للجاجع العتلرق يق الللشوب, من مَهرٍ يل 

قال: (وى كَل تف بو ؛ نك بالسيتراك: لاي لها اقبي اال 
أن المشتري يجيز بكل الثمن» فيما إذا خرج بعض المبيع مستحمًا. 

ال (وَلَوْ قَالَ : َوَجْتُك بتي وَبِعْتك نوْبَهَا بِهَذَا الْعَبْدِ؛ صَحّ النَكَاحٌ 
وَكَذَا الْمَهْر وَالْبَبْعٌ ِي الأظهَرِء وَيُوَرّع َع الْعَبْدُ عَلَى النَّوْبِ وَمَهْرِ مِثْل) إذا بدَّل 
الزوج عيئًا من ماله أو ديئًا في مقابلة بضعهاء وشىء معيق:من مالهاء وكان 
الأب ولي مالهاء أو أذنت له البالغة الرشيدة» فهذا من صور تفريق الصفقة في 
الحكم؛ لأنه جمع , بين البيع والصداق؛ لأن بعض العبد مبيع» وهو ما يقابل 
الثوب» وبعضه صداق» وهو ما يقابل البضع. 

والمرجح الصحة فيهما على ما بين هناك» وإِنْ كان الربيع حكى أنه رجع 
عنه ) وقال بالفسادء وعلى هذا الفاسد البيع والصداق دون النكاح. 

رح امور كرد الجا ف بو الجاع * وهو بناء على القول المخرج : إنه 
يفسد بفساد الصداق» وعوء ناد ا ل ل ا 
وقيمة الثوب» فما يقابل المهر يجري عليه حكم الصداق حتى يرجع [إلى 
نصفه] عند الطلاق » وإلى جميعه عند ردتها قبل الدخول» وحكم تلفه قبل 
القبض حكم الصداق. 

إشارات: قوله: (تُوْبَهَا) أي: هذا الثوب المعين كالعبدء إنما صور 
المسألة في ثوبها ؛ ليكون ملك الصداق» وما معه لشخص واحد. 

ومثله : زوجتك أمَتى هذهء أو فلانة» وبعتك ثوبى هذا بهذا العبد» مثلاء 
أما لو قال: زوجتك بنتي» وبعتك ثوبي بهذا العبدء كان في معنى بيع عند 
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وَل نَكُسَ بأَلْفٍ عَلَى أنّ لبها أَْ أَنْ يُعْطِيَهُ أَلْهَا فَالْمَذْمَبُ فَسَادُ الصَّدَاقٍِ وَوُجُوبُ 


الجمع بثمن واحدء والأظهر الفساد؛ لجهالة كل ما يخص كل واحد من 
المالكين» ولو قال: إنى زوجتك بنتى وملكتك هذه المائة من مالها بهاتين 
الماتفين اكه قالبيع والصداق باطلان» قاله في «الأم»؛ لأنه من قاعدة 
مدعجوة: وإِنْ كان في أحد الجانبين دنانير» كان جمعًا بين الصداق والصرف». 
فيأتي فيه ما سلف هناكء فَإِنْ قلت: كَيْف يُرَوجْهَا بِغَيْر نَقْدِ الْبَلَدِ؟ 

قلت : نْصَوٌّرُهُ فِي رَشِيدَةٍ أَؤِنَتْ له فِي ذَلِكَ أ و مَحجورَة له وَرَأَى حَظّها في 
اللكه كمااصيوره الخرئ والعدرارة 

فرع: في «فتاوى الْمَمَالٍ) لو قال: زوجتك ابنتي على أن تعتق عبدك [عني] 
فقال: قبلت نكاحها وأعتقت,. نظر إن دلت الحال بينهما على كون إعتاقه 
صداقًاء فأصح ووقع"'' عتقه صداقاء وإِنْ دلت على أنه يلزمه ذمته إعتاق 
العبد» فقال: زوجتك أمتى بشرط أن تعتق عبدك عنى» فقال: قبلت نكاحها 
على هذا الشَّرطء انعقد النكاح بمهر المثل» والشرط لا يلزم. 

قال: (وَلَوْ تكح بِأَلْفٍِ عَلَى أَنْ لأبيهًا أو أَنْ يُعْطِيّهُ آلا كَالْمَدْمَبُ مَسَادُ 
الصَّدَاقٍِ وَوُجُوبٌ مَهْرٍ الْمِثْلِ) نقل المزنئُ في الصورة الأولى : فساد الصداق» 
وفي الثانية : جوازه. وللأمحات طرق 

أحدها: الأخذ بظاهر النصينء» والفرق أن قوله «عَلَى أن ؛ لِأَبِيهًا أَلْمَا) 
ظاهر في استحقاقه الألف. فإن لم يكن من الصداق» فهو شرط عقد في عقدء 
كبعتك بكذا على أن تهب لزيد كذاء وإن كان منه فهو اشتراط بعض المهر لغير 
الزوجة» فهو كشرط بعض الثمن لغير البائع» وفي الصورة الثانية: المشروط 
الإعطاء معطوف على الألف. فيشعر بأن الصداق ألفان» والزوج نائب عنها 
في دفع أحدهما إلى الأب» والأب نائب عنها في القبض. 

والطريق الثاني : لا فرق» ويفسد الصداق [بشرط الإعطاء] كما يفسد 


)١(‏ في نسخة: (فالأصح وقوع). 
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بشرط الاستحقاق؛ لأن لفظ الإعطاء يقتضى الاستحقاق والتمليك أيضّاء ألا 
ترى أنه لو قال: بعتك هذا على أن تعظيني عشرة» صم البيغ. 

والثالث: أن الصورتين على قولين» ووجه الفساد ما بيّناء ووجه الصحة 
أن الألفين ملتزمان في مقابلة البضع» وهي مالكته فيستحقهاء وتلغو الإضافة 
إلى الأب» ثم قيل : هما بالنقل والتخريج» وقيل: منصوصان.ء وقيل: إن 
شرط الزوج ذلك؛ فسدء وإن شرطته؛ فلا. 

قال الرَافِعِنُ : والظاهر من الخلاف -يعني: في الصورتين في «الكتاب»)- 
القول بالفساد ووجوب مهر المثل» وإذا صحّحنا؛ فالمهر ألفان. 

فائدة: كما صور «المصنف» الصورة الثانية بلا «واو»» صورها الشيخ أبو 
حامد وأتباعه واء بن الصباغ والْعَرَالِي وقال الرَافِعِي : إن أكثر : نسخ «المختصر) 
ب«الواو)؛ يعني : ولو نكح بألف». وعلى أن يعطي أباها اا ورأيت بعضهم 
جوز الأولى ب«الواو). وهذا يدل على أنهم لم يروا ذلك مؤثرًا : في المعنى» 
وكذلك اختلفوا في قوله: (عَلَى أَنْ يُعْطِيَ) هل هي بالياء أو بالتاء. 

قال: (وَلَوْ شَرَط خِيارًا في النكاح ؛ بَظلَ النكاخ) أي : سواء كان الشرط 
منها أو منه» وساعده الآخر؛ لأنه عقد مفاوضة» لا مدخل للخيار فيه» فيفسده 
باشتراطه كالصرف. 

قال : (أَوْ فِي الْمَهْرِ؛ 5الأظهّرٌ صِحَّةٌ صِحَةٌ النكاح لا الْمَهِْ). اعلم أن المذهب 
المشهور المنصوص في «الأم» و«المختصر)ا صحة اع وفساد الصداق». 
ونقله أبو حامد وجماعة عن «الإملاء» أن النكاح باطل. واختلف الأصحاب 
على طريقين : 

إحداهما: أن المسألة على قولين: أصحهما: صحة النكاح؛ لأن بطلان 
الصداق لا يؤثر في صحة النكاح. 

والثاني: أنه باطل؛ لبطلان الصداق» ولم يحك عن الشَّافِعِيٌ أنه أبطل 
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وَمنَات الشر و إن وافى مه مُفْتَضَى النّكاح أو لَمْ يَتَعَلَنْ به غَرَضٌ لَعَاء وَصَمَّ النْكَاحٌ 
ولصو 


ا من انق ع الك يده وقال: إنما 00 
هنا ؟ لأن دخول الخيار في البدل كدخوله في المبدل» فيصير كأنه شرط الخيار 
في النكاح. 

والثانية : ونسبها الماوَرْدِيٌ إلى سائر الأصحاب عن أبي هريرة أن النصين 
على حالين» فموضع البطلان أراد ما إذا كان الخيار مشروطًا في النكاح. 
والموضع الآخر: أراد ما إذا كان الخيار مشروطًا في الصداق دون النكاح. 

قال القاضى أبو الطيب فى «المجرد): سمعت أبا الحسن الماسر جسى 
يقول: سمعت أبا على بن أبى هريرة يقول فى المسألة ثلاثة أقاويل منصوصة» 
انتهى. 

وكذا قال فى «البحر) : 

أحدهما : بطلان التكاح والصداق. 

والثانى : بطلان الصداق فقط. 

والثالث : بطلان الخيار وصحتهماء 

والأقوال فى «تعليقه» وجعل الثالث قديمًا. 

قال: (وَسَائِرٌ الشرٌوط إن وَافَقَ مُفْتَضَى النكاح) أي: كشرط القسم 
والنفقة» أو يتسرَّى أو يتزوج إن شاءء أو يسافر بهاء أو لا تخرج إلا بإذنه 
ونحوها. 

مه ده 200080 > سم .عه 6م د سد تم اس و سام ةيرم د 1 ًَ 7 
كتاب «النكاح» ما لا يتعلق به غرض بما إذا قال: زوجتك بشرط أن تهب من 
فلان كذا؛ فإِنْه لا يعلق الهبة بالتزويج» فصار كقوله: بعتك هذا العبد بشرط 


)١(‏ في نسخة : (أفسد). 
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وَِنْ تالت وَلَمْ يُخْلَ ِمَفْصُودِِ الْأضْلِيّ كَشَرْط أَنْ 
صَمَّ النْكَاحٌ وَْسَدَ الشَّرْظء وَالْمَهْر. 


ألا تلبس إلا الحرير» قال: ففيه نظدٌ! 

قلت: وهل يجيء ما سبق هناك فيما لو شرط ألا يطعمها أو لا يكسوها 
إلا كذا أو يكون هذا لغوًا قطعًا؟ [فيه احتمالٌ» والأول أقرب] ولا شكٌ أن 
قرلة :يقيرط الا تاكل انف أو الأ قلبين إلا كذاة لخر».عتلاف العكين ف نهبو 
محل نظر. 

إشارات: إحداهما: ذكر في «البسيط» من أمثلة القسم الأول: مالو 
نكحها على أن يجامعهاء وقد يقال: إنه مخالف؛ لمقتضى العقد؛ إذ لا يجب 
عليه» وأحسب بأن مراده على أن يملك جماعهاء أو يجامعها إذا شاء. 

وقال المصنف في «التنقيح»: إنه كقوله: بعتك بشرط أن تنتفع به» فإنه 
يصحٌ. ويكون هذا تثبيتَا لمقتضى النكاح. 

الثانية: سمي الموافق لمقتضى النكاح لغرًا؛ من جهة أنه لا تأثير له؛ 
ولكنه ليس بباطل؛ بل مؤكد لمقتضى العقدء كما قاله ابن الرفعَة. 

قال: (وَإِنْ خَالَت) أي: وإِنْ خالف الشرط مقتضى النكاح. 

(وَلَمْ يُخِلّ بمَفْصُودِهِ الأضْلِيّ كَشَرْط ألا يَتَرَجَ عَلَْهَا أو لا نََمَه َهَا صَحّ 
النَكَاحُ) أي : على المشهور أو الصحيح؛ لأنه لا يمنع مقصود النكاح». وهو 
الوطءء والنكاح لا يفسد بفساد العوض» فلئلا يفسد بفساد الشرط أولى. 

قال: (وَفَسَدَ الشَّرّْظ وَالْمَهْرٌ) أي: سواء كان الشرط لها كشرط عدم 
التزوج» أو التسري عليهاء أو لا يطلقهاء أو لا يسافر بهاء أو لا يطلق 
ضرتهاء أو تخرج متى شاءت» أو كان علمها بأن الشرط ألا يقسم عليهاء أو 
يجمع بينها وبين ضرتها في منزل» أو لا ينفق ولا يكسوء ونحو ذلك. 

وعند الماورديّ من هذا القسم. ما إذا شرط عليها ألا تكلم أخاهاء أو 
أباهاء وجعله مؤثرًا في فساد المهرء وفيه نظرٌء ويشبه أن يكون لغوًا. 

ووجه فساد هذه الشروط قوله يِه : «كُلَ شَرْط لَيْسَ فِي كِتَابٍ الله ؛ فَهُوَ 
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بَاطِل)”'' متفقٌ عليه. 

وما روي: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلّا شَرْطا أل حَرَامًا أو حَرمٌ 
ه270 

وهذه الشروط كذلك» هذا هو المعروف» وفي «جامع الترمذي»: أن عمر 
به قال: «وإذا تزوّج الرجل المرأة» وشرط لها ألا يخرجها من مصرهاء 
فليس له أن يخرجها»”". 

قال: وبه يقول الشَّافِعِينُء وأحمد»ء وإسحاق. انتهى. 

وهذا غريب عن الشَّافِعِيٌ» فإن صمَّ عنهء فقد يطرد في نظائره» والله 
أعلم. 

وأما فساد المهرء فهو الصحيح؛ لأن الشرط إِنْ كان لها فلم ترض 
بالمسمى وحدهء وإن كان عليهاء فلم يرض الزوج ببذل المسمى إلا عند 
سلامة ما شرطهء ووجه صحة إلحاقه بالنكاح» فعلى الصحيح يجب مهر 
المثل» زاد المسمى أو نقص. 

وقيل :"| “ؤاة والشط لها 6«فالواحيه المسمي: 

[وقيل : إِنْ نقص والشرط لها كشرط عدم الشراء؛ فالواجب المسمى]. 

وقيل: الواجب أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل. 

وقال ابن المنذر في «الإشراف»: فيما إذا شرط ألا يتزوج عليها. 

قال الشَافِعِىُ: إِنْ كان أنقصها بالشرط شيئًا من مهر مثلها؛ فلها مهر 
مثلهاء هذا لفظهء ولم يذكر عن الشَافِعِيٌ غيره. 
)١(‏ أخرجه البخاري .»)١5١55(‏ ومسلم (867") وأحمد (187/5» رقم 505157)» وابن راهويه 

(/77,» رقم 27547» والطبراني في الصغير /١(‏ 27917 رقم 597). 
(؟) أخرجه البخاري .)١5(‏ والدارقطني (758/7)» والحاكم (؟7//ا5. عقب رقم ,)١7٠١‏ 


والبيهقي (1/ 27149 عقب رقم .)١5717‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (/ »)75٠‏ والحاكم في «المستدرك» .)51١5/60(‏ 
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قال : (وَإِنْ أَخَلَ) أي : الشرط بمقصود النكاح. 

(كَأَنْ لا يَطاً أو يُطلّْقَ بَطَلَ النَّكَاحُ)”' عند الْمَاوَرْدِيّ من الأمثلة ما لو 
نكحها على أنها طالق رأس الشهرهء أو إذا قدم زيد أو علي أن الطلاق بيدها 
تطلق نفسها متى شاءت» فالنكاح بهذه الشروط باطل» سواء كان اشتراط ذلك 
من جهتها أو من جهته؛ لآنها دافعة لمقصود العقد من البقاء والاستدامة» 
والنكاح فيها مقدر بمدة مجهولة» فكان أولى من نكاح المتعة بالبطلان» وأما 
المصنف فعدّ من هذا القسم ما إذا شرط ألا يطأهاء أو أن يطلقهاء أما شرط 
ترك الوطءء ففيه اختلااف نص. 

فقيل: قولان: البطلان؛ لمنافاته مقصود العقد والصحة. كشرط ألا 
يتزوج عليها ونحوه. والمذهب حملها على حالين : كالبطلان إذا شرطته. 
والصحة إذا شرط الزوج؛ لأن الوطء حقه» فله تركه» ولا فرق بين اشتراطه 
مطلقاء أو ليلا فقطء أو نهارًا فقطء أو مرةً»ء هذا ما رجّحاه فى «الروضة» 
وا«أصلها»» وتُسب إلى الجمهور تبعًا للربيع. ْ 

وقال الرافعينٌ فى «شرحه الصغير»: الأشبه من القولين» أو الوجهين 
بطلان النكاح» ثم حكى طريقة التفصيل بصيغة التمريض» والصحيح التفصيل. 

واعلم أن محل بطلان النكاح بشرط ترك الوطء؛ إذا قلنا به إذا كانت 
محتملة للوطءء أما لو أنس من احتمالها الجماع» فلا يفسد العقد بالشرط. 

قال الْبَعَويُ فى «الفتاوى» : ولو شرط ألا يطأها إلى مدة كذاء فهو فى 
الإفساد كشرط الطلاقء إِنْ كانت ممن تحتمل الوقاع» وإن كانت ممن لا 
تحتمله في الحال» وستصبر إلى احتماله بعد تلك المدة» صم النكاح» انتهى. 

ولننظر فيما لو كانت متحيرةً» وحرّمنا وطئهاء فشرطت تركه» فيحتمل أن 
يقال بفساد النكاح ؛ لأن الشفاء متوقعٌ» ويحتمل خلافه؛ لأن الظاهر أن العلة 
المزمنة إذا طالت دامت. 


(0) انظر: «مغني المحتاج» .)54١/١1(‏ 
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والظاهر أنه لو علم أنها رتقاء» أو قرناء وشرطت عليه ذلك,» أنه لا يضر 
قطعّاء وأما إذا نكحها بشرط أن يطلقهاء فقد جزم المصنف هنا بالفساد؛ لما 
سبق» وسبق منه نقل قولين؛ أظهرهما: البطلان» ووقع في نسبة كل واحد 
منهما اضطراب فاحش»ء أشرنا إليه فيما سبق» ونقل عن الربيع أنه إذا شرط ألا 
وذخ عليه مده فإِنَ كان من جهته [صمَّ النكاح؛ لأن له الإشباع منه بغير 
شرط» وإن كان من جهتها بطل ]. 

قال الْمَاوَرْدِيُ : وَعَلَى هَذَا التَمْدِيرِ لو َرَوجَهَا عَلَى أَنْ يُطَلَقَهَا بَعْدَ شَهْرِ 
إن كَانَ الشَرْطُ مِنْ جِهَة الرّوْج ؛ صَحّ الْحَفدُ َإِنَ كَانَ مِنْ جهّتها بطل اعفد 
اي قَإِنْ شرطته بطل الْعَقُدٌ وَإِنْ شرطه [الزوج] 
فَوَجهَانِ ''' ولو شرط ترك القسم من جهتها صم النكاح أو من جهته بطل 
النكاح» إِنْ كان معها غيرهاء وصمٌ إن انفردت», الكو 

وفيما ذكره في شرط القسم نظرٌء والمشهور صحة النكاح» وإِنْ كان من 
جهته» ومعه غيرهاء وقد ذكره الماوردي من قبل كذلك كالأصحاب. 

وقال ابن الرَُفْعَة: مراده هنا إِنْ شرط ألا يبيت عند ضرتها دونهاء وهذا لا 
يملكه إلا برضاهاء فإذا شرطه فقد شرط ترك ما يجب لها من مقصود النكاح 
فبطل» بخلاف ما إذا كانت هي المبتدثة بالشرط. 

فرع: لو نكحها بشرط ألا تحل له»ء قال الإمام: بحيث أن يلحق بشرط 
ترك الوطء. 

وقال الْعَرَالِىُ : ينبغي أن يفسد؛ للتناقص. 

قال في «الروضة»: قول الْعَرَالِنَ أصحٌ. وهو كذلك؛ بل يجب القطع به. 

وفي «فتاوى الْقَّمَالِ» : إنه لو شرط ألا يملك الاستمتاع ببضعهاء فكشرط 
(1): أحدهما: : أن الْعَقْدَ بَاطِلَ؛ َِنَهُ َد أوْجَبَ عَلَيْهَا الْحُلْع بَذْلَ مَا لا يلرَمُهَ . وَالْوَجَهُ الثاني : أن 


الْعَفْدَ صَحِيحٌ؛ لأنَهُ شَرْظ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ مَقْصُودٍ الْعَقْدِ فَصَارَ عَائَدًَا إلى الصَّدَاقٍء فبَطل به 
الصَّدَاقُ» وَكَانَ لَهَا مَهْرُ الْممْلِه انظر: الحاوي الكبير (1771/9). 


ألا يطأء أو بشرط ألا يملك بضعهاء فإِنْ أراد الاستمتاع فكذلك. وإنْ أراد 
ملك الغير لم يضرء انتهى. 

وجعله بشرط عدم ملك الاستمتا ( كشرط ترك الوطء. مثل قول الإمام. 
فهو ضعيفٌ؛ لمناقضته مقتضى العقد. 

فرع: لو نكحها على ألا ترث منه». أو بالعكس» أو على ألا يتوارنا. أو 
على أن النفقة على غير الزوج. 

حكى الرَافِعَنُ عن رواية الحناطيٌ أنه يبطل النكاح» قال: وفيه قول: إنه 
يصح النكاح» ويبطل الشرط. 

قلت: وهذا القول هو الأصحٌ المختارٌء ولا سيما إذا شرط النفقة على 
غير الزوج؛ لأنه لو شرط عدم النفقة أصلًا لم يبطل على المشهورء وأنه لو 
شرط المهر لأبيها فسد الصداق» وصمٌ النكاح» فكذا يجب أن يكون الحكم 
هنا كذلك. 

فرع: تزوجها على ألف على أنه إن جاء بالألف في يوم كذاء وإلا فلا 
نكاح مستمهاة فالنكاح باطل. ذكره في «الحاوي» ونصٌ عليه في «الإملاء»؛ 
فقال: من تزوج امرأة فعقد النكاح على صداق مسمى » وعلى أنه إِنْ لم يأت 
به إلى وقت كذاء فهي طالقء أو أمرها بيدهاء فلا نكاح بينهماء ولا توارث. 

فرع: زوج أمته بعبد غيره» بشرط كون الأولاد بين السيدين» صمح 
النكاح. وبطل الشرط» ذكره فى «(الإملاء» وفى قول: يبطل النكاح». والأول 
أظهرء. ولم يحك البيهقئُ في «المبسوط) غيره. 

وقال في آخر النصٌ: ولا يفسد النكاح إلا بشرط في المرأة نفسها 
بحرمهاء فأما الشرط فى غيرها من صداق أو ولدء فلا يفسد. 

قال: وإذا تزوج الرجل الأمَةَء على أن ما ولدت منهء فهو حرٌ؛ فالنكاح 
ثافت: 


قال: وإذا تزوّج بامرأة» وشرط على أبيها نفقتها ونفقة خادمهاء فالنكاح 
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وَلَّوْ نَكَحَ نِسْوَة ِمَهْرِ؛ َالْأَظْهَرٌ قَسَادُ الْمَهِْ رَلِكُلُ مَهْرُ مثْل . 


ثابت» والشرط باطل» وهذا النصٌ مصرح بأن شرط النفقة على غير الزوج لا 
تبطل النكاح» ولم يحك البيهقئٌ خلافه. 
قال : (وَلَوْ تكح يِسْوَةٌ بمَهْرِ؛ كَالأَظهَرٌ مَسَادُ الْمَهْرٍ وَلِكُلَ مَهْرٌ مِثْلٍ)؟ لأن 
مهر [كل واحدة] حالة العقد مجهول. فلم يصحء وكما لوا اشرق قي ريق 
أَعْبدٍ بألّفي. 
والثاني: يصحٌ» ويوزع المسمى على مهور أمثالهن» كما لو اشترى أَرْبَعَة 
عبد صفقة . أو كبعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم» وقيل: يفسد الصداق 
قطعّاء التفريع إن صححنا وزع المسمى على مهور أمثالهن على المذهب. 
وقيل: على الرءوس» وإن أفسدناه فأظهر القولين: لكل واحدة مهر مثلها. 
وثانيها : يوزع المسمى على مهور أمثالهن. ولكل واحدة منهن ما يقتضيه 
التوزيع من مثله إن كان مثليّاء وقيمته إن كان متقومّاء كما لو خرج مستحقاء 
فالحاصل لهن على هذا القول كالحاصل لهن على القول بصحة المسمى. 
فروع: لو زوّج أمتيه من عبد بمهرء صم المسمى بلا خلاف كالبيع؛ 
فيستثني هذه الصورة من إطلاقه الفسادء ولو زوج بناته الأربع» من أربعة أبناء 
لرجل بعقد واحد بمهر واحد قبله لهم أبوهم بأن قال: زوجت بنتي فلانة من 
ابنك فلان» وفلانة من فلان» إلى آخرهن بألف» فقيل على القولين» وقيل : 
باطل قطعًا ؛ لأن تعدد العقد هذا أظهر؛ لتعدد من وقع العقد له من الجانبين. 
قلت: وفي النفس من صحة النكاح شية؛ لتراخي القبول في الأولى 
والثانية» يتخلل الإيجاب في الثالثة والرابعة من غير حاجة إليهء ولا هو من 
مصالح العقد الأول والثاني» فَلِمَ لا يكون كالكلام الأجنبي المتخلل بين 
الإيجاب والقبول؟ لو نكح مزوجة وخلية بألف. وصحًّحناه في «الحلية», 
ففيما يستحقه الخلاف السابق. 


قال : (وَلَوْ تكح لِطِفْل) أى؟ ومحدرة أو سنية: 


كِتَاتٌ الصَّدَاق ام 


رس 2 


ِمَوْقِ مَهْرٍ مِْلٍ أ أنْكُح بِنْنًا لا رَشِيدَة أو رَشِيدَةٌ بِكُرًا بلا إذنٍ يدُونِهِ فَسَدَ 


المي ل اك الاح بِمَهْرٍ مِثْل. 


(بِمَوْقٍ مَهْرِ مِدْلٍ أو أنْكح بنْنا لا رَشِيدَةٌ أو رَشِيدَةٌ بكُرًا يا إذْنٍ يدُونِه َسَدَ 
الْمْسَمَى) لأنه على خلاف النظر بالزيادة في الأولى والنقص في الثانية» 
وللإمام احتمال في السفيه» إذا حقت حاجته» ولم يجد إلا امرأةً واحدةً» لا 
ترضى إلا بزيادة أنه يجوزء وله شواهد. 

إشارات: قوله: «بنتًا» أوله باء موحدة» وتصحف بالمثلثة» وقوله: ولا 
رَشِيدَةَ يشمل الصغيرة والمجنونة والبالغة الغافلة السفيهة» وفيه نظرٌ من حيث 
اللفظ والمعنى» والمقصود ما إذا زوَّجٍ الولي الْمُجْبَرَةَ بدون مهر المثل. 

وحكى الإمام قولًا في أول كتاب «الصداق» أنه إذا زوج الصغيرة بدون 
مهر المثلء أنه يصح الصداق؛ لأن الأب لا يتهم في حقٌّ طفله» ومن وجوه 
الرأي إذا كان الخاطب كفنا مرغوبًا فيه احتمال لو كسبه في المهر. 

قال: وهذا يخرج على قول الشَافْعِيٌ : الح لوص الم مينر 
الولي» ثم اذّعى في «باب المفوضة»: أنه لَمْ يَصِرْ أَحَدّ مِنْ الْأَصْحَابٍ إلى 
انعقاد النكاح بالمسمى». ولم يستحضر ما أسلفه. 

وحكي الْمَاوَردِىُ في «كتتات7١)‏ الرضاع» وجهين فى صحة صداقهاء. دون 
مهر المثل» وإِنْ قلنا: من بيده عقدة النكاح هو الولي» وقال: أصحهما: 
المنع. 

قال: (وَالْأَظهّرُ صِحَةٌ صِحَهُ النكاح بِمَهْرٍ مِذْلٍ) كما في سائر الأسباب المفسرة 
للصداق. 

والثاني: لا يصحٌ؛ لأنه على خلاف المصلحة» فلم يصحء كتزويجها من 
غير كفءٍء هذه طريقة المراوزة» وطريقة العراق القطع بالصحة. وإذا 
صححناء فالتسمية فاسدة» والرجوع إلى مهر المثل. 

تنبيه : إذا أصدق عن ابنه أكثر من مهر المثل» من مال يقسمهء أورد الإمام 


)١(‏ في نسخة: (باب). 
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وَلَو توَاقَُوا عَلَى مَهْرِ كَانَ سِرًا وَأَعَْنُوا زيَادةَ َالْمَدْمَبُ وْجُوبُ مَا عُقِدَ به. 
فيه احتمالين : 

أحدهما: الفسادء كما اقتضاه كلام «الكتاس» لآنه يدخحل في ملك الابن» 
فلا يجوز التبرع به» وهذا ما رجّحه الْمَُوَلينُ والسَّرحْسيُ. 

والثانى: الصحةء وبه أجاب الْعَرَالِنُ» وَالْبَعَوئُء وصاحب «الترغيب» 
زالكاو روف فى :تناب الاتجاوات فى الميراء وهو المكتا 4 لان افى اياده 
إضرارًا بالابن» وإلزامًا له بكمال المهر في ماله. 1 

قال: (وَلَوْ تَوَانَُوا عَلَى مَهْرِ كَانَ سِرّاء وَأَعْلّنُوا زِيَادَةٌ» أي: بأن يوافق 
الولي والزوج على ألف سرّاء ثم أعلنوا ألفين مثلا. 

(كَالْمَذْمَبُ وُجُوبٌُ مَا عْقِدَ بو) أي : اعتبارًا بالعقد» سواء كان العقدسرًا 
بالأقل» وجهرًا ثانيًا بالأكثرء أو عقد جهرًا بالأكثر» من غير تقدم عقد سرًا؛ بل 
بوطء مجردء وسواء قالوا: يعتبر بالآلفين عن ألف» أو يعقد بألفين» ويكون 
العهر ألنا ها ما ترافقنا لديا ءوضل المسالة الانض أن المور عرز الشرم 
وَفِي موضع آحََرَ أن المهر مَهْرٌ الْعَلَانِيَةَ فقيل : قولان» والمذهب تنزيلهما على 
حالين؛ فحيث قال: مهر السرء أراد ما إذا عقد في السر بألف. ثم أتوا بلفظ 
العقد علانية بألفين تجملًا مع بقاء العقدالأول؛ وحيث قال: المهر مهر 
العلانية» أراد إذا تواعدوا أن يكون المهر ألفاء ولم يعقدوا في السرّء ثم عقدوا 
جهرًا بألفين» فهما المهر؛ لأنه العقد.» وحكى نص ثالث أنه يجب مهر المثل» 
ويفسد المسمى» وحملوه على ما إذا جرى العقد بألفين» على أن يكتفى بألف . 
أو على ألا يلزمه إلا أداء ألف. ورأيت في اختلاف العراقيين من «الأم». 

قال الشَافِعِنُ : «وإذا تزوج الرجل امرأةً بمهر علانية» وأسرّ مهرًا دون ذلك 
أقل منه؛ فالمهر مهر العلانية» وعليه ووقعت منه عقدة النكاحء إلا أن يقول 
شهود المهر: أنهم أسروا مهراء وقعت عقدة النكاح عليه» وأعلنا الخطبة بمهر 
غيرة» أو شهدوا بأن المرأة بعت العقك, أفزت: .أن .ما :شهد لها بهمنه سمعة لا 
مهراء هذا لفظه بحروفه» وهو منطبقٌ على ما ذكروه» وإنما ذكرته؛ لأجل 


كِتَابٌ الصَّدَاقٍ 0 


وَلَوْكَالتْ لوَلِيَا رَوَجنِي بألْفٍ قَنْقَصٌ عَنْهُ بَلَ التكاح» كَلَوْ أَظلَقَتْ فَتقّصّ عَنْ 
مَهْرِ مِثْلٍ بل وَفِي قَوْلٍ يَصِح بِمَهْرِ مِثْلٍ. قلت : اأَظْهَرٌ صِحَةُ التكاح فِي الصُورَئيْنٍ 
بِمَهْرِ الْمِثْلِء والله أعلم. 
الزيادة الأخيرة» وفي إقرار المرأة» فلم أرها في كلامهم» وليست «بالحلية». 

قال: (وَلَوْ قَالَتْ لِوَلِيّهَا لوا و ليو د و 
ُتقصّ عَنْ مَهْرِ مِدْلٍ بَطل» وَفِي قَوْلٍ يَصِحٌ بِمَهْرٍ مِثْل» 5 قُلْت: الأظهَرٌ صِحَهُ 
التكاح فِي الصُورَتيْنٍ بمَهْرِ الْمِدْلٍ. والله أعلم) هنا مسألتان : 

الأولى: إذا عيّنت للولى قدرّاء فزوجها أو وكيله بما دونه» وألحق الْبَعَويُ 
بذلك؛ ما إذا زوجها بلا مهرء أو زوجها مطلمّا» والحكم في جميع ذلك عند 
الرَافِعِيَ أنه يصح. 

الثانية: إذا أذنت للولى مطلقاء فزوجت بدون مهر المثل» قال الرَافِعى : 
تقبية الكاح أو يوضم يمير المكل» افيه قو لاك كما سيق » يقير إلى أ الخلات 
في المجبرء كما صرّح به في «الروضة»» وقال: أظهرهما الصحة» وكذا لو 
زوّجها بلا مهرء وفيه طريق آخر أنه يقطع بالفسادء كما في الوكيل» وهذه 
الطريقة رجّحها الإمام؛ لأنه منصرف بالإذن» فأشبه الوكيل. 

وهذا الكلام يقتضي أنها لو أطلقت الإذن» لا يكون تفويضًاء وفيه ما 
سيأتيى» وحاصل كلام الرَافِعَيٌ والإمام أن مخالفة الوكيل عند تعيين المسمى 
مفسدة للنكاح» وكذلك عند الإطلاق» إذا نقص عن مهر المثل» وإن كان في 
هذه الحالة خلاف» وأما الولى فعند نقصه عن المسمى يبطل أيضًا؛ للمخالفة 
كالوكيل» ونقل الرَّافِعِيُ فيه خلافًا منسوبًا إلى الإمام» والإمام في «باب 
التفويض» اقتصر على البطلان» ونقصه عن مهر المثل حالة الإطلاق» كذلك 
ما رجّحه الإمام إلحاقا له بالوكيل. 

قال في «الروضة» : هذا المذكور جميعه طريقة الخراسانيين» وأما 
العراقيون فقطعوا بصحة النكاح في كل هذه المسائل. 


قال صاحب «البيان»: إذا أذنت في التزويج» فزوّجها الولي بلا مهر أو 
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بدون مهر المثل» أو دون ما أذنت فيه» أو بغير جنسه» أو زدّج [الأب] البكر 
الففيرة: أو الكبيرة بلا مهرء أو بأقل من مهر مثلها. 

قال أصحابنا البغداديون: يصحٌ في كل الصور , بمهر المثل» وحكى 
الخراسانيون قولين في صحة النكاح في جميع ذلك. 

واعلم أنه إنما حكى القولين بعض المروازة» وتبعهم الرَافِعِيٌُ» وقضية 
كلام «البيان» أن مخالفة الوكيل للمسمى لا تفسد النكاح عند العراقيين» يصرّح 
بالصحة عند الكلام على التوكيل بالنكاح. 

وقال في «البيان» بعد ذكره طريقة خراسان والعراق: ومن أصحابنا من 
قال: لا ينعقد النكاح من الوكيل قولًا واحدّاء وأصحٌ الطرق الأول؛ يعني 
الصحة جزمًا من غير فرق بين الوكيل والولي» وهذه ٠‏ الطريقة الثانية هي طريقة 


مم 


الْقَمَالِ. 


قال في «الفتاوى» :اذا وكله في أن يزوج ابنته بمائة» فزوجها بخمسين» 
أو بدين» أو بغرض لم ينعقد النكاح» بخلااف الولى؛ فإنّه يصحٌ النكاح بمهر 
المثل». كما لو زوّج الصغيرة بدون مهر المثل ؛ فإنه ينعقد النكاح. انتهى. 

وقضية كلامه أن الفساد إنما جاء من جهة المخالفة» حتى لو وكل» ولم 
يسم مهراء فزوّجهاء كذلك أنه يصحٌ. وفى «البحر» عن الْقَفال أنه لو وكل 
رجلا بقبول نكاح امرأة بألفٍء فقبل بأكثر أن ظاهر مذهب الشَّافِعِيَ الصحة» 
وأما مهر المثل فنص الشَافِعِي في الرجل زوج ابنته البكر بدون مهر مثلها أن 
النكاح يصح» ويبلغ به مهر مثلها. 

وقال الشيخ أبو زيد: فيه قول آخر: أن النكاح باطل» وهذا لم يقله غيره 
ولم يوجد للشافعييٌ في شيء من كتبه» إلا أن بعض أصحابنا قال: ذلك في 
الوكيل» والفرق [بينهما] أن الوكيل يزوج بالنيابة» كفييا خالف خرج عن النيابة 

يعنى في الصحة؛ وهذا ا 77 
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مُحَمَّدِء وصاحب «البحر» ينسبه إلى الْقََالِ فمن هذا حصل اللبس في النسبة» 
وطريقة الْقال ما سبق عن «فتاويه» بالجملة» فقد نص الشَافِعُِ في مواضع 
كثيرة من «الأم» على ما يوافق طريقة العراقيين؛ فهي المذهب لا محالة. 

قال في «الأم» في «كتاب الشغار»: إذا وكله أن يزوجه امرأة بصداق. 
فزادها عليه» أو أصدق عليه غير الذي أمره» أو أمرت المرأة الولي أن يزوجها 
بصداق» فنقص من صداقها أو زوجها بغرض؛ فلا خيار في واحد من هذين 
للمرأة» ولا للرجلء ولا يرد النكاح من قبل تعدي الوكيل في الصداق» 
وللمرأة على الزوج في كل حال من هذه الأحوال مهر مثلهاء وإن كان وكيل 
الرجل ضمن المرأة ما زادهاء فعلى الوكيل الزيادة على مهر مثلهاء. انتهى. 

وقال في موضع آخر: «ولو وكله أن يزوجه امرأةً بمائة» فزوّجها إياها 
بخمسين جازء ولها الخمسونء ولو زوّجه إياها بعبدء أو دراهم» أو طعام أو 
غيره» كان لها صداق مثلها إلى أن يصدقه الزوج أنه أمره أن يعمل برأيه أن 
يزوجه بما زوّجهء وهكذا المرأة إذا أذنت لوليها أن يزوّجهاء فتعدى في 
صداقها»؛ هذا لفظه بحروفه» وهو يردٌ تفصيل الْقَفال في «الفتاوى». ١‏ 

فرع : نقل في «أصل الروضة» بعدما تقدم عنها في «فتاوى الْبَعَوِيّ) : أنه لو 
قال للوكيل: زوجها بألف وجارية» فزوجها بألف». لم يصح. ولو قال: 
زوجها بخمرء أو خنزير»ء أو مجهولء» فزوجها بألف درهمء فإن كان ذلك نقد 
البلد» وقدر المهر المثل» أو أكثرء صم النكاح والمسمى»وإلا فلا :وسكت 
عليه؛ فافهم الموافقة» وهذا على طريقة المراوزة» وأما على طريقة العراق 
يصحٌ النكاح في الحالين بمهر المثل. 

فرع: في «فتاوى الْقَفالٍ) : لو قالت لوليها: زوجني من فلان» إن رد على 
ثيابي» فإنه يصحٌ للولي أن يزوجها منهء إِنْ ردّ عليها ثيابهاء وإلا لم يصحء 
فال: وكذا لو قالت: زوجني من فلان» إِنْ كان يتزوجني على ألف درهمء 
جاز للولي أن يزوجها منه على ذلكء, فإِنْ لم يتزوجها على ألف درهم لم يصح 
النكاح. 
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فرع: قالت للولي أو لوكيله : زوجني بما شاء الخاطب» فقال له: زوجتكها 
بما شئت» فإن لم يعرف ما شاء الخاطب» فقد زوجها لمجهول» فيجب مهر 
المثل» وإِنْ عرف ما شاء؛ فأظهر الوجهين: صحة الصداق خلافًا للقاضي 
الحسين . قال الرَّافِعِنُ : ويجوز أن يرد الخلاف إلى أن العبرة باللفظ أو المعنى. 

فرع: لو قال الولي لوكيله: زوجها ممن شاءت بكم شاءت» فزوجها 
برضاها من غير كفء بأقل من مهر المثل يجوزه ولو قال: زوجها بألف. 
فزوجها بخمسمائة برضاها. 

قال الْمُتَوَلِينُ : المذهب الصحة؛ لأن الصداق محض حقهاء وفيه وجة أنه 
لا يصحٌ النكاح؛ لأن ما وكله فيه غير ما باشره. 

فرع : : قال فى «البحر»: إذا خطب الصغيرة من أبيها كفآن. أحدهما بمهر 
المثل» والثاني بأزيد» فزوجها للأول؛ فهل يصحٌ النكاح؟ على قولنا أنه لا 
يصحٌ. إذا زوّجها بدون مهر المثل» وفيه وجهان: 

أحدهما: يصحٌ؛ لوقوعه بمهر المثل. 

والثاني: المنع؛ لأن النكاح على هذا القول معتبر بالبيع» وهذا أظهرء 
انتهى. 

والوجه ما ذكره الإمام أنه إذا زوّجها بمهر المثل» مع بذل غيره أكثر أنه لا 
معترض عليه ؛ إذا رأى ذلك مصلحة تربو على مصلحة الزيادة المبذولة. 


أ لون 
(فصل: 
قَالَتٌ رَشِيدَةٌ : رَوْجنِي بلا مَهْرٍ فزوج وَنْقَى المَهْرَ أو سَكَتَ) أي : عن ذكر 
المهر. 
(فَهُوَ ته تفوبض صَحِيحٌ) أي : وسيأتي حكمه. والتفويض هو إخلاء النكاح 


عن المهرء وقوله: «رَشِيدَة» احترز به عن السفيهة؛ لكن من طرأ سفهه بعد 
رشدهء تصرفه نافذ» ما لم يعد حجره على الأصحٌ» وكان الأحسن أن يقال: 
قالت مطلقة التصرف؛ ليشملهاء وأيضًا بالصبى قد وصفه بالرشد فى «كتاب 
الصيام» ولا غيره بتفويض الصبية» ولو قالت : زوجني. وسكتت عن المهر ؛ 
فالظاهر في «الشرح الصغير) : أنه ليس تفويضاء فإن النكاح يعقد بالمهر غالبا 
فيحمل الإذن عليه» وقيل : هو تفويض» وعلله بما سيأتي عنه. 

قلت: ونقل الإمام الاتفاق عليه"'' كما لو أذن في متاعه. 


قال الرَافِعِيُ : وفى بعض كتب العراقيين ما يقتضى كونه تفويضًا؛ لآن 
اللفظ لم يتعرض إلا للنكاح: وأنه ينعقد بمهر وبغير مهرء بخلاف الثمن في 
البيع» وقواه بما إذا سكت السيد عن ذكر المهرء وتوقف شارح في ثبوت هذا 
النقل عن العراقيين» وتصريح ابن الرّفْعَة بتصريح صاحب «المهذب» بذلك فيه 
نظرٌء وهو محتمل للتأويل» انتهى. 

ويحقق ثبوت [الخلاف] قول القاضي أبي الطيب في «المجرد»: التفويض 
على ضربين : تفويض مطلق؛ وهو أن يتزوج بها من غير [ذكر المهر؛ لأنها إذا 
أهملت ذكر المهر سَمْيت مفوضة من قولهم : 

لْايُصيِحٌالئاس فَوْضَى...'ا 

أو تزوّج بها على] أن لا صداق لها؛ فالنكاح صحيح قولًا واحدّاء وأما 
التفويض المقيد؛ فهو تفويض المهرء مثل أن يتزوجها على ما شاء من المهرء 
أو إن شاءت فهذا مهر مجهولء فيجب لها مهر مثلهاء انتهى. 

ولو أذنت في التزويج على أن لا مهر لها في الحال» ولا عند الدخول 
فزوجها كذلك. وقلنا بظاهر المذهب». وهو وجوب المهر عند الدخول» فأشبه 


)١(‏ في نسخة: (على الأول). 
(0) من بيت للأفوه الأودي» كما في ديوانه (47) وهو من بحر من البسيط وتمامه : 
لا يُضْلِحُ النَّاسَ كَوْضَى لَاسَرَاةَلَهُمْ وَلَاسَرَةَدَا جُهجَالَهُمْسَادُوا 
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ع 


وَكَذَا لَوْ قَالَ: سَيّدُ أَمَةِ رَوَجْتْكَهَا بلا مَهْرِءِ وَلَا يَصِح تَفُوِيض غَيْرِ رَشِيدَةٍ 


الوجهين في «الشرحين» صحة يك ونصٌ عليه الشَّافِعِنُ ذ فى «المبسوط» 
بلفظ : فالنكاح ثابتٌ» والشرط باطل» مرج كرو شو ا ا 
فاسدًا حتى يجب مهر المثل بالعقد؟ فيه وجهانء أرسلهما الرَافِعِنُ» والذي 

يقتضيه : إيراد جمهور العراقيين الأول» وينسب إلى أبي إسحاق. 1 

قال: : (وَكَذًَا لَوْقَالَ سَيّدُ أَمٍَِ: رَوّجْتُكَهَا با مَهْرِ) أي : لوس تشورفن 
صحيح . قال الرَافِعِنُ : وأطلقوا به ما إذا سكت عن ذكر المهرء انتهى: 

وهذا في غير المكاتبة» وأما المكاتبة كتابة صحيحة؛ فالظاهر أنها معه في 
التفويض كالحرة. 

قال: (وَلَا يَصِح تَفُوِيضٌ غَيْرِ رَشِيدَةٍ) أي: غير بالغة» عاقلة» مطلقة 
التصرفء فأما المحجورة لجنون أو سفهء أو صبىء» فتفويضها لاغ؛ إذ ليس 
لأحد إسقاط مهورهن.ء ولا عبرة بقولهن» نعم؛ يستفيد الولي منْ السفيهة 
بذلك الإذن في التزويج» وإذا زوَّج الولي السفيهة, أو الصبية» أو البالغة» ولم 
تأذن في التفويض؛ فالحكم كما لو نقص الولي عن مهر المثل» فيأتي جميع ما 
سبق من التفصيل والخلاف. 

وقال القاضى أبو الطيب فى «المجرد»: وقال أبو إسحاق: لا فرق بين أن 
نقول: الذي مله غتنة النكاح 0 الأب أو الزوج. 

وقال ابن أبي هريرة: إذا قلنا: إنه الأب» صِمَّ تفويضه. كما يصحٌ عفوه 
عن نصف المهرهء انتهى. 

فروع: لو نكح على أن لا مهر ولا نفقة» أو يعطي الزوج ألمّاء فهو أبلغ 
من التفويض. 

ينال الخازوق ني (الأم» بعد تفسيره التفويض : وإنه إن لم يصبها حتى 
طلقينائة افلها :معد ...ولك تضدفيه تيدر وكذلك أن وقول ا تروسلة نونك [علرة 
فاكة دكار سين] ' فكوة هذا تفريم اه وأكترردة اللشريفن» لذ يرجه الفاتف 


)١(‏ في نسخة: (أتزوجك على مائة دينار). 
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وَِذّا جَرَى تَفُويضٌ صَحِيحٌ فَالْأَظهَرُ أَنّهُ لا يَجبُ شَيْءٌ بتَفْس الْعَقْدِ. 
وإن أخذتها منه كان عليها ردّها بكل حالٍ» انتهى. 

فظاهره مشكل» ويتعين تأويله على أنه حصلت مواطأة قبل العقد. ثم عقد 
على صورة التفويض بإذنهاء أو أطلق الولي» ولم يذكر كما هوء وجه سبق"''. 
وفيه نظر. 

ولو قالت الرشيدة: زوجني بلا مهر»ء فزوّجها بالمهرء وهو مهر المثل 
ونقد البلد» صمّ المسمى» وإِنْ زوّجها بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد» لغا 
امس" 

قال الرَافِعِيُ تبعًا للبغويّ: وكان كما لو نكحها على صورة التفويض» وهو 
غريب؛ إذ العقد وقع على تسمية فاسدة» فينبغي أن يجب مهر المثل بالعقد» 
وقد يقال: قضية طريقة المروازة فساد النكاح؛ لأنه زوّجها بدون مهر المثل. 

قال: (وَإِذّا جَرَى تَفْويضٌ صَحِبِحٌ ؛ كَالأظهَرٌ أنَهُ لا يَجبُ شَيْءٌ بنَفْسٍ الْمَفْد) 
العبارة المحررة أن يقال: لا يجب مهر بنفس العقدء ووجهه أنها رضيت 
بالعقد بلا مهر؛ ولأنه لو وجب به لتتصف بالطلاق» وقد دل القرآن على أنها 
لا تستحق إلا المتعة» وبهذا القول أجاب العراقيون. 

والثاني: يجب بهء وإلا لما استقر بالموت» واختلفوا في هذا القول. 
فقيل: منصوص في «الإملاء» وقيل: مخرّج قبل من وجوبه بالموت» وقيل : 
من قوله: أنه لا بد من العلم بمهر المثل. 

وعبارة القاضى [أبى الطيب] فى «المجرد» بعد ذكره المذهب: وقد قيل 
فيه وجه آخر: إن العهر نيض لها بالعقدء ويتقدر بالفرضء» انتهى. 

وستأتى حكاية هذا قولا قديمّاء فعلى الأول أي: مهر ملكته» أن تملكه 
تولان» تحكاهها العراقيون«الننيخ ابر حدامد» والباعه» والماززوئ التجديد 
أنها ملكت بالعقد» أن تملك مهر المثل» والقديم أنها ملكت أن تملك مهرًا 
يتقدر بالفرض. 


)١(‏ في نسخة: (فأوجه سبق). 
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إشارة: قال شارح: القول بوجوب [مهر المثل]"'' بنفس العقد لا دليل 
مدو عط لعمان بن شوق نقد رزلقرن اسهد ب اد الكل زا 
وجه له؛ فالوجه أن يقال: العقد سبب لوجوب أحد أمرين [المهر] أو ما 
يتراضيان به» وذلك الواجب يتعين إما بتراضيهماء وإما بالوطء» وإما بموت 
[أحدهما الثلاثة شرط والعقد]”"' سبب» والواجب مبهم على القول الأظهر. 
وعلى القول الآخرء العقد وحده موجب. فالواجب معين» وهو مهر المثل لا 
يدا غير الي 

قال مفرعًا على الأظهر : (فإن وَطِئَ فَمَهْرٌ مِثْل) أي : على الصحيح 
المعروف؛ لأن البضع فيه حق الله تعالى» لا يباح بالإباحة» وقيل: لا يجب 
به شيء» خرّجه القاضي الحسين من وطء المرتهن المرهونة بإذن الراهن, 
وليس بشيء نعم» حكي قول: إن الواجب مسمى مهر. 

قال: (وَيُعْتَبر) أي : مهر المثل. 

(بحَالٍ الْعَقْدِفِي الأَصَمٌ)؛ لأن العقد هو الذي اقتضى الوجوب عند 
الوطء. 

والثانى : بحالة الوطء؛ لأنه وقت الوجوب. وخصّ فى «الإبانة» الوجهين 
بقولنا: إنه لا يجب بالعقد كما هو ظاهر كلام «الكتاب»» فإِنْ أوجبناه بالعقد 
اعتير بحاله. 


واعلم أن ظاهر عبارة «المنهاج» النظر إلى حالة العقد ما كانت لا غيرء 
وعبارة «الروضة»: وهل تعتبر حالة الوطء أم يجب أكثر مهر من يوم العقد إلى 
الوطء؟ فيه وجهان أو قولان: أظهرهما الثانى» وهذا ما حكاه الرَافِعِنٌ عن 
المعتبرين» فعلى هذا لو كانت حالة أكثر من ذلك لو كان يوم الوطء أكثرء كان 
الاعتبار بذلك؛ لأن البضع دخل في ضمانه [فإذا اقترن به إتلاف] وجب 


ل الى الما با وسرت العو ا 
(0) في نسخة : (فأحد الثلاثة). 
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الأقصى كالمقبوض بالبيع الفاسد. وعلى هذا فالعبارة المحررة أن يقال: يجب 
الأقصى من يوم العقد إلى الوطءء وكذا رواه الْعِمْرَاننُ عن القاضي أبي 
الطيب» بعد أن حكي عن «الشامل» حالة العقد. 

وقال الْمْتَوَلنُ : إِنْ قلنا: يجب يوم العقدء اعتبر يوم العقد بلا خلاف. 
وإن قلنا: يجب الوطء؛ فالمنصوص أنه يعتبر يوم العقد.» وحكى القاضي 
[الحسين] طريقة أخرى أنه يعتبر يوم الوطء؛ لأنه وقت الوجوب» ويخالف 
ل ل ل ل لأن اليد تثبت عليهاء وأما 
البضع؛ فلا يثبت عليه اليد» فاعتبر يوم الإتلاف» انتهى. 

إشاراة سيق زتدائر اسه جتلاليك» أن اساسا لماجي ل اهز 
للمفوضة بحالٍ» ثم وطئ» فلا شيء لها؛ لأنه استحق وطنًا بلا مهر» ونظيره 
بالرار املع مي اليو ان ادي كل الوم ٠‏ لم يجب لها 
مهر؛ لما ذكر من التعليل» قاله ابن الرّفْعَة؛ فتأمله» وسبق عن ابن عبد البر نقل 
الإجماع : أله جوز الوط قبل الفرقى »دو لين مندهية تناو و اشير نا اليج تاويلة. 

قال مفرعًا على الأظهر أيضًا: (وَلَهَا قَبْلَ الْوَطءِ مُطَالبَة الرّوْج ب بأَنْ يَفُرضَ 
مَهُرَا) أي : لكوو عن تمن تعايم ميا ويعرف علام يسلم. 

واعلم أن كلامه هذا يفهم أنها إنما ملكت العقدء إنتيملاك مه ل هنر 
المثل» وقد سبق أنه قول قديم. وأنْ الجديد: أنها ملكت أن تطالبه بمهر 
المثل» وعبارة الرَافِعِيٌّ ك«الكتاب»»؛ وعلى ذلك يدل كلام الإمام وَالْعَرَالِيٌ 
حينئدٍ؛ فهو تفريع على القديم . قال: (وَحَبْس نَفْسِهًا ؛ لِيرض) لما قدّمناه. 

(وَكَذَا لِمسْلِيم الْمَفْرُوضٍ فِي الْأصَحٌ) كما لها ذلك في المسمى في العقد. 

وقال الرويَانِنُ: إِنَّه ظاهر المذهب. 

والثاني: لاء ورواه الإمام عن الأصحاب؛ لأنها وطئت بغير مهرء فلا 
يليق بها المضايقة في التقديم والتأخيرء ويشبه أن يكون الخلاف فيما إذا أمنت 
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رعو ث6 شيعي 


وَيشترط رضامًا بما َمْرِضُهُ الرّوح. 


فوق البضعء وتنازعا في مجرد الابتداء بالتسليم» أما لو خالفت فوقه. فلا بد 
لها ذلك حتى تسلمه قطعا. 

قال : (ويَشْتَرَط رِضَامَا بِمّا يَمْرِضْهُ الرّوْجُ) أي : فإنَ لم يفرض بهء كان 
كمن لم يفرض» لاحي 0 وإنْ جَدَّمَا به وغيرهما. 

ثم قالا: وفيما علّق عن الإمام أنه لا يشترط القبول منها؛ بل يكفي طلبها 
وإسعافهء قالا: وأمكن هذا فيما إذا طلبت عيئًا أو مقدارًاء فأجابهاء أما إذا 
أطلقت الطلبء فلا يلزم أن تكون راضية بما تعينه» أو تقدره» انتهى. 

بالذي راينه في #الثياية21 آنا الزرج لو آياد أن يذرقي لها من غير 01 
يطلب الفرض» فإن فرض لها أقل من مهر المثل. لم يثبت» وإِنْ فرض لها مهر 
مثلٍ من غير طلبهاء أو يقرضها لامك ع ف ال يفيف فإ 
الفرقن لبس عنذاة أوظير أذيقال” لا يثبت» ما لم يطلبء فإِنْ طلبها ينزل 
منزلة القبول في العقود» انتهى. 

يعدا مااي أنه زلا تزف لواعهر الكل من نقد البلد بعد طلبها 
الفرض أنه ب* يثبت» وأنه لا يفتقر إلى رضاها من بعد» واقتضى كلامه احتمالين 
لجن ل تار نمق جراد "1١‏ مور لر بي ردج هط ان ين ل 
«المحيط»» ووجه الصّحة بأنه اقتضى حقها. 

قَالَ الْقَمُولِنُ بعد ذكره الاحتمالين: وكلام الشَافِعِيَ في موضعين يحتمل 
الأمرين وأكثر. 

قال أصحابنا : لا امتناع بهاء فإن غاية ما يملكها أن يرفع الأمر إلى القاضي. 
فيفرض لها مهر المثل» وينبغي أن يستقر دون رضاها ؛ حتى يَتَشَطَرَ بالطلاق. 

وحكى صاحب «التقريب» قولا : أنه إن فرض لها مهرّاء أو لم ترض به 
جد جر نيمات نار د ا ارا سد ار 4 


4 >< 
تسمية فاسلة. 


1 قن تبيخ : (حالا). 
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وقال ابن داود: بل الصورة أنه فرض لها مهر المثل أو أكثرء فيستقر لها 
وي م ا يس ا ا 
يستقر الفرض إلا برضاهاء أو ع المفروض بمهر المثل» هذا كلام 
القموليٌ» ونقله. 

قال شارحٌ: والذي رأيته في كلام الأصحاب أنه لا بد مِنْ رضاها 
بالمفروض» وكلالك ندل ,هليه الشادوى في مراضع: وظاهرٌ نص «الإملاء» 
يقتضي أنه لا د 1 يشترط رضاها بمهر المثل حيث قال : ومَنْ فوّض إليه ففرض 
صداقاء فقبلوه. فذلك جائرء و[نسيخطوو فسموا شاه فرضيه الرَّوج ؛ فذلك 
جائرٌء وإن كرهه فأعطاها صَدَاقَ مثلهاء كان ذلك لهم لازمّاء انتهى. 

إذا علمت هذا؛ فالقياس الواضح الذي لا ينقدح غيره. أنه إذا فَرَض لها 
وماس براي وار وس 0 
يتاه ولم يطليه للمفرض» كسائر عن يبذل ما عليه من البحق من بدل سلف" 
أو مضمون وغيره» ويحمل كلام الاصحاب» وكلام الشافعِيٌ فى مواضع على 
غير هذه الصورة» فإِنْ ثبت في ذلك خلاف» فينبغي أن يكون الصحيح ما 
ذكرناه» ويجوز أن يلتفت ذلك على ما قدّمناه عن «الجديد» و«القديم»» إِنْ قلنا 
بالجديد أنها ملكت بالعقد أن تملك مهر المثل» كان الجواب ما ذكرناه» وإن 
قلنا بالقديم أنها ملكت إِنْ تملك مهرًا يتقدّر بالفرض» اغعْتّبر رضاها بالمفروض 
ما كان» واقنة وقنة. 

ولعل مَنْ اعتبر رضاها فرع على ذلك» وكذلك كلام الشَافِعِيٌ في غير 
«الإملاء» يجوز أن يكون أصله ذلك». وقد جرى غلى اتشضين 67 الرَافِعِيّ 
والإمام وَالْعَرَالِيٌ وغيرهم» فيما سبق كما أشرنا إليه؟ فتأمله. 


69 في نسخة : (مقتضاه). 


.6 فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السادس 
لا عِلَمُهُمَا بِقَدْرِ مَهْرِ المثل فِي الأظهّر. 


قال الإمام: ولو وقع التراضي على أكثر من مهر المثل» يظهر أن يثبت» 
ويحتمل ألا يثبت الزائد» إن كان من جنس النقد الذي إليه الرجوع» انتهى. 

قال: (لا عِلْمُهُمَا بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِئْلٍ فِي الْأَظهّرِ) اكتفاءً بالتراضي» وهذا ما 
بّنا ترجيحه إلى الجمهور». وحكي عن «الإملاء» و«القديم» وعن «الأم : أنه لا 
يصحٌ» ورجّحه الرَويَانِيٌ. 

قلت: وقال الْمَاوَرْدِيٌ : إنه الجديد» وقضية كلامه أنه المذهب. وعليه 
اقتصر المحامليٌ في «المقنع) وحكي الدارميٌ طريقة قاطعة به» وهو المنصوص 
في (الأم) و«المختصر) و«الْبُوَيْطي) وبه جزم الجوينئٌ في «مختصره», وَالْعَرَالِئٌ 
في «خلاصته»)» وصاحب (المعتبر»). وغيرهم. 

وقال الشيخ أبو حامدء وأتباعهء والْمَاوَرْدِيُء والفورانيٌ: هما مثبتان» 
على أن المفوّضة تملك بالعقد أن تملك مهر المثل» أو تملك مهرًاء إن قلنا 
الأول» وهو الجديد, فلا بد من العلم به» وإلا فلا حاجة إليهء وقضية البناء 
أن يكون المذهب اشتراط علمهماء وعبارة «الحاوي»: إن فرضناه مع جهلهما 
بمهر المثل فقولان : 

الجديد: لا يجوزء ويكون باطلًا؛ لأنه في معنى الإبراء عن المجهول. 

والقديم: نه يجوز ويصحٌ ما ذكر بنائهما على القولين المشار إليهماء 
ولفظ نص «الأم»: ولا يلزمهاء ما فُرض لها بحال؛ حتى يعلماكم مهر مثلها ؛ 
[لأن مهر مثلها] بالعقد» ما لم ينتقص بطلاق» فإذا فرض وهما لا يعلمان مهر 
مثلهاء كان كالمشتريء, وهي كالبائع» يعلمء ولا يعلم أحدهماء ونص 
الْمُوَيْطيٌّ : لا يجوز أن يجتمعا على الرّضا؛ حتى يعلماكم مهر مثلهاء فإذا 
فرض » وهما لا يعلمان لم يجز؛ لأنه مجهول. انتهى. 

وقيل في البناء غير ما سبق» وإذا أمعنت النظر في النصوصء وما بنى 
الأئمة عليه الخلاف» ظهر لك أن المذهب اعتبار علمهما بالمفروض» وأن في 
نسبة خلافه إلى جمهور الفريقين نظر. 


كات الصٌّدَاق آه 


رق فر وغل 5 


قال: (وَيَجُورُ كَرْضٌ مُوَجَلٌ في الأصَمٌ) أي : بالتراضي» ونسبه الإمام إِلَى 
الْمُعَظَمِء وأن في بعض التصانيف وجهين وهذا منه إشارة إلى طريقين : 
أصحهما القطع بالجواز. كينا يجوز تأخيل المسمى انعداة: ثمّ ظاهر كلام 
الجمهور يقتضي جواز فَرْض المؤْجّل» والزيادة على مهر المثل» وأطلقوا 
ذلك» ولم يبنوه على أن المهر هل وجب بالعقد أم لا؟ 

واقتضى كلام الإمام هنا أنا إذا قلنا: يجب المهر بالعقد أنه لا تجوز 
الريادة إذا كانت من الجنس» » ثم صرّح بذلك فيما بعد, وعليه ينطبق قول 
التولي إذ أوسيناهبالعقت راغينا في المقروفن قبواقط الاقعامن و 'كما لو 
كان لها مُسمى فاسدّاء وأرادت الصلح عنه» وصرّح الغزالي بحكاية الخلاف 
في دخول الأجل. والزيادة من الجنس » وكلام الشافِعِي مصرح بجواز الزيادة 
مطلقًا مع قوله بأنه : يُشُترط العلم [بقدر] مهر المثل [وكذا قاله جمع من 
العراقيين العاملين بأن الجديد اشتراط علمها بقدر مهر المثل]. 

اي و ا د 
فالوجه ثبوته؛ اموس رواحي ان حول لد اتا لا يثت؛ لآنه 
ليس عقدًا تامّاء وأشبه شيء به الفرض» والأجل لا ب: ين لس نا إنها 
تستحق المهر بالعقد» فالأجل على هذا القول بعيد» 5 آنا حوزن 
على هذا القول الاقتصار على مهر المثل» والعدول عن جنسه. 

قال: (وَفَوْقَ م مَهْرِ وثْل) أي : سواء كان من جنسه أم لا؛ لأنه ليس ببدل» 
(وَقِيل : لا إن كَانَّ مِنْ جِنّسِهِ جنسِه)؛ لأن مهر المثل هو الأصلء فلا يزاد عليه 
والظاهر أن هذا الوجه وى وال الإمام السابق. 


قال الرَافِعِيُ: وقطع بعضهم بالأول؛ ولأجله قال في «الروضة»: على 


قال الرَافِعِيُ : والخلاف فيما إذا كان المفروض من غير جنس مهر المثل» 
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م ل لم نا هاس 2 وه 
رض مف مل و: الي 


فإما تعيين عرض يزيد قيمته على مهر المثل» فلا خلاف فى جوازه؛ لأن القيمة 
ترتفع وتنخفضء» فلا تتحقق الزيادة» انتهى. 1 

وقال الإمام في كلامه على القول بأن المهر يجب بالعقد: وكنت [أود] لو 
كان الفرض على هذا القول اعتياضًا عن المهرء ثم كان يترتب عليه بما يليق 
به» ومن أوائله الإيجاب والقبول؛ قياسًا على الاعتياض عن جميع الأعواض» 
وكان يخرج على الاعتياض [عن] الثمن في الذمة؛ ولكن اتفقوا على إجرائه 
على نسق واحد على القولين» انتهى. 

قال: (وَلَوْ امْتَتَعَ مِنْ الْمَرْضٍ أو تَتَارَعَا فِِهِ كَرَضَ الْقَاضِي نَقْدَ الْبَلَّدِ حَالَا) 


أنه منصوب! لقصل الخصومات: واعتر انقد ولول كقيم التلقات. 
قال (قلك: فاه ض مَهْرٌ مِثْل) أي : بلا زيادة ولا نقص؛ لآنه قيمة 
البضع . ٠‏ (وَيُشْكرَظ عله به والله أعلم) أي : : بلا خللاف؛ حتى لا يزيد ولا 
ينقص »2 و ا يي وإن لم يرضيا به حتى يتشطر بالطلاق» ولو 
رضيت المرأة بالتأجيل لم يؤجلهء وتؤخر هي إن شاءت. 
تتمات : منها : قوله: «نقد البلد»”'' يقتضي أنه لا يجوز غيره » فلو كانوا لا 


)١(‏ أي: بَلَدِ الْمَرْضٍ فِيمَا يَظْهَرُ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يُْتبَرُ يَوْمُ الْعَْدِ أو الْمَرْضٍ؟ كُل مُحْمَمَلَ لَكِنّ قَِّاسَ 
مز مل اغدار مور مَهْر الْمِثْلِ هنا عر امار ددهي َو القفد بل آ أير مع اعفد 
يَؤْمَهُ َم يَبْعُد؟ وَل يُنافِي كن : بَلدِ الْمَرْضٍ مَنْ عَبّرَ يلد الْمَرْأٍَ لِاسْتَلْرَام المَرْضٍ حُضُورَهَا أو 
حُضورَ وَكِيلِهًا فَالتَّبيرُ بَكَدِ الْمَرْضٍ لِتَدْجُلَ هَذِهِ الصُورَةُ أَوْلَى» َذَ يبد لضي أو بل 
َقَدْ دَكرُوا ِي اعْيبَارٍ كَذْرِه أَنّهُ لا َعتبِرُ بَلَدَهَا إلا إنْ كان بهَا نسَاءُ كَرَاَِاتِهَا أو بَعْضْهُن؛ وَإلَا 
عْدرَ بَلَدُهُنَ إن جَمَعَهُنَّ بَلذّء وَإِلَا أَعْعْبرَ أَفْرَبْهُنَ لِبَلَدِمَاء فَإِنْ تَعَذْرَتْ مَعْرِفتْهُنَّ أَعْتبِرَتْ 
أَجْتَِيّاتُ بَلَدِهَا كما يأتيء كَقِيَاسْه أن َلِكَ ُعتبرُ في صِمَيه أيْضَاء كُمَا جَرَمَ به بَعْضْهُمْ بَل 
0 لازم لِذَاكَء ولا لَتَعَذْرَتْ مَعْرِقَة قَدْرِه مِنْ أَضله؛ إِذْ لا فَائَدَةَ لِمَعْرِفَةٍ عَشَرَةٍ متلا مِنْ 
عَيْرِ أَنْ تُعْرَفَ مِنْ أي نَقْدٍ حِيَ حَالاء وَإِنْ رَضِيتْ بِعيْرِهِمَا أو أعْيد دَلِكَ لِمَا مَرَ أن في الْبُضْع 
حَما لله تَعَالَىء بَلْ لَوْ اعْتَادَ ِسَاّهَا التَأَجِيلَ لَمْ يُوَجَلْ عَلَى الْمُْتَمَدِ بَلْ يُفْرَضُ مَهْرُ مِتْلِهَاء 
انظر: تحفة المحتاج /9١(‏ 7037). 


يتعاملون بالنقد كبعض النواحي» هل نقول: يعتبر نقد أقرب بلد إلى موضع 
العقد؟ لم أرَ فيه شيئًا. 

وَعَنْ الصَّيْمَرِي : أنه لَوْ جَرَتْ عَادّتهم فِي : َاحيةِ يفَرْضٍ الثْيَابٍ وَغَيْرِ ذلك 
قَضى لها به [انتهى]. 

ولم يتعرض لكونهم لا نقد لهمء وأهل البوادي جرت عادتهم [بتسمية] 
النعم أهل الوتر الإبل» وأهل الغنم» الغنم. 

ومنها: نسب الإمام اشتراط الحلول إلى المحققين» فأشعر الخلاف فيه. 
وعبارة «البسيط»: فلو رضيت المرأة مؤجلاء فهل للقاضي ذلك؟ قطع 
المحققون بمنع ذلك» انتهى. 

ورأيت عن «البحر» أن القاضى إذا أراد أن يفرض لها مؤجلاء وعادة 
ناته العلرل» بريه ريمكان الاتعل .وقد ينهم رازه يوالها ا ومطلقام إذا 
كان عادة نسائها التأجيل. 

ومنها: كونه لا يزيد ولا ينقص كقيم المتلفات» قالاه تبعًا للبغوي وغيره؛ 
لكن الزيادة والنقص اليسير الذي يقع في محل الاجتهاد لا اعتبار به. 

واعلم أن قضيته كلام «التهذيب» و«الكافي» وغيرهماء وعليه جرى 
الشيخان عدم جواز الزيادة من القاضيء وإن رضي الزوج» والنقص وإن 
رضيت به المرأة؛ بل كلام «التهذيب» و«الكافي» يصرح بذلكء» والذي في 
«الحاوي» و«مجرد القاضى أبى الطيب» جواز ذلك» وحكي عن داود» وهو 
الظاهر المختار كما لو تراضيا من غير قاض. ١‏ 

ومنها : هل يعتبر مهر المثل وقت العقد أو الفرض؟ وجهان في «الحاوي» 
وعيره. 

قال الرُويَانِنُ في «الحلية»: يعتبر مهر المثل بصفتها وقت العقد لا وقت 
الوطء في أصح القولين؛ لأن الوجوب يستند إلى حالة العقدء والظاهر أن 
الخلاف هو الخلاف السابق» أو أن هذا مفرع عليه» ويجوز أن يأتي هنا ما 


314 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السادس 
وَلَا يَصِح فَرْضُ أَجْنِيّ مِنْ مَالِِ في الْأصَح. 


الفرض بغيره» ونقد البلدين مختلف». أو كان نقد البلد عند العقد نوعًا وعند 
الفرض غيره» أو جنسًا آخر. 

ومنها : لو لم يكن بالبلد نقد غالب؛ بل [هي نقود] مختلفة من غير غلبة. 
فماذا يفرض القاضى؟ أهو ما يسمى منها لنسائتهاء أو ما يراه منهاء أو يراجعها 
ليتفقا على نقد منها؟ فإن تنازعا قدر باجتهاده» لم أرَ فيه نضَّاء ولعل الأشبه 
الأول. 

َه > 2 ع ن 

قال : (وَلَا يَصِح فَرْض أجْتبِيٌ مِنْ ما لبو ِي الأصضح) أي : وإن رضيت 
الزوجة؛ لآأنه تعيين لما يقتضيه العقد وتصرف فيه»ء فلا ب؟ يثبت لغير المتعاقدين 
إلا بوكالة أو نيابة» والثاتى : حدم ٠‏ كما يصح أداؤه انس 1 د 
رضاها بالمفروضء. هكذا أطلق» ويشبه أنه لو كان الأجنبي سيد الزوج القن 
أن يصمّ الفرض من مالهء ولا د كان العبد مأذونا له في التجارة. وكذا 
لو كان فرعًا لحر يلزمه إعفافه» وقد أذن له [فيه] ليمهر عنهء فإن صم هذا جاء 
في اعتبار رضاها ما سبق في فرض الزوج. 

تنبيهات: منها : كلام المصنف والْعَرَالي وغيرهما بإطلاقه يفهم جريان 
الخلاف في فرضه الدين والعين» قال ابن الرّفعَة وتبع هالقمولى: وكلام 
العراقيين يقتضى تخصيصه بالعين» وهو أقيس ؛ لأن الدين لا يقبل أن يدخله فى 
ملك الزوج حتى يقع عنه بخلاف العين» انتهى. ونوزع فيما ذكره نقلا ودليلا. 

ومنها : لم يذكر الْمَاوَرْدِيُ فرض الأجنبي» إلا بعد موت الزوج بناءً على 
أن موت الزوج يقرر المهرء فقال: فإن أوجبنا المهر فهو مهر المثل» ولا 
يقدره إلا الحاكم وحدهء فإن قدره مع الباقي منهما أجنبي علم قدره؛ ليؤديه 
من ماله» جاز كقضائه دين ميت» أو عن حى لورثة ميت» وإِنْ فعله؛ ليؤخذ من 
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- - 
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وَالفرض الصّحِيح كُمسَمى فيتشطر بطلاقٍ قبل وَطءٍء وَلوْ طلق قبل فرّض وَوَطءِ 


ا شَظر. وَإِنْمَاتَ أَحَدُهُمَا قبْلّهُمَا لَمْ يَجِبْ مَهْرُ مدل في الْأَظهَرٍ . 
قلت : الْأَظهَرٌ وَجوبْهء والله أعلم. 


مال الزوجء إذا تراضى به الباقي وورثة الميت». فقولان من قولي : التحكيم هل 
يلزم بالتراضي؟ 

ومنها : ذكر الْمَاوَرْدِيُ تقدير المهر بعد الدخول» وأن الحاكم يقدره» وأن 
حكمه هنا مقصور على تقديره دون إيجابه؛ لأنه وجب بالدخولء وإِنْ قدره 
الزوجان لم يصح تقديرهما إلا مع علمهما بقدره قولا واحدًاا؛ لأنه هنا قيمة 
مستهلكة» واعتبار علمهما بقدره بعد الدخول هو المشهور. 


وحكى الدارمئٌ طريقين فقال: فإن دخل بهاء أو كان مسمى فاسدًاء فمهر 
المثل. فإن فرض غيره مع العلم صح. وإن كان مع الجهل فقيل كمفوضة قبل 
قال: (وَالْمَرْضٌ الصَّحِيحٌ كَمُسَمّى فُيَتَشَطرٌ بظلاقٍ قَبْلَ وَظءٍِ) أي : سواء كان 


الفرض من الحاكم أو من الزوجين ؛ لعموم قوله تعالى : #إوإن طلْفَتَمُوهْنَ من قَبَلٍ 
ن تَمَسُوهنَّ وقد رَضْخُّمٌ لُنَّ فَرِيصَّةٌ4 [البقرة: 7737] ولأنه مفروض بالتراضي» 
فصار كالمسمى في العقد. واحترز بقوله: االصحيح عما لو [فرض لها "' 
فاسدّاء فإنه يكون لغوّاء ولا يتشطر بخلاف ما لو سمى فى العقد مسمى فاسدًاء 

قال: (وَلَوْ طَلّقَ قَبْلَ فَرْضٍ وَوَظءٍ فلا شَظرَ) ولها المتعة كما سيأتي. 
وسواء قلنا بوجوبه بالعقد أو لا وفيل : إن أوجبناه بالعقد حكمنا بتشطيره 
بالطلاق» قال الإمام : ولا يعتد به ولا يعد من المذهب. 

قال: (وَإِنْ مَات أَحَدَهُمَا قَبْلَهُمَا) أي : قبل الفرض والدخول. 


- 
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(لَمْ يجب مَهْرٌ مِدْل فِي الأظهَّرء قُلْت: الأظهّرُ وُجُوبُهُ والله أعلم) أي : 


)١(‏ في نسخة: (فرضًا). 
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لأنه يكِيِ اقضَى في بِرُوَعَ بِنْتَ وَاشِتٍ وقد نحت من غير مَهْر كَمَاتَ زَّوْجْهَاء 
بمهر نِسَايهَا وَبِالْمِيرَاثِ»7١‏ “صححه الترمذي» ومن بعده كابن حبان» والحاكم. 
والبيهقي» وغيرهم. 

لهذا هر الجن الذى لا يعدل عنه» وب انطع بجماعة 6 وفيل ٠‏ إن اننا زوي 
وَيِبْه رجع إليه» وعليه اقتصر ذ في «الْبْوَيْطىٌّ» للحديث» وإنما منع منه في غيره؛ 
لعدم ثبوت الحديث عنده؛ إذ ذاك. 

وحاصل كلام الرَافِعِيٌ نقل أربع طرق في المسألة : 

أحدها : إن ثبت الحديث وجب المهرء وإلا فقولان. 

والثاني: إن لم يثبت لم يجب وإلا فقولين. 

والثالث: إن ثبت الحديث وجبء. وإلا فلا» وهو ظاهر لفظ «المختصر». 
وأشبههما إطلاق قولين في المسألة» وبه قال العراقيون والْحَلِيمِيُ» 
اخقلاقف الترعييه و راشان إلى أن اللحميور على ترجيع عدم الوجرية إن 
أوجبناء فيجب مهر مثل باعتبار يوم العقد أو يوم الموت أو أقصى مهرء حكى 
الحناطيٌ فيه ثلاثة أوجه» انتهى. 

ولفظ الشَافِعِيَ في «الأم) اراد جات اير اد سمي ارايو اران مانت 
سراما ره ري كن انين 2 عيابي شر وأفي: أنَهُ كَضَى فِي بَرْوَعٌ بِنْتِ 
وَاشِقٍ. ..» ثم ذكر الحديث, ثم قال: فَإِنْ نُبْتَ عَنٍ النْبيّ كلِ؛ فَهُوَ أؤلى 
اله نور با ولا حي لأحد دون فول الى له وَإِنْ كَثْرُواء وَلَا في قِيّاسٍِ 
وَلَا شَىءَ فِي قَوْلِِ إلا طَاعَةٌ الله بالتّسْلِيمٍ لَه وَإِنْ كان لَا ينبت عَنِ النِّي يك لم 


و 


يَكْنْ لأَحَدٍ [أَنْ يُروي عَنْهُ] ما لَمْ يَنْبْتْ ولا أَحْمَظَهُ بَعْدُ مِنْ وَجْهِ يَنْبْتُ مِثْلَهُ 


وهُوَ مَرَةَ يُقَالَ عن سس رازه وَمَرَةَ عَنْ مَعْقِلٍ بْنِ سِنَانِء وَمَرَةَ عَنْ بَعْضٍ 
أَشْجَمَ لا يُسَمّى وإن ايض فإِذًا مَانَتْ أو مات؛ قلا مَهْرَ لَهَاء وَلها 
الفيزاث منهء ويرثها إن ماتت» انتهين: 


.)١518/4( والحاكم (7/ 07") والبيهقي‎ )5٠٠١( وابن حبان‎ )١١75( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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م لون 
فصل 
مَهرٌ الْمِثْلٍ مَا يُرْعَبُ به في مِثْلِهَاء وَُكُنْهُ الأغظمْ نَسَبٌ قَيُراعَى أَقْربُ مَنْ ُنْسَبُ 
إلى من تُنْسَبٌ إِليْهِ وَأَفْرَبهُنَ أحتٌ لِأبَوَيْنٍ م أب كم ب اخ كم عَنَات كذلك» 0 


فقطع ذه العذر, واقتضى كلامه بطلان الطرق الثلاثة» وأن الطريقة 
الصحيحة أنه إن ثبت الحديث وجبء. وإلا فلاء» وهذا هو الصواب الذي لا 
مرية فيه» وقد بسطت القول في ذلك في «الغنية» وعلى الحديث بما يشفي 
العليل» ويوضح السبيل على اختصارء وبالله التوفيق. 

قال: (فُضل : مَهْرٌ الْمدْلٍ مَا يُرْعَبُ به فِي مِثْلِهَاء وَرُكْنْهُ الأغظمُ تَسَبٌّ) لأن 
به تقع المفاخرة» فكان كالكفاءة في النكاح» ثم النسب معتبر في العرب قطعًاء 
وأما في العجم فقد يلحق ذلك بالكفاءة» وسبق ثبات ما قيل فيهاء فقد يقال 
بمجيئه هناء وقد يفرق بين البابين» وهو ظاهر كلامهم هناء فإن الرغبات 

قال ابن الرَّفْعَة: قضية تعليلهم هناك أنهم لا يعتنون بحفظ الأنساب عدم 
اعتباره هناء وكلامه في «الإملاء» يشير إليه» انتهى. 

قال: (فَيُْرَاعَى أَقْرَبُ مَنْ تَنْسَبُ إلى مَنْ تَنْسَبٌ إِلَيّو) أي : لحديث: «بروع 
ولها مهر نسائها» هكذا الرواية في كتب الحديث» وفي - أصحابنا : «ولها 
مهر نساء قومها» وهو أوضح في الدلالة» والمعنى يشير إليه 

قال ارارق الث ِأبَويْنِ نم لب ثم ينا أخ فم عمات كيك) اغل: 
أن كلام الشيخين اقتضى أن بعد بنات الأخ ينتقل إِلَى العمات؛ لانهارننا 
العمات على بنات الأخ؛ ولعلهما لم يقصدا ذلك؛ بل المراد ترتيب جهة 
العمومة على جهة الأخوة»؛ كما صرح به الْمَاوَرْدِيء فقال بعد ذكر الأخوات: 
ثم بنات الأخوة» وبيّنهم» ثم العمات دون بناتهن» ثم بنات الأعمام» وبيّنهم. 
ثم عمات الأب. دون بناتهن» ثم بنات أعمام الأبء وبيّنهم» ثم كذا أيّدا في 
نساء العصبات. انتهى. 


وهذا هو القياس» والظاهر أنه متفق ق عليه. والظاهر أن المدلية بأبوين تقدم 
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فَإِنْ فُقِدَ نِسَاءٌ الْعَصَبَةٍ أَوْ لَمْ يُنْكَحْنَ أؤ جُهِل مَهْرُهْنَ فَأَرْحَامٌ كَجَدَّاتٍِ وَخَالَاتِ 
في الاعتبار على المدلية بأب في الجميع؛ كما أشار إليه المصنف ؛ بناءً على 
المشهيوة أن الأخت بأبوين تقدم. وحكى الْمَاوَرْدِي في ذلك وجهين: 


أحدهما : أنهما سواء؛ لأنه لا عبرة بقرابة الأم. نه ابن داود. 
قال أصحابنا: نساء العصبة في ذلك سواءء إلا ابنة الابن» وفي الأخ 


لأب وجهان. 
وقال ابن الرّفْعَة: وكله غريب. 
قال: (كَإنْ فُقِدَ نِسَاءُ الْعَصَبَةِ) أي : من الأصلء أما لو مُتن اعتبرن كالحياة. 


(َوْلَمْ يُنْكَحْنَ أ و جهِلَ مَهْرْهْنَ كَأَرْحَامٌ كَجَدَّاتٍ وَخَالَاتِ) لانن أولى 

بالاعتبار من الأجانب» فإن تعذر الاعتبار بهن اعتبر نساء بلدهاء فإن عدمن 
فأقرب البلاد» ثم أقرب النساء بها [شبهًا] لأنه الممكن. 

تنبيهات: منها: قضية كلام المصنف والجمهور أنه لا نظر بعد نساء 
أحدهما : يعتبر؛ لأنه عصبة. 

ومنها: لو كان بعض عصباتها ببلدهاء وبعضهن بغيره. فلا عبرة 
بالغائبيات؟؛ لآن عادات البلاد في المهور مختلفة 3» وإك كان كلهن ببلدة أخرى» 
فالاعتبار بهن أولى من الاعتبار بالأجنبيات فى البلدء وقضية كلام «الشامل» 
أنه لا عبرة بهن أيضًا ؛ لذت قال ويعتبر أن يكنَّ في مثل حالها بأن لم يكنَّ من 
أهل بلدهاء فإن كنَّ من غيره لم يعتبر بهن» وكذا قال المحاملي في «المجموع» 
والدارمي والجرجاني. 

وقال الْمَاوَرْدِي: إذا ثبت أن الاعتبار بالعصبات. 

قال الشَافِعِي : أعني نساء بلدهاء دون من كان في غيره» انتهى. 

وهو نصه في «الأم» و«الإملاء» و «الْبُوَيْطي) و«القديماء فهوالمذهب. 
والرافعي متبع فيما ذكره الْبَعْوِي, وهو شادء نعم. 

كلام صاحب «البيان» يقتضي أن مهور تلك الناحية التي بها عصباتهاء إذا 


لم تختلف مع بلدها فكالحاضرات» وهو ظاهر. 

ومنها: إذا تعذر الاعتبار بالعصبات» اعتبر بذوي الأرحام كما سبق, 
فتقدم القربى من الجهات, وكذلك القربى من جهة واحدة.» فيبداً بالأم» ثم 
بالأخوات للأم» ثم بالجدة للأم» فإن أم أب». وأم أم» فأوجه في «الحاوي» 
ثالثها بالتسوية» ثم بعد الجدات الخالات» ثم بنات الأخوات. 

ومنها : إذا اعتبر بنساء البلد عند الحاجة» اعتبر مهر العربية بعربية مثلها. 
والأمة بأمة مثلهاء وينظر إلى شرف السيد ونسبه» ومهر العتيقة بمثلها [وقيل : 
ثبت المولي كما سبق]. 

ومنها : ما ذكرناه من اعتبار ذوات الأرحام بعد العصبات» هو المشهور 
من كلام كثيرين» وقضية كلام الْمُتَوَلَي أنهن كالأجنبيات» فإنه قال: يعتبر بنساء 
عصباتها لا بالأم والجدة وقرره» ثم قال: فإذا لم يكن في عصباتها امرأة. 
فيعتبر بامرأة من نساء بلدهاء ثم رأيت الدارمي قال بعد ترتيبه نساء العصبات : 
فإن لم يكن» وكان موالٍ أو ذوو رحمء فهل هن أولى من الأجانب؟ على 
يا ا 

أحدهما : يعتبر عصبة مواليها من فوق أو ذوي رحمها. 

والثاتق #سبواء» :وبما ذكره الْمتوَلى + ره القت أبو مصيرد فى امتتعصيرةة 
َالْغَرَالِي في «خلاصته» وصاحب «المعتبر» وهو قضية كلام الفوراني. 
والأقرب إلى ظاهر نصه في «الأم» كما سيأتي. 

ومنها : عبارة كثيرين تفهم أنه إذا لم يكن في نساء عصباتها من هي في 
صفتهاء كما سيأتي» كن كالعدم؛ وترجع إلى غيرهن» وفي نصوص الشَّافِعِي 
إشارة إليه» وبه صرح ابن أبي عصرون في «فوائد المهذب» فقال بعد قول 
«المهذب»: وتعتبر الأقرب فالأقرب, يريد أنه إذا وجد في الأقرب من نسائها 
من هي في صفاتهاء اعتبر مهرها بهاء ولا يعتبر بغيرهاء وكان في الأبعد من 
هي على عناتيناة ولم يكن في الأقارب». اعتبر بالأبعد. وهي على هذا في 
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غير العصبات» ونساء البلد. ونساء العالم إنما يعتبر بمن كان في صفتهاء وإذا 
لم توجد من هي على صفتها من قبل» صار كالعدم. انتهى. 

ونحوه قول صاحب "البيان»: وإن كان له نساء عصبة» ولم يوجد فيهن 
مثلهاء اعتبرت بأقرب النساء إليها من ذوي أرحامهاء فإن لم يكن لها من 
يشبهها فيهن» اعتبرت بنساء بلدهاء ثم بنساء أقرب بلد إليهاء انتهى. 

قال: (وَيُعْتَبَرَ سِنّ وَعَفْل تار ويكارة وثوية ويا اختلف به عْرَضٌ) لأن 
المهور والأغراض تختلف باختلاف الصفات. 


قال الشَافِعِي في «الأم» : ومتى قلت : لها مهر نسائهاء فإنما أعني أخواتها 
وعماتها وبنات أعمامهاء نساء عصبتهاء وليس أمها من نسائهاء وأعني منهن 
نساء بلدها؛ لأن مهور البلدان تختلف». وأعني مهر من هو في مثل شبابها 
وعقلها وأدبهاء وأعني مهر من هو في مثل يسرها وجمالها وصراحتها؛ لأن 
المهر يختلف بالصراحة والهجنة» وبكرًا كانت أو ثيبّاء» وإن كانت لا نساء 
لهاء فأقرب النساء منها شبهًا بها فيما وصفت والنسبء. فإن المهور تختلف 
باليت»ة 

وكذلك قال فى «الإملاء»: نساء العصبات اللاتى مثلها فى الجمال 
اوالهان] وعبات والآدت والبلد» .اليب والكن» وإذا لمروكن لهاامن 
يشبهها من أخواتها وعماتها في جمالها ومالهاء أو في عشيرتها وقبحهاء 
فأقرب الناس بها نسبهاء انتهى. 

وذكر ذ في «القديم؟ نحوهء وح ا را من «الأم) أيضًا مثل 
ما سبق؛ وعلله بأن المهر يختلف باختلااف هذه الحالات . 


)١(‏ قال الخطيب: اناتور نفيك باختّلافٍ هَذِهٍ الصّمَاتِء وَإِْمَا لَمْ يُعْتَبَرْ الْجَمَالُ وَكَذا 
الْمَالُ فِي الْكمَاءَةٍءٍ لَِن مَدَارَهَا عَلَى دَفْع الْعَارٍ وَمَدَارَ الْمَهْرِ عَلَى الرّعْبَاتء وَهَذَا مِنْ عَظْفٍ 
العام على الْحَاصٌ فَيُْتَبْرُمَهْرُ نِسوَةِ سَارَكَتْهُنَ الْمَظلُوبُ مَهْرُهَا في شَيْءِ ذُكرَ. قَالَ الْمَارِقِيُ : 
بعْدَ ذِكْرِ ما يُعْتَبْرُ فِها أنه يُعْمَبَرٌ حَالَ الرَّوْج أَيْضًا مِنْ يَسَارٍ وَعِلْمِ وَعِفٍَوَنَحْوِهَاء قَالّ: : فَلوْ وَجِدَّ- 


0 فذكروا مع ما صرح به 
«المصنف» الجمال والقبح. والإسلام والكفرء. والعفة والمجور. والحرية 
والرق. والأدب والبذاء» وصراحة النسب والهجنة» والهجين مَنْ أبوه شريف 
دون أمّهء والصراحة كونها عربية الأبوين» وقيل: الفصاحة». وخذ هذه الأمور 
وغيرها من قوله: وما اختلف به غرض» والتصريح بها أحسن» وإذ قد يغفل أو 

ومنها: حكى الرَافِعِي فيما علق عن الإمام أنه نظر إلى البكارة والثيوبة مع 
التساوي في النسب» وخكاية وجه؛ أنه لا اعتبار باليسارء والذي في «النهاية» 
[أنه] دعوى اتفاق الأئمة على اعتبار اليسارء وكذلك كلامه يقتضي اعتبار 
البكارة والثيوبة. وإن لم يصرح بهء وفلى: [اعنار]"'؟ الأمرون قنطى التصنوضن 
وكلام الأصحاب. 

ومنها : [ما] سبق بيان أنه إذا لم يكن في نساء عصباتها من هي في مثل 
صفاتهاء ؛ كن كالعدم. 

قال : (قَإِنْ حصت بِمَصْل أو نَقْصِ زِبدَ أو نُقِصّ لَائِقٌّ فِي أ لحَالٍ) أ اي: 
بحسب مايراه الحاكم» فالرأي في ذلك منوط به هكذا ذكري. وكأنه إذا لم 
يحصل اتفاق على شيء وتصادق؛ بل تنازعاء» فيقدر الحاكم ذلك باختياره 
صعودًا وهبوطا. 

مدا عدن بده سا ع مس00 ا ويرجع 

انان الْعُردَث- وَاحِدَةٌ م نْن بفَضْلٍ أي : يذ تجا وكا لود اذ انس 02 ِيدَ ني 


مَهْرِهَا فِي صُورَةٍ الْمَضْلِء أو تُقِصّ مِنْهُ في صُورَةٍ النفْصٍ لَائِقٌ قٌّ بِالْحَالٍ أئ : حال اماد 
الْمَظْلُوبٍ مَهْرْهَا- يشيت ما يَرَاُ الْحَاكِمْ فَالرَأَيُ فِي ذَلِكَ مَتُوظ به فَبْقَدرُهُ بِاجْتِهَادِهِ صُعُودًا 


وَمُبُوطاء وَهَذَا كما قَالَ بَعْضُ الْمْتَأَخَرِينَ : إذَا لَمْ يَْصْل الِاتّقَاقُ عَلَبْهِ وَحَصَل تَنَارْعٌ وَلَوْ 
سَامَحَتُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ ؛ لَمْ تَجبْ عَلَى الْبَاقِيَاتِ مُوَافمَتُهَا اغيبَارًا بِالْغَالِبِ. انظر : مغني المحتاج 
.)5١ /١9‏ 


)١(‏ في نسخة: (اتفاق). 
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وَلَوْ سَامَحَتُ وَاحِدَةٌ لم تَجبْ مُوَافَقَتْهَاء وَلَوْ حَمَضْنَ لِلْعَشِيرَةِ ففَظ أغثيرَ. 


إليه فيه» وغالب الناس يجهل ما سبق» ويعتقد أن الاعتبار بالقرابة» أو العادة 
في البلد لا غير» من غير نظر للصفات أصلاء والعجب أن قضاة العصر يقبلون 
شهادة العوام وأهل القرى وغيرهم بمهر المثل» ويحكمون به» مع العلم بأنهم 
لا علم عندهم بشيء مما سبق» فلا قوة إلا بالله تعالى. 

ويجب على من يخشى الله ويتقيه أن يستفسر الشاهد بذلك ويستوضحه» 
فإن ذكر صوابًا قبله» وإلا أعرض عنه. 

قال: (وَلَوْ سَامَحَتُ وَاحِدَةٌ لم تجبٌ مُوَافْقَتْهَا) كما لو سمح شخص ببيع 
سلعة بدون فيمتها ٠‏ لا يجعل ذلك قيمة يرجع إليها. 

قالا: إلا أن تكون المسامحة لنقص دخل فى النسب» وفترت الرغبات: 
فال الإماءة ولويعم: لان فى انساء العشيرة بعد أذالم وكن» حمل :ذلك على 
الخطاط السعره اعقر سهر الآن» الذهن: 

والظاهر أن الواحدة مثال للقلة والندرة لا قيد. 

قال :(ولو حَمَضْنَ لِلْعَشِيرَةٍ فَقَظ أَعترَ) أي : في حق العشيرة دون غيرهم. 
نص عليه الشَافِعيء وجرى عليه الأصحاب اعتبارًا بعادتهن» وحكى الإمام عن 
والده أنه لا يعتبر ذلك؛ لأن قيم المتلفات لا تختلف باختلاف الأشخاص» 
ولو كن تخففن للشريف خفف له فقط. وفيه خلاف لأبى محمدء وكذا لو 
خففن على الشباب دون الشيوخ روعي ذلكء قاله الْمَاوَرْدِي» وقس على هذا 
اليسار وغيره. 

قال الرُويَانى فى «الحلية»: لو كان يختلف بالعشيرة والكفء وغير الكفء 
وراعى :الك فى سهر انكل 4 تصن عليه النافقى ».و ذال انارق د كروما يغتير 
فيها: ويعتبر ان الزوج أيضًا من اليسار لعل والعفة واللسياة فإنه يخفف 
على من حوسن حيليهها في المي ورتدل على شير ويكميع علي المزز يعر ' 
رغبة فيهء ويثقل على الفقير والمتوسط؛ استظهارًا لهاء ويخفف عن العالم 
والعفيف؛ رغبة فيه» ويثقل على غيره» فعلى هذا إذا وجد في النساء [من هي] 


بصفتهاء وزوجها مثل زوجها فيما ذكرناه من الصفات اعتبر بهاء وإلا فلا يعتبر 
بهاء انتهى. 

تتمات : نقل بعضهم عن أبي داود أثر نصه : «وإدا خفضن للعشيرة دون 
غيرهم» اعتبر ذلك أنه قال : أراد إذا تزوج أو وطئ بشبهة . وقال آخرون: أراد 

وهذا الثانى هو المتبادر. وقال الإمام من عنده بعد ذكره ما سبق عن 
والده: إن كان مهر المثل المعتبر في نكاح. فتلك الحطيطة مرغبة ووجهه. وإن 
كان المهر [من]'' وطء شبهة وجب ألا يفرق بين القريب والبعيد؛ لأن 
الحطيطة إنما كانت رغبة في نكاح مَنْ هو مِن العشيرة؛ للمواصلة» وعلى الفقيه 
ألا يقطع نظره عن قصد المواصلات. وألا يظن أن الإبضاع يجري مجرى 
الأموال من كل وجهء واستحسن الرُويّانِي في «البحر» هذا التفصيل» وكلام 
«الحاوي») مشير إليه ؛ لآنه أورد أنا خالفنا ذلك في قيم المتلفات». وأجاب بأن 
كل واحد من الزوجين مقصود في العقد بالنكاح» فجاز أن يعتبر بالتالف 
والمتلف. انتهى. 

مهر المثل يجب حالا من نقد البلد كما سبق» وإن كان المعتبر بهن ينكحن 
بمؤجلء أو بمؤجل وحالء لم يؤجل الحاكم؛ لكن ينقص بما يليق بالحال» 
فلو كان مهر المعتبر بهن عبيدّاء أو ثيابًا قومت بنقد البلد. 

وقال الصَّيمري : إذا جرت عادة ناحية بثياب ونحوها قضى لها به وهو 
خلاف نص «الأم»» ويشبه أن هذا حيث لا يتعاملان بنقد كما أشرنا إليه» ثم ما 
ذكرناه من عدم دخول الأجل في مهر المثل» فيما إذا كان قد وجبء أما لو 
احتيج إلى معرفته ؛ ليعقد به لمولى عليه من ذكر أو انثى. فالظاهر جوازه. كما 
ببيع ويشتري له كذلك». حيث اقتضاه النظر. 

قال شارح : لو كان عادة نساء العصبة ينكحن بمؤجل » وغير نقد البلد ففى 


)231 في نسخة : (في). 


55 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السادس 
وَفِي وَظَءٍ نِكاح فَاسِدٍ مَهْرُ مِثْلٍ يَوْمَّ الْوَظءِء فَإِنْ تَكَرَّرَ فَمَهْرٌ في أَعْلَى الأَحْوَالٍ . 


المتلفات لا يمكن إلا الحلول» أو نقد البلد. وأما في ابتداء العقود إذا أراد أن 
يزوج الصغير أو الصغيرة فيجوز الجري على عادة عشيرتهاء وإن كان مؤجلا 
وعرضًا ومن غير نقد البلد فيما يظهرء انتهى. 

وصرّح الْعِمْرَاني بذلك تفقهًا كما ذكرته في «الغنية». 

وفي «فتاوى) لْبَعَوِي : إنه لو زوج ابنته البكر الصغيرة بعرض جاز كبيع 
مالها عند النظرء فإن كانت بالغة لم يصح على أصح القولين» وعلى «القديم) 
الذي يجوز العفو عن الصداق» يجوزء انتهى. 

[قال] : (وَفِي وَظْءِ نِكَاحٍ فَاسِدٍ مَهْرٌ مِثْلٍ يَوْمَ الْوَظءِ)؛ أي : بحالة الوطء؛ 
لأنه وقت الإتتلاف». ولا بيهن نيعا له العقد انه فاسد لا حرمة له والبضع لا 
ا 


قال: (فَإِنْ تَكَرَّرَ كُمَهْرٌ ِي أَغْلّى الْأخْوَالٍ) لأن حكم الفاسد حكم الصحيح 
في الضمان» والشبهة واحدة شاملة للجميع, وأشار الإمام في كتاب الكتابة 
إلى دعوى الإجماع فيه» وحكم الوطء بالشبهة الواحدة» كذلك بأن ظنها 
زوجته أو أمتهء وظنته زوجها أو سيدهاء وإنما اعتبر أعلى الأحوال؛ لأنه لو 
لم توجد إلا تلك الوطأة لوجب ذلك المهر العالي» فالوطآت الباقيات إذا لم 
توجب زيادةً» لا توجب نقصاناء ولم يفرقوا بين العاقلة والمجنونة» والصغيرة 
وغيرهاء ويظهر أنها لو كانت صغيرة أو مجنونة» وقلنا: لا عمل لها أن 
تتكرر؛ لأنه لا عبرة بتسليطهاء وتسليط الولي لا يؤثرء إلا حيث جوزه الشرع. 

فائدة: قيل في كلام الفوراني ما يقتضي جريان خلاف مع اتحاد الشبهة؛ 
لأنه حكى وجهين فى تعدد المهرء فيما إذا وطئ المشتري من الغاصب مرارًا 
جاهلًا بالحال» وأبدى الإمام تفقهًا الجزم بالتعدد كما هو أحد الوجهين. 


وقال بعضهم: لم أر خلافا في اتحاد المهر عند تكرر الوطء في النكاح 
الفاسدء إلا فى «التوسط» لأبى إسحاق المروزيء فإنه نقل عن الْمَرَنِى أنه 
قال: القياس أن عليه لكل وطء مهرًاء ورد عليه بالحديث : «فإن مسها فلها 


كات الصَّدَاق هه 

قلْت: وَلَوْ تَكَرَّرَ وَظءٌ بِشْبْهَةِ وَاحِدَةٍ فَمَهْرٌ فَإِنْ تَعَدَّدَ جِنْسهَا تَعَدَّدَ الْمَهْرُ 

وَلَوْ كَوَّرَ وَظْءَ مَعْصُوبَةِ أَوْ مُكْرَهَةَ عَلَى زِنًا تَكَرّرَ الْمَهْرُ. 
المهر بما استحل من فرجها)"' ولم يفرق بين وطء مرةً ومرارًاء وسقت 
كلامهما فى «الغنية»» وسيأتى عن «الحاوي» الفرق بين ما إذا أدى المهر بعد 
الوطع. وما إذا لم يؤد. 

7 12 َه اس ماه سه مس كن ”> ماه َ 

قال: (قلت: وَلْوْ تَكَرّرَ وَظَءٌ بشبْهَةٍ وَاحِدَةٍ فَمَهُرّ) أي: لشمول الشبهة. 
هكذا أطلقاه وغيرهما. 

وفى «الحاوي» فى كتاب الكتابة فيما إذا كرر وطء المكاتبة أنه إن أدى 
الوطء في النكاح الفاسدء انتهى. 
الآب جارية الابن» عن القاضى الحسين أنه يتعدد إذا تعدد المجلس؛ لأن حق 
الآدمى لا يتداخل» وهل يتعدد بتعدد الوطآت فى المجلس الواحد؟ وجهان 
والمجالس لا يلزم به إلا مهر واحد. 


قال: (فَإِنْ تَعَدَّدَ جِنْسُهًَا تَعَدَّدَ الْمَهر) المراد: أنه لو تعددت الشبهة بأن 
ظنها زوجته أو أمتهء ثم انكشف الحالء ثم ظنها زوجته. أو أمته ثانيّاء 
ووطئهاء تعدد المهر؛ لتعدد سببه» وفي دخول ظن الزوجية في الكرتين في 
ننه ]:الكعات نقد اتسين الكمية كارو اسن هيو المهر تدده ونام د 
التعدد بتعدد الجنس» فلو قال: فإن تعددت الشبهة بعد المهر. كما اقتضته 
عبارة «الروضة» كان أولى من ذكر الجنس؛ لما ذكرناه والأشبه. ولم أره نضا 
أنه لو وطئ في نكاح فاسد ظانا صحته» ثم علم فساده. فوطئ ثانيّا» وهي 
جاهلة. أو صغيرة» أو مكرهة.ء أنه يتعدد المهر. 

قال: (وَلَوْ كَرَّرَ وَظءَ مَعْصُوبَةٍ أَوْ مُكْرَمَةٌ عَلَى رِنًا تَكَرّرَ الْمَهْرٌ) أي : فيجب 


.)١50017 رقم‎ .7١6 أخرجه الحاكم في «المستدرك» (/ /2501)» والبيهقي (ا/‎ )١( 
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بكل وطء مهر ؟ لأن الوجوب هنا بإتلاف » وقل تعلد. 


واعلم أن كلام المصنف يفهم أن الحكم في المغصوبة فيما إذا لم تكن 
مكرهة على زناء وليس بجيد؛ لأنها إذا لم تكره دخل تحته المطاوعة على الزناء 
وما إذا كان الوطء بشبهة؛ بأن جهل الغصب. أو ظن إباحتهاء وهو ممن يقبل 
ذلك منه؛ لخفائه عليه لقرب عهده بالإسلام ونحوه. وعلى هذين التقديرين لا 
يتعدد المهرء أما في الأولى فعلى المذهب؛ لأنها بغي؛ اللهم إلا أن تكون ممن 
يخفى عليها كذلك [تحت أمير] ورؤية طاعة كل آمرء كما سيأتي في الجنايات أنه 
لا عبرة بجناية المأمورء الذي هذه صفته؛ بل الحكم منوط بأمره من كان. 


وأما الثانى فيتحد المهر؛ لاتحاد الشبهة» فتعين الحمل على ما إذا أكره 
المغصوبة على الزناء نعم» لو طاوعت؛ ولكن اختصت الشبهة بها دونه» فهنا 
يظهر التعدد فى حقه؛ لأنه إتلاف محض من جهته بلا شبهة» وعن «التوسط» 
لذي إنيحاق الحرورى انين اصحابا مق يقر لف المخصوبة عليه مهر راسد 
كثر الوطء أم قل؛ لأنه سبب واحد؛ لكن لو غصبها فوطتهاء. ثم أرسلهاء ثم 
غصبها ثانيًا فوطئهاء كان عليه في كل مرة مهر؛ لأن السبب الأول غير الثاني. 

قال أبو إسحاق: والوجهان محتملان» وثانيهما قيل مما تقدم عن الْمُرَنِي 
ساقط ؛ لاتحاد السبب» انتهى. 

تنبيه: ما جزم به المصنف في وطء المغصوبة من التعدد هو الصحيح. 
وحكى الإمام عن أبيه تردد في التعدد» فيما إذا أكرهها أو طاوعته» وقبل بالمهر. 

قال: ولا معنى للتردد. والوجه القطع بالتعدد؛ لآن موجب المهر إتلااف 
منفعة البضعء» لا شبهة تطرد» وهذا المعنى متعدد» ثم تنشأ مما ذكرته لطيفة 
قعي للف العدى فته »روعي أن الخاصيب او الستحري من ذا وطرج على 
شبهةء وظن في التحليل» فيظهر تعدد المهر إذ عددناه مع العلم بالتحريم؛ إذ 
موجبه الإتلااف. ولا حاجة إلى إحالته على الشبهة» وهذا واضح لا خفاء به 
انتهى. 
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وَلَوْ تكَرَرَ وَظءُ الأب وَالشَّرِيكِ وَسَيدٍ مُكَاتَبَة فَمَهْرٌ وَقِيل مُهُورٌ» وَقِيل إِنْ انَحَدَ 
المُخلد تراج إلا فَمَهُورٌ والله أعلم. 


وقد سبق عن الفوراني نقل وجهين فيما إذا وطئ المشتري من الغاصب 
جاهلا بالحال؛ أحدهما موافق لما أبداه الإمام» وإذا جرى خلاف في التعدد. 
فيما إذا أكره الأَمّة ة المغصوبة. وليجز في إكراهه الحرة مرارًاء ووجه الاتحاد 
ساقط. 


2> 


قال (ولَوْتكوَرَ وَظُ الأب وَالشرِيكِ وَسَيد مَكَائَبَةَ فمَهْرٌ) لشمول الشبهة 

(وَقبل : مهور)؛ لتعدد الإتلاف في ملك الغير مع العلم بالحال. 

(وَقِيلَ: إنْ اتَحَدَ الْمَجْلِسٌ فَمَهْرٌ ٠‏ وَإِلّا فمْهُورٌ والله أعلم) قاله الْبَعَوِي 
وعيره» وخصصوا الوجهين بما إذا اتحد المجلس.» وسبق كلام القاضي 
الحسين فى ذلك. والقلب إلى ما قاله أميل» وهو المختار الأقوى؛ لأن الظن 
والعقد مسوغان [الإقدام] وشبهة الإعفاف ليست مسوغة للإقدام» فإذا نهضت 
لدفع الجدء. لم تنهض لدفع تكرر المهرء كما لم تنهض في دفع أصل المهرء 
وكذلك وطء الشريك والمكاتب. 

ويبعد كل البعد إن قال: لو وطئ أمّة ولدهء ثم أغفل زمئًا طويلًاء ثم 
وطئها ثانيّاء إنه لا يجب عليه المهرء ولا سيما إذا كان قد تحلل غرامة المهرء 
كما جزم به الْمَاوَردِي وغيره. 

وقال الإمام بن يحيى في «المحيط»: فإن وطئ الأب جارية الابن مرارًاء 
وجب مهورء فإنه عالم بالحال لا شبهة له في الحل» وفيه وجه آخر أن شبهة 
الأبوة متحدة مستمرة» فرجح التعدد. 

تنبيه : متى قلنا :.باتحاد المهر عند تعدة الوطات راغينا أقضى الأخوال 
كما سبق» وقيد العَرَّالِي وطء الأب بالنسبة إلى تعدد المهرء بما إذا لم يحصل 
بالأول إحبال وهو ظاهر؛ لأنها إذا أحبلهاء وقلنا تصير أم ولدء فالوطء بعد 
ذلك يصادق ملكه. 
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الْمَرقَةُ َه َل وَظءِ مِنْهَا ٠‏ أو بِسَبَبِهَا كَفَسْحْهِ بِعَيْيِهَا تُسْقِظ الْمَهْرَ وَمَا لا كَطَل 
أو أَمّهَا يشطرة. 


قال: (قَصَلٌّ: الْفْرْقَة قَبْلَ وَظءٍ مِنْهَا) أي: كفسخها بعيبه» وأعتقها أقر 
باعتبار المهرء كذلك ردتهاء وتخلفها عن الإسلام» أو إسلامه» وفيه شيء 
سبق في نكاح المشرك. 

(أَْ بِسَبَبِهَا كَمَسْحْهِ بِعَيْبِهَا تُسْقِط الْمَهْرّ)؛ لأنها إن كانت هى الفاسخة فهى 
العتتارة للفرقة: أو هو وكأنها الفاسخة. وحكى الإمام قولا --- إن نبيخها 
بالعنة لا يسقط شيئًا من المهر. 

واعلم أن قضية كلام الجمهور أنه لا فرق في فسخه بعيبها بين المقارن 
للعقدء والحادث بعده» وذكر الْمَاوَرْدِيُ في «باب المتعة» أن المقارن يسقط 
المهر بخلاف الحادث» وإن انفسخ بالحادث كالطلاق» وحيث قال في الفرقة 
[الصادرة من جهة الزوج]: الخامس الفسخ بالعيوب» فإن كان ذلك دفعًا 
للعقد؛ لتقدمه فلا متعة؛ لأن ما أسقط المهر كان إسقاطه للمتعة أولى» وإن 
كان قطعًا للعقد لحدوثه بعده [فهو في وجوب المتعة] كالطلاق؛ لأنه لما لم 
[يسقط به المهر] لم تسقط به المتعة» انتهى. والمعروف عدم الفرق. 

قال: (وَمَا لا) أي: وما لا يكون منهاء ولا بسببها. 

(كطلاق وَإِسْلَامِهِ وَرِدتَه ولعانه وَإِرْضاع أ أذ أذ مها يشطرة) أما في الطلاق 
عد لقِِصِتُ ما وُضهم4 [البقرة :3307؟] أي : فلكم؛ لقوله تعالى : 
«#ولتث ما مرك سه [النساء : ]١7‏ وأما الباقي فقياسًا. 

بوي 00 
والمفروض بعده» ومهر المثل الواجب بالتسمية الفاسدة» أو بوطء المفوضة. 

وقوله: (كُطَلَاقِ) يدخل فيه البائن» والرجعي» والخلع؛ لأنه إن كان مع 
غيرها فواضح. أو معها فالمغلب فيه جانبه؛ لأنه يستقل بمقصوده الأصلي 
وهو الفراق» وسواء جعلنا الخلع طلاقًاء أو فسحًا. 


١) 


وَإِسْلَامِهِ وَرِدَتِه وَلِعَانِه وَإِرْضَاع 1 
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نَ له خِيّارَ الرجوع. وَالصَّحِيحٌ عَوْدْهُ ينس الطلاقي» 0 


قال الإمام في «باب المتعة»: ومن أصحابنا من يتماري في التشطير إذا 
جعلناه فسخَاء وسواء الطلاق الواقع باختيارها؛ بأن فوضه إليهاء فطلقت 
نفسهاء أو علقه في فعلها ففعلت غيره» واختلف كلام الْمَاوَرْدِيُ وكلامه في 
باب المتعة يقتضى ذلكء. وذكر فى باب عتق الأمّة أنه إذا علق الطلاق 
بمشيئتهاء أنه يسقط المهرء وهو غريب» وقياسه طرده في كل فعل من جهتها 
علق به الطلاق» كالدخول وغيره» فيفعله عن قصد. 
الشيخ أبي علي نقل وجهين في الثانية: أحدهما: سقوط المهر؛ لأنه اختيار له 
في الفرقة» وأجريا في إسلامها ؛ تبعًا لأحد أصولها. 

فروع وتتماث: وقوله: (وردته) أي : وكذا ردتهما على الأصح. وقال 
الفارقى : الصحيح سقوط جميع يع المهر؛ البو با مين لو 
د زوعفة الصتية الجاع يوووا تنستحق الشطر على 
الأصح؛ لانفساخه بفعلهاء وقيل : تستحقه ؟ لأنه لا عبرة بفعلها. 


وعرا ع لسعاي ريا سرت الب كل ابن 
الخامسة إلى فيها 5 يه و ا امات 00 
ا واو ا عي وت ديت 
شيء لهاء وحينئذٍ لو طلق في الإسلام قبل دخول بها فلا شطر؛ إذ لا مهر. 

واعلم أنه لا يرد على المصنف قتل الزوجة نفسهاء أو الزوج نفسهء وما 
أشبه ذلك؛ لأن المراد هنا ارتفاع م 

قال: (* ثم قبل : مَعْنَى التَشْطِيرٍ أن أ لَه خِمّارَ الرَجُوع, وَالصّحبحُ عَوْده بَفْسٍ 
الطَّلّاق) 3 : للآية المتقدمة» وهذا هو المشهورء ونقله الشيخ توا قد - 
نصٌ الشَافِعِيء وبالأول قال أبو إسحاق» وكلام الْمَاوَرْدِي يقتضي أنه قول 
للشافعىء وأن أبا إسحاق اختاره» ويوافقه قول القاضى أبى الطيب فى 


م 
| 
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قَلْوْ رَادَ بَعْذَهُ فَله. 
«المجرد» حيث قال: ومتى يملكه؟ فيه وجهان: 

أحدهما : يملكه بالطلاق. 

والثاني : يملكه بالا ختيار. 

وهو الظاهر من مذهب الشَّافِعِيء وإليه ذهب أبو إسحاق في «الشرح»» ثم 
نقل عنه أنه قال في «الشرح»: لو دبرت العبد ثم طلقها قبل الدخول أن فيه 
ثلاثة أوجه لأصحابناء إلى أن قال : والثالث لا يرجع على القولين جميعا؛ 
لأن الطلاق لا يزيل ملكها عنه على الظاهر من مذهب الشَّافِعِيء انتهى. 

وزيفه الإمام» وفي لفظ «المختصر» ما يوهم مقالة ثالثة» وهي ألا تملكه 
إلا بقضاء القاضي» ونقل الرَّافِجِي عن بعضهم أنه حكاه قولَا قديمّاء ومنهم من 
حكاه وجها. 

قال: وامتنع [الجمهور]”'' من إثباته قولًا ووجهاء وقال الإمام بعد ذكره 
ذلك عن رواية شيخهء وهذا وإن كان يقصد بظاهر النص» فهو وهم وغلط 
لا شك فيه» ولا يليق بمذهب الشَّافِعِي ألبتة» ونقل القاضي أبو الطيب في 
«المجرد» اتفاق اللأصحاب على أنه لا يفتقر إلى حكم الحاكمء وأنهم تناولوا 
النضى > ذناكريها هما يطول ذكرة 

قال مفرعًا على الصحيح : (فَلَوْ رَادَ بَعْدَهُ) أي : بعد الطلاق. 

(قَلَهُ) أي : بينهما سواء كانت الزيادة منفصلة أو متصلة؛ لأنها حدثت من 
الملك المشتركء. وعلى هذا قال الْمَاوَرْدِي : فى ضمان الزيادة عليها وجهان 
مسخرجان من القولين:في ضما الولد الحادث في يد الزوج قبل القبضن + انتهى: 

وقال القاضي أبو الطيب في «المجرد»: الذي نص عليه الشَّافِعِي أنه 
مضمون عليها ل ل ل ال اه 
فيه وجه آخر أنه أمانة» إلا أن يمتنع من التسليم إليه بعد المطالبة به وعلى هذا 
لو تلف الكل في يدهاء فلا ضمان عليهاء انتهى. 


)١(‏ في نسخة: (المعظم). 
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وَإِنَ طلق وَالمَهَِر تالف فيِصَف بَدِلِهِ مِنْ مثل أو قِيمَةٍ. 

ال ال أ 2 0000 ٠و‏ و “جر 2 00 

وَإن تعيب فى يَدِهاء فإن قَنِعٌ به وإِلا فيِضف قِيمتهِ سَلِيمَاء 12525350000 


تنبيه : وقضية كلام المصنف أن الشطر يرجع إلى الزوج» سواء كان هو 
المصدق أو أصدق أبوه عنه من مال نفسه» أو أدى عنه فى صغره» أو كبره» أو 
أداه عنه أجنبي» وهو المذهب الذي أورده أكثر العراقيين وغيرهم» ونصٌّ عليه في 
«الإملاء» نضا صريحًاء فلا يعتبر بترجيح الإمام» ولا بتفضيل غيره» والله أعلم. 

قال: (وَإِنْ طَلَّقّ وَالْمَهْرٌ تَالِتٌ) أي: حسًا أو حكمًا. 

(فْنِضْفٌ بَدَلِهِ مِنْ مِثْل) أي : إن كان مثليًا. 

(أَوْ قِيمَةِ) إن كان متقومًا ؛ لأنه لو كان باقيًا للأخذ نصفهء فإذا فات رجع 
بنصف بدله كرد المبيع بعيب وغيره» هَل :فاص غلية الشافقى والأصيكات: 

وفي «بيوع الحاوي» ما يقتضي أن المثل إنما يضمن بمثله في الغصب لا 
في البيع ونحوه. فقياسه أن يضمن هنا بالقيمة مطلقًا. 

قال : (وَإِن تع نَعَيّبَ فِي يَدِمَاء فَإن قَنِعَ بو) أي: فلا كلام ولا أرش له» وفيه 


4 


شيء يأتي» (وَإِلَّا قَِضْفْ بنبضف قيمته قِيِمَتِهِ سَلِيمًا) لأنه لا يلزمه الرضا بالعيب» فله العدول 


صرجه | صم 


إلى بدلهء وقوله: «وإلا فنصف قيمته» يشمل المثل والمتقوم» والقياس أنه 
يرجع في المثلي إلى نصف مثله» فالظاهر أنهم إنما اقتصروا على ذكر القيمة؛ 
حيث مثلوا المسألة بالمتقوم» فقالوا: كعمى العبد ونسيانه الحرفة ونحو ذلك». 
وهنا كلمتان: 

الأولى: قال أصحابنا: وليس له الرجوع فيه معيبّاء أو يغرمها أَرْشَ 
البعضء كما لو تعيب المبيع في يد البائع» فإنه يتحير بين الإجارة بلا أرش» 
والفسخ واسترداد الثمن» وأبدى الإمام احتمالا في وجوب الأرش هناء جعله 
الْعَرَالِي وجهًا في المسألة» وسيأتي نقله له رواية عن سماعه عن الإمام» وأيد 
بعموم قول الشيخ أبي علي : إن كل موضع لو تلفت العين» كانت مضمونة 
بالقيمة» إذا تلف البعضء كان مضموناء إلا فى الزكاة» قد يشير إلى الخلاف 
قل القاضى أي الطبيه فى «الجعردا:: فإن رهم فى تصلفه قانضا» قيال له 
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أرش النقصان؟ المذهب الذي نصّ عليه الشَافِعَِى أنه لا أرش لهء إلا أن 
يحدث النقص بعد رجوعه فى النصف». هذا لفظه. 

وقال الْمَاوَرْدِيُ : إن طلب بدل حقه منه. اب وإن طلب أخذه 
ناقصّاء فوجهان كالوجهين فيما إذا بدلته زائدًا زيادة متصلة» هل يلزمه قبوله؟ 
وهذا غريبء وإذا ضم هذا الوجه إلى ما سبق» خرج في المسألة ثلاث 
مقالاات. 

واعلم أن المسألة المستشهد بها من البيع» قال في «الروضة» تبعًا للرافعي 
في [فصل] موانع الرد إذا كان الثمن بعد رد المبيع ناقصّاء لم يغرم الأرش على 
الأصحء كما لو زاد زيادةً متصلة بأخذها مجاثا. 

قلت: وفي الصداق من «البسيط» أن مقابله هو الظاهر من المذهبء» ثم 
ذكر فى زيادة له آخر الباب» قال الْقَمْال والصيدلانى وآخرون: لو اشترى ثويًا 
وقبضه. وسلم الثمن, ثم وجد بالثوب عيبًا قديمًاء فرده فوجد الثمن معيبًا 
ناقص الصفة بأمر حدث عند البائع. اله ناقصّاء» ولا شىء له بسبب النقص » 
وفيه احتمال لإمام الحرمين» ذكره في باب تعجيل الزكاة. انتهى. 

وهذا السياق في الموضعين يفهم انحصار حقه في أخذه بلا أرش». فإنه 
في مسألة البيع» وفي إثباته وجةٌ نظرء والوَّجْهُ حَمْلٌ ذلك على أنه يأخذه 
ناقصًاء إن أراد أخذهء وأما إن لو أراد تركه. وطلب بدله فله ذلك قطعاء 
وعلى التخيير اقتصر الْغَرَالِي في أواخر الغصب. وعبارة الإمام في أواخر 
«النهاية» عن الوجهين عن الشيخ أبي علي : 

أحدهما: أنه يتخير بين أن يأخذ بدله» أو يأخذه ناقصّاء ولا شىء له. 

والثانى : أن له أخذه مع الأرش» ومال إليه وعضده بما ذكروه في 
التحالف من غرامة الأرش بعد الانفساخ. 

وقال في «البسيط»: وسمعت الإمام في التدريس يقول: مِنْ أصحابنا مَنْ 


ذكر وجهًا في الصداق في مسألة الفسخ أنه يطالب بالأرش» ومن الصداق في 
الفسخ وجهًا أنه لا مطالبة» والظاهر الفرق» ولست واثقًا بهذا النقل» فإني لم 
أصادفه في مجموعه. يعني : «النهاية»» وإذا جريت على ما أفهمه كلام 
«الروضة» و«أصلها» من انحصار الحق في المبيع فيه اتجه جريان مثله في 
الصداق» وبل أولى؛ لأن عدم الضمان في الصداق أظهرء وكذلك اختلفوا في 
كونه أمانة بعد الطلاق» بخلاف البيع بعد الفسخ» وإذا ضم ذلك إلى المقاللات 
الثلاث السابقة» صارت أربعة. 

الثانية: قول المصنف: «وإلا فنصف قيمته سليمًا» عبارة الْغَرَالى: قيمة 
النصفء قال الرَّافِحِي : العبارة القوية أن يقال: نصف قيمة السليم» وفرق بين 
نصف قيمة الكل» وقيمة نصف الكل» فإذا قومنا النصفء نظرنا إلى جزء من 
الجملة» وذلك ما يوجب النقصانء فإن التنقيص عيب » انتهى. 

وهذا الفرق بين القيمة وقيمة النصف صحيح بلا شك؛ لكن الواجب له 
بالطلاق نصف الصداق.» وقد تعذر أخذهء فيأخذ قيمته» وهو قيمة النصف. لا 
نصف القيمة» والظاهر أن عبارة الْغَرَالِي أقوم؛ بل هي الوجه.ء لا كما ظنه 
الإمام الرَّافِعِي - كَُدَنْهِ تعالى ‏ وقال في «أصل الروضة»: إذا امتنع الرجوع إلى 
نصف الصداق» رجع بنصف قيمة الجملة بغير زيادة ولا نقصء ولا يقال: 
يرجع بقيمة النصف, ووقع في كلام الْغَرَالِيء وهو تساهل في العبارة. 
والصواب ما ذكرناه» انتهى. 

7 ولم يصنع شيئّاء وكلامهما كلام من لم ينقب على المسألة» ولا يتبع كلام 
الشَافِعِي وأصحابه فيهاء قال الإمام في «النهاية»: تساهل الأصحاب في 
إطلاقهم أنه تجب نصف القيمة» مرادهم إيجاب قيمة النصف. وهو أقل من 
نصف القيمة في أكثر الأحوال؛ لأجل التنقيص. انتهى. 

وفك تمعية العسالة فوجات الشافين والأصعكات قار بعتيرون قيب 
النصف,. وتارةً بنصف القيمة» قال الشَّافِعِي في «الأم) في باب من دفع الصداق 
وطلق قبل الدخول ما لفظه: وكل ما قلت يرجع بمثل نصف قيمته» فإنما هو يوم 


وَإِنْ تَعيّبَ قَْلَ قَبْضِهًا فلَهُ نِصْمْهُ نَاقِضًا با خِيَانٍ َإِنْ عَابَ بِجِنَايَةٍ وَأَحَذَتْ أَرْشَهَا 


ع 
ليد 
1 
ل 
جرع 


يدفعه» ولا ينظر إلى نقصانه بعد ولا زيادته؛ لأنها كانت مالكة يوم وقع العقدء 
رضا منه يوم وقع القبض [وإن طلقها] فنصفه قائمًا أو قيمة نصفه مستهلكاء وعبر 
في كاب الوسصع من «الأم» بقيمة النصف في موضعين» هكذا رأيته في المواضع 

الثلاثة من «الأم» في أصل معتمد. اي 0 
وأما اللأصحاب فعبر بقيمةالنصف صاحب «المهذب»., والمحاملينٌ فى 
«المقنع»» ولفظه في المعيب: وإن شاء رجع إلى قيمة نصفه. 00 


وكذا عبّر القاضي أبو الطيب في «المجرداء وبطيع الراري فى تحرده! 
في موضعين» وصاحب «الشامل» و«التتمة»؟ في آخر فصل التشطيرء والْقَمَال في 
موضع من «الفتاوى». وَالْعِمْرَاني في كتاب الخلع وغيرهم. والشَافِعِي في 
مواضع كثيرة عبر بنصف القيمة» وكذلك العَرَالِي والإمام» وهو كما حقق 
الإمام يسمح. والحق ما حققه الإمام وَالْغَرَالِي مع ظهوره؛ ألا [ترى] أن 
الشريك المعتق يغرم لشريكه قيمة النصف لا غير» والعجب أن المصنف في 
وصايا «الروضة» أنكر على الرَافِعِى ما جعله هو هنا الصواب» فقال: قد كرر 
الإفاغ الزانعى لصب النيمة فى هذه المسآلة» والقياس: أن قصب البو 
النصف. وهي أقل؛ لأنه إنما أتلف نصفاء انتهى. 


وهذا هو الصواب. ونقل المصنف كلام الإمام في «النهاية» في كلامه 
على هبة نصف الصداق في «التنقيح». ولم يذكر سواه وهوالحق كما قال 
الإمام» وهذه المسألة مما تعم به البلوى في أبواب كثيرة» فلذلك أمعنا في 


يما 


بعخريرة. 

قال: (وَإِنْ تَعَيّبَ قَبْل قَبْضِهًا) أي : بآفة سماوية. 

(كَلَهُ نِضْفَهُ نَاقِضًا) أي: و(بلَا خِيَارِ) له ولا أزش» سواء كان في يدهء أو 
يدها؛ لأنه حالة نقصه كان من ضمانه دونها. 
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قال: (فإن عات بحناية واأخذت أرشها فالاصح أن له نِصَفَ الارش) لانه 


بدل الفائت. فقام مقامه. والثاني: لاء كزيادة منفصلة. هذا في حياته 
الأجنبي» أما لو كانت بجناية الزوج» أو بجنايتهاء فلا يخفى حكمه مما سبق 
في إتلاف جميعهء وتَعَيِّبَ المبيع قبل القبض. 

فرع: لو كان النقصان نقص حرء بأن أصدقها إناءين» فانكسر أحدهماء 
قال في «الأم»: ففيه قولان: أحدهما: أنه يرجع بنصف قيمتهاء إلا أن يشاء 
أن يكون شريكا لها في الباقي» ويضمنها نصف قيمة المستهلك. 

والآخر: أنه شريك في الثاني» ويضمنها نصف قيمة المستهلك». لا شيء 
له غير ذلك» وهذا أصح القولين» انتهى. ١‏ 

وفى قولٍ ثالث: إنه يأخذ الباقي بحقه» إن تساوت قيمتهماء وخصٌ 
الْمَاوَرُوى الأتوال يما إذا كان الصداق غير متبائل الأجراء.واقتصير المتسائن 
على أنه أخذ النصف من الباقي» وهذا القسم يفهمه ما يأتي آخر الفصل من 
قوله: ولو وهبته النصف. 

قال: (وَلَهَا زِيَادَةٌ مُنْمَصِلَة) أي: كثمرة» ولبن» وكنسبء. وأجرة» وولد. 
سواء حدثت في يده»ء أو يدها؛ لأنها جرت في ملكهاء فلا تتبع الأصل» كما 
في رد المبيع بالعيب» ويرجع بنصف الأصل. 

نعم» يستثني من ذلك ما إذا كانت ولد أمه طفل» فليس له ذلك» بل يرجع 
بقيمة النصف. نصّ عليه في «الأم» وبه صرح الْبَنْدَنِيجِيء وأبو الحسن 
الماسرجسي. وأصحاب «الشامل»» و«التتمة» و«البيان» وغيرهمء قالوا: فإن 
رضيت الزوجة [برجوعه] بنصف الأم» فكالتفريق بالبيع. 

قال الْعِمْرَانِنُ : وحكى الشيخ أبو حامد أن «الْبُوَيْطي) قال: وفيه قول آخرء 
أنهما [تباعان] ويكون لها ثمن الولد.» ونصف ثمن الأم» و[الزوجة نصفه. 
والأون]!"؟ قو المشهورة ادفى. 

ولفظه في «الأم»: لأن ولد الأمة» إن كانوا معها صغارّاء يرجع بنصف 
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وَلَهَا خيار فى متصلةً. قَإِنْ شَحَتْ فَيِضْفٌ قِيمَةٍ قيمةٍ بلا زيادة. 0 


-ِ 


قيمتها ؛ لثلا يفرق بينها وبين ولدها في اليوم الذي يستخدمها فيه» قال القاضي 
أبو الطيب فى «المجرداء ومن أصحابناء من قال: يجوز ذلك [استحقاقا 
تحن "رد ستو جا و لايق عييا لف ان رن 
هناك مرضعة. 

[قال أصحابنا]: يكون الرجوع في نصف القيمة» فإن لم يكن لها مال» 
ودفع إليه نصف قيمة الأم» فإن قال الزوج: أنا آخذ نصف [الأم] بشرط ألا 
أفرق بين الأم والولدء كان له ذلك». هذا كلام «المجرد» في كون ذلك له نظرء 
إلا أن يقال: يلزمه بالوفاء بشرطه» ويجبره عليه» وفيه بعد. 

قال: (وَلَهَا خبَارٌ ففِي مُتَصِلَةٍ) أي: كالسمنء» وتعلم قرآن» وحرفة. 
ونحوها. 

(قَإن شَحََتْ فَنِضْفٌ قِيِمَةٍ با زِيَادَةِ) ؛ لأن الزيادة غير مفروضة» ولا يمكن 
الرد دونها» فجعل المفروض كالهالك. 

إشارات : قوله: «فنصف قيمة» فيه ما سبق» [والجهد فقيمة النصف] وهنا 
ذكر [الْغَرَالِيء و] الرَافِعِي ما قدمناه وحررناه جزمًا هناء بأن يعلم القرآن» 
والحرفة زيادة متصلة» وسبق عنهما في الفلس اضطراب في ذلكء فراجعه. 
نعم» الصداق فارق غيره» فإن الزيادة المتصلة لا تمنع الرجوع في [جميع]”") 
الأبواب» إلا في الصداق خاصة, وفرقوا بفروق في بعضها نظر! منها: أن 
الفسخ [إن قلنا] يرفع العقد من أصله فواضح.ء أو من حينه» فالفسوخ يحكي 
العقودء ومحمولة عليهاء والتشطر بالطلاق ليس بفسخ. بل ابتداء ملك ثبت». 
فما فرض صداقاء وليست الزيادة مما فرضص» فلا يعود إليه شيء منها. 

وفرق أبو إسحاق المروزي بين مسألتنا والمفلس» فإنا لو منعنا غريمه» لم 
يسلم له الثمن؛ لمزاحمة الغرماء» وهاهنا تسلم له القيمة بتمامهاء وليس في 


)١(‏ في نسخة: (لأن ذلك استحقاق ورد بالشرع). 
(؟) في نسخة: (سائر). 


كنات الصَّداقٍ // 


- 


وَإِنْ سَمَحَتُ لَزْمَهُ الْقَبُولُ. 


2 
م 


َإِنْ زَادَ وَنْقَصٌ ككبَرٍ عَبْدٍ وَطولٍ تَخْلَةٍ وَتَ م صَنْعَةٍ مَعَ بَرَصٍ» فَإِنْ اتَََا بِنِضفٍ 
الْعَيْنَء وَإِلّا فَنِضْفٌ قِيمَ 127711711010000( 


العدول عن العين إلى القيمة كثير ضررء واعتمد الجمهور الفرق الأول» وذكر 
الأصحاب فروقًا : لا نطيل بذكرها. 


ويحكن الماوروى فرق أبي إسحاق عنه» وعن ابن سَرَيّحجء قال أبو إسحاق 
تفريعًا على فرقه» ووافقه القاضي الحسين: لو كانت مفلسة رجع في الأصل 
مع الزيادة المتصلة من غير رضاهاء. وقال الجمهور: لا رجوع له إلا برضاهاء 
ورضا الغرماء. 

وحكى الإمام وجها أن كونها محجورة , يمنع الرجوع في التشطيرء 30 
كا نا سانا جنانة يذ زراوق» القعلن سق لماه [في] قبل الطلاق» وقال: إنه 
ظاهر كلام الأصحاب. 

قال الرَافِعِيُ : وحكم الفرقة المقتضية للتشطير بالنسبة إلى الرواية حكم 
الطلاق. قال: (وَإِنَ سَمَحَتُ) أي : بالزيادة. 

(لَرْمَهُ الْمَبُولُ) أي : على الصحيح ؛ لأنه حقه مع زيادة لا تتميزء والثانى : لا 
للجنةة ولم يفرقوا بين زيادة وزيادة. واغتفار كون السمن» وكبر الطفل والشجر 
زيادة ونحوها واضحء فأما تعلم الكتابة» والقرآن» والصنعة النفسية» كالمنة فيه 
عظيمة» ثم إن كانت محجورة بفلس» فلا بد من رضا الغرماء معها أيضًا. 

قال: (وَإِن زَادَ وَنَقَصٌ كَكبّرٍ عَبْدٍ وَطولٍ نحلو وَتَعَلَمِ صَنْعَةٍمَعَ بَرَصٍء فإن 
الَمَمَا ِنِضْفٍ الْعَيّْنِ) أي : في الرجوع بنصف العين» فذاك إ3 الكل ل يعدرههاء 
ولا شيء لأحدهما على الآخرء وإن لم يتفقا على ذلك. 

(وَإلَّا قد فُيِضْفٌ قِيمَةِ) أي: ولا إجبار على الرضا بالعين هي لأجل الزيادة. 
وغ لأ حل النتصان: 


)١(‏ في نسخة: (به). 
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إشارات : قوله : (ككبر عبد) أطلق» وقد يكون كبره زيادة محضة؛ بأن يكون 
ابن سنة مثلّا صار ابن خمس» أو سبع» ومراده الكبر المنقص من وجه بأن يبلغ. 
فلا يصلح للدخول على الْحَرِيمٍ» وإن زاد من جهة قوته على العمل والسفر» وقد 
يكون شابًا فيهرم» وهذا نقص محض كما إن ترعرع الرضيع ونحوه زيادة 
محضة» وقوله: (وطول نخلةِ) عبارة عن قول «المحرر» وإن قلت الشجرة - وهي 
الععيدت | :فلو لها قن ركون زياذ ةله يل الغا لنت أن االطوك ,كوف زئادة أنه يكون 
قبل الهرم» وعبارة الشيخ أبي محمد وغيره» فاستعلاء ء الشجر زيادة» ما لم يصر 
فَحَامَّاء وعبرة في «الروضة» بكبرهاء والمراد بكبرها : قوّتها من الهرم؛ لآنه يقل 

حمليا» ورك تيا فوله: (فنصف قيمة) [فيه] ما تقدم مرات. 

واعلم أنه ليس الاعتبار بزيادة القيمة؛ بل كل ما حدث,» وفيه فائدة ومنفعة 
مقصورة» فهو زيادة من ذلك الوجه.ء وإن انتقصت القيمة من ذلك الوجه» كما 
في كبر العبد. 


قال : (وَرْرَاعَة عَهُ الأزض نَقْصٌ) أي : : محض ؛ ؛ لأنها تستوفي في قوة الأرض 
غالبّاء ويبقى زرعها إلى الحصاد. فيصرف المدة إلى الزرع. وعن «الأم»: أن 
الزراعة [تارة] تكون زيادة» وتارة تكون نقصًا. 

وحكى الْمَاورْدِيُ في كونه نقصًا وجهين» وسيأتي في كلام القاضي أبي 
الطيب ما يقتضي أنه قد لا يكون نقصًا إذا لم تنقص به القيمة. 

قال: (وَحَرْتْهَا زِيَادَةٌ) أي: إذا كانت معدّة للزراعة» كما قيده في«المحرر» 
و«الشرحين» وعبارة «الروضة»: إن كانت معه للزراعة فزيادة محضة » أو للبناء 
فنقص محض» وصوبنا في «الغنية» على إطلاق «المنهاج»» ويجوز حمله على 
ذلك» ويكون الضمير فى قوله: وحرثها عائد إلى اللأرض المعدة للزراعة؛ 
لدلالة [وقد] تقدم ذكر الزراعة. 

واعلم أن حرث الأرض المعدة ة للزراعة قد يكون نقصًا كفعله في غير 
أوانه» كما يقوله الأكثرون» فلا يصح إطلاق القول بأنه زيادة؛ بل هو خارج 


على الغالب» إذا عرفت هذاء فإن اتفقا على الرجوع إلى نصف الأرض» وترك 
الزرع إلى حصاده. فذاكء قال الإمام: وعليه إبقاؤه بلا أجرة؛ لأنها زرعت 
ملكها الخالصء وإن رغب فيها الزوج» وامتنعت» أجرت عليه» وإن رغبت 
هي في دفع نصف الأرض وحده فله الامتناع» وطلب قيمة نصف الأرض» فلو 
بذلت الزرع معهء فقيل: إنه على الخلاف الآتي في الثمن» وقيل: لا يجبر 
قطعاء والمرجح هنا عدم الإجبار. 

وقال الْعِمْرَانِي: قال الشيخ أبو حامد: يجبر على المذهبء كما قلنا : 
[تجبر] في بذلها نصف الثمرة» انتهى. 

ولو طلق بعد الحصادء وبقي في الأرض أثر العمارة» وكانت تصلح لما 
لآ يصلح له قبل الزراعة. فهي زيادة محضة»ء فلا يرجع إلا برضاهاء وحكم 
الغرس حكم الزرع؛ لكن لو أراد الرجوع في نصف الأرض وترك الغراس. 

قالا: ففي وجه: لا يجاب إليه؛ لأنه للتأبيد» وإبقاؤه في ملك الغير 
ضرر»ء ولو ابتدرت إلى قلعها بعد الطلاق» فإن بقي في الأرض نقص كما هو 
الغالب» ففي خياره» وإن لم يبق نقص انحصر حقه في الأرض»ء هذا ما أورده 
الرَّافِعي تبعًا لجماعة من المراوزة» وفي كلام العراقيين ما يخالفه. 

قال الشيخ أبو حامد والمحاملي وآخرون: ينظر إن لم تكن الأرض نقصت 
بالزرع والغراس» بأن كانت قيمتها قبلهما بمائة وبعدها مائة مفردة عنهماء فهذا 
صداق زائد لا نقص فيه» فإن بذلت له نصف الأرض مع الزرع» أجبر على 
قبوله» وإن نقصت قيمتها بأن صارت تساوي منفردة عنهما تسعين» فهذا صداق 
ناقص من وجه؛ لحصولهما فيه» فإن تراضيا على الرجوع في نصفه جازء 
وأيهما امتنع لم يجبر. 

وقضية هذه الطريقة أنه ليس له الرجوع في نصف الأرض لغير رضاهاء 
وعلى هذه الطريقة ينطبق كلام ابن أبي هريرة» وصاحب «الإيضاح»» والقاضي 
أبي الطيب» وابن الصباغء والجرجاني» وكلام الشَّافِعِي في «الأم» شاهد لهذه 
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الطريقة» وكلامهم يدل على أن اتصال الزرع بالأرض» كاتصال الثمرة 
بالشجرة. حتى يأتي في الرجوع في الأرض دون الزرع جميع الأقسام 
المذكورة في الرجوع في الشجر دون الطلع سواء بسواء» نعم بذل الزرع هنا 
مع الأرض يخالف بذل الثمرة مع الشجرة» إذا كان منقصًا للأرض» وإن كان 
غير منقص. فكذلك عند ابن الصباغ لا يجبر على قبوله هناء وإن أجبر على 
قبول نصف الثمرة مع النخل؛ لأن الثمرة حادثة من غير الصداق» ومتولدة منه. 
بخلاف الزرع» فإنه ملكها أودعته الأرض. 

وسوى ابن أبي هريرة بينهماء وحكى في قبول الثمرة والزرع وجهين» 
وسيق عن أن جامد أنهيجير على المذهيي وقال القاضى أبو الطيب فى 
(العحردة : سكم الززع والخراس واعدي اناق كأنا قذاشصا قيمة الأرن » نهم 
نقص من وجه وزيادة من وجهء وإن لم ينقصاهاء وكانت قيمتهما معهما كما 
كانت» فيكون فيها التفاصيل التي ذكرناها في الطلع» فإن بذلت له نصف 
الأرض مع نصف الغراسء» أو مع نصف الزرع» فإن كانت قيمة الأرض قد 
نقصتء لم يجبر على قبوله» وإلا فوجهان كما ذكرنا في الثمر»ء انتهى. 

وقضية تصحيح الإجبار كما قاله في الثمرء وسلك الْمَاوَرْدِي طريقًا فيها 
بعض المخالفة لكلام العراقيين» لا نطيل بذكرها. 

فرع: اعلم أن ظاهر كلام الرَافِعِي و«الروضة» أن الراجح أن له الرجوع 
في الأرض» في مسألة الغراس بغير رضاهاء ونقلا وجهًا أنه لا رجوع كما 
سبق » وهما متبعان الْبَعَرِي في ذلك» وقضية كلام العراقيين أبي حامد» ومن 
تبعه الجرجاني في «الشَّامِل» والْمَاوَرْدِي وآخرين» أله ليع له الرجتوع فى 
الأرض بغير رضاهاء فإن حقه في القيمة» ووافق الّمِرَنِي هنا على ذلك» ولم 
يذكروا وجه الرجوع في الأرض المغروسة أضالة: ومع راس ع م 
الكتولىة والشيخ أبو محمد في «شرح العيون» وكلام الشَافِعِي : في «الأم» في 
الزرع» يدل على ذلك فهو المذهبء لما عليها في ذلك من الضررء يكون 
شجرها في ملكهء وتختلف الأيدي عليهاء وقد يدعي على تطاول الزمان 
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نصف الشجر فيصدق» لكون الأرض بينهماء والله أعلم. 

ولا عليك من إيراد القاضي الحسينء والإمام أن له الرجوع في نصف 
الأرض المغروسة» كما اقتصر عليه في الأرض المزروعة» مع هذا النقل 
وظهور الفرق. 

قال: (وَحَمْلَ أَمَةٍ وَبَهِيمَةٍ زِيَادَةٌ وَنَقْضٌ)ء أما الزيادة فتوقع الولدء وأما 
النتقص فمن جهة حصول الضعف في الحالء وقلة العمل [والحمل] وخشية 
الموت بالولادة» وأطلق الْغَرَالى فى «الخلاصة» إنه نقصان» والمشهور الأول» 
وار دوين اانه زالسينا على الم نشب امون 

قال: (وَقِيلَ: الْبَهِيمَُ زِيَادَةٌ) أي: محضة؛ لأنه لا يهلك غالبّاء بخلاف 
الإماء. واختاره الْغَرَالِيء أنه زيادة محضة فيما لا يوكل غير الإماء. 

وحكى في «البسيط» عن الإمام: إنه نقصان في المأكولة» فإن لم تكن 
مأكولة فالمرأة الواحدة لا يظهر أثرها في القوة فإذا تكرر أثرء انتهى. 

وكنت أودٌ لو فصّل [بين] ما يقصد منه النسل من الخيل العناق» والنجب 
والنفيسة» فيكون الحمل زيادة [نظر إلى المقصود الأعظم منه] وما يكون 
المقصود الأعظم منه العمل» والحمل [فالخيل فيه نقض متأخرء وكذلك الأمة 
التي لا تراد إلا للتسري] فيها نقص بحكم العادة بخلاف غيرهاء فهو زيادة 
ونقص. 

وحكي قول: إنه لا حكم للحمل؛ بناء على أنه لا يعرف» فيجبر على 
قبول نصفها إذا رضيت برجوعه فيهاء وقضية إجبارها أيضًا إذا رغب فيها. 

فرع: حملت الأمة في يدهء ثم طلق» فلها الخيار بين إعطائه نصفها 
حاملا» وبين إعطائه قيمة نصفها حاملاء وبين فسخ الصداق» والرجوع بنصف 
مهر المثل على الجديد» وإلى قيمة نصف الأمة على القديم» ولو حملت في 
يده» ثم وضعت في يدهاء وحصل نقص بالولادة» فهل يحال النقص على 
الحمل حتى تضمنه؟ أو على الولادة؟ فيكون من ضمانها وجهان. 
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وَِظَْاعٌ نَحْلٍ زيَادةٌ مْتَصِلَة. وَإِنْ طَلَقَ وَعَلَيِْ نَمَر وبر لَمْ يَلرَمْهَا قَظفَة, َإِنْ قَظمَتْ 


َعَيّنَ نِضْفُ النّحْل وَلْوْ رَضِيَ بِنِضْفٍ النَحْلٍ وَتَبقَيَة النكن إلى جِدَادِهٍ و أخيرث فى 


الأَصَحٌّ ويصير رَ النَخْل فِي يَدِمَاء 00 ا 0 
قال ل أي : ونحوه بعد الإصداق. 
(زِيَادَةٌ مُتَصِلَةٌ) أي : فيمنع الرجوع القهري؛ لأنها زيادة حصلت في 


ملكهاء لا حق له فيهاء ع إن كان الطرع نو موص قروازة شير مشميرة على 
كالسمن» ومنهم من جعل الطلع كالثمرة المؤبرة» كما سيأتي. 

قال: (وَإِنْ طَلْقٌ وَعَلَيْهِ ثْمَرَ مُوَبّرْ)؛ أي: حدث طلعه بعد الإصداق. 

(لَمْ يَلْرَمْهَا مَظفةُ)؛ أي: ليرجع إلى نصف الشجرء بل يستحق بقاؤه 
إلى الجذاذ. نعمء لو طلقهاء وقد استجد لزمها جذاذه؛ ليأخذ نصف 
الشجرء ولينظر فيما لو جرت العادة بقطعه. أخضر كالحصرمء هل 
[تكلفا]”'' قطعه لذلك؟ أم لها تأخيره إلى الجذاذ؟ إطلاقهم يفهم الثاني» 

قال : (فإن قَطفْت)؛ أي : قطع. 

(تَعَيّنَ نِضفٌ النَخْل)؛ أء اكت 
و ا ا و 0 
[قطف]”'' غيرها تعين نصف النخل إلا أن يطول زمن إذا لم يحصل فيه نقص» 
ولو قالت: أنا أنقله ليرجع تعين نصف النخلء إلا أن يطول زمن القطع» أو 
' قال: (وَلَوْرَضِيَ بِتِضْف النَّحُلٍ وَتَبْقِيَةٍ الثّمَّرِ إِلَى جِدَادِه أَجْبِرَتْ فِي 
الْأصَحٌ» وَيَصِيرٌ الل فِي يَدِهَا). 
)١(‏ في نسخة: (يكلفها). 
0( في نسخة : (قطعه). 
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اعلم أن للمسألة أحوال : 

أحدها: أن يقول: أنا أرضى بنصف النخل» وأؤخر الرجوع إلى بعد 
الجذاذء فلا يجاب إليه؛ لما فيه من إضرارهاء وكذا لو زاد فقال: ويكون 
نصيبي في يدها عارية. 

الثانية: أن يقول: أنا أرجع في نصف النخل في الحالء ولا أقبضه إلا 
بعد الجذاذ. ولم يجب أيضًا؛ قطعًا للأضرار. 

الثالثة: أن يقول: أرجع في نصفه في الحال. وأتركه بيدها وديعةء 
وأبرئتها من ضمانه» فوجهان: 

أحدهما: في «مجرد) أبي الطيب إجبارهاء ووجه المنع» وهو الأقوى أن 
الوديعة يلزمها حفظها [ولأنه] كلما أراد إخراجه من يدها يمكن» فيؤدي إلى 
اشتراك الأيدي» وذلك يضر بهاء ولما يلزم من تنمية ملك الغير بالسقي؛ 
لأجل الثمن» ولم يصرح الشيخان في هذه الصورة بترجيح» بل قالا للوجهين 
التفات إلى إبراء الغاصب مع بقاء المغصوب في يله. 

الرابعة: أن يقول: أنا أرجع في نصف النخل» وأقبضه أي : شائعًا بحيث 
يبرأ من ضمانه فوجهان» وهذه مسألة «الكتاب». 

قال في «الروضة» : اضحييا غك الجمهور منهم العراقيون. وبه قطع 
البَعَوِي : إجبارها ؟ لآن الأشجار في يدها ا انتهى. 

وعلله غيره بأنه لا ضرر عليها فيه. 

والثاني : المنع؛ لأنه يؤدي إلى ا* شتراك الأيدي في النخل ؛ لأنها قد لا 
ناه شل لمق 0 ولط عليه :ومو انالا 1 ره ولآنه قد يمنعها 
السقيء إذا أرادته لتنمية الثمر عند إضراره بالشجرء وغير ذلك» وهذا هو 
الأصح أو الصحيح.ء وهو قضية نصه في «الأم) دده ة كلام القاضي 
الحسين» والفوراني» ورجحه الْمُتَوَلَي وأشار الإمام. وَالْغَرَالِي وغيرهما 
إلى ترجيحه. وإنما رجح الأول طائفة يسيرة من العراقيين» وممن أرسل 
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وَلَوْ رَضِيّتْ به فَلَهُ الامَِْاعٌ وَالْقِِمَة. 


الوجهين منهم بلا ترجيح الْمَاوَرْدِي» والقاضي أبو الطيبء والدارمي. 
والجرجانيء والْعِمْرَانيء وصاحب «المهذب»» وسليم في «المجردا» وقبلهم 
ديا رع ا 
إلا برضاهاء وقد جرت عاد كثرين أنه إذا رأى ترجيًا المصيف وينسب 
0 وان انعو فل ١‏ اله والله المستعان. 

قال: (وَلَوْ رَضِيَتٌ بو) أي : برجوعه في نصف الشجرء وترك غيرها إلى 
الجذاذ. 

(كَلَهُ الامْهِنَاعٌ وَالْقِيمَةُ) أي: وطلب القيمة في الحال لثماره» هذا هو 
المعروف. وحكى الدارمى وجهًا: أنها تحلف. وعبارة جماعة: ولو طلبت 
اليا رجاتي ل اللي كله 
الشَافِعِي : في «الأم» بأن الشجر يزيد إلى الجذاذء ولأنه لما طلقها وهي زائدة 
كان حقه فى القيمة» انتهى. 

وحينئذٍ لا فرق بين أن يقول: أرجع في الحال» وأترك الثمرة إلى الجذاذ. 
أو أخّر رجوعك إلى ما بعد الجذاذ» نعم » لو كان الثمر قد استجد فله جذاذه. 
الأصحاب. ومثله ما لو قالت: أقطعه بلحَاء أو حَضٌرمًا فى الحال. 
وجهانء قال في «أصل الروضة»: أصحهما الثاني» ونقله الرَافِعِي عن ترجيح 
البَعْوي وغيره. وقالالمحاملىء. واللتدنيكى::إنه لبن لسدريكنى:: وإد 
المنصوص الإجبار. 
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وقال في «البيان»» وسليم في «المجرداء والشيخ أبو حامد: إنه 
المذهب». وفى «الشامل» : إنه ظاهر المذهب. 

وقال أبو الطيب في «المجرد»: إنه الصحيح» ومن أصحابنا من خرج 
وجهًا آخر: إنه لا يجبر ؛ أنه يمت له المتويدة: 

قال: وهذا غلطء ولم يرجح الْمْتَوَل والإمام والْغَرَالِي شيئًا. 

وقال الْمَاوَرْدِي : فى إجباره ثلاثة طرق : 

أصحها : أن إجباره معتبر بحكم الثمرة» وإن قلنا : إنها غير متميزة أجبر»ء 
وإلا فلاء كالولد. 

قلت: والمذهب الإجبار؛ حيث لم يحصل في الشجر نقص» قال الشَّافِعِي 
في «الأم»): وإن شاءت أن يدفع إليه نصفها مطلعة. فليس له إلا ذلك؛ لما وصفت 
من خلاف النخل النتاج» والحمل في أن ليس في الطلع إلا زائدًا وليس معبرًا. 

[قال]: وإن كان النخل قد أثمرء وبدا صلاحهء. فهكذا وكذا كل شجر 
أصدقها إياه» وأثمرء فشاءت أن تسلم له نصفه ونصف الثمرة» فلا يكون له إلا 
ذلك» ما لم يتغير الشجر بأن يرقل» أو يصير فحامّاء أو نقص يعيب دخلهء لم 
يكن عليه أن يأخذه بذلك الحال» هذا نصه بحروفه - َُنْهةُ تعالى -. 
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[قال]: (ومتى ثبت جار له أو لها لم يَملِك نِصّفه حتى يختار ذو الْااخْيَيار) 
هذه قاعدة إذا أثبتنا لها الخيار؛ لزيادة أوله؛ لنقص أولهما؛ لاجتماع العيبين» 
فلا يملك الزوج الشطر قبل أن يختار ذو الاختيار إن كان لأحدهماء وقيل : 
يوافقهما إن كان لهماء وإن قلنا: إن الطللاق شطر الصداق بنفسه» لتوقف ما 
نحن فيه على رضا من له الخيار. وليس هذا الخيار فَوْرياء بل هو كخيار 
الواهب» لكن إذا توجهت طلبه الزوج» لا يمكنها من التأخيرء بل يكلف 
اختيار أحدهماء والزوج لا يعين في الطلب العين أو القيمة؛ لأنه يناقض 
تفويض الأمر إلى رأيهاء ولكن يطالبها بحقه عندهاء فإن امتنعت» قال الإمام : 
لا يقضى القاضى بحبسها؛ لبذل العين أو القيمة» بل يحبس عين الصداق 
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عنهاء إذا كانت حاضرة» ويمنعها التصرف فيهاء فإذا أصرت على الامتناع. 
فإن كان نصف القيمة دون نصف العين للزيادة الحادثة. فيبيع مأ يفى بالواجب 
من القيمة» فإن لم يرغب في شراء البعض» باع الكل ودفع الفاضل عن 
الواجب إليهاء وإن كان نصف العين مثل نصف القيمة الواجبة» ولم تؤثر 
الزيادة في القيمة» فأظهر احتمالي الإمام. 

قال في «الروضة»: وبه قطع الْعَرَالِي إنه يسلم نصف العين إليه» فإذا سلم 
أفاد قضاه ثبوت الملك له» والثاني لا يسلم العين إليه» بل يبيعه؛ لعل من 
يشتريه بزيادة» انتهى. 

وتابعاه على ذلك». وجرى عليه الرَافِعى فى «شرحه الصغير»» ونقل فى 
«البسيط» هذين الاحتمالين خلافًا للأصحاب, وقال: إن الأظهر التسليم إليهء 
[وعليه اقتصر]"'' في الاستقصاءء وجرى على ما قاله الإمام في المطالبة 
[والتعليق بالعين]. 

قيل : وفيه نظر من وجهين : 

أحدهما: أن ظاهر ما في «الأم» يدل على أن له نصف القيمة» ولها أن 
تعطى بدله نصف العين» وقد يجب الشىء ويسقط ما علا منه. كبتت الليون 
تجزئ عن بنت المحاض» والقمح عن الشعير [في الفطرة] وعلى هذا لا يكون 
إثبات الخيرة مانعًا من طلب أحدهما؛ لأن ذلك إنما يتم عند استوائهماء أما 
إذا كان أصلاء والآخر بدلا فلاء وهذا كما قاله الْمُتَوَّلىء وغيره أن [امرأة 
المولى تطالبه]”" بالفيئة؛ لأنها الأصلء وإن خير بينهاء وبين الطلاق» لكن 
الإمام قال هناك كقوله أنها تطالب بأحد الأمرين. 

الثاني : أنه علل بأن تعلق حق الزوج بالغير يزيد على تعلق حق الغرماء 
والمرتهن. وهذا ممنوعء فإن حقه إنما تعلق بالذمة فقطء بدليل أنها لو ماتت» 


)١(‏ في نسخة: (وجرى عليه). 
(؟) في نسخة: (المرأة تطالب). 


كِتَاتٌ الصَّدَاق 1 


- 


وَمَنَى رَحَعٌ به بِقِيمَةٍ أَغتِرَ الكل مِنْ يَوْمَيْ الْإِصْدَاقٍ وَالْقَبِض. 


وليس لها وارث معينء لم يكن له إلا نصف [القيمة]”'' وكذا لو أفلست عند 
[وإن]”'' استمر ما ذكره على رأي أبي إسحاق. انتهى [وهذا قديم]. 


قال: (وَمَتى رَجَع بِقِيمَةٍ بقِيمَةٌ أُْتَبِرَ الأكَلَ مِنْ يَوْمَئْ الْإِصْدَاقٍ وَالْقَبْضِ) الغرض 
بيان معرفة» أي: حالة بنظر إلى القيمة عند الحاجة إلى الرجوع بهاء وذلك 
عند تلف الصداق» أو خروجه عن ملكهاء أو بتغيره بزيادة أو نقص» والذي 
قاله الأصحاب: إنه يعتبر أقل قيمة من يوم الإصداق إلى القبض ؛ لأن قيمة يوم 
الإصداق إن كانت أكثرء فالنقصان بعده إلى الإقباض من ضمان الزوج» فلا 
يرجع عليها بما هو من ضمانه» وإن كانت قيمة يوم الإقباض أكثر فالزيادة 
حدثت على ملكهاء. لا تعلق للزوج بهاء فلا يضمنها له. 

[قال الإمام]: ويحتمل أن يقال: إن كان المانع هو الزيادة» والعين باقية أنا 
نعتبر قيمة يوم الطلاق» لا يوم الإصداقء. ولا يوم الإقباض؛ لأنه يوم رجوعه 
إلى ملكه» لكن قدرت الزيادة كالمفوتة للرجوع» هذا ما ذكره الأصحاب» وهو 
ظاهرء والذي في «الأم» في مواضع أنه يعتبر قيمة يوم الإقباض» كرره في 
مواضع من الباب». في صور خاصة» وذكره قاعدة عامة. لكن ساقه. والذي 


جعله مقابل ذلك أنه لا ينظر إلى النقص الحاصل بعد القبض. 


تنبيهات: أحدها : عبارة المصنف تقتضي قصر النظر على يومي الإصداق 
والقبض.ء دون ما بينهماء ومراده ما ذكره الأئمة» وإن أوهمت عبارته خلافه» 
وقال شارح عقب قول المصنف: اعتبر الأقل من يومي الإصداق والقبض؛ 
أي: ولا يعتبر الحالة المتوسطة التي بينهماء حتى لو كان يوم العقد مائة» ثم 
رجعت قيمته قبل القبض إلى خمسين [ثم قبضته] وقيمته تسعون» فيجب 
تسعون. انتهى. وهذا غلط وكلامهم لا يفهم. 


)١(‏ في نسخة: (العين). 
(؟) في نسخة: (إنما). 
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ولك مدن تق أزان دعن تقلأ المح تقزر تابي 

الثاني: ما تقدم هو فيما إذا كانت القيمة بدلا عن النصف في الرجوع.ء أما 
لو عاد إليه النصف بالطلاق» ثم تلف في يدهاء وقلنا بالمذهب أنه مضمون 
عليهاء فيعتبر قيمة يوم التلف؛ لأن الرجوع وقع إلى عين الصداق» ثم تلف 
تحت ضامنه. 

قيل: ويحتمل أن يجيء فيه الخلاف في البيع الفاسد, وعلى المرجح عند 
المراوزة» لا ضمان كالوديعة. نعم إن كان طالبها به فيمنعه ضمنته ضمان 

فائدة: ذكر الرَافِعى فى كتاب «الزكاة» أن المعجل إذا كان تالمّاء أن العبرة 
بقيمته يوم القبض » وقد نقلنا ذلك عن الإمام هاهناء وهو مخالف لما قاله 


قال: (وَلَوْ أَصْدَّقٌ تَعْلِيمَ قر آنِ) أي : بنفسه 

(وَطَلقَ ْلَه أي : قبل التعليم. 

(كَالَأَصَحٌ تَعَلّه تَعْلِيمِهِ) الخلاف كما أشرنا إليه» إذا التزم تعليمها بنفسه. 
مالو ريه فى لايعد». ولد تحصييلك يمير الها ىلر | 0ن نوالا رلرو» كنا اضطريج 
به بعضهم.ء واقتضاه كلام غيره» وفيه شيء يأتي» ولو لم يجد أحدًا يعلمها 
غيره» جاء الكلام في التزامه تعلمها بنفسه. وله حاللات:. 

أحدهما: ألا يقدر على تعليمهاء إلا مع خلوته بها؛ لعدم محرم لها 
وغيره» ممن يقوم مقامه. فقد تعذر التعليم [بلا خللاف] كما اقتضاه كلام 
الأصحاب» وصرح به مصرحون. 

الثاني : أن يمكنه من وراء ستر» وحضور محرمء أو امرأة ثقة» ففي التعذر 
وجهان. 

أصحهما عند الْمَاوَرْدِيء والجرجاني»ء والرَافِعِى: التعذر؛ لخوف 
التيدة و وا تفلن المعرة: 1 ١‏ 


والثاني : وبه جزم الدارمي. وَالْمْتَولي» وصححه صاحب «الفروع») وفضية 


كلام «التهذيب»)» وشيخه القاضي الحسين : إنه المذهب» فإنهما جزما به» ثم 
قالا: وقيل: لا يجوز؛ لخوف الفتنة. 

قال القاضي الحسين: ولعله بني على أن صوتها عورة» وقضية كلام 
«ابسيط» الْغَرَالِيء و«عمد» الفوراني ترجيح الجوازء حيث قالا: فيه وجهان 
مبنيان على أن صورتها عورة, أم لاء والأصح. إنه ليس بعورة» فالأصح 
المختار عدم التعذر»ء وقد جوزوا وفاقًا فيما أعلم بعلمها من الأجنبي من وراء 
ستر بحضور محرم». وجزم المصنف أنه يجوز النظر؛ لحاجة التعليم» وهذا 
عند التشطير»ء إذا كان يتم الكلام على ما يصح الوقوف عليه» كما سيأتي عن 
افتاوى' الْبَعَويء اللهم إلا إن تبرع هو بإتمام ما يصح الوقوف عليه» فيشبه أن 
يجاب إلى ذلك؛ لينجو من غرامة المهر» والحظ له فلا منة. 

فإن قلت: قال الرَافِعِي وغيره: إن المنصوص في «المختصر» التعذر. 

فلت: فيه نظرء ولفظه: وإن لم يعلمها. رجعت عليه بنصف مهر المثل ؛ 
لآأنه ليس له أن يخلو بها بعلمهاء انتهى. 

فظاهره أن التعذر؛ إنما جاء من الخلوة» ويؤيده أنني لم أر فيما رأيته في 
شروح «المختصر» نسبة التعذر إلى النص في صورة الوجهين» وقد أرسلهما 
أكثر العراقيين» ومنهم القاضي أبو الطيب» وسليم في «مجرديهما»» وابن 
الصباغ. والشاشيء والعِمْرَانِي. 

نعم» علل الْعَرَالِي وكثيرون التعذرء بتعسر التشطيرء و[عورض]"'' بما إذا 
كان الطلاق بعد الدخول» وقد أصدقها قدرًا معيّئًا من صورة». أو صورة كاملة» 
وأشار الْمَاوَرْدِي وجهين في تعذر التشطير. 

وقد يقال: ينظر في المسمى» فإن كان سهل التشطير فذاك وإلا تعذر» ثم 
رأيت الإمام قد نقل عن الأئمة أن التعذر [لتعسير]”'' التصنيف», والتفاوت في 


6 في نسخة : (عوض). 
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العسر واليسرء وإنه لو فرض تعلم سورة سهلة المأخذ من المفصل» كسورة 
الرحمن وغيرهاء فقد يقرب درك التصنيف» ولم يتعرض الأصحاب لذلك» 
والوجه عندنا حمل كلامهم على الغالب. 

ثم قال: وإذا [تقرر]”'' المسمى بالمسيسء وكان لا يتأتى التعليم» إلا مع 
التعرض للفتنة» حصل التعذرء ولو أمكن التعلم من وراء حجاب من غير 
تعرض للفتنة» فالتسليم ممكن» فيقع القول في الشطر على هذا النحوء انتهى. 

وهذا منه يقتضي الجزم بأنه إذا تيسر التصنيف. أو كان بعد الدخول. 
وأمكن التعليم بلا خلوة» وأنه لا تعذر”'". 

تتمات: منها: ضعفنا في «الغنية» أول الكلام التعليل بتعسر التشطير» وأنه 
مخالف لما علل به الشَّافِعِي والأصحابء ومنتقض بما إذا كان الطلاق بعد 
الدخول. 

ثم رأيت الشَافِعِيء قال في «الْبُوَيْطي»: ولو كان قرانًا فطلقها قبل أن 
يدخل بهاء رجعت عليه بنصف صداق المثل؛ لأن تعليم النصف لا يوقف على 
حدهء كما يوقف على حد جميعه» فإن كان يوقف على حد يجعل امرأة ثقة 
تعلمها نصفهاء انتهى. 

وقوله: (يجعل) فإن كان المراد به الزوج» فلعلمه فيما إذا التزم التعليم في 
ذمته» إلا أن يكون المراد جواز ذلك بالتراضيء» وإن كان قد التزم تعليمها 
بنفسه» وفيه تعذرء ولكن سبق عن الشيخ أبي محمد في «الإجازة» ما يقتنضي 
جواز ذلك بالتراضي» ونقل ثقة عن «تعليق» ابن أبي هريرة ترددًا في جواز 
إقامته محرمًا لها مقامه» ويحتمل أن يقرأ [تجعل] بالتاء؛ أي : تجعل هي امرأة 
مكانها تعلمهاء. فيكون من باب إبدال المستوفى به لا منه». وفيه بعد؛ لقوله: 


0 بعلمو هه 


امرأة نشك . 


)١(‏ في نسخة: (تعذر). 
(؟) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة .)١١١/١15(‏ 


ومنها : قال الدارمي: ولو كان بعد الدخولء وقدر على تعليمها من غير 
خلوة» أو كان قريبًا فعل» وإن لاء فعلى القولين المهرء والثاني: الأجر. 

وقوله: أو كان قريبًا أي: لها تحضر التعليم ويتصور أن يصير الزوج 
محر ما ولا يحرم الخلوة ولا النظرء وذلك بأن يطلق قبل الدخول» ثم ينكح 
بنتها [مثلًا] فيصير محرمّاء ولا يتعذر التعليم عند من جعل [العلة] الخلوة 
والتهمة» وخوف [الفتنة] لا تعذر التصنيف» وهو الرَافِعي وغيره؛ بل نسب إلى 
المعظم. وعلى هذه الطريقة لا فرق بين أن يكون الصداق تعليم قرآن أو غيره 
من حديث أو فقه أو شعر مباح» وغيرها من علوم الشرع. 

ومنها: قيل: من [جملة] أسباب التعذر أن يصدقها تعليم [جميع] القرآن؛ 
إذ معرفة الشطرهء وإن أمكن من حيث الحروفء. لكنه يختلف بالسهولة 
والصعوبة» فتعذر الوقوف على شطره الذي يرجع إليه بالطلاق. 

فلك وديا زغان» :نيقول المطلق: إنجا أعلماك المعقه الا روميت 
القرآن» أو بالعكس» وتعاكسه هي في الأمرين» وليست إجابة أحدهما بأولى 
من [إجابة] الآخرء وفي الأخذ بالقرعة هنا بعد. 


واعلم أن عبارة نص «المختصر» و«الْبُوَيْطي) : تعليم قرآن كالمنهاج» وهي 
سالمة من هذا الاعتراضء» بخلاف تعبير «المحرر» و«الشرح»» وغيرهما 
القرآن» لكن يرد على التنكير شيء آخرء وهو أنه إذا كان الصداق آيات يسيرة» 
يمكن تعلمها فى حضور مجلس واحد ونحوه. بحضور محرم من وراء 
حجاب. فالحكم بالتعذر في هذه الحالة [مشكل وكلام «النهاية» السابق يقتضي 
أنه : لا يحكم بالتعذر في هذه الحالة] فيحمل كلام الأصحاب على خلافهاء 
وهو الصواب الذي يجب اعتماده» فيما إذا وجب تعليم الكل بعد الدخول. 
وأما وجب الشطر؛ لعدم الدخولء» وأمكن التشطير»ء ولم يحصل نزاع في أول 
السورة ولا آخرهاء فالحكم كذلكء» وإن لم يمكن التشطير ففيه ما سبق. 


ومنها: إذا تأملت ما ذكرناه» أو لا وآخرًا حصل لك توقف في ترجيح 
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القول بالتعذر» وترجيح القول بعدم التعذر مطلماء أو بان لك أن الوجه فيما 
إذا كان التشطير متيسرًاء أو كان الطلاق بعد الدخول أنه لا تعذر عند وجود 
المحرم» والمرأة الثقة. 

وقد قالا فى «العدد»: إن الحكاية عن الأصحاب جواز خلوة الرجل 
بالمرأتين» فإذا قال الزوج: أنا أحضر امرأة ثقة» أو نسوة ثقاتء. وأعلّمها 
بحضرتهن من وراء حجاب» ولا ترهقوني إلى المهر أو تشطره بالقياس الظاهر 
إجابته» ولننظر فى حالة تعسر التشطيرء لو قال: أنا أكمل لها الآية الناقصة». 
أو [الكلمة] هل يجاب؟ و[هل] يكون ذلك مانعًا من التعذر عند التعليل بذلك؟ 
هذا محل نظرء ولا يخفى حسن الفرق بين أن يكون المفروض تعليم جميع 
القران» أو سورة فصيرة». أو آيات يسيرة» ولا بين تعليم مسألة. أود نبا قل 
تير وبين تحفيظ جميع كتاب فقه ك«المنهاج»؛ لما يخشى من الفتنة 
[والتهمة] والخلوة المحرمة عند طول الزمان» وتكرر الاجتماع بيخلاف اليسير 
من ذلك ينقضي أمره في مجلس أو مجالس يسيرة» والله أعلم. 

فرع : فى «فتاوى» الْبَعَوى : إنه لو تزوجها على أن يعلمها آية معلومة جاز. 
أو نصف آية بنصف الحروفء. فإن كان عند التصنيف تتم الكلمة يصحء» وإن 
كان يتم في أثناء الكلمة» أو على تمامهاء. ولكن لا يجوز الوقف عليها لم 
يصح .ء ويجب مهر المثل» انتهى. 

وسبق عن صاحب «الخصال» أن من شروط صحة الصداق أن يكون له 
نصف صحيح] ولعل هذا من أمثلة بالمنع» وما ذكره من الصحة محلهء فيما إذا 
كان لتعليم الآية أجرة؛ لطولهاء ويلحقه [الكلفة]”'' في تعليمها إياهاء وقد 
قال لشيخه القاضي الحسين في «الفتاوى»» ولم يخالفه الْبَعَوِيء وهي من 
جمعه.». إنما يصح الاستئجار على تعليم الفاتحة. إذا كان لا يتعلمها إلا فى 
نصف يومء أما لو كان يتعلمها من مرة أو مرتين فلاء وقوله: نصف يوم مثال 


010 في نسخة : (المشقة). 


كِكَابُ الصَّدَاق ن 


وَيَجِبٌ مَهْرُ مِثْلٍ بَعْدَ وَظءِ ةلك 
لأخذء ويصح إصداقها تعليم الفاتحة وغيرهاء وإن [تعسر]”('' عليه تعليمها 
على الأصح.ء ولينظر لو لم يكن هناك من تعلمها غير ما أصدقها إياه» وتعلمه 
عليها فرض [عليه]”'" لتوقف الصلاة عليه من الفاتحة» والتشهد» وغيرهماء 
وطلق قبل الدخول أو بعده» وحاجتها ماسة إلى تعلم ذلك» فيجب القطع بأنه 
إذا أمكن تعلمها إياه يحضر محرمء أو امرأة ثقةء إلا يقال بالتعذر قطعًا؛ 
لمسيس الحاجة وقصر المدةء وأمن الخلوة» و[الفتنة]”" وقد يعلمها ذلك في 
المسجدء» وقك'قال المفال: : لو دخلت امرأة المسجد على رجل» ليس فيه 
غيره» لا يكون ذلك خلوة محرمة. وهو طاهر في المسجد الطاهر المطروق. 

قال مفرعًا على تعذر التعليم : (وَيَجِبٌ مَهْرَ مثل بَعْدَ وَظيٍ وَنِضْفَهُ قَبْلَهُ) 
أي : جزمًا على القاعدة» فيرجع إلى مهر المثل بعد الدخولء وإلى نصفه قبله. 
على القول الجديدء وإلى أجرة التعليم» أو نصفها على الثاني. 

واعلم أن ظاهر كلام المصنف يعين مهر المثل بعد وطءء ونصفه قبله. 
فلو أنها أحضرت صبيًا أو غيره» وأحلته محل نفسها أنه [لا يصح]”* ولا يلزمه 


وقد قال الإمام والْغَرَالِي : إنه إذا تعذر تعليمهاء فجاءت بمن يعلمه» فعلى 
ما سبق فى «الإجارة» أن ما يستوفى به المنفعة» هل يبدل؟ وقضية هذا فى أن 
الأصح إلراقة ذلك :]13 طليت مه كنا مسعة الضتك هناك سيق هن 
«الْبُوَيْطى) في ذلك على ما فيه» فظاهر أن له أن يأتي هو بامرأة ثقة 7 عنه 
وتكلمنا عليه» وعلى ما ذكره الإمام وغيره» وتكون المطلقة مخيرة بين طلب 
المهرء أو نصفه؛ على اختلاف الحالين» وبين إحضار من يعلمه» ما وجب 
لهاء ولا يأتي فيما ذكروه هنا من منع الإبدال من دوام الزوجية؛ لظهور الفرق 


)١(‏ في نسخة: (تعين). 
(0) في نسخة: (عين). 
(9) في نسخة: (التهمة). 
(4) في نسخة: (يصلح). 
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و لق وَكَذ رَالَ ملكا عن يض بَدَله. 


في الاستمتاع بهاء والتلذذ بصوتها وغيرهء وسبق في استبدال المستوفى به 
ا «الإجارة» ين د 
لما يقرر أن المستوفى منه لا يبدل وجهًا واحدّاء وفيه ما حكى من التردد عن 
تعليق ابن أبي هريرة» وإطلاق نص "«الْبُوَيْطي)» وفي «فروق الجويني» في إجارة 
العين: لا يجوز أن يعمل ذلك العمل أحد غير الأجير على جهة الاستنابة» إلا 
بإذن المستأجر. وهذا منه مصرح بجوازه بالتراضي كما أشرنا إليه مرات. 

فرع: لو طلقها بعد التعليم وقبل الدخول». فقد استوفت جميع الصداق. 
وهو التعليم. وهو كالفائت في يدها؛ لتعذر الرجوع. فيرجع إلى نصف أجرة 
المثل» كما يرجع إلى نصف قيمة العين عند فواتها. هذا هو المشهور». وفى 
«تحرير» الجرجانى : إنه يلزمها رد نصف مهر المثل؛ لأن رد عين ما تعلمته غير 
ممكن » انتهى. 

قال: (وَلَوْ طَلّقّ) أي : قبل دخول. 

(وَكَدٌ َالَ مِلْكُهَا عَنْهُ فَيِضْفُ بَدَلِهِ) أي : وهو نصف المثل». إن كان مثلبًا 
[أو قيمة النصف. لا نصف القيمة» إن كان متقوّمًا؛ لأنه إذا تعذر الرجوع 
المستحق. رجع إلى بدله. من مثل. أو] قيمة كالمتلف» وقضية كلامه أنه لا 
فرق بين أن يمكنها استرجاعه [كما لو وهبته لولدهاء أو أفلس مشترية؛ وهو 
باق بعينه . م ان نعم ) لو كانت محجورة لصغر. 
أو ةجو فك فلس مووي د 0 
استرجاعه. ورد نصمه على الزوج. كن الا خحظ ] "لها في الموضعين 50 


واعلم أن كلامه يفهم أنه لو لم يزل ملكها عنه. أن الحكم ليس كذلك: 


)1١(‏ في نسخة : : (أنه يلزم الولد). 
(0) في نسخة : ::(أخذا بالأحوط): 
فرة انظر : مغني المحتاج .)020/١6(‏ 


وهو كذلك. إذا لم يحصل فيه زيادة ونحوهاء مما يمنع الرجوع قهرًا [ولم 
يتعلق به] حق للغير [أما لو حصل فيه زيادة فقد سبق حكمهاء وإن تعلق به حق 
للغير] ففيه صور : 

أحدها: أن يكون لازمًا كرهنه وإقباضه» فليس له الرجوع في نصفه. 
والظاهر أن تعلق الجناية برقبته كرهنه» وظاهر كلاميهما أنه لا يلزمها فكاك 
الرهن جزمّاء ورأيت في حواشي «الوسيط»: لا من السكرى أن الإمام ذكر في 
ذلك وجهين» واختار وجوب فكه كما لو استعار فرهن» فإنه يطالب بفك”' 
الرهن. انتهى. 

ولم أر ما ذكره هنا في «النهاية» وسيأتي عنهما ما يخالفه» وإن أجرته فقد 
نقص» فإن شاء رجع بقيمة نصفه في الحال» وإن شاء رجع إلى نصفه مسلوب 
المنفعة مدةالإجارة» ولو قال: أنا أصبر إلى انفكاك الرهن» وانقضاء الإجارة» 
فإن قال: أتسلمه» ثم أسلمه إلى المرتهنء أو المستأجرء فليس لها الامتناع. 
ولعله إذا رضي بذلك صاحب الحق, وإلا فإجبارها على التسليم إليه بعيد. 

وإن قال: لا أسلمه» وأصبرء فلهما الامتناع» وتعطيه بدل نصفه هذا 
الإبراء» هذا إذا جعلنا يدها بعد الطلاق يد ضمان» وهو الأصح. 

وإن قلنا: لا ضمانء أو أبرئها عن الضمان» وصححنا هذا الإبراء» فهل 
يلزمها إجابته؟ وجهان. 

قال فى «البسيط»: والوجه أن يقال: لا يلزمها الإجابة» هذا ما ذكره 
الإمام. فإن لم يوجب الإجابة» أو لم يطالبها حتى انفك الرهن» أو أنقصت 
مدة الإجازة» فهل يتعلق بالعين أو يتعين القيمة؟ 

وجهان: أصحهما فى «النهاية»: الثانى» قاله ابن الرَّفْعَة ففى صورة الرهن». 
ويه احالب الدارمى قنفا” ١‏ ْ 

وقال في «البسيط» : [ضغيتح] '" يعيل؛ لأنه لو عجز عن المثل في مثلي 


)١(‏ في نسخة: (بنقل). (؟) في نسخة: (أنه). 
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أتلفه عليه» كان له عليه القيمة» فلو لم تتفق المطالبة حتى وجد المثل» كان له 
المطالبة به إلا أن وجه التردد أن يعلق الزوج بالعين ضعيف,. ولا خفاء أن 
عروض الرهن والإجارة» وزوالهما قبل الطلاق غير مؤثر جزماء وتزويح 
جارية الصداق أو كإجارتهء قاله الرَافِعى. 
يمنع منه. وإلا تعلق حقه في القيمة» ولا غاية هنا بتوقع زوالها؛ لأن النكاح 
يراد للدوام. وهذا بحث صحيح ء ويظهر أن يجب على ولي المحجورة فك 
الرهن والتسليم» إذا كان أحظ لها. 

الثانية : أن يتعلق به حق غير لازم» فإن أوصيت بهء أو وهبتهء أو رهنته 
ولم يقبضهء فله الرجوع في نصفه». وفي «الشامل) وغيره نقل قول أنه لا يرجع 
فى نصف الموهوب.». وإن لم يقبض؛ لئلا يبطل تصرفها في ملكهاء قاله 
الرَافِعى والمصنف: وحقه الطرد فى الرهن» أو الوصية. 

قلت : صرح في «الذخائر) بطرده في الوصية. 

الثالثة: لو دبرت العبد» ثم طلق قبل الدخول؛ فالمذهب أنه لا يرجع. 
وهو نص «المختصر» وهو ظاهر نص «الأم» سواء جعل التدبير وصية» أم 
تعليقًا يضصفة؟ لآنه:قزبة [لا] تعلق نه عرض :[لا تشاعد]"١؟‏ عم الزيادة المتصضيلة 
التي لا تؤثر في القيمة» وقيل في الرجوع قولانء إن قلنا: وصية رجعء وإلا 
فلا وفيل : يرجع قطعا وزيف. وفى «الكافى» : إنه القياس» لكنه خلااف 
النصء ثم قال أبو إسحاق وغيره: الخلاف فيما إذا كانت موسرة فيمكن من 
أداء القيمة» فإن لم يكن رجع إلى نصفه قطعًّاء هذا كلام «الروضة»» والطرق 
الثلاثة أجمع الأصحاب على نقلهاء وذكرها أبو الطيب في «المجرد» عن رواية 
أبي إسحاق في «الشرح). 

وقال: الثاني : لا رجوع على القولين جميعًاء وإنما حقه في القيمة أن 


)١(‏ في نسخة: (لانتفاعه). 


الطلاق لا يزيل ملكها عنه على الظاهر من مذهب الشَّافِعِيء ولا تجبر المرأة 
على الرجوع عنه» ألا ترى أنها لو رهنته لم يكن له مطالبتها بفكه. انتهى. 

وهذا يفهم أن ما ذكره تفريعًا على اختياره» لا على المرجح أن الشطر 
يعود إليه بنفس الطلاق» وزاد القاضي فيما حكاه عن أبي إسحاق فيما إذا 
كانت معسرة لا مال لها سواه» لزمها نقض التدبير» ورد نصفه على الزوج» 
فإن نقضته. والإمام الحاكم مقامها على نقضهء ورد نصفه عليه» انتهى. 

الرابعة: قال في «الروضة»: لو علقت عنقه بنصفه» فهل يمتنع الرجوع. 

قيل: إن قلنا: التدبير يمنع» فالتعليق أولى» وإلا فوجهان؛ لقوة التعليق. 

وقيل: إن لم يمنع التدبير؟ فالتعليق أولى» وإلا فوجهان؛ لأن التدبير قربة 
محضةء [والتعليق] تراد به؟ حيث أوضع. 

وبهذا قال الشيخ أبو محمد. وبالأول قطع الْبَعَوِي وقال: المذهب منع 
الرجوع» وعليه جرى ابن الرّفعَة. 

قال الرَّافِعِي في «شرحه الصغير»» بعد ذكره الطريقين: والظاهر أنه يمنع 
أيضّاء ولو أوصت للعبد بعتقه» فهل هو كالتدبير في منع الرجوع؟ وجهان: 
أصحهما: لاء انتهى. 

ووجه بأن الإيصاء ليس عقد قربة» بخلاف التدبير» وفيه نظر. 

الخامسة: طلقها بعد أن كاتبت العبد» فالمنقول أنه لا يرجعء قال ابن 
الرّفعَة: ويتجه أن يكون في رجوعه قولان» كما في رجوع الأب [فيه] إذا كاتبه 
الابن الموهوب له وهما في الهبة مبنيان على جواز بيعه» وإذا جوزنا الرجوع 
فكالكتابة» لا تبطل على الأصحء ثم أشار إلى فارق بين الهبة ومسألتناء ذكرته 
فى«الغنية». 

السادسة: لو أصدق الذمي ذمية عبدّاء ثم طلقها قبل الدخول» وقد أسلم 
العبد» فالظاهر أن نصفه يرجع إليهء إذا قلنا بملك الشطر بنفس الطلاق» وإن 
وافقناه على اختياره فلا ؛ كالشراء. 
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9 ع 2 
42> ا ا ع" ا ا ا م صر 


لمآ ني المساألة فا. و ةما لو أصدقها سيا م لق ل 
الدخول. وقد أحرم. وفيها كلام متشتير» متأدكرفب إننشناء اللةاتعالئن - في 
«الوسيط»» وربما سبق كلام فيما لو طلقها بعد أن حجر عليها بالفلس» وتعلق 
حق الغرماء بالعين. 

السابعة: لو طلقهاء وقد حجر عليها بالفلس» فقضية كلام الرَافِعِي عند 
كلام في الزيادة المتصلة ترجيح أن للزوج الرجوع في النصف. ويقدم على 

وال الكرالن فى «البسيطة: [13:طلقك قبن النسيين » :ويعد السمر 

وما رجحه هو الظاهر كما قال؛ لأن حقوق الغرماء تعلقت بالعين تعلقًا 
لازمّاء قانه] على حقه الثابت بالطلاق» فأشبه مالو صادف الطلاق العين 
وجهان في «الحاوي». 

وقال القاضي أبو حامد: هو على القولين في الهبة التي لم تقبض» وبنى 
المتولى وغيرهالرجوع فلن افوا الملك» » فإن جعلناه ه كالبائع. كان كالهبة 
التي لم تقبض» أو للمشتري لم يرجع ؛ لزوال الملك. 

قال : (هإِنْ كانَ رَالَ وَعَادَ تَعَلّقَ بِالْعَيْنِ فِي الْأصَحٌ) أي : عفد الأكنويقء 
ولج يوزد كثيرون سواةء كالذي لم يزل» والعاني: لا؛. لآن الملك المستفاد من 
غير جهته. 

وقضية إطلاق المصنف: أنه لا فرق بين زواله بلا عوض» وعوده كذلك. 
أو بعوضء أو زواله بعوض» وعوده بعوض» وهو كذلك» وسبق عليه في نظير 
المسألة من الفلس. ما يخالف هذا وبينا ما فيه» ويجيء هنا مثل الخلاف 


المذكور [فيما لو باعه] ثم اشتراه» ثم أفلس» وتنازع العين البائعان [أو أكثر] 
وبيناه في «الغنية» هناك». ولوعادالملك هنا قبل [لزوم البيع]”''. فخلااف 
لسر وري انام بره عا وول المااف لاله على نا دي بعلي درف ٠‏ 
وسبق في الهبة : أن ابن الرفعة فعّة ألحق عوده بالإقالة بالعودة بغيرهاء وفيه وقفة؛ 
لأن الأصح أنها فسخ. فلا يكون العائد ملكا جديدًاء بل العاتد [الملك] الأول. 

فرع: لو صادق الطلاق تدبير العبد المصدق. وقلنا: إنه مانع من 
الرجوع» فرجعت فيه قبل أخذ الزوج القيمة» إما بالقول. أو بالفعل» إن 
باعته» ثم اشترته» فهل له الرجوع الآن في نصفه؟ فيه وجهان حكاهما الشيخ 
أبو حامد: أحدهما: نعم؛ لزوال المانع» والثاني: [لا] لأن حقه ثبت في 
القيمة» ونقل في «الشامل» امتناع الرجوع عن نصه في «الأم» فقال في مسائل 
النخل: ما دل على أن له الرجوع؛ لأنه قال: ولو طلقها وقد أثمرت» فلم 
يرجع في [القيمة] حتى جذت كان حقه في نصف النخل» وتبعه الْعِمْرَاني على 
ذلك. 

قال الرَافِعِي: ويجري الوجهان فيما إذا طلق» والصداق ناقصء. ثم زاد 
النقص قبل أخذ القيمة. 

قال : (ولَوْ وَهَبئَهُ لَه نم : ل طَلَّقَ كا لأظهَرٌ) أي : عند الجمهور. 

(أَنْ لَه نضفت بَدَلِهِ) أي : من [مهر] مثل أو قيمته ؛ لأنه عاد إليه قبل الطلاق 
بملك جديدء» فلا ب يطغ الرجرع :ا كماالن ]جاع لننها! أو الهيه من ابره وكما 
لو وهب المشتري المبيع من البائع» ثم أفلس بالثمن» ضارب البائع مع 

والثاني : لاي جع؛ لأنها عجلت له ما يستحقه بالطلاق» فأشبه تعجيل 
الزكاة قبل الحول» والدين قبل حلوله. ورجحه الْبَعَوِي. 
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7م سد 6 سس س6 سر 0 ٠و‏ هاه ا 4 م و 
وعلى هلأ لو وَهبنْه النضف فله نِصْفُ البَاقِى وربع بَدلِ كله ع ع و 1 لقال ع 6 ولا 6ر0 0ك 01 


وفي «الكافي» : إنه المذهب» وبه قال عامة العلماء. 

قلت: ومنهم مالك. وأبو حنيفة» وأحمد في روايةء واختاره الْمُرَنِي 
فعلى هذا لو كان قد أثابها. 

فإن قلنا : الهبة تقتضي الثواب رجع» وإلا فلاء ولو وهبته منه على أنه إن 
طلقها كان ذلك عما يستحقه بالطلاق» فهل نقيد الهبة ويرجع في نصفه؟ أو 
يصح ولا يرجع؛ كتعجيل الزكاة نضًا؟ فيه وجهان. 

قال الرَافِعِي : وليكونا بناء على أن الهبة المطلقة» هل يمنع الرجوع؟ 

إن قلنا: نعم» فما ذكره تصريح بمقتضاهاء فيصح ء ولا رجوع. وإن قلنا 

تنبيه: العبارة الجيدة أن يقال بدل نصفهء وهنا ذكر الْعَرَالِى ما سبق» ونقله 
الشيخ عن تحقيق الإمام. وأقره. وه والحق. 

فرع: لو وهبته منهء والعين بعل بيله» التقت صحة هبتها على هبة 
المشترى [المباع]”'' قبل قبضه من البائع؛ بناء على أن المذهب أن الصداق 
بيده مضمون ضمان عقد» والنص في «الأم) هنا صحة [هذه] الهبة» وفيما يلزم 
به هبة العين لمن هي بيده خلاف مشهور» ومتى حكمنا بصحتها ولزومها جرى 
القولان» كما هو قضية إظللاق المضتف. 

وقيل: لا يرجع قطعًا؛ لأنها لم تقبضهء فأشبه البراءة من الدَّين كما 
ا 

قال: (وَعَلَى هَذَا) يعني: على الأظهر. 

2 س6 5 و #كثير 2_0 2 95 ووو رس و2 ع 

(لَوْ وَهَبَئْهُ الضف قُلَهُ نِضفٌ الْبَاتِي وَرُبْعُ بَدَلِ كُلْهِ)؛ لأن الهبة وردت على 
مطلق الجملة. فتشيع [فترجع] في : نصف الباقى» وبذل نصف التالف» والعبارة 
الجيدة أقيقال# وبدل ريع كله 


كنات الصَّدَاقٍ 6 


َفِي كول الضف الباقي و في قَوْلٍ يَتَحَيّر َْنَ بَدلِ يضف كُلهِ أو نِضف الْبَاقِي وَرُبع 


ص 
>ءو 5 2 


َدَلِ كلو وَلَوْ كان 5: ينا فابراته لَهُ لمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا عَلَى الْمَذْمَب. 


(وفِى قَوْلٍ النُضْفٌ الْبَاقَى) لأنه استحق النصف بالطلاق» وقد وجله». 
جو اعون ند ري لني لل سيراه را ل رد ان 
الإشاعة. وهى تقضى إلى تنقيص حقه . فيتخير » كما لو وجده معيبًا. 

تنبيهات : أحدها : قوله: أو نصف الباقى» كلا وقع في أصل المصنف» 
والصواب إسقاط الألف؛ لأن بين إنما تكون بين شيئين» ويقع هذا في كلام 
المقهاء. لا عن قصد. 

الثاني : الوجه على ما 0 أن يقال : : (وَفِي قَوْلٍ يتخير بين بَدَلِ نِصْفٍ كُلَه 


م ريو 2 


أَوْ نِضْفٍ الْبَاقِّي وَربع َرَلِ كُلَِّ). 


الثالث : قوله: واخريين ل لصف كله كذا في «المحرر» و«الروضة». 
وهو موافق لقولنا: إن العبارة السديدة قيمة النصف. لا نصف القيمة» وعبارة 
«الشرحين)» هنا نصف بدل الجملة. م اي ارتضاه من أن العبارة 
لويد أذ تال هات القت افيه الست 


م و2 >2 هو 


قال: (وَلَوْ كان دَيْنَا فَأَبْرَآَنَهُ) أي : قبل الطلاق. 


(لَمْ يَرْجِعْ عَلَيّهَا عَلَى الْمَذْمَب) أي : قطعًا؛ لأنه لم يعزم شيئَاء وقيل : 
على القولين في هبة العين» ورجح قائلها هنا عدم الرجوعء والفرق أنها لم 
تأخذ شيئًاء والإبراء إسقاط محض. 

يناك القاضني أبر الطري في #الببارةا اللو ا 8 
د نم كات ار لد 975 لا لير إلا 0 
وإليه يومئ بناء الإمام ذلك على الخلاف في الاحتياج إلى القبول» ولو أبرأته 
بلفظ الهبة» فقالت: وهبتك الصداق الذي فى ذمتك» فهذه الصورة أولى 
بالرجوع من صورة الإبراء؛ مراعاة للفظ الهبة» والظاهر اعتبار الحقيقة» وأن 
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الحكم كما في لفظ الإبراء. ولو كان الصداق ديئًا فاستوفيته» ثم وهبته منه» 
فخلاف مرتب على ما إذا استعملت لفظ الهبة من الدَّين» وهنا أولى بالرجوع 

تال الختر ل بهذ | ذ كلع لو طالقيا ] و الها لها معي ننه تر 
المقبوض. 

فإن قلنا: لا يتعين» لا رجع قولا واحدًا. 

فرع : : مهرها في ذمته. فقالت: ابراتلقوه إندففت: 

فقال : شعت » وهي تعلمه. 

قال الْمَاوَرْدِيٌ : لا يصح الإبراء» وإن كان عيئاء فقالت: وهبتكها إن 


3 
لم بي 


بت 

فقال: قبلت وشئت» صحت الهبة» وفرق بأن الإبراء إسقاط. لا يراعى 
فيه المشيئة [والهبة تمليك يراعى فيه المشيئة] كالقبول. 

ولو قالت: أبرأتك من مهري, معتقده أنها قبضته» ثم بان أنه باق عليه. 

قال الإصطخري: تبرأء وقال الأكثرون: لا تبرأ؛ لأنها لم تعتقد صحة 
الإبراء. بل أوردته لغوّاء وأصل الوجهين ما لو باع مال ابنه ظانا حياته» ثم 
نان أنه كان وار تاوف شدنع ففى صحته وجهان» هكذا في «الحاوي». وأورد 
شارح الفرعين على خلل بين» والله أعلم. 

قال: (وَلَيْسٌ لِوَلِيَ عَفْوّ عَنْ صَدَاقٍ عَلَى الْجَدِيدِ). المراد بالولي هنا الأب 
أو الجن لاغي وأصئل المسالة قوله شعالى: :وذ عدوا الف حرو شددة 
ألِيتَكاح» [البقرة : /771]. 

واختلف العلماء فى المراد بذلك» فذهب الشَافِعِى فى «الجديد» إلى أنه 
الزوج» ووافقه جماعة من السلف. 000 

وفي «القديم»: إنه الولي» وهو الأبء. أو الجدء وقال بذلك جماعة من 
السلفء قالوا: لأن الولي بعد الطلاق هو الذي بيده عقدة النكاح؛ لأنها 


خرجت عن يد الزوج» ولأنه تعالى ذكر عفو النساء عن نصيبهن» فينبغي أن يكون 

عفو الذي بيده عقدة النكاح عنه؛ ليكون العفو [عنه] في الموضعين واحدًاء 

ولاه تقال بدأ بخطاب الأزواج على المواجهة فقال: «إوَإن طَلَتَتمُوهْنَ» ثم قال 
وء ساثر م 


تعالى: ##أرٌ يَعْمَُا أَأَزِى يَدِوء عَقَدَة ليع [البقرة:7737]» فلو أراد الأزواج 
لقال : : «إلا أن يعفون أو تعفوا) أو قيل غير ذلك. 


واستدل للجديد في «الإملاء» بالقياس» فقال: وإذا لم يكن للأب أن يهب 
عبدًا لابنته ثمنه خمسة دنانير» لم يكن له أن يضع لزوجها خمسمائة دينار» 
وهو نصف صداقها؛ لأن كلاهما مال» فإذا منع من أحدهماء منع من الآخرء 
وإذا امتنع من الأقل منع من الأكثرء وكان بيّنا في الآية» فيكتفى به [عن]”" 
التفسير أنه إنما يعفو المال من يملك المال» وقد قال ا 0 أن 
يَعَمُورت* [البقرة :33037"] يعني: النساء «أرٌ يِعْمُوأ أَلَذِى يدوه حقدة لياح 6 
[البقرة: 7737] يعني : الزوج» تعفو المرأة نصف المهرء ولا تطلبه» أو ترده إن 
قبضته؛ لأنه لم ينل منها شيئًاء أو يعفو الرجل بنصف المهر الذي له أن يرجع 
به إن قبض منه المهر كله» فيأخذه» أو نصف المهر الذي سقط عند الطلاق» 
فيعطيها الصداق كاملاء انتهى. 


ذكر [الإمام]”'' نحوهء وقال: وحض الله على العفو والفضل» يشير - والله 
أعلم - إلى أنه لا يحض على العفوء ويخاطب به» إلا صاحب الحق» وليس عفو 
الولي عن مالها أقرب للتقوى» وقد ذكروا وجومًا من الآية» وغيرها من الطرفين 
يطول ذكرهاء وذكر أجوبتها. 

[التفسير]: إن قلنا بالجديد فلا كلام» أو بالقديم فله خمسة شروط: أن 
يكون الولي أبَا أو جدًا [يلي نصفها ومالها] وأن تكون بكرًا يصح إجبارها [وأن 
تكون صغيرة» فإن كانت كبيرة تملك النظر في مالها لم يصحء وأن يكون العفو 
000 في نسخة: (في). 
)١(‏ في نسخة: (في «الأم»). 
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بعد الطلاق لا قبله] وأن يكون الطلاق قبل الدخول. هكذا أوردها العراقيون 
أو أكثرهم. وذكر جماعة من المراوزة؛ كالقاضي والْمُتَوَلّى أنه لا بدَّ أن يكون 
الصداق ديئاء فإن كان عيئًا لم يصح عفوه عنه. ونسبه الإمام إلى معظم أئمة 
المذهب. وحكى عن شيخه أنه كان يرى أن للولى على هذا القول هبة العين؛ 
اعتبارًا بإبرائه عن الدين. 1 

قال: والصحيح ما صار إليه الجماهير» وما نسبه إلى أبيه» هو قضية 
إطلاق العراقيين» بل وكلام الشَافِعِي في «الجديد»» ولم يتعرض في «القديم» 
لاشتراط كونه ديئاء والمعنى المجوز للعفو هو الترغيب في نكاحها يقتضي 
عدم الفرق بين العين والذين» ومما اعتبره المراوزة» كما نقله الإمام العقدء 
وأفهم كلامه أن العراقيين لم يعتبروا ذلك». بل حكمها [جاء عندهم] حكم 
الصغيرة العاقلة» وكذا قاله القاضى الحسين» ونقل عن المراوزة اعتبار العقل» 
واختاره ورجحه الرَافِعِي ؛ لآنه لا يرغي تن المجع ‏ و[ التجري !"ران 
كلامه أن العراقيين لم يعتبروا ذلك» بل حكمها حكم الصغيرة العاقلة» وكذا 
قاله القاضي الحسين» ونقل عن المراوزة اعتبار العقد للترغيب فيها ثم قضية 
كلام العراقيين جواز عفوه عن مهر المجنونة [سواء كانت صغيرة أو كبيرة] وبه 
صرح المحاملي وسليم الرازي» وجماعة حتى في «التنبيه» ولكن في «مجردا 
أبي الطيب و[«البحر»] أنه قال في «القديم»: هو الأب والجد إذا كانت البنت 
صغيرة» أو كبيرة مجنونة» انتهى. 

وقضيته أنه لا فرق بين كونها بكراء أو ثُيبّاء وقضية كلام «الوسيط)» 
تخصيص الخلاف بالمجنونة الصغيرة» والظاهر جريانه مطلقًا؛ صغيرةً كانت 
أو كبيرة» بكرًا أو ثيبّاء إذا قلنا: يخيرها. 

واعلم أن قضية التعليل بأنه لا يرغب في نكاحهاء أنه لو كانت الصغيرة 
العاقلة جذماء أو برصاء أو رتقاء أو عمياء ونحوهن؛ أنه لا يجوز له العفو. 


010( في نسخة : (التزويج). 


- و 


فَصْلٌ 

علق ثنات مَظا 4 0 ب ممعم دده 
لِمَطَلقَةٌ قبل وطءٍ متعة إن لم يجب شطر مهر 
ئ#_ 


وقد ذكر الْمُتوَلّي أنه لا يجوز عن مهر الكبيرة السفيهة؛ لأنه لا يرغب في 
كاعوا ك لحنت ادي ١‏ 

وهؤلاء أولى بالمنع» ثم قضية كلام العراقيين أنه ليس له [العفو] عن مهر 
البالغة الرشيدة جزمًاء وحكي فيه وجه. 

فرع : قال الْمْتَوَلَى: لو مات الزوج قبل الدخول» هل للأب العفو؟ 

قلنا: للولي العفو فيه وجهان مبنيان على أن الموت هل يقرر الصداق؟ 
إن قلنا : [نعم] لم يصحء والأصح عفوهء وفيما قاله نظر! 

قال: (فَضصْل: لِمْطَلْمَةٍ َبْلَ وَظءِ مُنْعَةٌ إنْ لَمْ يَحِبْ شَظرٌ مَهْرِ) قال الله تعالى : 
للا جاح عَلِتَْ إن طلْقَمْ انس مَا لم مَمسُوهنّ أو تَفِْصُوأ لهَنَّ يد 4 [البقرة:7؟]» 
وقال أيضًا: «اوَلْمَطلتِ مَتَع' بِالْمَعرُوفِ حَفًَا عَلَ الْمتّرت )»4 [البقرة:١14؟]‏ 
وقال تعالى: ##إذًا تَكحَنُمٌ الْمَوَمِئتٍ ثدّ طَلْقَتموْهنَ» [الأحزاب:4:] إلى قوله: 
«فميَعوهن وَسَرَجُوَهنَ سَرَلحًا جميلا [الأحزاب : 44]. 

إشارات : عبارة «المجرد»: المطلقة قبل الدخول» إن كان قد وجب لها 
مهر بتسمية صحيحة» أو فاسدة في العقدء أو تقرر من"'' بعد العقد يكفيها""' 
لطر اللمير» ولاشتعة تيار الت أ علي! المشهون .وز لى يجب لها 
شيء من المهرء فلها المتعة بالطلاق» فاقتصر في «المنهاج» على المسألة 
الثانية» وحذف الأولى» ورأى الاكتفاء بمفهوم الثانية» وليس بجيدء ولا 
يكتفي به في «التصانيف» لا خفاء أنه لو زوّج أمته بعبده» ثم طلقها قبل 
الدخول, أو بعده. وهما في ملكه» فلا متعة» كما لا صداق. 

المتعةٌ واجبة عندناء وحكى الإمام الإجماع فيه» وليس كذلك؛ بل ما قال 
مالك والليث, وابن أبي ليلى» وحكي عن الفقهاء السبعة» وعن «القديم»: 


)١(‏ في نسخة: (يفرض زيادة). 
(0) في نسخة: (بلغها). 
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وكذا لكو طوعة ف ال ظير ا 510 


س0 
2 “كه ل 


إنها مستحبة؛ لقوله تعالى: «#حفًا على المحَسِنِينَ» [البقرة:777] فدل على أنها 
على سبيل الإحسان [ولا يجب الإحسان] ولو وجبت لم يحصر بها على 
المحسنين دون غيرهم. 

قال: (وَكَذَا لِمَوْظوءَةٍ فِي الأظهّر) أي: وهو الجديد. وسواء في ذلك 
المفروض لها وغيرها لا طلاق» وللمطلقات متاع بالمعروف». ولقوله تعالى : 
«فتعاليّت أُمَيْسَْنَ» [الأحزاب:18] قاله الرَافِعِيء ولأن المهر في مقابلة 
الوطءء فيبقى الإبدال بالعقد خالٍ عن البدل» فوجبت المتعة كما قبل الفرض 
والمسيس. 

والثاني وهو القديم: لا لاستحقاقها المهرء وفيه غنية عن المتعة. 

وقال القاضي أبو الطيب في «المجرد»: قال الشَّافِعِي في «الجديد»: لكل 
مطلقة متعة إلا لواحدة» وهي التى فرض لها وطلقت قبل الدخول. 

[وقال في «القديم» : لا متعة إلا لمطلقة واحدة. وهي التي لم يفرض لها 
المهرء وطلقت قبل الدخول]. 

قال أصحابنا: قوله القديم أصح في هذه المسألة» هذا لفظه. 

وقال الفارقي: إنه الصحيح» وحمل الآية على الندبية» وبذلك جزم ابن 
2 عصرون في "تنبيهه). 

تنبيهات : منها: المشهور المعروفء أن المطلقة قبل الدخول إذا وجب 
نيا نعيات تند كانه نبو زا سي ليا 

قال الرَافِعِنُ: وعن ابن سرَيّج وغيره إثبات قول آخر أن لها المتعة. 
لإطلاق قوله تعالى : «وَللْمَطلَقتِ مَتَهَا» [البقرة: 4١‏ ؟] وادعى القاضي الحسين 
أنه مخرج» ونسبه بعضهم إلى صاحب «التقريب» نفسه. 

قلت: صرّح الفورانئٌ في «العمد», و«الإبانة»» بأن الشَافِعي نص في باب 
التعريض [بالخطبة] على وجوب المتعة لكل مطلقة» وحكاه غيره بلفظ : إنها 
تجب لجميع المطلقات. 


“7 - 


كِتَاتٌ الصَّدَاق ١٠١‏ 


اع سس 


راز 3 يجيا تالاو 


ونقل ابن الرّفعة وغيره أن لفظه في «الأم» يقتضيه وهو مروي عن علي بن 
أبي طالب» وهو قوي جدًا. 

وآيات المتعة في القرآن خمس: ثلاث في «البقرة», سي في 
الأحزاب»؛ وظاهرها يقتضي الوجوب في الجميع» كقول علي له ولكن 
الجمهور على خلافه أخذا بما رواه مالك في ا عن ل عن امن 
عمر ا ا 0 الي تُطَلّقُ نُ» وَقَدْ فرض لها 
الصَّدَاقٌ وَلم نَمَسَّء فُحَسْبْهًا نِضفٌ ما مَا فُرضَ لَهَا». 

اعلم أن الجمهور 58 أن «الجديد» في صورة «الكتاب» الوجوب. 
و«القديم» مقابله» وعكس بن داود»ء كما قاله ابن الرفعة [الشبه] والحاصل 
فيمن تجب لها المتعة من المطلقات» خمس مقالات: 

إحداها : لا تجب مطلقًا. 

ثانيها: عكسه. 

الثها: لا تجب لمن فازت بالشطر. وتجب لغيرها. 

رابعها: لا تجب لمن فازت بكل المهر أو شطره» وتجب لغيرها. 

خامسها: لا تجب لمن فازت بالمسمى في العقد كله» أو شطره» وتجب 
لمن عداها. ١‏ 

قال: (وَفْرْكَة لا بِسَبَبِهَا كطلاق) أي: في إيجاب المتعة» وعبارة 
«المجرد»: وكل فراق يحصل من جهة الزوج لا بسبب من جهة المرأة» أو 
يحصل من جهة أجنبي » فهو كالطلاق في اقتضائه المتعة. 

وقال في «الروضة» #وكل لردس الررع) لا تسبب فيهاء أو من أجنبي 
فكالطلاق» مثل إن ارتد» أو أسلمء أو لاعن» أو أسلم على أكثر من أربع 
نسوة» وفارق بعضهن.ء أو وطأ أبوه أو ابنه زوجته بشبهة» أو أرضعت أمه أو 
بنته زوجته الصغيرة. 

قلت: والمذكور في «مجرد» القاضي أبي الطيب أنه إذا وطئها أبوه أو ابنه 
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مقرو لذوعدة لها: 

قال: لأنه لم يكن من الزوج صنع» بل من جهتها حيث مكنت؛ فتسقط 
الضعة وتات الهور: 

وقال الدارمي: إن وقع رضاع من غيرهاء قيل: من جهة الزوج. وعندي 
من جهة المرضع من جهتهء فإن لم يكن من جهة الزوج» وإن وطأ الأب امرأة 
ابنه بشبهة فوجهان, وإذا أنكح الوليان» ففسخت فلا متعة» انتهى لفظه. 

قال في «الروضة»: ولو ارتدا معّاء فلا متعة على الأصح. ولق امتقرف 
زوجته» فلا متعة على الأظهر. 

وقيل: إن استدعاه الزوج وجبتء أو السيد فلاء انتهى. 

قلت: وزاد في «البيان» طريقًا ثالًا تجب قطعًا. 

ورابعها: عكسه. 

قال: ولو اشترى زوجهاء فينبغي ألا تجب المتعة قولًا واحدّاء انتهى. 

وهو الجواب في «المجرد»ء و«البحر»ء قال أبو الطيب: [ولو سميا] 
تالذى يتتضيه هذفني الشافعئ أنه قزاق من عنيعها؟ لأنها تملك بالحيازة: 
والزوج لا يملك إلا بالاختيارء فإن كان الزوج صغيرًاء فيحتمل عندي أن لها 
المقعة | شه : 

والخلع كالطلاق على الصحيح» في وجوب المتعة. 

فائدة: قيل إذا أرضعت أمه أو أخته زوجته الصغيرة» انفسخ النكاح. 
واستحقت الزوجة شطر المهرء وحينئظٍ لا متعة على المشهور وقد جزم في 
«الروضة» بوجوبهاء وأجيب بتصوير المسألة في الأمة الصغيرة يزوجها سيدها 
على صورة التفويض» وفي الحرة إذا قلنا: [بتفويض الحرة على وجه بعيد: 
وعلى من تجب لها المتعة على الزوج» ويرجع بها على المرضعة» ابتدأ فيه 
كلام مذكور هناك» وأما الفرقة التي بسببها كما أشار إليه» فقال في «الروضة» : 
فكل فرقة منهاء أو بسبب فيهاء فلا متعة فيها] كردتهاء وإسلامهاء وفسخها 


بإعساره» أو عتقها أو تغريرهاء وعيبه » أو فسخه بعيبهاء انتهى. 

وفصّل الْمَاوَرْدِي فقال: وأما الفسخ [بعيبها] فإن كان ذلك رفعًا للعقد؛ 
لتقدم العيب عليه» فلا متعة فيه. وإن كان ذلك قطعًا للعقد؛ لحدوثه بعده 
فكالطلاق» وإطلاق اللأصحاب بخلاف ما ذكره. 
والأمّة» وإصداقهم. وهي في كسب العبد ونحوه»ء كالمهر ولسيد الأمة"''. 

قال: (وَيُسْتَحَبٌ أن لا تَنْقْصّ عَنْ ثَلاثئِينَ دِرْهَمًا) أي: أو ما يساويهماء 
قال الرَافِعِي: قال في «المختصر»: أستحسن قدر ثلاثين» وفي «القديم»: إنه 
يمتعها بقدر ثلاثين» وفي بعض الشروح حكاية نص أنه يمتعها بخادم إن كان 
موسرًاء وإن كان معسرًا فبمقنئعة» وإن كان متوسطا فبقدر ثلاثين» وليس ذلك 
باختلاف قولء بل نزلها الأصحاب على اختلاف درجات الاستحباب. 

وقالوا: أقل القدر المستحب ثلاثون» والمقنعة فى أحد النصين على ما 
إذا كانت قيمتها أكثر من ثلاثين» وفي النص الذي في بعض الشروح.ء إذا كان 
أقل من ثلاثين» انتهى. 

وعبارة الرَافِعى» واللأصحابء. تقتضى أنه نص فى «المختصر) على قدر 
ثلاثين » وكلامه يقتضي نقله ذلك عن «القديم». وهو كذلك. 

قال في «القديم»: ولا وفت فيهاء واستحسن نيان نيك بقدر ثلاثين 
درهمّاء وما رأى الوالى مما أشبه هذا بقدر الزوجين» وقال فيه أيضًا: ولا 
أعرف في المتعة شيئَاء إلا أن استحسن ثلاثين درهمًا؛ لما روي عن ابن 
عمر ‏ وا -. 

قال اللأصحاب: وليس هذا كاستحسان الحنفية المخالف للقياس» وإنما 


() انظر: «نهاية المحتاج» .)717١ /5١(‏ 
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قلت: ذكرنا فيه أنه قاله في «القديم» رواية فيه أن قول الصحابي حجة. 
فكان قولا بالدليل. 

وقال فى «الإملاء»: يجبره السلطان على المتعة» ولا يجبر منها على شىء 
معلوم إلآ آكل ها بت طليه اسم اسه واحث انزيكون أقله ها يجري نه 
الصلاة. 

وقال في «الْبّوَيْطي)»: والمتعة أعلاه خادم» وأوسطه ثوبء. وأقله أقل 
الأشياء مما له ثمن» انتهى. 

قيل: وهذان النصان يوجبان التوقف في التقدير بثلاثين في «الجديد). 
وفي «حلية» الرُويَانِي: المستحب أن يفرض على الموسر خادمّاء وعلى المقتر 
وفائمة أو قتع أو نتعوها» ,على المتوسط» قال الا نفى :امح تللالين 
درهماء وهذا الكلذم يتتضى أن النتدير يعدم التقتضن عن انين » لبس اتن بق 
كل واحد»ء وفي «مجردا سليم» والمستحب ألا ينقص عن خادم» فإن لم يفعل 
فمقنعة » فإن لم يفعل» بثلاثين درهما. 

وقال الجرجاني: أكثر ما يستحب خادم» وأقله ثلاثون أو ثياب بقدرهاء 
انتهى. 

واعلم أن استحباب عدم نقصها عن ثلاثين في حق الفقير المدفع وفقه. 
فإنها تحجب, وهي عنده كالألوف الكثيرة عند الغني» فينبغي ألا يأمره الحاكم 
بهاء إلا أن تنزله. إن ذلك لا يلزمه شرعاء وجرت عادة حكام العصرء أم 
الفقير بعشرة دراهم. ولا بأس بهء ولا دليل عليه أيضًا. 

تنبيه : قال الرَافِعِي : وأما الواجب,. فإن تراضيا على شيء فذاك» وحكى 
الحداطى ويدها 01 يودي ان يحلل جل ,انعد تعنييها عا تعيةة فرك ليقعلا لم 
تبرأ ذمة الزوج» ولها رفع الأمر إلى الحاكم؛ لتقرر منعه» والظاهر الأول» 
وتبعه في «الروضة». 


وقال فى «المعين»: وإذا تراضيا عليهاء وحلل كل واحد منهما صاحبه» 


إن تنَارَعَا قَذَرَهُ الْمَاضِي بنَظره مُعْتَِرًا حَالَهُمَاء وَقِيلَ الك زرفل : حَالَهَاء وقيل : َكَل مَالٍ 


فلا يفتقر إلى الحاكم وجهًا واحدّاء وهل تحليل كل واحد منهما صاحبه؟ 
وأجيب» فيه خلاف سيذكره» ثم قال: وإذا تراضيا على قدرهاء فلا يجب أن 
يحلل كل منهما صاحبه» في الظاهر من الوجهين, قاله في «العزيز/» والكل 
كلام مظلمء. ولا أدري ما معناه ذلك. مع فرض المسألة في التراضي. ولولا 
قوله: والظاهر لحمل قوله: فإن لم يفعلا أي : لم يتراضيا. 

قال : (فَإِنْ تَتَارَعَا كَدَرَهُ الْقَاضِي بتَظرو) أي : [يجتهد في]"'' قدرهاء وبقدر 
ما يراه؛ لإبقاء بالحال؛ لإشارة الآية الكريمة إلى التفاوت بين الموسر [وغيره] 
وهذا هو المذهبء ولا وجه للاكتفاء بأقل ما يتمول. 

قال: (مُعْتَبرًا حَالَهُمَا) صححه الْغَرَالِنُ وغيره» وتبعهم الرَافِعِيء قال: 
وهو ظاهر نصه في «المختصر»» فعلى هذا قال الإمامء فقال: مثل هذا أقل ما 
يمتع به مثل هذهء وحكى الْمَاوَرْدِي [وجهين]”' فيما يعتبر من حالهماء إذا 
اعتبرنا حالهما جميعًا وجهين. 

أحدهما : يعتبر سنها ونسبها وجمالهاء كما في مهر المثل. 

والثاني : يعتبر قماشهاء وجهازها قلةَ وكثرة» وزيفه. 

قال : (وقِيل : عالة)وفان التتولي المسويع وجزم به في 
[«الكافي»]” "؟ وغيووة لطاهر نانشو والقلت اليه آمل 

قال: (وَقِيل. وَقبا خَالهَا) لأنيا يدل من المهن» وهو معقر بها. 

قال الإمام : وهو مخالف لظاهر القرآن» وصححه الفارقي». واعتل بأنها 
وجبت خيرًا لهاء فيعتبر بحالهاء وهو شاد 

[قآل:(وقئل أقل مَال) كما يجوز جحلة مهراهوليسن سين > لأ التهر 
بالتراضي]. 
)١(‏ في نسخة: (مجتهدًا). 


(0) في نسخة: (عن الأصحاب). 
إفرة في نسخة : (الكتاب). 
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هه و 
قْصا 

ا تلا فى قَذّر مَهْر أو صَمَتِهِ تَحَالمَاء وَيَتَحَالَفَ وَارثاهمًا أَوْ وَارثُ وَاحِدِءْ وَالآخَرٌ 


إشارة: خذ من إطلاق قوله: بنظرهء أنه لا فرق بين أن يبلغ شطر المهرء 
أو يزيد عليه» وهو الأصح. 

وقيل: لا يزيد على شطره؛ لأنها بدل عنه. 

وقيل: لا يبلغ الشطر أيضًا؛ بل ينقص عنه. 

قال فى «النهاية»: واتفق المحققون على أن القاضى لا يبلغها نصف 
الا ١‏ 

قال الْقَمَال: كما لا يبلغ التعزير الحدء والرضخ السهمء والحكومة الدية. 

ثم قال: ومما أجريناه نصف المهرء وهو المعتمد الفقيه» فإن لم يكن 
فنا كه عسمى ‏ [3المغفبر تضفة الخيرة بوإث كان فيه معمى] وقلنا للمدخولبيها 
المتعة» فشطر فى المتعة ونصف مهر المثل» أو فى المتعة ونصف المسمى» 
[هذا محتمل» والأصل الذي أ سملن بالعر اين هو مير لذ : بخلاف 
السبيى اد كر وفاها داكن من مير لفل كن ناسعن داعي ١‏ قدي 
والعلم عند الله تعالى؟ أي: إنا ننظر إلى نضف مهر المثل» لا إلى نصف 
المسمىء, والله أعلم. 

قال: 

(فَضل: 

احمَلَمًا في قَدْرِ مَهْرِ أو صِمَتِهِ تَحَالّهَا) أي: لا بينة لأحدهماء أو تعارضت 
اهنا إذااخذلما فى كدوم افقال: قدت يمانة ».فقا لضع بن بماكين» أى ان 
جنسه» فقال: دراك فقالت: بل بدنانير» أو في عينه. فقال: بهذا اده 
فقالت: بل بهذاء أو في صفته من حلولء» [أو تأجيل] وطول أجل وقصره. 
وصحته وتكسره؛ تحالمًا كالبيع» ولا فرق بين كون ذلك قبل الدخولء أو 
بعده» مع بقاء الزوجية أو زوالها. 

قال: (وَيَتَحَالَكُ وَارِنَاهُمَا آَوْ وَارِتُ وَاحِدٍ وَالآخَرُ) كالبيع. 


كنات الصَّدَاقٍ ١١‏ 


ثُمَ يُفْسَحُ الْمَهْرُ وَيَجِبٌ مَهْرْ مثْل. 

قال أصحابنا: فإن اختلف الزوجان. فالمهر في طرفي النفي والإثبات 
على البت» والوارث يحلف على نفي العلم في النفي» وعلى البت في 
الإثبات. 

قال الرافعي: وأحسن بعض الشارحين فقال: عندي يحلف على البَّتَ في 
النفي والإثبات جميعًاء لأن القاطع أن النكاح جرى بمائة» قاطع بأنه ما جرى 
بألف» فإذا بَتَ أنه نكحها بمائة فلا معنى لقوله: لا أعلم أنه نكحها بألف. 
فظاهر كلامه أنه رضيه. وعبر عنه في «الروضة». فقيل: وعبارة «الشرح 
الصغير» تشهد «للروضة» فإنه جزم بالمشهور. 

ثم قال: وقال بعض الأصحاب كذاء ولم يردوا نضا يجوز أنه جرى 
عقدان» وذلك يمنعه من القطع بالنفي بخلاف العاقد بنفسه. فإنه يعلم ذلك 
بانتقاء ذلك منه. 

إشارة: قضية كلام القاضي الحسين» والإمام والْبَمَويء وغيرهمء فيما إذا 
اختلف الزوجء وأبو الصبية» وقلنا: لا يحلف الولي» ووقفنا الأمر إلى 
بلوغهاء أنها تحلف على : نفي العلم بتزويجها بالقدر المدعى به. 

وهذا يقتضي تخصيص إطلاقهم» أن [يمين1]'' الزوجين على البت» وهو 
ظاهر؛ لأنها تحلف على نفي فعل غيرهاء وهو الولي» ولا يشبهه الحال» ولا 
يستأذن» ويجيء هذا فيما لو نكل الولي» وأخرنا المهر إلى بلوغهاء كما 
رجحه الإمام. ا لو جن بعد النكاح». ودام جنونه» أو غاب» أو مات» أو 
انقطع خبره» أو تأخر النزاع» وبلغت قبل التحالف» فإنها تحلف. 

قال الْبَعْوِئٌ: بالاتفاق» وتسبه الْعِمْرَاتى إلى غامة الأصحاب» خلاقًا 
القافين أبن الطيب» :وض حب لمن ةا وين أن يجىء مثله فى البالغة» 
العاقلة العاكة: المخيرة» إذا حفيريت راهن الب فدات كذاني. 

قال : (ثَمّ يُفْسَحُ المي وَيَحِبّ مَهْرْ مِثْلِ) أي : وإن كان أزيد مما ادعته 


010( في نسخة : (يمهل). 
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على الصحيح. فإن قلت: من يفسخه؟ قلت: [يفسخه] من يفسخ البيع بعد 
التحالف. قال الشيخان: وسبق في البيع وجه أنه ينفسخ بنفس التحالف» 
فليجيء هنا مثله. 

فلت : صرح بذلك في «البيان»» و«الحاوي). 

قال الْعِمْرَانِي: وهل ينفسخ بنفس التحالف أو بالفسخ على مضى في 
البيع؟ وجزم القاضي الحسين هاهنا بالانفساخ بنفس التحالف» ثم كيفية 
اليمين» ومن يبدأ به» على مر في البيع والمنصوص هنا البداءة بالزوج» وإذا 
فسخ. فهل ينفسخ ظاهرًا وباطئًا أو ظاهرًا فقط؟ فيه الخلاف المشهور في 
البيع. 

فإن قلت: ما تقدم في الااختلاف في المسمىء» فلو وجب مهر المثل ؛ 
ساف ا لعدينة أو العدفه]! "أ وغين ذلك واعكافا فن مقدارة وتوف ولا دنه 
أصلاء فكيف الحال؟ ْ 

قلت: نصدق الزوج بيمينه؛ لأنه غارم» والأصل براءة ذمته عما زاد. 
وهذا ظاهر إذا ذكر قدرًا محتملًا للصدق [أما لو ذكر ما يخالف الظاهر 
الغالب» ففى تصديقه نظرء إلى أن يذكر قدرًا محتملًا] فإن نكل عن ذلك» 
جلشت ىو نشبى .لها بهن ادعه ةل وف ل بالق خا فى لا بورض اسن 
الفكالوبوالقامى التحيين + والنتولى» وقالة إنه الصبرايم أنه لوماث«الزون 
وادعت على الوارث أن الزوج سمى لها ألفا. 

قال الإمام: وهو قدر مهر مثلها. 

فقال الوارث: لا أعلم كم سمىء لم يتحالفا؛ بل يحلف الوارث على 
نفي العلمء فإذا حلف» قضي لها بمهر المثل. 

واستشكله الإمام» وقال: القياس أن يحكم بانقطاع الخصومة» يحلف 
الوارث» والقدر الثابت على قطع هو أقل ما يتمول» والعلم عند الله تعالى. 


)١(‏ في نسخة: (أحدثها). 


كنات الصَّدَاق ١١‏ 


وَل اذّعَتُ تَسْوِيَة فَأنْكُرَهَا تَحَالَمَا في الْأَصَح. 

قال: (وَلَوْ ادَّعَتْ تَسْمِيَةٌ فَأنْكَرّهَا تَحَالَّا في الْأصَحٌ) صورتها أن تقول : 
نكحتني بألف درهم مثلا فينكر أصل التسمية» ويقول: تزوجتها من غير تعرض 
للمهرء ولم يدع تفويضًا. 

فقضية قوله: أن عليه مهر المثل» فيصدق بيمينه على وجه؛ لأن الأصل 
عدم التسمية» والأصح يتحالفان؛ لأن اختلافهما اختلاف في قدر الصداق, 
وفي نصه في صور الاختلاف في الخلع ما يشهد بهذا. 

قال الإمام» والْعَرَالِيء والرَّافِعي: وإنما يحسن وضع المسألة؛ إذا كان ما 
يدعيه من المسمى زائدًا على مهر المثل» وما قالوه ظاهر عند إيجاد نوع ما 
يدعيه مهر المثل في الذمة» أما لو ادعت عيبًا معينة» أو نوعًا غير نوع مهر 
المثل» فيحسن وضع المسألة مطلقاء وإن كان مثله أو دونه؛ لتعلق الغرض 
بالعين والنوع» ولو ادعى التسمية فأنكرتها. 

قال الرَافِعِي: القياس مجىء الوجهين» ولوادعى أحدهما التفويض» 
والآخر تسمية مهر مثل» فإن د المهر للمفوضة بالعقد كان كالصورة 
المتقدمة» وإن لم نوجبهء وهو المذهب. 

قال الرَّافِعِي: فالأصل عدم التسمية من جانب» وعدم التفويض من 
جانب» انتهى. وفيه احتمال. 

والظاهر أن مراده أنه يصدق كل منهماء وفي نفي ما ذكره صاحبه ثم قد 
تكون هي المدعية للتسمية» وهو التفويضء» وقد يكون بالعكس» وتحرير ذلك 
وبيان حكمه يحتاج إلى تطويل ممل ؛ لعل الله أن ييسر إيضاحه في «التوسيط», 
حواشي «الروضة». 

ولو ادّعى أحدهما التفويضء والآخر أنه لم يجز المهر تعرض» قال 
الرَافِجي : فيشبه أن يكون القول قول الثاني» انتهى. 

وهو ظاهر إذا ادعى التفويض.» وهي السكوت. أما لوادعى هو 
السكوت». وهي التفويض فيكون حقيقة قوله اعترافه لها بمهر المثل» وهي 
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ده 


وَلَوْ ادَّعَتٌ نِكَاحًا وَمَهْرَ مثْلِ كر الاح وَأنْكَرَ الْمهْرَ أو سَكْتَ فَالْأْصَحٌ ليه 
الَْيَانَّ فَإِنْ ذَكَرَ قَدْرًا وَرَادَتْ تَحَالَفَاء وَإِنْ أصَيّ مُنْكرًا حَلَقَتْ وَقَضَى لَهًا. 


تكذبه» وتقول: لا استحق شيئًا فى الحالء» إذا قلنا: بالمذهب أنه لا يجب 
المهر بالعقدء وجريان النزاع على هذا الوجه بعيد؛ لأنه إذا اعترف بما يوجب 
مهر المثل» فلا عرض لها في دعوى التفويض حينئذٍء ولا يخفى أن التصوير 
فى هذه والتى قبلها فيما إذا كان ذلك قبل الدخولء أما لو كان بعده فقضية 
فول مدعي [التفويض 7 استحقاق مهر المثل» فيكون اختلافًا في قدر المهرء 
والله أعلم"''. 

قال: ولو ادّْعَتٌ نِكاحًاء وَمَهْرَ مَهْرَّ مَل » ْرّ بالتكاج » وَأَنْكَرَ المهْرَء أو 
سَكَتٌ َالأصحٌ تكليفة ل فَإِن دَكّرَ قَدْ نَدْرًَا وَدَادَتَ تَحَالَمَاء وَإِن أَصَ 
منكدًا حَلَمَتْ وقضِيَّ لها ). 

إذا ادعت النكاح» ومهر المثل» فاعترف بالنكاح» وأنكر المهر. 
سكت ولم يدع التفويضء ولا إخلاء العقد عن ذكر المهرء فذكر في «الوجيز) 
ا 

أحدهما : إنه يثبت لها المهر إذا حلفت؛ لآن الظاهر معها. 


وأصحهما في «الوجيز) : إنهما يتحالفان» ولا اب* يثبت مهر المثل بيمينها ؛ 
لأنه قد ينكحها بأقل متمول» وأما الغبداللت لان إتكان انين التمهر الم وين 
إنكار بعضه » وذلك يوجب التحالف. 

[قال فى «الروضة» تبعًا للرافعى: وما فرضه لا يكاد يتصورء فإن 
صاحبه » والمفروض من جهة الزوج إنكار مطلق» فأي معنى للتحالف» ولم 
يذكر الرُويَانِي الخلاف هكذاء ولكن قال مشايخ طبرستان: إن القول قول 
الزوج. وعليها السنة والحق إنه لا يسمع إنكاره؛ لاعترافه بما يقتضى المهرء 


(0) في نسخة: (الصحة). 
(؟) انظر: تحفة المحتاج (1/ .)70١‏ 


َه 
جمس 


ولكن تكلف البيان» فإن ذكر قدرّاء وادعت زيادة تحالفاء وإن أصر على 
الإنكار.» ردت اليمين عليهاء وقضي لها. 

قال الرُويَانِي: ورأيت جماعة من المحققين بخراسان والعراق يفتون 
بهذاء وهو القويم» انتهى. 

و(القويم) بالواو من الاستقامة» ويقع في نسخ من «الروضة» وأصلها وهو 
«القديم» بالدال» وهو من النساخ» وادعى اليماني صاحب «المعين» أن تصديق 
الزوج هو الصوابء. وأن به أفتى صاحب «البيان» واختاره. 

واعلم أنه سبق في «الإقرار» أنه إذا أقر بمجملء إما بشيء أو غيره. 
وطالبناه بالتفسير فامتنع» أيهما نقل أربعة أوجه: 

أصحها : أنه يحبس كالممتنع من أداء الحق؛ لأن التفسير واجب عليه. 

والثاني: أن ذلك إن كان في جواب دعوى, وامتنع من التفسيرء جعل 
منكرًاء ويعرض اليمين عليه» فإن أصر جعل ناكلاء وحلف المدعى إلى آخره» 
وذكرنا هناك في «الغنية» أن كلام الرُويَانِي يقتضي أنه المذهب المشهور» وبين 
الموضعين تفاوت يحوج إلى تأمل. 

قال الرَافِعِي : ولو ادعت زوجته» ومهرًا مسمى يساوى مهر المثل» وقال 
الزوج : لا أدري» أو سكت. 

قال الإمام: ظاهر ما ذكره القاضي أن القول قولها؛ لما مر أن النكاح 
يقنضي مهر المثل. 

[قال الرَافِعي]: ذلك أن تقول: هب أن النكاح يقتضي مهر المثل» إذا لم 
يكن تسمية» لكنه لا يقتضي شيئًا يساوي مهر المثل» فلا يلزم تصديقها فيه. 

قال الإمام: والذي يقتضي قياس المذهب أن دعواها متوجهة بذلك 
المقدارء فلا يسمع منه التردد. بل يحلف على نفي ما يدعيه» وإن نكل ردت 
اليمين عليهاء» وقضى بيمينهاء وهذا مثل ما سبق في دعوى مهر المثل» انتهى 
كلام الرَافِعِي. 
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وَلَوْ اختلف فِي قدرِه زوج وَوَلِيُ صَغِيرَةٍ أوَمَجِنونةٍ تحالفا فِي الاصح. 


قال بعض محققي الشراح : واعلم أن القول بالتحالف في المسألة لا 
يوجد إلا في «الوجيز)ء ولم يذكره الإمام» ولا الْعْزَالِي في بقية كتبه» وفي 
«الوسيط» ما يوهمه» وعندي أنه لم يرد بالتحالف في «الوجيز». التحالف 
المعهود الجامع بين النفي والإثبات» وإنما أراد أنها لا تصدق في دعواها؛ بل 
مأخوذ من كلام إمامه. وإنما لم ينبه عليه؛ لوضوح استحالة التحالف 
[المعهود] من جمع كل بين النفي والإثبات؛ لأن الزوج لا يدعي شيئًاء وسياق 
كلام «النهاية» يظهر أن مراد الْغَرَالِي ذلك؛ لأنه مأخوذ منه» ثم إيراد الرَّافِعِي 
يفهم أن الصورة الثانية التي يجب فيها مع القاضي مغايرة للصورة الأولى؛ لأن 
كلامه يفهم أن الزوجة ادعت مهرًا مسمى يساوي مهر المثل» إقا عنينا با ونة 
أو جنسًا آخر فى الذمة» ولا شك أن منع الرَافِعِي متوجه على هذا التقدير» مع 
تسليم أخذ القاضي. 

قال: وعندي أن كلام الإمام لا يقتضي جريان الدعوى على ما فهمه 
الرّافْعِي ؛ بل إنما صور الإمام ذلك فيما إذا ادعت أن النكاح جرى بألف مثلا 
في الذمة» وكان مهر مثلها ألفا فمهر مثلها حينئذٍ مثل المسمى الذي ادعته. 
وهذه إحدى صور المسألة الأولى» وكذلك حكى الإمام فيهاء وسياق كلام 
الإمام بين المرادء ولا يهم الغرض في المسألة إلا بذكر كلام القاضي والإمام 
فيهاء ثم ساق كلامهماء وتكلم عليه في عدة أوراق». وحفق ». ولا يحتمل كتابنا 

قال:(وَلَوِ اتَلْف فِي قَدْرهِ روج وَوَليُ صَخِيرَةٍ أو مَجْنوٌنةٍ تحالقًا فِي 
الأصح) أي: عند الأكثرين كما قاله في «البيان» وغيره» وهو المنصوص في 
«الأم» [وظاهر نص «المختصر»] لأنه باشر العقد وتولاه» فإذا حلف كان حالفًا 
على فعل نفسه» فجاز له ذلك» كما لو اختلف المشتري ووكيل البائع في 
الثمن» فإنهما يتحالفان» قال أبو العباس بن سريّح : ولأن قوله مقبول فيما 
اعترف به من الصداق» فسمعت يمينه فيه» كالمنكو حة. 


والقاتن :[ نيالك ] ول بصسلفب الولى ميفال لأثه بقيق بيع عن 
لقره والترابة له تدجل :فى البمين» تعن هذا يوقق اليمين إلى بأهلها لها 
ويتحالفان» ويجوز أن بجلت الزوج ويوفق يمينها إلى تأهلها له» ويتحالفان 
[ويجوز أن يحلف الزوج ويوقف يمينها إلى تأهلها له] ووقع في «كفاية» [ابن 
الرفعة]: أن ابن سرَيّح وأبا إسحاقء» قالا به» وهو وهمء وإنما قالا بالأول. 

تنبيهات وتتمات : 

منها: ترجيحه هنا حلف الولي» مخالف لما ذكره في اللدعاوى, أنه لو 
ادعى ولي صبي دين له فأنكر ونكل لم يحلف الولي. وقيل : يحلف. وقيل : 
إن ادعى مباشرة شبه حلف. وإلا فلاء وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

ومنها : قال في «الروضة» : ولو بلغت الصغيرة قبل التحالف» حلفت هي» 
ولا يحلف. وادعى الْبََعَوي الاتفاق عليه» ولو اختلف ولى البكر البالغة 
وزوجهاء فالصحيح أنها هي التي تحلف» وقيل: يحلف الولي؛ لأنه العاقد, 
قاله القاضي أبو الطيب» وغيره» ومن قال بهذا لا يسلم في الصغيرة إذا بلغت 
أن اليمين عليهاء انتهى. 

وفى «البيان»: فلو بلغت أو أفاقت قبل التحالف». قال عامة اللأصحاب: 
لذ خف الولى: يقال القافيى أبو نالطبب والشيع أبن إسحان :بعلت الرى: 
انتهى. 

والذي رأيته فى «المهذب» الأول» وفى «الحاوي» أنها إذا كانت وقت 
التحالف بالغة» وقلنا للأب الحلف في صغرهاء فوجهان: 

أحدهما: يحلف لمباشرته العقد. قال: وعلى الوجهين, لو امتنع الأب 
حلفتء. وإنما الخلاف في جواز حلفه مع بلوغهاء وهذا صحيح. 

ومنها : إذا حلفت بعد البلوغ والإفاقة. حلفت فيما يبقى على نفي العلم كما 
سبق؛ لكن قال الإمام: إن يمين العلم إنما يتوجه إذا ادعى علمها. وصيغة 
اليمين : والله لا أعلم أن الولي زوجني بألف. ولقد زوجني بألفين» ونحو هذا. 
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ومنها: الخلاف فى صورة «الكتاب» يجري فيما لو اختلفت المرأة وولى 
الصغير أو المجنون» قالا : وفيما لو اختلف وليا الصغيرين» والمجنونين» 
وفي الوكيل في النكاح. 

قال في «البسيط»: ويجري في الوصيء والقيم»ء والوكيلء» قبل أن 
ينصرفوا عن الولاية. وما ذكره الشيخان في تحالف وليي الصغيرين» قاله 
غيرهما. وفي «الحاوي» إنه هل يحلف الزوج. وولي الصغيرة؟ وجهاد: 

ثانيهما: وهو قول أبي العباس. وأبي إسحاق. والظاهر من نص 
الشافعى». التحالف. 

ثم قال: ولو اختلف في المهرهء أو الزوجين الصغيرين» فإن حكم 
بالصداق في مال الزوجء إما ليساره» أو على أحد القولين فى حال إعساره» 
فلا تحالف بينهما؛ لأنه [يجوز]''' أن يزوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل» 
ولا لأب الصغيرة تزويجها بدون مهر المثل». فبطل التحالف» ووجب مهر 
المثل» وإن حكم بالصداق على أب الزوج» جاز التحالف عليه؛ لأنه يجوز أن 
يبذل من ماله عن أبيه أكثر من مهر المثل» فعلى هذا لأب الزوج أن يحلف مع 
صغر ابئه» ومع كبرهء وهل للأب الصغير أن يحلف مع صغرها؟ ذكرنا فيه 
وجهين » انتهى. 

وما قاله حسن صحيح. نعمء فى صحة إصداقه من ماله عن طفله أكثر من 

ومنها: إذا أحلفنا الولي» فنكل عن اليمين» فهل نقضي بيمين الآخر أم 
يوقف الأمر إلى البلوغ والإفاقة؟ فيه وجهان: أصحهما عند الإمام الثاني. 

ومنها : أطلق «المصنف» القول بالتحالف» ومحل ذلك إذا كان الاختللاف 
بينهما فيما زاد على مهر المثل» بأن ادعى الولي الزيادة» والزوج معترف بمهر 
المثل. مثاله : مهر مثلها ألف» فقال: نكحتها بألف» وقال الولى : بألفين. 


05 ان :بيده زلا يتجوز 


كنات الصَّدَاقٍ ١‏ 


وَلوْ قَالتُ: نَكحَيي يَوْمَ كذا بألي. وَيَوْمَ كذا بألفٍ وَتْبَتَ العَمَدَانِ بِإِقْرَارِه أو 
ببِينَةٍ لزمه ألْمَان» 00 0 000 


أما ناراف الزرج النخاح بدون مهر المثل, قال الرَافِعِي : فلا حاجة إلى 
التحالف؛ لأنه به يثبت مهر المثل» وإن نقص الولي» وما ذكره ظاهر»ء فيما إذا 
افق الول 07 4ك وج لون شور للار كوي الكل ا لاقي لوال قد 
مهر المثل» والزوج دونه» أما لو ادعى الولي أزيد من مهر المثل» وادعى الزوج 
أنه دون مهر المثل» فحقيقة قول الزوج أن الواجب مهر المثل» فهو كما لو ادعى 
الولي أزيد من مهر المثل» وقال الزوج : بل بمهر المثل» سواء بسواءء على أن 
ما ذكره الرَّافِعِي» وما ذكرناه» فيما إذا ادعى [كل] أنقص من مهر المثل» نظر 
على طريقته» فأيهما إذا اتفقا على تسمية دون مهر المثل [أو ادعاه الزوج» تضمن 
ذلك اعترافها أو اعترافه بفساد النكاح ؛ لوقوعه بدون مهر المثل]. 

ومنها : لو ذكر الزوج أزيد من مهر المثل» وذكر الولي أكثر من ذلك» فلا 
تحالف أيضًا ؛ كيلا يرجع الواجب إلى مهر المثل» فيأخذ الولي ما قاله الزوج. 

قال الشيخان: لكن لا بد من حلف الزوج على نفي الزيادة التي ادعاها 
الولي» قالا: ولو ذكر الولي مهر المثل» أو أكثر» فذكر الزوج أكثر من ذلك» 
فهل يتحالفان؟ أم يؤخذ بما قاله الزوج؟ وجهان, انتهى. 

والتحالف هنا بعيد» لما ذكر في الصورة قبلهاء وفي الحقيقة المسألة 
مكررة. 

قال: (وَلَوْ ثَالَتْ نَكَحَنِي يَوْمَ كَذَا بأل وَيَوْمَ كذَا بأُلْفٍ وَتَبَتَ الْعَقْدَانٍ 
بإِقْرَارِِ أو بِبَيّئةٍ لَرِمَهُ ألْمَانِ) أي : بأ قالت: م أو يوم 
١‏ الع كنا فيسمع دعواها ومطاليعها بالقدوين؟ شبواء انفقا أو 
اختلفا؛ لإمكان ثبوت المهرين الالحيطاها في اكع الارل . ثم يخلعها [ثم 
ينكحها] في اليوم الثاني» فإن ثبت جريان عقدين بإقراره» أو ببينة» أو بعلم 
القاضيء إذا قلنا يقضي بعلمهء أو يحلفها بعد نكوله. لزمه المهرانء. ولا 


)١(‏ في نسخة: (السبت). 
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قَإِنَ قَالَ : ا عا سين ذَفَ بيَمِينِهِ وَسَقَط الشَّظرٌء وَإِنْ قَالَ: كَانَ 


إلى التعرض للوطءء فلآن المسمى فى كل عقد يجب بالعقد. والأصل بقاؤه. 
حتى يدعي الخصم سقطاء فيرتب على ذلك حكمه. 

قال: (فَإِنَ قَالَ َم أطأ فيهمًا أَوْ فِي أَحَدِهِمًا صَدَّقٌ بيَمِيئْهِ)؛ لأن الأصل 
عدم الوطءء (وَسَقَط الشَّظرٌ) لأن ذلك ثمرة تصديقه» والغرض بيان أنه إذا ادعى 
عدم الوطء[وأنه طلق قبل الدخول. صدق بيميئه » ولم يطالب من المهر الأول 
إلا بنصفه. وكذلك الحكم في الثاني» إذا ادعى عدم الوطء] الثاني : وإنه طلق 
قبل الدخولء أو طلق قبل الدخول فيهماء ولو ادعى أنها ارتدت في النكاح 
الأول [فسقط مهره] وأنكرته» صدق بيمينها ؛ إذ اللأصل بقاؤها على دينها. 

قال: (وَإِنْ قَالَ: كَانَ الثَانِي تَجُدِيدَ لَفْظٍ لا عَفْدًا لَّمْ يُقْبَلْ) إذا ادعى أن 
العقد الأول كان باقيًا بحاله» إنما جعلنا الثاني تجديدًا وإشهارًاء لم يقبل منه. 
كما لو قال لغيره: بعني هذا العبد مثلا بألف» ثم ادعى أنه ملكه» لم يقبل» 
وكان استدعاؤه إقرارًاء» ولا يصدق في قوله طلبت صورة البيع» لا حقيقته» وله 
تحليفها على نفي ما ادعاه على الصحيح لإمكانه"''. 

فاتدة: في «مطلب» ابن الرَّفْعَةء وذكر غيره عن صاحب «الذخائر» عن 
الْمَُرَنِي أنه قال: لا يسمع دعواه أنه طلقها في النكاح الأول قبل الدخول». 
وعليه ألفان» وأن الفورانى قال : رعق صعحك ٠»‏ ووجهه 0 : صاحب 
(الدس افوس ران لاصيال وعرتب لفون وهو يدعي سقوط بعضهء فعليه إقامة 
البينة» وإلا فاليمين عليهاء انتهى. 

وهذا وهم من صاحب «الذخائر» عن الْمُرَنِي» والفوراني» والذي في 
)01( ِأَنهُ لاف الظَاهِرٍ مِنْ صِحَّةٍ الْعْقُود الْمُتَشَوّفِ إِلَْهَا الشّارِعُ نَظِيرَ مَا مَرّ في تَضْدِيقٍ مُذَّعِي 

الصّحَّةٍ وَاحْيِمَالٍ كَوْنٍ الطلَاقِ رَجْهِيًا ون الرّوْجَ اسْتَعْمَلَ لَْطَ الْعَقْدِ مَعَ الوَِيّ في الرّجْعَةٍ ناور 


جدًا فَلَمْ يَلتَفِيُوا إلَيْهِ قَائْدََعَ مَا لِلْبلْقِينِيَ هُنَا وَلَهُتَحْلِيفَهًا عَلَى تَفْي مَا اذَعَاهُ لإمكانه. انظر: تحفة 
المحتاج (١؟/‏ 1716). 


كات الصَّدَاقَ يفن 
- لي 
فصل 


2 را .وه و2 ٠.‏ 2< َه م ه - ا 
وليمة العرس سنه» وفى قوْلٍ أو وَحهِ واجبة. 


«الإبانة» أنه إذا ادعى ذلك» لزمه مهر ونصفء ولفظ 5 في «المختصرا 
صريح في ذلكء» وكان الوهم أصله أنه في بعض نسخ «عمد» الفوراني» فلو 
ادعى الزوج أنه فارقها في الأول قبل الدخولء فليس عليه إلا النصف» ليسمع 
منه» وعليها اليمين» كذا قاله الْمُرَنِي» انتهى. 


وصوابه: وعليه اليمين» يفهم من قوله: يسمع منه؟ أي : من دعواه. 
وعليها هي اليمين في نفي ما ذكره» والظاهر أن مراده ب(يسمع منه) أي : 
يصدق بيمينه» وإنما حرف ناقل عليها بعليه» والله أعلم. 


خاتمة 
نسأل الله حُسنها 

ذكرت هنا في «الغنية» مسائل مهمة» فيما يبعثه الخاطب إلى بنت 
المخطوبة» وما 5-0 وليهاء أو إليها قبل العقد» أو بعده» ثم يريد أن يجعله 
من الصداق. أو يدعى أنه إنما دفعه ليكون منه» وفى ذلك خبط كثيرء والبلوى قد 
عوك يدعرى:الأزواح » بووارنيهم للكره وطلبي عسنائة فين الحين» ذكرت فيةيهنا 
وصل إليه علمي نقلًا وبحثّاء فاطلبه منهاء وربما أشرت إلى طرف منه في كتاب 
«الهبة»» وذكرت عن «فتاوى» البغوي هنا شيئًاء فيما إذا أهدى أ الزوخ شيئًا 

قبل العقد. ثم مات» ثم عقد بعد موته» ونازعته فيه» فراجعه إن شئت. 


قال #(فضل : وَليمة الغرن سكة) أى: لووروة الشنج :الصيحيجة نه قرلا 


وفعلا. 


د 05 كه هر . 4) دم )4 ١‏ صلا ع 

(وَفِي قولٍ أو وَحَدِ: واجبَّة) لقوله يكةٍ [لعبد الرحمن بن عوف]: «أَولِم ولو 
13" متلق غلية: ولم يتركها نظ حضرًا ولا سفرًاء والحاصل فى المسألة 
طرق : 


.)١1957 أخرجه البخاري (؟/ ” الاء رقم‎ )١( 
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أحدها: القطع بالندب» وبها أجاب الرويَانِي في «الحلية» والجوري في 
«المرشد»ء ونسبها الإمام إلى المحققين» ومنهم الْقَالء وحملوا الأمر والفعل 
على الندب». واستدل له بما في «الصحيح) [في الزكاة]: ١«مَل‏ عَلَىَ غَيْرُهَا؟ 
قَالَ: لا إلا أَنْ تطوّع)”". 

وبحديث ضعيف : الَيْسَ فِي الْمَالٍ حَقّ سِوَّى الرّكاة)”". 

الثانية: القطع بالوجوبء, وبها أجاب في «الخصال»» وسليم في 
«الإشارة» للأمر الصحيح الصريح. 

الثالثة: على قولين» كما قاله أبو حامد في «التعليق»» وقاله غيره» وعلى 
وجهين على ما قاله أكثرهم. 

أصحهما: عندهم الندب» كما سبق» كالأضحية» وسائر الولائم. 

وثانيهما: إنها واجبة على الأعيان؛ لحديث عبد الرحمن» قال سليم 
في«المجرداء وغيره: وهو المذهب» وهو ظاهر نص «الأم) و«المختصراء 
وكذلك قال في «المهذب»: إنه المنصوص لظاهر الأمر» ولهذا وجبت الإجابة 
إليهاء وقيل: هي فرض كفاية إذا أظهرها الواحد في عشيرته» أو قبيلته ظهورًا 
منتشرًا سقط الفرض عن الباقيين» وزيفوه» وبه أجاب الصيمري» وقيل: رواه 
عن غيره. 

إشارات : أولها : الوليمة لغةَ: الطعام المتخذ للعرسء» قاله ثعلب وغيره. 
وقال ابن عبد البر: قال أهل اللغة: الوليمة هي طعام للعرس والإملاك. 

وقال صاحب «العين»: الوليمة : طعام العرس. 

وقال الشَّافِعِي: اسم الوليمة يصدق على كل دعوة تتخذ؛ لحادث سرورء 
والمتبادر عند الإطلاق وليمة العرس» وكذلك قال المَاوَرْدِي وغيره: إنها لا 
تطلق على غير وليمة العرس إلا بقرينة. 


.23١9( أخرجه البخاري (57)» ومسلم‎ )١( 
.)1784 رقم‎ 2051٠١ /١( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 
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قال الأزهري: واشتقاقها من الولم» وهو الجمع» وأصلها من اجتماع 
يجتمعاك. 

ثانيها : قال الْبَعَوِي : الوليمة إذا أطلقت هي طعام الإملاك. 

وقال صاحب «التقريب»: هي طعام العرس» والمراد بالعرس : الابتناء. 

وقيل: يطلق عليهماء والحق أن وليمة الإملاك» غير وليمة العرس» ولهذا 
لما عددوا أنواع الولائم عدوا وليمة الإملاك» ووليمة العرس. 

ثالثها : قال ابن الصباغ والْمْتَوَل والرَّافِعِي : أقل الوليمة للمتمكن شاة. 
فإن لم يتمكن فما قدر عليه» وعبارة «تنبيه» ابن أبي عصرون [ومرشده]: وأقلها 
للمكثر شاة» وللمقل ما تيسرء وهذان الكلامان يقتضيان أنه لو أولم الموسر 
المتمكن من الشاة بدون الشاة لم يحصل السئة أو الواجب» وفيه نظرء وكلام 
«تنبيه» أبي إسحاق يفهم أن أكملها شاة» والظاهر أنه بأي شيء أولم من الطعام 
جازء كما دلت عليه السنة. 

رابعها : قال الْمَاوَرْدِي : الوليمة إصلاح الطعام» واستدعاء الناس إليهء 
هذا هو المعروف وفي آخر الحج من «تحرير» الجرجاني : وليمة العرس شاة» 
سليمة من العيوب» ينزع عظمها من اللحمء ولا [يكسر]''' ويفرق على 
الفقراء. أو يطبخ منه. ويطعم». انتهى. وهو غريب. 

خامسها: صح أنه لما أُوْلَمَ النبي كَل صفِيّة أنهم قالوا: إن لم 
يحجبها فهي أم ولد. وإن حجبها فهي امرأته» وفيه دليل على اتخاذ الوليمة 

سادسها : الطعام المتخذ؛ لإطعام الناس ثمانية أنواع. أو أكثر : 

الوَليمَة #للعوس هآو لاذناة كر 


)١(‏ في نسخة: (يطرق). 
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وإغذاذ: للمتعانووالطاهي أن امعحجيابها محتمن ييدان الدكوو دون 
الإناث» فإنه يخفى» ويستحيا من إظهاره» ويحتمل أن يستحب للنساء» فيما 

والتقِيعَةٌ : لقدوم المسافرء وسيأتي بيان من يصنعهاء مأخوذة من النقع. 
وهو الغبار. 

والخُرْسٌُ : بضم الخاء المعجمة» والسين المهملة؛ [لما يتخذ عند 
الولادة. 

والعَقِيَةٌ : لما يتخذ يوم سابع الولادة. ونحوه على ما فيه كما سيأتي. 

والوكيرة] © لها يفن لليناء. 

وَالوّضِيمَة : بفتح الواو» وكسر الضاد المعجمة؛ لما يتخذ عند المصيبة. 

والحِدَّاقٌ: بكسر الحاء المهملة» ما يتخذ عند حذق الصبي بالقرآن» أو 
عند ختمه لهء ويقال: اليوم ختمه القرآن» هذا يوم إحذاقه. 

والمَأَدُبَةٌ: بضم الدال وفتحهاء اسم الطعام المتخذ ضيافةًٌ بلا سبب» 
هكذا قاله [الرافعي] والقاضي الحسين» وقال الأزهري: كل طعام صنع 
[لدعوةٍ] فهو مأدبة» وكذا قال أبو الطيب في «المجرد)ء ولفظه: والمأدبة تقع 
على كل طعام يصنع. ويدعى عليها الأصدقاء. 

سابعها : قال في «الروضة» قول الأصحاب: النقيعة لقدوم المسافرء ليس 
فيه بيان من يتخذها أهو القادم أو المقدوم عليه؟ وفيه خلاف لأهل اللغة» فنقل 
الأزهري عن الفراء: إنه القادم» وقال صاحب «المحكم»: وهو طعام يصنع 
للقادم» وهو الأظهرء انتهى. 

والصواب الأول. قال الإمام الحليمي في أواخر الحج من «منهاجه): 
ويستحب للمسافر إذا رجع واستقر في منزله أن يطعم الناس» فعله الصالحون 
من سلف هذه الأمة؛ ثم ذكر عن ابن عمر - وها - وجماعة من التابعين. 
ويشهد له ما في البخاري : «عن جابر أنه يكل لَمّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَرُورًا أو 


َقَرّ)"' 'فقال البخاري: وكان ابن عمر يصنع لمن يغشاه. 

وعبارة «الحاوي»: والنقيعة وليمة القادم من سفره» فأضافها إليه» وأيضًا 
تخريج بعضهم قولَا بإيجاب وليمة غير العرس» يقتضي ذلك؛ إذ يبعد أن 
يقال: يجب على الغير اتخاذ وليمة لقدوم الغير» ويكفي تصريح الْحَلِيمِي 
بذلك» وليس في كلام الأصحاب ما يخالفه. 

ثامنها: أطلقوا استحباب الوليمة؛ للقدوم من السفرء وقضيته أنه لا فرق 
بين طويلة وقصيرة»ء فالظاهر أن المراد بذلك» أو بتأكده من طال سفره 
[لقفول]"'' من حج أو غزو أو غيبة بعيدة؛ والعرف قاض بذلك». وأما من غاب 
نوما أو أناما تسدرة إلى بعض نواحي البلد والقرى القريبة» فهو كالحاضر. 
فلا يتأكد له ولا يصنع له في العادة. فإن فعل فلا حرج. 

تاسعها: قال في «الروضة» بعد كلامه على وليمة العرس : وأما سائر 
الولائم فمستحبة على المذهب. وبه قال الجمهور. 

1 عجر . فر :1 . 0 م ك6 
7 وقال المتوّلي : واأصرح] بعضهم في وجوب سائر الولائم قولا أن 
الشافِعى قال بعد ذكرها: ولا أرخص فى تركهاء انتهى. 

وقال في «البيان»: غير وليمة العرس لا يجب بالإجماع» انتهى. 


والتخريج غلطء. وأصله قوله في «الأم»: إثبات دعوة الوليمة حق. 
والوليمة التي تعرف وليمة العرس. وكل دعوة على إملاك» أو نفاس» أو 
ختان» أو حادث سرور دعي إليها باسم الوليمة يقع عليهاء فلا أرخص لأحد 
في تركهاء ولو تركها لم يتبين لي أنه عاص في تركها كما يبين في وليمة 
العرس». ٠‏ فظن المخرج أنه أراد بتركها ترك اتخاذهاء والصواب أنه إنما أراد 


)١(‏ أخرجه البخاري (78649) وأحمد (7/ 24١‏ رقم )١1١7857‏ قال الهيثمي (71//7ا١):‏ رجاله 
ثقات. والطحاوي (5/ .)١18١‏ 
(5) في نسخة: (لمقصود). 
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ترك الإجابة إلى وليمة العرسء أو إلى سائر الولائم [كما سيأتي بيانه]. 

عاشرها: قال القاضي عياض وغيره: الأصح عند مالك وغيره أنه 
واستحسنها بعض شيوخنا قبل البناء]ء انتهى. 

وأصل هذا الاختلاف أن وليمة العرس هى وليمة الإملاك» أو غيرهاء 
والظاهر أنها غيرهاء وإليها يشير ما قدمته من كلام الشَّافِعِي [قريبًا] وعلى ذلك 
ينطبق قول ابن حبيب» وهو الصحيح. وظاهر قوله فى «المختصر)» والوليمة 
التي تعرف وليمة العرس» وكل دعوة على إملاك إلى آخره. 

ولغ الخواف عونا نحدة لاؤمالا كم نينا أشان الها لكت إى رقو لدو مكيدي 
ألا يخلى عقد النكاح عن شيء حلو من سكر ولوزء عما جرت به العادة» إلا 
أن الأولى أن يقدم إلى كل واحد من الحاضرين شيئًا من ذلك» ولا ينثرء وأما 
النثار فمكروه عندنا. 

وقال أبو حنيفة : لا يكره»ء انتهى. 

ولم أر لأصحابنا تصريحًا بوقت وليمة العرس ابتداءً أو انتهاءً» وفي «إقناع 
المَاوَرْدِيُ): يستحب عند الدخول. انتهى. 

ويحتمل أن يقال: لا يؤخر عن مدة حتى الزفاف للبكرء والأقرب الرجوع 
واد امس ا ليه يي 0 
عن انين ونه أنه قال : «يتى رَسُولُ الله كل بامْرَأَقٍ َأَرْسَلَنِي فَدَعَوْ ما قَوْما إلى 
الطعًا 52 

١ 

وظاهره أنها تكون بعد الدخول؛ لأن البناء عبارة عنه» وعليه يحمل كلام 
«الإقناع», والله أعلم. 


.)55١ /1/( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 


1 - 


كِتَاتٌ الصَّداقٍ ١)‏ 


4 


ل و ع ا ل جد 2 ارد و2 
وَالإجابَة إلِيهًا فرض عين» وقيل : كِفايَةَء وقيل : سنة. 


قال : (وَالْإِجَابَة إِلَبْهَا) أي : إلى وليمة العرس 
(فْرْض عَْنِ) أي : بشروطه الآتي ذكرهاء دصر الي عر اه أو 


مفطرًا؛ لما في «(الصحيحين» [مرفوعا]: «إِذًا دعِيَّ أَحَدَكُمْ إلى وَلِيمةَ عر عَرّس 
تليُجحب)”". 


وفي لفظ لمسلم: (إذّا دَعَا أَحَد حَدَكُمْ أَحَاهُ َليْحِبْ عُرْسًا كَانَ أو تَحْوه)7". 

ولهما : (إِذَا دُعِيَ أَحَدَكُمْ إلى وَلِيِمَةِ كَليأَتَهَا”". 

ولهما: «وَمَنْ لم يجب الدَّعْوَةً؛ فُقَدَعَصَى الله و 
البخاري على أبي هريرة رواية. 

ونقل القاضي عياض وتابعه المصنف في شرح «مسلم» اتفاق العلماء على 
وجوب الإجابة إليها. 

[قال]: واختلفوا فيما سواهاء انتهى. 

ونقل بعض أصحابنا عن مالك وأحمد أن الإجابة سنة» والموجود في 
كتب المالكية» والحنابلة عنهما الوجوب. 

قال ابن عبد البر: ولا أعلم فيه خلافًا. 

تنبيه : يستثنى من وجوب الإجابة القاضيء» فإنها لا تلزمه على الصحيح». 
ويشبه أن في معناه كل ذي ولاية عامة بالنسبة إلى رعيته. 

قال: (وَقِيِلَ: كِفَايَةِ)؛ لأن المقصود ظهور الحال واشتهاره» وتميزه عن 
السفاح» وذلك حاصل بحضور البعض» ورجحه الحناطي. 

قال: (وَقِيلَ : سُنَةَ) ؛ لأن الإجابة للأكل [وإيجابه] بعيد» فيحمل الأحاديث 


رت 


شُوله)”* وؤقفة 


.070/5( ومسلم‎ .)35١84( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (0"0/85). 

(0) أخرجه أحمد(5؟/575١.ء.‏ رقم 77357), ومسلم (5/ 2٠١617‏ رقم ».)١559‏ وأبو داود (؟/ 
٠"اء‏ رقم 4/ا”"). وأبو عوانة (7/ 251 رقم »)51١97‏ والبيهقي (1/ 2777 رقم .)١15707‏ 

(5:) أخرجه مسلم (/709)». وابن حبان .)1١6 /1١7(‏ 
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على الندب» وتأكده.ء قال الْمَاوَرْدِي: ولأن الزكاة تجب على الأعيان» ولا 
يلزم المدفوع إليه تملكهاء فكان غيرها أولى» وبهذا قطع بعضهم. 

وقال المحاملي في «(المقنع» : إنه ليس بشيء» ونقله في «الشامل») [وغيره] 
عن مالك وأحمد: منكرء ولم يتعرضوا على هذا الوجه [إلى] أنها سَنْهَ على 
الكفاية» أو على الأعيان» والظاهر الثاني. 

فرع: لو نكح أربعًا في عقد» أو عقودء فهل يستحب أو يجب؟ على رأي 
أن يعمل لكل واحدة وليمة» أو تكفيه [وليمة] واحدة للكل» وقع فيه بحث» أو 
يفترق الحال بين العقد الواحد والعقودء والمتجه أنه إن كان قصد بما اتخذه 
من الطعام الوليمة عن الكل كفى إن كان ما صنعه لو قسم فحصل به الوليمة عن 
كل واحدة» وكذا إن كان لا يكفي لو قسم. فالأشبه أنه يكفي أيضًاء نظر إلى 
أنها وليمة واحدة» وعلى ما أشرنا إليه بشيء ما سنذكره فيما لو أفرد كل واحدة 
بالوليمة من وجوب الإجابة ثانيا وثالثا. 

تنبيهات: منها: أشار الرَافِعِى تبعًا للمتولى إلى تخصيص الخلاف» 
بقولنا: لا تجب الوليمة» فإن قلنا: تجب» وجبت الإجابة وجهًا واحدّاء وهو 
فضية ما في «الترغيب» وبه جزم في «الروضة» فقال: تجب الإجابة إن 
أوجبناهاء وكذلك إن لم يوجبها على الأظهر. 

وقيل: الأصح. 

ومنها: في وجوب الأكل؛ حيث لا عدد أوجه في «الحاوي). 

أصحها : لا يجب. 

وثانيها: يجبء. ولو لقمهء واختاره المصنف في «تصحيحه)» ونقلها 
الْمْتَوَلى في مطلق الضيافة. 

وثالثها : أنه فرض كفاية» وهو حسن غريب. 

ومنها: إذا دعى إلى وليمتين» أجاب السابقء فإن جاءا معّاء أجاب 
الأقرب رحمّاء ثم الأقرب دارّاء كما في الصدقة» وكذا قالاه» ونقله الْعِمْرَانِي 


عن «المهذب» وعن المحاملي» وابن الصباغ, أنهما أطلقا أنه يجيب أقربهما 
دارّاء للحديث الوارد فيه. 

قال: وإذا تعنث فهو المعتمد» وأطلق سليم فى (مجرده) والرَويَانِى [فى 
«تحريره»] أنه يجيب أقربهما بابّاء كلفظ الحديث. 

وقالالماوروى: يجيب أقربهما جوارا» فإن فأقربهما ا للحديث 
الوارد : 'إذا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ َأَحِبْ أَقْرَبَهُمًا بَابَا؟ فإن : أَفْريَيمَا بَانَا لبهم 


2 


جوًارًا)”١‏ 'زواة أو .قاود وعيره» فى سئله أن خالد الدلاني وثمّه جماعة». 
وضعًفه ابن حباك. 

لكن يؤيده ما في اصحيح) البخاري عن عائشة - ينا - يرفعه: إن 
إِي جَارَيْن فَإِلَى أَيّهِمَا أَهْدِي؟ قَالَ تكئِِ: إِلَى أذ َقْرَبهِمًا مِنْكِ )7 
فالصحيح ما قاله الخاوروة. 

ومنها: قال في «الروة ضة»: والمذهب أن الإجابة إلى غير وليمة العرس» 
مستحبة. 

وقيل : يطرد الخلاف؛ أي : السابق في وجوب الإجابة إلى وليمة العرس. 

قلت: وبهذا الطريق قال الشيخ أبو حامد. وصاحباه الندنسمي وسليم 
الرازي» ونصر المقدسي» والجرجاني» فصرحوا بوجوب الإجابة إليها. 

قال فى «البيان»: وه والأظهرء. وهو كما قال؛ للأحاديث السابقة 
وغيرها. والمعنى. وأما قول القاضى اف الطبي فى «المجرد) عن شبيخة أبن 
الحسن الماسرجسي أنه لا تجب الإجابة إليها بإجماع المسلمين» فممنوع ؛ بل 
الخلاف فيها محقق للسلف». وللاأصحاب. 


/7( أخرجه أحمد (8/0٠5:غ2 رقم "20717011 وأبو داود (؟/ 55" رقم 2077057 والبيهقي‎ )١( 
وأبو نعيم في المعرفة(1/ » رقم 5187) قال الحافظ في‎ )١15780 و» رقم‎ 
إسناده ضعيف.‎ :)١957/7( «التلخيص»‎ 

(0) أخرجه البخاري (509؟١5).‏ 
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2 تدا م >هه ةق 0 
وَإِنْمَا تجب أو تسن بشَرْط أن لا يَخْصّ الأغيياء 113 


ومنها: قال في «الإحياء»: ينبغي أن يقصد بالإجابة الاقتداء بالسنة؛ 
ليكون من أمور الآخرة» ولا يقصد قضاء الشهوة» فيكون من أمور الدنياء 
ويقصد الحذر من المعصية المشار إليها في الحديث» ويقصد إكرام أخيه 
المؤمن بذلك» ويقصد زيارته؛ ليكون من المتحابين المتوادين فى الله 
وصيانة نفسه عن أن يظن به الامتناع لتكبرء أو سوء ظنء أو استخفاف 


بمسلم. وبحو ذلك. 


ْ لا يَخُصٌ الْأَغْنِيَاة): لما جاء أنه شر طعام» وهذا إذا 
خصهم لغناهم» وأما إذا كانوا من أهل حرفته» فخص أهل حرفته» أو فقيهًا 


قال القاضي الحسين وغيره: فلا بأس؛ لأن له غرضًا فيه. 

وعبارة «المجرد»: ولوجوب الإجابة» أو استحبابها بشروط منها: أن 
يدعو صاحب الدعوة جميع عشيرته» وجيرانه» أغنيائهم» وفقرائهم» دون ألا 
يخص الأغنياء. 

قلت: وهذا ظاهر إذا أمكن» أما لو كثرواء وخرجوا عن الضبط» أو عسر 
ذلكء» أو كان فقيرًاء لا يمكنه استيعابهم» فالوجه أنه لا يشترط ذلك» بل ألا 
0 وي ا حؤنا- أنه كيه «أ وْلْمَ عَلَى 
بَعْضٍ نْسَائْهِ يِمُدَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ"' ' وصح أنه: «أولم بِسَويقٍ وتمر»"' 

وبعيد الاستيعاب مع ذلك» وينبغي حمل كلام الأئمة على عشيرته 
الأقربين» وجيرانه» أيضًا لا أهل كل دار من الجوانب الأربعة؛؟ حتى يستوعب 
أربعين دارّاء كما قيل فى «الوصية»» وكذا يقال فى أهل حرفته» أي: أهل 
سوقه منهم إن أمكنه استيعابهم» وإلا فمعارفه وخلطاه منهمء على أن في 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)511/7 وأحمد في «المسند» (1505757). 
(؟) أخرجه أبو داود (17557؟)» والترمذي .)١١١8(‏ 


كِتَاتٌ الصَّدَاق تفيل 


َم 


أن يَدْعَْهُ في اليم الأول كن وم ََائة لَمْ حب في الَانِي» َدْرَهُ في الَالتِ؛ 


النفس من كون تخصيص الأغنياء عذرًا في الامتناع شيء» فظاهر الحديث 
يأباه» ولم أره في كلام الشّافْعِىٌ. 

قال: (وَأَنْ يَدْهُوَهُ) أي : يعنيه كما سيأتي بيانه (فِي الْيَوْم الأوّلِ) هذا شرط 
تآلي: 1 


قال: (فَإنْ ألم تلات لَمْ تحب فِي الثَاني» وَنَكْرَةُ هُ ني الثَايثْ) أصل المسألة 
ما رواه ا ودار والترمذي والشّاشي» وابن ماجه مرفوعا : «الْوَلِيمَة في اليوم 
الأول : وَالثاني مَعْرَوفٌ وفي اثالث سُمْعَةٌ 7 ورياك" وأعل. 


وروى أبو بكر بن أبي خيثمة في ترجمة زهير بن عثمان الصحابي فقال : 
حدثنا أبي: حدثنا حبان: حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن 
اي معي يا ار ل راد الي وام 
«الْوَلِيمَةَ حقّ 3 ف وَالْيَوْمُ الثاني مَعرَوفٌ وَاليَوْمُ الثَالِتْ سُمْعَةٌ 7 وَرِيَاغ)”'". 


قال المصنف ذ في «حواشي مهذبه») بخطه : وهذا إسناد صحيح » 


وذكره ابن عبد البر اق ترجا زخير ذا سو 
الثقفي عنه» ثم قال: وفي إسناده نظرء ويقال: إنه مرسل» إذا علمت هذا فقد 
أطبق الأصحاب على استحباب الإجابة في الثاني» وصرحا في «المجرد) 
و«الروضة»» وأصلهماء وغيرهما بأنه لا خلاف فيه والجمهور على كراهتها 


)١(‏ أخرجهأحمد(759/5» رقم »)18١04٠‏ وأبو داود(4/١77.‏ رقم »)588١‏ وأبو يعلى 
(؟554/1., رقم 580/8). والطبراني 23١09/5١(‏ رقم 0 17/5), والحاكم (5/؟57١.‏ رقم 
67 وقال: صحيح الإسناد. 

(0) حديث زهير بن عثمان: أخرجه أحمد (78/0» رقم »)3075٠‏ والدارمي (؟/ 2١57‏ رقم 
6060© وأبو داود (7/ 751١‏ رقم 7155)», والنسائي في الكبرى (54//ا1١2‏ رقم 2)50945, 
والطبراني (0/ “ا”, رقم 420707 والبيهقي (// ,5٠‏ رقم .)١15785‏ 
حديث أبي هريرة: أخرجه ابن ماجه »71١1//١1(‏ رقم .)١514‏ قال البوصيري :)٠١94/5(‏ هذا 
إسناد فيه عبد الملك بن حسين» وهو ضعيف. والطبراني في الأوسط (737577/5. رقم .)5١117‏ 
حديث الحسن : أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 07717. رقم 070915 
حديث ابن مسعود: أخرجه الطبراني ,١191//9(‏ رقم 8951). 
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فى الثالث» وبه جزم في «المهذب»). 

وقال فى «التنبيه»: وفى الثالث خلاف الأولى» وأغرب صاحب «التعجيز) 

قال في «شرحه) : أصحهما الوجوب. وبه قطع الجرجاني. 

وقال سائر النقلة: الإجابة في اليوم الثاني مكروهة كالثالث» والأول أصح 
عندي» وهذا النقل عن سائر النقلة غلط بلا شك. ولم يذكر الجرجاني 
الوجوب فى الثانى فى «تحريره»» ولا معاناته» ولا أحسبه فى «شافيه». 

وادَّعى أن الْبَعَوِي ذكر الخلاف في وجوب الإجابة في الثاني» ولم يصرح 
بذلك». وإن أوهمه. وأفهمه سياقه» وقد بقيت على ذلك» فلم أجد له أصلاء 
الأول؛ لعذر دون من دعى فى الأول» وأجاب؛ لأنه الأول فى حقهء وكذا لو 
كان للمدعو فى الأول عذر فيه دون الثانى» يتجه أن يلزمه الإجابة فى الثانى ؛ 
لزوال العذرء وقد لا يمكن المولم استيعاب الناس في الأول؛ لكثرتهم. أو 
صغر منزله. أو قلة دخله. وغيرها من الأعذارء ويكون ذلك في الحقيقة وليمة 
واحدة» دعي الناس إليها أفواجّاء كما اتفق ذلك في اليوم الواحد. 

فإن قلت: لو نكح في اليوم واحدة» فأولم ثم غدا ثانية» فأولم» ثم في 
الثالث ثالثة فألوم لهاء هل [يجب]"'' الإجابة [في الثلاثة؟]. 

قلت: الظاهر نعم؛ لأن كل وليمة لا تعلق لها بالتي قبلهاء كما لو تطاول 
الفصل» ويقرب من هذا ما لو نكح اليوم واحدة وأولم. ثم طلقهاء ثم نكحها 
غدًَا وأولم. ثم طلقهاء ثم جدد نكاحها في الثالث وأولم [وقد يتوقف في 
وجوب الإجابة]”'' ثانيةَ على من أجاب أولاء أما لو نكح ثلاثا في عقد 
واحدء وأولم عن كل واحدة في يوم من الثلاثة» فهل يتعدد وجوب الإجابة أو 


010 في نسخة : (يلزمه). 
00( في نسخة : (ولم يتوقف في وجوب الكفاية). 


َأنْ لا يُحْضِرَهُ لِخَوْفٍ أَوْ طَمَعِ في جَاهِه. وَأنْ لا يَكُون نَم مَنْ يَتَأَذّى به أَوْ لا يَلِيقْ 
م8 و 


بهِ مُجَالْسَتهُ وَلَا مُنْكرٌ قَإِنْ كان يَرُولُ بِحُضُوره فَلْيَخْضْرْ. 
الأيام الثلاثة؛ نظرًا إلى تعدد الزوجات؟ 

اول نظو إلى المع عضيو قرفي بالوليهة لوده وتان اعفد 
فى الأولة فيه نظرء ولم أر فيه نقلا. ولعل الثانى أقرب. 

قال: (وَأَنْ لا يُحْضِرَهُ لَِوْفٍ) أي : منه. 

(أَوْ طمّع فِي جَاهِه) أي : لتفاوته على باطل» وإنما يجب الإجابة» أو 
نيقح إذا كان للقرب:والكوؤة الويظلوى من المسلمين عموماة :ولو كان 
إحضاره لورعه أو صلاحه أو علمه تأكد له الحضور. 

قال: (وَأَنْ لا يَكُونَ نَم مَنْ يَتَأَذَى به أؤْ لَا يَلِيِقُ بِهِ مُجَالَسَتْهُ) لما فيه من 
الضرر في الأولى» والغضاضة في الثانية. 

وفي «النهاية» وغيرها تردد للأصحاب فيما إذا دعا شريفًا مع طائفة من 
السفل» والأرذال. 

قال الْمَاوَرْدِيُ: ولا أثر لكون بينه وبين الداعي عداوة» أو كان في الوليمة 
عدو له. وكأنه حيث لا يتأذى به. 

قال: (وَلَا مُنْكرٌ) أي : كالخمرء والملاهي [المحرمة]. 

وحسّن الترمذي حديث : ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنٌ باللّهِ وَاليَوْم الآخِرِء 5 فلا يَفْعْدُ عَلى 
مَايِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْحَمة)07) ا صحيح على شرط مسلم. 

قال: (فَإِنْ كَانَ يَرُولُ بحُضُورِ فَلْيَحْضْرٌ) أي: وجوبًا متأكدّاء أو يكون 
بحضوره سيان الإجابة والسعي لإزالة المنكرء وقد يتعين عليه ذلك إذا لم يكن 
ثم من يزيله غيره» وقد يتوقف في الوجوب لأجل الدعوة كما سيأتي في إجابة 
الفاسق [فإن علم أنه لو حضر فإن علم أنه لو حضر] فلم يزل بحضوره. فأصح 


.)711/١( والحاكم‎ )707١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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الوجهين» ويتعين القطع به تحريم الحضور. 

فعلى هذا لو لم يعلم بالمنكر حتى حضر نهاهم» فإن لم ينتهوا فليخرج» 
والأصح بل الصواب تحريم العقودء فإن لم يمكنه الخروج؛ لخوف في ليل أو 
غيره قعد كارمّاء ولا يسمع ولا يجلس معهمء ويظهر أنه لو خاف على نفسه 
من سطوة صاحب الدعوة؛ لسلطانه أن يكون المكث عند» كما لو خشي 
الخروج في الليل. 

وعد في «الإحياء» من الشروط : ألا يكون هناك مبتدع يدعو إلى بدعته» ولا 
يقدر المدعو على رده» وألا يكون فيها من يضحك بالكذب, والفحشء ولا 
يمزح» ولا يكذب فيه» ولا فحش» فأدخلهما في قول «المنهاج»: ولا منكر. 

وعد في اشرح» مسلم من الأعذار: أن يكون هناك آنية ذهب أو فضة» فإن 
أراد أنها استعملت في طعام الدعوة وشرائها فظاهرء وإن أراد وجودهاء وإن لم 
يستعمل ؛ لتحريم اقتنائها على الأصح.» فقياسه أن كل ما حرم اقتناؤه كان وجوده 
هناك عذرًا في عدم الإجابة» ويشبه أن يفرق بين من يرى من الداعين تحريم 
إمساك الآنية وغيرها بغير الاستعمال» وبين من يبيح ذلك نظر إلى معتقده. 

واعلم أن ظاهر كلام «المنهاج» يقتضي أن الداعي إذا لم يخص الأغنياء. 
وكانت الدعوة في اليوم الأول» ولم يكن هناك منكرء ولا غيره» مما ذكره أن 
الإجابة تجب» ولم يقل «المحرر) ذلك» وإنما تجب الإجابة» أو تستحب 
بشروط منها كذا وكذاء ومما يعتبر في وجوب الإجابة أن يخصه بالدعوة» إما 
بنفسهء أو برسوله» وإن كان سيكاه كنا قاله الْمَاوَرْدِي أو برفقته» وقد نزلنا 
قوله.» وأن يدعوه على ذلك. 

أما لو قال لغيره: ادع من شئت» فدعاه أو دعا معيئاء وقال له: أحضر 
معك من شئتء. فلا تجب الإجابة على مدعوهماء بل ولا يستحب له» فقال 
الْمَاوَرْدِي: وصريحه: أسألك الحضورء أو أحب أن تحضرء أو أريد أن 


تجملنى بالحضورء ولو قال: إن شئت أن تحضر فافعل» لم يلزمه الإجابة. 
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قال الشَّافِعِنُ : وما أحب له أن يجيبء» وكأن هذا فيما إذا دل الحال على 
اسعو :الأ قوين ميد الداعى» .و العفو المدعو وعلريه عته عيواته الى 
دلت اتحال على أنهاإتنا قاله:تاذيًا وااستعطاءما للمدغو مع ظهور الرغبة في 
حضورهء فلا يكون النصء فيما إذا لم يدل الحال على ذلك. 

ومنها: أن يدعوه مسلمء فلا تجب إجابة الذمي على المذهب. 

وقيل: يكره» وهو المختار؛ لما فيه من موادتهم المنهي عنهاء إلا أن 
يرجو بذلك إسلامه» أو تقترن بذلك نوع حرمة من قرابة» أو جوار كما سبق في 
العيادة. سحب د درم اا وعلى ذلك [زيحمل] مارواه 
ا ابم : «أن يَهُودِبًا دَعَا رَسَولَ الله بك إلى خُبْرٍِ شَعِيرٍ 
وَإِهَالَةٍ سَنِحَةٍ)'' لو دعا مسلم ذميًّا لم يلزمه الإجابة قطعّاء 2007 

قال: فإن كانا ذميين» رضيا بحكمنا أجبرناهما بلزوم الإجابة» وفي إجبار 
المدعو قولان» وقضية هذا إجبار المسلم إذا دعاه» وهو غريب. 

فعنها : الايكون الجدعن ريع | وامعوم :ول مقرل يح هال 
ونحو ذلك». وشدة الحر والبرد إن منع من تصرف غيره» كان عذرًاء وإلا فلاء 
والمطر الذي يبل الثوب عذرّاء لا كثرة الزحام. 

قال فى «البيان»: وما كان عذرًا فى حضور الجماعة.» [وفى صلاة 
الجمعة؛ ففي هذا أولى]”" وفي هذا الإطلاق وقفة. 1 

وقال الْمَاوَرْدِئُ : لو كان المدعو عبدًا لزمه الإجابة إن أذن سيده» وإلا فلاء 
أو مكاتبًا لزمه الحضورء إن لم يضر بكسبه» وإن أضر فلاء إلا أن يأذن السيد. 
ففي لزومها بإذنه وجهان. قال: والمحجور عليه بسفه في الإجابة كالرشيد. 

قلت: إلا أن يكون أمرد يخاف ريبة» أو تهمة» أو قاله فلا يلزمه الإجابة» 
فإن أذن الولي والرشيد فيما أبديته» كالمحجور عليه. 


.)١176560( أخرجه أحمد فى «المسند»)‎ )١( 
(؟) في نسخة: (كان عذرًا الوليمة).‎ 
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ومنها : [ألا يكون الحر أجيرًا إجارة عين على عمل شرع فيه» إلا أن يأذن 
له المستأجر. 

ومنها]: إلا أن يكون في الطعام شبهة» فإن علم أن شبهة حرام» حرم 
الحضور والأكل» وإن كان الغالب الحرام أو الشبهة كره الحضورء وإن غلب 
الحلال لم يتأكد الإجابة» وإن حضر لم يكره» وفي هذا الأخير نظر؛ لإدانة 
إلى القول بسقوط الإجابة في هذه الإعصار. 

ومنها: ألا يكون الداعي ظالمّاء أو فاسقّاء أو شريرًاء أو متكلمًا طالبًا 
للمباهاة والفخر. قاله في (الإحياء». 

وفي «الرعاية الصغرى» للحنابلة: إنما يجب إجابة المسلم إذا كان [لا] 
يحرم هجرانه». وهو حسن, وينبغي اعتبار ذلك عندناء فمن أذن الشرع في 
هجرانه مطلقًا؛ لمعنى فيه من فسق ظاهر» أو بدعة قبيحة ونحوهماء مما يجوز 
الهجران مطلماء وإن كان طعامه لا شبهة فيه» وقد نقل المصنف في السلام 
على المبتدع والفاسق المجاهرء ومن ارتكب ذنبًا عظيماء ولم يتب منه 
وجهين: أصحهما: لا يستحبء بل يستحب ألا يسلم عليهء وقال في 
«أذكاره»: ينبغي ألا يسلم عليهم» ولا يرد عليهم السلام. 

وقضيته ألا يجب إجابة دعوة هؤلاء» وإن قبل دعوة هؤلاء» وإن قبل 
بإجابة الذمي على وجه زجرًا لهم وردعًاء فإن المسلم يتأثر بذلك» ويتغير 
بخلاف الذمي» ومن ثم استحب [إظهار سجود التلاوة]''' للمسلم المجاهر 
بعصيانه. 

ومنها: إطلاق تصرف المولم» فلا يجب إجابة المحجور عليه بسفه. وإن 
أذن وليه» نعم» لو اتخذها الولي من مال نفسهء وهو أب أو جدء فيظهر 
وجوب الحضورهء ولو أولم العبد بإذن السيد ألحق بالحرء قاله الْمَاوَرْدِيُ؛ 
فلينظر فيما لو كان الداعي حرًاء رشيدّاء ولكن عليه دين» لا يرجو له وفاء من 


وجه آخرء أو كان يتعين عليه صرف ذلك فى دينه» أو نفقة من تلزمه نفقته» 
والظاهر أنه لا يجب إجابته. ١‏ 

ومنها: ألا يكون المدعو قاضيًا للبلد ونحوه» فإن كان لا يحضر وليمة 
أحد الخصمين في زمن خصومتهماء ولا وليمتهماء وفي وليمة غيرهما أوجه: 
أحدها: يحرم الإجابة؛ لأنه أجير المسلمين» ولا يدري متى يتحاكم إليه. 
وقيّده الْمَاوَرْدِيُ [بمرتزقي] وتعليل الرَّافِعِي يُشير إلى ذلك. 

والثاني : أنه كغيره من الإيجاد. وأصحهما لا يحرمء ولا يجب. بل 
يستحب له بشرط التعميم» فإن كثرت» وقطعه عن الحكمء تركها مطلقاء ولا 
يخص بعضها بالإجابة» نعم» لو كان يخص قومًا بإجابة قبل الولاية» فحكى 
ابن كج عن النص أنه لا بأس بالاستمرار. 

وعن الْمَاوَرْدِيُ قال: يأتي الأول في زمننا ألا يجيب أحد الخبث السرائر» 
ويظهر استثناء إجابة الأصول والفروع ونحوهم» ويشبه أن تجب عليه إجابتهم. 

ومنها: ذكرت فى دعوة المرأة للنساء وللرجال فرعًا حسئًا فى «الغنية». 
ينك قر الحسعه): والدى رصحب التطلع وا تخريم ذعوة الا عديةالقا به لخبي 
ودخول بيتهاء وإن لم يكن خلوة؛ لخوف الفتنة والريبة» والقالة» لا كما قاله 
الرَافِعِي : إنه تجب الإجابة» إذا لم تكن خلوة محرمة. 

ومنها : إنما تتعين الإجابة إذا لم يرض الداعي إلا بالحضورء أما لو اعتذر 
المدعو إليه»ء فرضي بتخلفه زال الوجوب. 

قال في «الروضة»: وارتفعت كراهة التخلف. انتهى. 

وفي «البسيط»: لو علم بقرينة الحال أنه لا يعز على الداعي امتناعه ففيه 
تردد. 

فرع: قال شارح: مجالسة الفاسق على فسقه حرام» وإذا كانوا يشربون 


قال ابن كج» والرَافِعِي»ء والنووي: لم ينكره؛ لأنه مجتهد فيه.» والصواب 
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وَمِن الْمُنْكُرِ فِرَاشُ حَرِيرٍ ا 


عندي أنه ينكر ؛ لضعف دليله» ويدل عليه قول الشَّافِعِىٌ : إنه يحد شاربه» وما 
هو إلا لضعف مدركه. وأي إنكار أعظم من الحدء وهذا إذا كان الحاضرون 
ممن يرى إباحته. فإن كانوا [ممن يرى تحريمه. فكالمنكر المجمع على 
تحريمه» وقيل: لاء وزيفه» واعلم أن عبارة الرافعي: وإن كانوا] يشربون 
النِيذْ المختلف فى حله» فلا ينكر. 

قال ابن كح : لآنه موضع اجتهاد. والأولى أن يكون الحضور في حق من 
يعتقد التحريم». كما في المنكر المجمع على تحريمه» وقيل بخلافه. ففرض 
الكلام في الإنكارء في الحضور. 

[وعبارة «الروضة»: وإن كانوا يشربون النبيذ المختلف في إباحته لم ينكره 
فرض الكلام في الإنكار لا في أصل الحضور] وفي مطابقته لكلام الْرَافِعِيٌ 
تطويل» بل هو مسألة أخرىء وإن كان بينهما تلازم وتقارب» ويحتمل أن 
يقال: إن كان المدعو هو القاضيء» ومن يقيم الحد أنكر؛ لأنه لا معنى أن 
يدعه يفعل ثم يحده» وإن كان غيره من الأحاد فلا. 

قال: (وَمِن الْمْنْكَرِ فْرَاشْلُ حَرِير) أي : في دعوة اتخذت للرجال للنهي 
الصحيح عن الجلوس عليه» ولنا وجه شاد في جوازه» وأما دعوة النساء خاصة 
فيبنى على افتراشهن الحريره فإن منعناه» فلا فرق» وإن جوّزناه لهن» وهو 
الأصحٌ. فلا منكرء وافتراش جلود النمور الباقي» وستر الجلد بالحرير حرام 
على النوعين» فيكون وجود ذلك عذرًا. 

وعبارة الْغَرَالِنُ: والبساط غير حلال» وهي أحسن؛ لشمولها الحرير. 
وجلود النمورء والمسروق» والمغصوب وغيرها»ء وممن صرّح بتحريم افتراش 
جلود النمور الحليمى فى «منهاجه» للنهى عنه. 

إشارة: لا يكفى الرجل أن يحضرء ولا يجلس على الحرير ؛ لآن فرشه 
هناك إعداد للاستعمال المحرم. فيجب إنكاره. وفيه شىء وهو أنه مختلف 


كِتَاتَ الصَّدَاقٍ ١١‏ 
0 ع دمع . 0 ءا َه 7< َه > ودس هه نَ َه 0 3 
وَصُورَة حَيْوَانٍ عَلى سَمَفٍ أوْ جدار أو وِسَادَةٍ أَوْ سِثْرٍ أَوْ ثؤب مَلْبْوسٍ» دوه و ده 


الخلاف؛ يلزمه ألا يقول: هذا من المنكر الذي يجب إنكاره. إلا أن يقال: 
أنه منكر يمنع من يعتقد بحرية الحضور لأجله» ويكون عذرًا في تخلفه, لا أنه 
ينكره على غيره؛ وهذا مراد الأصحابء, وأما إنكار الافتراش فمتوجه للنص 
الصحيح في النهي عن الجلوس عليه» فلا عبرة بخلاف صادم للنص» وسيأتي 
شيء من هذا في «السّير» وأنه يتجه إنكاره وهو أولى من إنكار النبيذ المختلف 
فيه . 

وسبق عن نقل ا«المصنف» أنه لو بسط على فراش 0 جاز 
الجلوس عليه كالحشوء فقد يقال: هنا يحضر ويفرش فوقه شيئًا ويجلس» و 
بعيد» وقد قدمنا «آخر صلاة الخوف» عن الََْال المنع ؛ وهو المختار. 


قال : (وَصُورَةٌ حَيَوَانٍ تَلَى سَقْفٍ أَوْ جدَارٍ أو وِسَادَةٍ أَوْ سِئْرٍ أَوْ نَوْبِ 
مَْبُوسٍ) ومن المنكرات أن يكون في مكان الدعوة شيء من صور اللحيوانات 
ل 00 قيده «المحرر» و«الروضة» وغيرهماء وسواء 
علق الستر لزينة أو لمنفعة» هذا ظاهر كلامهم» وفي «الحاوي» عن الشيخ أبي 
حامد تخصيص المنع بما إذا استعملت للزينة» فإن كانت لمنفعة كستر باب أو 
لتقى من حر أو برد؛ جاز ولم يحرم؛ لأن العدول عن الزينة إلى المنفعة 
يخرجها عن حكم الصيانة إلى البذلة. 

قال الْمَاوَرْدِيُ: وهذا ليس بصحيح؛ لأن الانتفاع بالشيء لا يخرجه عن 
كونه مصانًا معظمّاء 

وما نقله عن أبي حامد لم أره في كلامه؛ إلا في كلام أصحابه» إذا عرفت 
امدووي واعو يني الواو ‏ ستيي ايو الت 
التصوير. ري لسسع لا ارده وقد امع فق من الدخول عل 
عائشة من أجل النمرقة التي عليها التصويرء فَمَلْتٌ فَقَلْتُ: يَا ا رَسُولَ الله» أَثُوبُ إِلَى 
الله وَإِلَى رَسُولِهِ كه مَاذَا أَذْنَْتُ؟! فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «مَا بَالُ هَذِهِ النْمْرُقَةِ؟) 
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قُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَفْعْدَ عَلَيْهَا 0 ١ن‏ أَضْحَا بت 
َذِ الصوَر يَوْمَ الَِْامَةِ يُعَذَُونَ: ٠‏ قيقَالُ لَهُمْ : أ أخيُوا ما حخَلَفْتّه) وَقَالَ: «إنَّ الت 
الْذِي فيه الور له : َدْجُلَهُ الْمَكَائْكَةٌ) متفق عليه. ولمسلم هلها أ“ 1 الهم مد 
سفر . رلة شرت عل اقئقة الى مد أ كيد الكيل ذواك لا جتحا فأمر بنزعها»). 
وفي رواية لمسلم : «قطعناه وسادة أو وسادتين فكان يَللِْدِ يرتفق و . 


2 


وا رع اق لبر : قَالَ رَسُولَ الله يك : «أتاني جبرِيل :82 
فَقَالَ لي : : أَتَيْتَكَ الْمَارِ حَدَ َلّمْ يَمْتَعِْي أَنْ أَكُونَ دَحَلْتٌ إِلَّا أَنّهُ كان عَلّى الْبَابٍ 
تَمَائيل: وَكَانَ ِي الَْيْتِ قِرَامُ سر فيه َمَائِيلُء وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌّ مُرْ برأ 
التَّْنَالِ الي في الْبَيْتِ يُقْطعْ ف ف يصِيرٌ ْو الشّجَرَوء وَمُرْ السثرٍ كلقع كَلْمْجْعَلُ 
مذرنا لو نوضار وَمْرْ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرَجْ ؛ فَفْعَلَ ذلك رسول 
الله كه)””". والأجاذيك كير #مشهورة فى تحريم التصوير: وَلَعْن فاعله. 


إشارات: قوله: «ثوب ملبوس» سواء كان ملبوسًا يكون منكرًا فى حالة 
ا عر ا اك ليا اللاي ارات اي اا انلك 
النناعة ا ومعاتا» او موضو ع على الأرفى» فيل المراة أن يكون ما تكرد 
بالبيت والمكان الذي دعي إليه» حتى لو كان ببيت آخر أو مكان آخر من الدار 
لا ينسب إلى موضع الجلوس لا عبرة به قضية كلام كثيرين ومنهم الشيخان أنه 


)555757 حديث عائشة: أخرجه مالك (2455/5 رقم”"!١) وأحمد(0/5٠/اء رقم‎ )١( 
25١65 /8( والنسائي‎ )٠ رقم 7) ومسلم(159/75١». رقم"‎ 2717١ /05( والبخاري‎ 
نباو)١598 رقم‎ » 5٠ 5/١( وأبو عوانة‎ )5١5١ رقم 0757)». وابن ن ماجه (18/7الاء رقم‎ 
.)2 رقم‎ 2166 /1١7( حبان‎ 
2)5١1١8 رقم /ا5/ا0)» ومسلم (/ 21579 رقم‎ »٠١١/7( حديث ابن عمر: أخرجه أحمد‎ 
.)0771١ رقم‎ 275١6 /8( والنسائي‎ 
.)89174 رقم‎ 2378٠١ حديث أبي هريرة: أخرجه أحمد (؟/‎ 

(؟) أخرجهأحمد(2700/5. رقم 8077)» وأبو داود(5/5لاء رقم 5108)., والترمذي (5/ 
06» رقم )18٠1‏ وقال: حسن صحيحء والنسائي 5١5/8(‏ رقم 2)51756 والبيهقي (17/ 
٠لالء‏ رقم .)١5707‏ 


لا يضرء وأطلق ابن الصباغ» وغيره ذكر الدار وهو يشمل الجميع» وهو 
محتمل؛ لأن في دار الدعوة منكرّاء [بخلاف الجار]”'' فإن صح هذا مع 
ظهوره فى بعض الصور؛ اقتضى أنه لو كان فى الدار فى مكان آخر معازف 
وخمر ونحوهما؛ أنه لا يجب الإجابة؛ بل لا يجوزء وهو المختار على ما 
سبق بيانه» وعلى قضيه كلام الأولين يجب الإجابة» وفيه نظر؛ لما فيه من سوء 
ظن الناس بالمدعوء وخوف القالة والتقرير على المنكرء وقد يفرق بين الخمر 
والعزف» وأما الصورء وفرش الحرير ونحوها في مكان آخرء منفرد غير 
موضع الجلوس فبعيدء ولا سيما إذا كانت في بيت مغلق» أو غير مرئية 
للحاضرين» وإن شملها اسم المنكر. 

قال الرَافِعِي: وفيما عُلَّقَ عن الإمام الإشارة إلى وجه بتخصيص المنع 
بالسقوف. والجدران» وترخص فيما عدا الستور والوسائد المنصوبة» والظاهر 
الأول» واختلف أصحابنا في دخول البيت ونحوه» مما فيه صور محرمة غير 
ممتهنة بالفرش» وغيرهاء هل هو حرام أم مكروه على وجهين. 

قال الرَافِعِي في اشرحه الصغير»: وإلى الكراهة» مال الأكثرون» وكلام 
اشرحه الكبير» يفهم ذلك وفيه نظر؛ إذ في «البيان» أن عامة الأصحاب قالوا : 
إنه لا يجوزء ونسبه في «الذخائر» إلى الأكثرين. 

وفي”الشامل» إلى أصحابنا مطلقّاء ورجحه الشيخ أبو محمدء وهو ظاهر 
القن 

قال في«البسيط»: والمقصود بما ذكرناه أنه متى ثبت التحريم أو الكراهة 
انتهض ذلك عذرًاء في حق الممتنع من الإجابة» وحكى القمولي عن 
الْمَاوَرْدِي : أنا إذا قلنا بالكراهة لم يسقط بذلك فرض الإجابة» ولم أر هذا في 
كاؤفةه بوإنها قالةجفيها إذا كانت الصوويقير معقلبة» ناغلة, 

ذكر الْمُتَوَلّي وغيره أنه لو كانت الصور في الممر دون موضع الجلوس لم 


)١(‏ في نسخة: (بخلاف الدار). 


١‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السادس 
وَيجُورُ مَا عَلَى أَرْضٍ وَيسَاط وَِحَدّةِ. وَمَفْطُوعٌ ارس وَصُورَةُ شَجَرِ. 

وَيَحْرمْ تَصْوِيرٌ حَيَوَانِ. 
يترك الإجابة لذلك». وإطلاق «الشامل» وغيره ينازع فيه» ولفظ «الشامل» إذا 
كان في الدار صور حيوان على الستورء أو ما كان غير موطوء» قال أصحابنا : 
لا يجوز الدخول إليهاء انتهى. 

ويعضده ما سبق في الحديث من ذكر التماثيل على الباب» ويستثنى من ذلك 
ومما سنذكره من تحريم التصوير ما في (صحيح مسلم) : «أن عائشة- وَوْينًا- 
كانت تلعب بالبنات عند رسول الله ككلهِ)7''. 

قالالمصنف: قال القاضي عياض: فيه جواز اللعب بهن. وهن 
مخصوصات من الصور المنهي عنها لهذا الحديث» ولما فيه من تدريب النساء 
من صغرهن لأمر أنفسهن» وبيوتهن» وأولادهن. 

قال: وقد أجاز العلماء بيعهن وشرائهن» هذا مذهب الجمهور العلماء»ء 
وقال طائفة: وهو منسوخ.ء وأقره المصنف» وقضية كلامه جواز عملهن». 
واستحقاق الصانع الأجرة المسماة» وأطلق الرَافِعِي وغيره [أن الصور لا 
تستحق أجرة» وحمله بعض فقهاء العصر على المسمى» قال: كما صرح به 
الما زفق ]'وقال: إن لايد أن معحعن لفوينه غمله حرا انتهى: 

وهذا ضعيف أو غلط في غير الثياب» وقد أجمع الأصحاب فيما أعلم أنا 
عرسا ا واتى التقي و والئفية انال أخرة لعافها :ولا ارقن على كاسرهاء 
نعم من لا يحرم التصوير كاللإصطخري قد يقول باستحقاق المسمى» والمذهب 
ليحرب . 

قال: (وَيَجُورٌ مَا عَلّى أَرْض وَبِسَاطِ وَوِحَدَةٍ وَمَقْطُوعٌ الرَأْسِء وَصُورَةُ 
شَجَرِ . وَيَحْرْمْ تَصُوِيرَ حَيْوَانِ) هذه العبارة قلقة غير مطابقة لعبارة «المحرر» كما 
سيأتي بحثء» والغرض أن كل ما يمتهن من أرض وبساط وحصير ومخدة 
وفراش» ونحوها؛ الإجابة مع وجود الصور عليهاء بخلاف ما لا يمتهن؛ لأنه 


010 أخرجه مسلم .)555٠0(‏ 


يشبه الأصنام» وسبق في الأحاديث ما يقتضي الفرق بين النوعين» وبه قال 
جمهور العلماء. 

وعبارة«المحرر»: ولا بأس بما على الأرض والبساط والمخاد التي يتكأ 
عليوااء ولا سمقطوضه) لامي :و ل تصون الا فسان ا والتها نه بوضيريها جنا 
لا روح لهء ويحرم على المصور تصوير الحيوان على الحيطان ونحوهاء 
انتهى. 

فمراد «المحرر»: أنه لا بأس بالتصوير على الأرضء والبساط ونحوهاء 
وأنه حرام على الحيطان» ونحوهاء والمصنف أراد أنه يجوز استعمال هذه 
الأشياء الممتهنة» ويجب الإجابة مع وجودهاء وتحريم تصوير الحيوان مطلقا 
سواء كان على أرض أو بساط أو سقف أو جدار أو غيرهماء وقد اضطرب 
كلامه في المسألة فقال في «تنقيح الوسيط»: قال الْبَعَوِي: فأما صور الحيوان 
فلا يعفى عنها إلا على الفراش» وما تحت الأقدام هذا هو الصحيح» وفيه 
وجه آخر أنه لا يجوز تصوير الحيوان على الأرض» والفراش» ذكره فى 
(التهاية اورقا لفن «الرروضةةة إن الصجيع تتعريم التصموير على الأرض 
وغيرهاء انتهى. 

وهو الصواب؛ لإطلاق الأحاديث بلعن المصورين» ووعيدهم العذاب 
الشديد من غير فرق» ولحديث النمرقة السابق: وهي وسادة صغيرة» وقد قالت 
إنها اشترتها له وَلِْةٍ ليقعد عليهاء ويتوسدهاء وليس لمن جوز ذلك شبهة تعتمد. 

وقال الإمام بعد نقله عن أبيه ما يقتضي التجويز فيما يمتهن: وعندي أن 
متعاطي التصوير [يبوء] بالإثم بكل حال» انتهى. 

تتمات وفروع: يجوز تصوير الشجر»ء والشمس والقمر وغيرها ما لا روح 
له؛ إذ فى الصحيحين عن ابن عباس - وَقها - أنه قال لمصور قال: لا أعرف 
0 الإن لم يكن بد فصور الأشجار وما لا نفس له)”'' وقيل : يكره 


.)0157( أخرجه البخاري (5575). ومسلم‎ )١( 


١5‏ فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السادس 


تصوير الشجر؛ لأن منهم مَنْ يعبدهاء قال: أراد قائله كراهة التحريم فبعيد» أو 
التنزيه فيحتمل؛ بل ظاهر لما يتضمنه من مضاهاة خلق الرحمن أو التشبه بهم. 


قال الْمُتولى* تصضوير اليبانا على السقوف والحيظال غير تماثز سواء 
عمل لها رأسًا أو لم يعمل» وعن أبي حنيفة جوازه إذا لم يعمل لها رأسّاء 
انتهى. 

وهذا هو المشهور عندنا لما أشار إليه الحديث» وقطع رأسهاء وأرسل 
الإمام نقل وجهين» ووجه المنع بأن سائر الأعضاء تشعر بالحياة» خكي في 
اشرح مسلم» عن الزهري أن النهي في الصور على العموم» وكذلك استعمال 
ما هي فيه ودخول بيت هي فيه سواء كانت رقمًا في ثوب أو غير رقم في حائط 
أو ثوب أو بساط ممتهنء أو غير ممتهن عملا بظواهر الأحاديث» ولا سيما 
حديث النمرقة» وهذا مذهبٌ قوي. 

قلت: وهو كما قال» ويجاب عن قطع الستر وسادتين» بأنه ذهب مع ذلك 
الصور بالقطع» ومن حيث المعنى أن تجويز استعمالها فيما يمتهن إسكات 
للمصورين على إصرارهم عليه؛ إذ لو منع استعمالها مطلقا؛ لكسدت» وانسد 
الباب فيكون في ذلك فطمًا لهم عنه» قال في «شرح مسلم»: أجمعوا على منع 
ما كان له ظل» ووجوب تغييره. 


قلت: في «الحاوي» وغيره عن الإصطخري: أن تحريم التصوير إنما كان 
في عهده يَلةٍ لقرب العهد بالأصنام. وزيفه الْمَاوَرْدِيُء قال: ولو شاع هذا في 
صور غير مجسمة لشاع في الصور المجسمة» وما أحد يقول هذاء فأفهم أن 
فيما لا ظل له كما قاله بعض السلفء. لا خفاء أن تصوير الحيوان كبيرة؛ 
للوعيد الشديد واللعن» وأنه أشد الناس عذايًاء وإن مَنْ فعلها لتعبّد كافرء 
وكذا من قصد مضاهاة خلق الله تعالى». وهذا لا يختص بالحيوان» أعنى : 
قصد المضاهاة. 


س2 2 عو أ - 
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في «فتاوى الحناطي»: أنه إذا كان على الإزار قضّاء ويكره اتخاذه ولا 
يأثم به» وكذا لو كان في بيته مجمرة أو منارة مصورة ينبغي أن يزيلها عن 
ملكهء ولا إثم بإمساكهاء انتهى. 

وفيه نظرء وقياسه أنه يجب الإجابة» وسكتوا عما أنه لو كان في بيته كلب 
لا يجوز اقتناؤه» أنه هل يكون ذلك عذرًا في وجوب الإجابة أم لا؟ ظاهر 
كلام «البسيط)» السنايق وعيره: أنه عذر. وفون «الصحيحين»: رلا تَدْخُْل 
الْمَلائِكَةَ بَيْنَا فيو كُلْبٌّ وَلَا صُورَةٌ”' وحديث امتناع جبريل ته يدل عليه. 

قال الشَافِعِي في «الأم»: وإن كانت المنازل مستترة فلا بأس أن يدخلهاء 
اع موقا وروا لندام الا ع المي ميات ل ا ومنهم 
القية نصر المقدسى و التوزي هه وحكي في «شرح مسلم) عنه التحريم. 

وقال في «شرح المهذب» في باب ما يكره لبسه: قال نصر المقدسي في 
«تهذيبه») : يحرم تنجيد البيوت بالثياب المصورة وغيرها سواء الحرير وغيره 
للنهي عن ستر الجدران» قال: وإطلاقه التحريم في غير المصورة من غير 
الحرير ضعيف »© والمختار أو الصواب أله يكره. انتهى. 

فلعله رآه في موضع آخر من «التهذيب»» على أن لفظ الْمَاوَرْدِيٌ يفهم 
التحريم. قال: ولا يسقط بها فرض الإجابة؛ لأن خطرها للسرف في 
الاستعمالء. لا للمعصية فى المشاهدة» وقال: قيل: هذا أنه إذا فعل لغير 

قال :وا إجَابةَِوْم) ليس الصوم بعذر في ترك الإجابة لقو 1 
١‏ إذا دعي أحدكم وهو صائم فَلْيُحَبٌ فإن كان مفطرًا فليُطعم. » وإن كان صائمًا 
)01 أخرجه أحمد (758/5, رقم 2.)١51794١‏ والبخاري 21١!/4/7(‏ رقم 70017), ومسلم ("/ 


6 » رقم 16 »)251١‏ والترمذي .»١١5/5(‏ رقم )58٠١5‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي في 
الكبرى (6/ 26٠٠‏ رقم ١‏ /ا/ا)., وابن ٠‏ ماجه (؟/ 7 غ» رقم 5159). 


١‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السادس 


نَ شَقَّ عَلَى الدّاعِي صَوْمٌ تل قَالْفِظرُ أَفْضَل. 


سس رواه مسلم. 


ومعنى يصل : يدع» وقيل: الصلاة الشرعية» ورد بأنه في رواية: «فإن كان 
صائمًا فليدع بالبركة»”' فإن قيل: روى مسلم : «إذا دعي أحدكم للطعام. وهو 
صائمء فليقل : إني صائم)”" قيل: يحمل على الدعاء في الأكل بعد الحضور 


فرع: هل يجب على المفطر أن يأكل؟ فيه ثلاثة أوجه في«الحاوي» ثالثها : 
أنه فرض كفاية» فإن أكل بعض الحاضرين سقط الفرض» وإلا يخرج الجمع. 
وهذا الوجه حسن صحيح غريب» ووجه ظاهرء ولم أره إلا في «الحاوي». 
ومأخذه منه» والمرجح في كتب المراوزة و«البحر» من الوجهين الأولين: عدم 
الوجوب». واختلف تصحيح المصنف فصحح في «الروضة» هناء وفي «شرح 
مسلم) أنه لا يجبء» وفي كتاب الصيام منه الوجوب» واختاره في تصحيح 
«التنبيه»» وهو قوي؛ ولكني لم أر له سلفا في ترجيحه. 


قال: (فَإِنْ شَّقَّ عَلَى الدَّاعِي صَوْمُ تَفْل؛ َالْفِظْرٌ أَفضَلُ) الشرح: وإن كان 
الصوم فرضًا ينطبق». وفيه لم يمر اللشروج نه وكذا إن لم ينطبق على 
المذهب بناء على منع الخروج منه. فإن جوزناه» كان كالنفل على المشهور. 


)01( أخرجه أحمد (1/لا50, رقم 2)٠١59‏ ومسلم(؟55/5١٠»‏ رقم 2)١57١‏ وأبو داود (؟/ 
»"”١‏ رقم ,.)556١‏ والترمذي (7/ 2١16١‏ رقم ,)0/8٠١‏ وابن حبان 2١١8/١7(‏ رقم 01705) 
والنسائي في الكبرى »١5١/5(‏ رقم )511١١‏ وأبو يعلى /٠١(‏ 2575 رقم )5١75‏ وأبو عوانة 
»6٠ /0‏ رقم )5١81/‏ والبيهقي (/ "2777 رقم .))١836 ٠9‏ 

(؟) أخرجه الطبراني »771/٠١(‏ رقم )1١571'‏ قال الهيثمي (5/ 07): رجاله ثقات. وابن السني 
(ص ١87”‏ رقم 9 6)). 

(9) أخرجه مسلم (5/ 2806 رقم ,)١١5١‏ وأبو داود (؟5/ "١‏ رقم »)5571١‏ والترمذي /١(‏ 
9 رقم )28١‏ وقال: حسن صحيح. واب بن ماجه 005/١(‏ رقم .)1١78٠‏ وأحمد (7/ ١517‏ 
رقم ٠”‏ ا وابن أبي شيبة (؟/ 22117 رقم 157/8), والحميدي (5/ 157 رقم 7 ,)٠١‏ 
والدارمي (58/7 رقم 177) والنسائي في الكبرى (7/ 757 رقم 20737579 وأبو يعلى /١١(‏ 
4», رقم »)518٠‏ وأبو عوانة ("/ 2560 رقم .)57١١‏ 


كِتَابٌ الصَّدَاقٍ ١4‏ 


وو 


وَيَأكُل الضَيْفُ مِمَا قَدّمَ له لَهُ بلا لَفْظِء 213311171711110 


وقيل: يكره لبقاء شغل ذمته» وإن كان الصوم نفلا فقد قال جماعة من المراوزة 
وتبعهم الشيخان: إن شق على الداعي ترك الأكل فالأولى له أن يفطرء وإلا 
فلا لما روي أنه أمسك بعض من حضر معه يَكِِةِ فقد أمسك. وقال: أني 
صائم» فقال كَكِِ: «تكلف أخوك المسلمء وتقول: إني صائم!! أفطر واقض 
ما مكانه)7'. 

قال البيهقي : في «الخلافيات» إسناده مظلم. 

وقال الشيخ أبو محمد في «مختصره» وَالْعَرَالِيَ في «خلاصته» وغيرهما من 
المراوزة: وإن كان الفطر أحب إلى الداعي أفطر. 

وقال فى «الإحياء»: أن تحقق سرور الداعى بالفطر؛ فهو أفضل» وينوي 
بفطره إدخال السرور علي قلب الداعي ويصدقه بالظاهر من حاله؛ نعمء إن 
تحقق» أنه متكلف,. فليتعلل» وهذا حسن. 

والذي قاله الشَّافِعِي في «الأم» وجرى عليه العراقيون: إن الفطر أفضل من 
غير تفصيل» ويحتمل تخصيص التفصيل بين المتأكد كصوم يوم عرفة 
وعاشوراء وغيرهماء وعن رواية الجرجانى وجه أنه يجب الفطرء وأبداه فى 
«الذخائر» احتمالّا كاف على درن 1ك عن السطن وسبق الخلاف فى 
وجوبه؛ حيث لا عذرء وفي «تحرير» الجرجاني يستحب ألا يخرج من صوم 
النفل» إلا أن يحلف عليه صديق؛ فيستحب له ذلكء فإن أراد بالحلف 
[القسم] فذاك» وإن أراد الدعوة؛ فموافق للعراقيين. 

قال: (وَيَأَكُلُ الضَّيْفٌ مما قُدّمَ لَه با لَفْظِ) أي : سواء سبقت دعوته أم لاء 
اكتفاءً بقرينة التقديم» إلا إذا كان ينتظر غيره فلا يجوز الأكل حتى يحضرء أو 
يأذن له رب الطعام لفظاء وقيل: لا بد من الإذن لفظًا مطلقّاء وقيل: إن سبقت 
دعوته كفى التقديم وإلا اشترط اللفظء والصحيح الأول. 

قال ابن الرّفْعَة: وللخلاف التفات على أن ذلك هل يقتضي تملكًا؟ إن 


.)517/5( أخرجه الدارقطني (7//7اا١)» والبيهقي‎ )١( 
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عوابا سيا سد يوري و وساي يو رن 

فرع: : قال الْمَاوَرْدَي بالكدثا وساسني #النتسيانة امس 
وغيرهم: تحرم الزيارة في الأكل على الشبع لما فيه من المضرة» ومخالفة 
العادة» قال الْمَاوَرْدِي والرُويّانِي: فإن زاد على الشبع لم يضمن. 

وقال الرٌويَانِي في موضع آخر: قال أصحابنا: يكره أن يزيد على قدر 
الشبع. ولا يحرم. ولعله فيما إذا علم الرضا به أو كان الأكل من طعامه. 
وتعليل غيره [يقتضي التحريم مطلقاء وقال في «الخصال» في كتاب الأطعمة : 
لا يحل له أن يأكل من ماله أو من غيره] فوق الشبع ولا أن يشرب. 

وقال ابن عبد السلام: وإنما حرم؛ لكونه مؤذ لمزاجه. وللتضييع بلا 
فائدة» وقال في «قواعده»: ولو كان الضيف يأكل كأكل عشرة والمضيف 
جاهل بحاله؛ لم يجز له أن يأكل فوق ما يقتضيه العرف في المقدار؛ لا نتماء 
الْإذْنٍ اللّمْظِيٌ وَالْعْرْفِيٌَ فِيمَا وَرَاءَهُ. 

قال: وكذلك لو كان الطعام قليلًا فأكل لقمًا كبارًا مسرعًا مضغها أو 
القرآن وهذا نحوه. 

قال:(وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيه ِلّا بالأكل) أي: على ما قيدناه من قبل؛ لأنه 
المأذون فيه عرفّاء فلا يتصرف فيه لا ببيع» ولا بهبة. ولا غيرهماء وسيأتي 

عن «الروضة» ما يقيد إطلاق الكتاب» وفيل : إن قلنا: يملكه بالتناول جاز» 
والصحيح المنع. وهل يملك الضيف ما يأكله؟ فيه وجهان: أحدهما ل مل 
هو إبياحة» وإليه ذهب الْقَعَالُ والشيخ أبو محمد واختاره ابن الصباغ. 


وقالالرافعى فى كتاب «الهبة»: إنه الصحيح. وصححه فى 
كتاس«الأيمان» وجزم به في موضع آخر منه. 
وقال الإمام : في آخر «(الغصب»: إنه ظاهر المذهب» وفبل باب الإجارة: 


إنه الأصحء وبه جزم في «الوجيز». 

وقال أبو حامد اليماني في«مرشده»: وهو قول المحققين من أصحابناء 
وهو كما قال. ووجهه ظاهر. 

والثاني: أنه يملكه» وعزاه الرَافِعِي والمصنف هنا إلى الأكثرين مع جعله 

في «الروضة» وجهًا ضعيفًا في كتاب«الأيمان»» وعلى هذا فهل يملكه بالوضع 
بين يديه» أو ؛ بتناوله بيده أو يضعه في فيه. ادا أو بالازدراد؟ وجوه 
رجح الْمُتَوَلى الأخير» والقاضي الحسين الثالث» وأضعفها الأول» بل هو 
غلط» ولم أره في طريقة العراق» ولا يجوز حمله على إطلاقه في كل ما يوضع 
قل أو جل» والعجب دعوى الرَافِعِي في «شرحه الصغير» أنه المرجح. ولم 
يذكر غير هذاء هكذا رأيته فيما لا أحصي من نسخه منه» وما نقل عنه أنه رجح 
فها القالبة سسهو. 


تنبيه : أطلق أنه لا يتصرف فيه إلا بالأكل» والمراد أنه لا يطعم السائل» 
ولا الهرّء ولا يأخذ لنفسه شيئّاء قال في«الروضة»: ويجوز أن يلقم الأضياف 
بعضهم بعضّاء إلا إذا فاوت بينهم في الطعام؛ فليس لمن خصوا بشيء أن 

قلت: وكلام الأصحاب يقتضي تخصيص المنع بمن خص بالنوع العالي 
فقطء وهو ظاهرء ويحتمل إطلاق المنع من الجانبين» والأشبه أن هذا الكلام 
وهو أنه لا يتصرف فيه إلا بأكل فقطء من تفاريع وجه الإباحة» وأما من يقول 
أنه يملكهء فمتى حكم له بالملك بالوضعء أو بالتناول» أو غيره؛ قياسه أن 
يقول: له التصرف فى ذلك بما أزاد؛ لآنه ملكه وفى ذلك خبط كثير لللأصحاب 
يطول ذكره» الما ريل المحم أله ل ملك كما سيق 
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قال: (وَلَهُ آَحْذَ ما يَعْلَّمُ رضَاهُ بِِ) ما ذكرناه من منع إطعام السائل والهر 
وغيرهماء وكذا أخذ شيء منه إلى بيته» ونحوه ما إذا لم يعلم رضاه به» فإن علم 
رضاه بذلك جاز لحصول التراضيء» قال الرَافِعِي : ولو تردد في قدر المأخوذ هل 


؟ ١6‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السادس 
وَيَجل نثْر سكر وَغَيْرُهُ فى الإمْلّاكِ» 57070”*ظ5«1' 


يقع في محل المسامحة؛ فقد أشاروا فيه إلى وجهين» والظاهر التحريم. 

قلت: والحق الجزم بالتحريم ولا ذكر للمسألة في غير كتب الْغَرَّالِيَ 
وفروعها فيما أعلم» وأشار في «الوسيط» إلى خلاف فيه» والظاهر التحريم» 
وأحسبه عده الرَافِعِي في نقل الوجهين» وقد أفصح في «البسيط» بعدم النقل» 
فقال: الزلة المعتادة للصوفية لم أرها مسطورة؛ لكن ينبغي أن يقطع بتحريمها 
إذا دلت القرينة على كراهة المالك ذلك». ويقطع بإباحتها إذا دلت القرينة 
القطعية على رضا المضيف بهاء فإن تعارضت القرائن؛ فالظاهر التحريم» 
وزاد في7الإحياء» فقال: إذا علم بالرضا فيه فينبغي مراعاة العدل والنصفة مع 
الرفقة» فلا ينبغي أن يأخذ إلا ما يخصه. أو ما يرضى به رفقته طوعًا لا حياءً. 

فرع: التطفل حرام إلا أن يعلم رضا رب الطعام, لما بينهما من مودة 
وصداقة» قال في «الإحياء»: وإذا دخل على قوم وهم يأكلون فإن لم يؤذن له 
في الأكل. لم يأكل» وإن أذنوا له فإن علم أنه عن طيب نفس أكل» وإن علم 
أنه فيا ء:فرئة:: ا الكل والوجه أنه إذا دلت القرينة» أنهم إنما أذنوا له 
قحيال ل حقة حقيقة» أنه لا يجوز له الأكل». والظاهر أن ما ذكره من جواز الأخذ 
مفرع على وجه الوباحة. 

فائدة: قال الإمام في «أوائل السير): روي أن جماعة من الأصدقاء 
حضروا دار سفيان بن عيينة وكان غائبًّاء والباب مغلق» ففتحوا الباب 
ودخلواء ووضعوا السفرة» وجلسواء فدخل سفيان عليهم» فأخذ يبكي» فقيل 
له: ما يبكيك؟ فقال: ذكرتموني صحبة أقوام مضواء أو عاملتموني معاملة 
الصالحين» ولست منهم. 

قال : (وَيَحِل نَثْرٌ سْكرٍ وَغَيْرهُ في الْإِمْلَاكِ) أي : من مأكول» وغيره دراهم 
ودنانير» قاله المسعودي رالعارانية وذكر الْمَاوَرْدِي الدراهم فقط.» وسكت 
الجمهور والشَافِعِي عنهماء والذي يعتاده الناس نثر تمر وجوز وزبيب ولوز 
ونحوهاء وفي حل نثر الدراهم والدنانير مطلقًا عمومًا نظر ولا سيما للسفلة 
والرعاع؛ لما يحصل في ذلك من الأذى الشديد والتزاحم والتكالب» وربما 
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أدى إلى فتن» ولما فيه من السرف والإضاعة» عند عموم الدعوة والنثار على 
الكافة”'. 

قال: (وَكَا يُكْرهُ فِي الْأصَمٌ) حاصل كلام الأصحاب أربعة أوجه: 
أحدها : هذا ورجحه جماعة وتبعهم الشيخان» لما يروى من حديث معاذ طب 
أنه يك شهد إملاكّاء فجاءت الجواري معهن الأطباق عليها اللوز والسكرء 
فأمسك القوم أيديهم, فقال: «ألا تنهبون؟ فقالوا: إنك نهيت عن النهبى. 
فقال: تلك نهبة العساكر. وأما العرسان فلاء قال: فرأيت رسول الله عَكلِلٍ 


يجاذبهم ويجاذبونه)”'". 


ويروى: «فجاذبنا وجاذبناه»”" وهو حديث واو وإسناده منقطع » وفيه رجلان 
ضعيفان. قال البيهقى : والأحاديث المروية فى الرخصة فى ذلك كلها ضعيفة» 

والثاني : ا مباح فعله وتركه سواء. حكاه الحاوزوة واختاره الرُويَاني 
فى «الحلية». 


والثالث: أنه مستحب» قاله الصيمرى وعمدته حديث مكذوب فيه» أو فى 
تحرو أنه كله ندر لما :زوج ايه فاطلنة ونا | 

والرابع: وهو المذهب أنه مكروه» كما نص عليه الشَّافِعِي» وأطبق عليه 
جماهير الأصحاب. 

قال منصور التميمي في «المستعمل»: قال: يعني : الشَافِعِي- وأكره النثر؛ 
لأن أخذه يشبه النهبة» وبالكراهة قطع الشيخ أبو حامد وأتباعه وأتباعهم. 
وخلائق لا يحصون. 

وقال الْمَاوَرْدِي : هو قول سائر الأصحاب» والظاهر من مذهب الشَّافِعِي 
)١(‏ انظر «المجموع» .)2916/1١5(‏ 


(0) أخرجه البيهقي في معرفة السئن والآثار (؟5١/7١23»‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ .)0١‏ 
() أخرجه الطبراني في الأوسط )١١8(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ .)0714٠‏ 
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ودر ا 


لخر التناظة ف ركه أرلى]: 


خلافًا لبعض أصحابناء وقال الفوراني في «الإبانة» والْمُتَوَلىء والرُويَانِي في 
«(الحلية»: إنه مذهب الشَافِعِي»ء وبه قال مالك وأحمد في الأصح عنه» وإليه 
ذهبت خلاة سد يي يثبت في جوازه شيء. والحديث السابق واو 
امو فال ا لا يشت عند 0 التحديف]” '' وفى«صحيح البخاري» 
«النهي عن التهى)”". 

وفي «مسند أحمد» مرفوعًا (إنْ لِلْمُتَافِقِينَ عَلَامَاتٍ يُعْرَقُونَ يها : تلحجيتهم 
لَعْنَة وَطَعَامَهُم ول معاوضن لهما: 

قال: (وَيَحِلَ الْيِقَاطهُ وَتَرْكَهُ أَوْلَى) الحاصل في التقاطه وجوه» المذهب 
منها أنه مكروهء جداصينى ب امبر صرحن لصفي رح كر سراف 
ورأيته في #الأم» في آخر «الشهادات», ولفظ الشَّافِعِي : ويزعم كثير أنه مباح » 
وآها آنا فاكوهه لمن اعده من قدزي الها لان ده إلا بخلبة لخن عدوم إما 
بفضل قوة. وإما يفضل قلة حياء والمالك لم يقصد قصدهء وإنما قصد به قصد 
الجماعة. فأكرهه لأخذه؛ لأنه لا يعرف حظه من حظ من قصد به بلا إذنه» 


٠ 5‏ - ٠ه‏ * 
وأنه خسة وسخف » انتهى. 


ونقل في «الروضة» هذا النص عن الشامل هناك وتبعه عليه» وجزم به 
الجماهير لا سيما العراقيون. وليس فى «الإبانة» و«التتمة» سواه وجعلوه 
مذهب الشَّافِعِي» ونصوصه منطبقة عليه حيه لوربيق إلا التحريم» وأنه يؤخذ 
خلسة ونهبة» ويأخذه من غيره» أحب إلى صاحبه. ثم يقول: ولا يتبين لي أنه 
حرامء وقضية كلام «النهاية» نسبته إلى الشَّافِعِي والأصحاب. فإنه قال: بعد 
كلام «المختصر» أراد الشَّافِعِي كراهة الالتقاط؛ لأنه أخذ خلسة» ونهبة» وفيه 


)١(‏ فى نسخة: (أهل الحق). 

(؟) أخرجه البخاري (14175). 

(9) أخرجه أحمد (75/ 2797 رقم 207417 والبيهقي في شعب الإيمان (/ /41» رقم 59171) قال 
الهيثمي :)3١1/١(‏ رواه أحمدء والبزار» وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحي» وثقه يحيى بن 
معين وغيره» وضعفه الدارقطني وغيره. 


خروج عن المروءة» إلى أن قال: ولا يبعد ما قاله الأصحاب على النثر أيضًاء 
فإنه سبب الالتقاط» وعندي أن الأمر لا ينتهى إلى الكراهة» لجعل المذهب 
المقول الكراهة: 1 

والثاني : أنه مباح إذا التقطه مدعو. 

والثالث: أنه فرض كفاية؛ لما في تركه من الأذى. حكاها الْمَاوَرْدِي. 

والرابع: أنه مستحب إذا علم أن غيره ليس أحب إلى الناثر» بأن يعلم 
المساواة» أو كونه أحب إليهء قاله ابن داود. 

والخامس : أنه خلاف الأولى» وهو الجواب في «المنهاج» و«الروضة» 
وأصلهاء قالا: إن يعرف أن الناثر يؤثر بعضهم على بعضء ولم يقدح الالتقاط 
من مروعءته. 

السادس: أنه إن علم أن غيره أحب إليه كره» وإلا فلاء قاله القاضي 
الحسينء والمذهب الأول بلا شكء وإما أخذه من الْهُويّ قَبْلَ وُصُولِهِ 
الأرضء فمكروه وفاقًا. ْ 

فرع: حاصل «الروضة» من التقط شيئًا [من النثر] لم يؤخذ منهء ويملكه 
على الأصحء وعلى هذا فهل يخرج عن ملك الناثر بالنثر» أم بأخذ الملتقط. 
أم بإتلافه؟ أوجهء زاد الأصح أنه يملكه بالأخذ كسائر المباحات» انتهى. 

وفي «تجربة الرُويَانِي): إن ظاهر المذهب أنه لا يملكه؛ لأنه لم يؤخذ لفظ 
تمليك». ولا اعتبار بالعادة. وعن عبادة بن داود: ومتى تملكه الأخذء فيه أوجه : 

أحدها : بالأخذ. 

والثاني: به وباختيار التملك. 

والثالث : بالآأخذ والتصرفء قال: ولو التقط من الناثر صبى ملكه [أو 
عبد ملكه] سيده» والخيار في هذا كالأملاك» انتهى. 1 

وما ذكره في النثار العام» أما لو كانت الدعوة خاصة. أو نثر على قوم 
مخصوصين. فالظاهر أنه يحرم على غيرهم أخذه. فإن أخذه لم يملكه؛ لأنها 
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إباحة خاصة, وإن قلنا: يزول ملكه بالنثر» ثم رأيت من قال: ما وقع على 
الأرض فالحاضرون فيه سواءء إذا حضروا بالإذن» فلو حضر بعضهم بغير 
إذذء فهو متطفل؛ لا يشركهم فيه» إلا أن يعلم صاحب الدعوى بحضوره. 
ويرضى بهء فيكون كالمدعوء انتهى. 

قال الْمْتَوَلّى: أصل الخلاف في الملكء الخلاف في انعقاد البيع 
بالمعاطاة» وهذا يوافق ترجيح «التجربة» لا «الروضة» وبما قاله الرُويّاني جزم 
به الدارمي» وعليه قيل : للناثر استرجاعه مطلقاء وقيل: ما لم يخرج الملتقط 
به من الدارء ويلزمه غرمه» إن كان أتلفه. وهو بعيد» قال الإمام: ومن قال لا 
بد من لفظ في إباحة الطعام يشترط من الناثر أيضًا لفظاء ثم لا يشترط تمليكاء 
وإيجابًا وقبولا؛ بل يكفي أن يقول خذوا ونحوه؛ انتهى. 

وقول «الروضة»: إن من التقط شيئًا من النثر؛ لم يؤخذ منه إن كان المراد 
به ليس لأحد من حاضري الدعوة العامة» أخذه منه» فظاهرء وأما لو قال 
صاحب النثر: إنما قصدت النثر على غيرك ممن حولك؛ كزيد وعمرو وبكر 
مثلا؛ فالظاهر قبول قوله وإن له أخذه منه [وعبارة الدارمى : والنثر مكروه» 
وقال قوم: مستحب استرجاعه ممن أخذه. انتهى . ْ 

والظاهر أن قوله: «وله استرجاعه» من فقه المذهبء لا من تتمة نقل 
مذهب الغير» وبالله التوفيق. 


بُ القَسْم والنُشوز 


قال المصنف : [يَخْتَصٌَ الْقَسْمُ برَوْجَاتِ. 


وَمَنْ بَاتَ عِنْدَ بَعْض نَسُوَيِهِ لَزِمَهُ عِنْدَ مَنْ بَقِيَ. 


قال الشارح: في «القّسم» بفتح القاف: مصدر قسمت الشيء أقسمه 
ماه والقسم بالكسر: [الحظ] والنصيب» «والنشوز» بالزاي : وسمي بذلك؟ 
لما فيه من الارتفاع عن أداء الحق. والانقياد الواجبء. والنشز: ا 
الع ل اوم 

قال: (يَحْتَصٌ الْمَسْمْ بِرَوْجَاتٍ) أي: لقوله تعالى: طتَنَ حِفٌَ ألا ترا 
رود 4[التساء:؟] سس يانه ليجب فى ملك اليميو: سواء في ذلك أم 
الولد. والسرةة وغيرهما. فإن كان له زوجة. أو زوجات يبيت عندهاء أو 
عندهن» أو لاء والاستحباب لا يخفى حكمه. 


صصص © 


قال: : (وَمَنْ بات عِنْدَ بَعْض نِسُوَتَهِ؛ لَزِمَهُ عِنْدَ مَنْ بَقِيَ) أي : فإن خصص 
عصى لعدم العدل». وقال كله : «إذا كن امرأتان. فلم يعدل 
بينهما ؟؛ جاء يوم القيامة وشقه فه مائكل أو ساقط) ١7‏ ' رواه أبو داود والترمذي 
والنسائي واء بن ماجه وصحًحه ابن حبان والحاكم. 


وكان يله يقسم بين نسائه» ويطاف به عليهن في مرضه» حتى رضين 
بتمريضه يَكِهُ في بيت عائشة وَؤْيّنَاء وكان يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك 
فلا تؤاخذني فيما لا أملك»”'". 

تنبيهات : أحدها : كلامه يوهم أنه إنما يجب القسم إذا بات عندها» وليس 
كذلك بل يجب عند إرادته ذلك» فلا يجوز له تخصيص واحدة بالبداءة بها إلا 


)0( أخرجه أبو داود (2)5)ء والترمذي ,)١١51١(‏ والنسائي (0/ 5 وابن ٠‏ ماجة .)١9569(‏ 
وابن حبان »)57١1/(‏ والحاكم (1857/5). 
0( أخرجه أبو داود 2)51١171/(‏ والترمذي )١١2 ٠(‏ والنسائي 00 وابن ٠‏ ماحة ( 4 ). 
/اه ١‏ 
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وَلوْ أعرّض عَنْهِن أو عَنْ الوّاحدة لم ياثم. 
بالقرعة على الأصح كما سيأتي», فإن بات عند واحدة بغير ذلك؛ كان غاصبًّاء 

ثانيها : قوله: «ومن بات» يقتضي أنه لو كان يقسم عندها نهارًا دائمًا ولا 
يبيت عندها ولا عند غيرهاء ولا يدخل إلى سواها؛ أنه يجوز لِعَدَمِ الْبَيتُوتَق 
وهو بعيد لعدم العدل؛ ولا شك في منعه إذا كان النهار وقت سكونه كالحارس 
ونحوه» كما سيأتي. 

ثالثها: ذكر في آخر الباب أنه لو سافر وحده» ثم نكح في الطريق؛ فلا 
قضاء للمتخلفات في مدة السفر» فإن نوى الإقامة بموضعء وأقام أيامًا قضى 
ما وراء أيام الزفاف. وفي مدة الرجوع وجهان» انتهى. 

وهذا بإطلاقه يفهم أنه لا فرق بين من كان يبيت عند المتخلفات» وغيره» 
والظاهر أن التصوير فيمن كان يقسم» وسنعيده إن شاء الله تعالى. 

قال #زولد أَغرّضّ عَنْهِنّ أَوْ عَنْ الْوَاحِدَةٍ؛ٍ لم يَأَنْمْ) قال الأصحاب: 
للزوج أن ينفرد عن الواحدة. حتى لو لم يدخل عليها أصلاء ووفاها حقها من 
نمقة » وكسوة. وسكنى»ء ونحوها؛ كان له ذلك» صرح به القاضي الحسين» 
والإمام. وغيرهما. وله الإعراض عن الزوجات» كالواحدة على المشهور. 
قالوا: لآن الديي هته فجاز لمترعة فشكن الذان المستا حر ة؛ وَلِأَنَّ في دَاعِيَةِ 
المَلبْع مَا يُمْنِي عَنْ إيججابدء وقيل: ليس له الإعراض عنهن» قال الرّافِعِي: 
ويمكن أن يجىء مثله فى الواحدة» انتهى:. 

وما ذكره مشكل» وليس من المعاشرة بالمعروف فى شىء» ولا سيما إذا 
كاك لدصمر و سمت عكدهاء ا سواه وداعية الطبع هنا مفقودة عند جمال 
السرية دون الزوجة. 

قال البيهقي ذ في «المبسوط» في١منصوصات‏ الشَّافِعِي) : قال الربيع: قال 
الشّافِي في «الجديد» ال ا عي د 


- 0 مع 
كِتَابٌ القسم والنشوز ١64‏ 
و مه 2 0ن 0 و كو ةدود يي 


عليه منه شيء بعينه» إنما يفرض عليه ما لا صلاح لها إلا به من نفقة» وسكن» 
وكسوة»ء وأن يأوي إليهاء فأما الجماع فموضع تلذذء ولا يجبر عليه» انتهى. 

فهذا نص صريح في أنه يجب عليه أن يأوي إليهاء وقد رأيته في «الأم» 
كما ذكره» ولم أجد في نصوصه تصريحًا بأنه لا يجب القسم للزوجات ابتداءً؛ 
بل ظاهر كلامه في «أحكام القرآن» من «الأم» وجوبه مطلقًا حيث قال: ودلت 
سنة رسول الله يَكِةِ وما عليه عوام علماء المسلمين أن على الرجل أن يقسم 
لنسائه بعدد الأيام» والليالي» وأن عليه أن يعدل في كل ذلك» انتهى. 

ولعل من هذا النص أخذ الوجه السابق» وكأن الجمهور حملوه على ما إذا 
فسم لبعضهن» وفيه نظرء إذ ليس في النص ما يدل عليه؛ بل فيه ما يدل على 
خلافه» وهو قوله: «وما عليه عوام علماء المسلمين». 

ومن المعلوم أن خلائق من الأئمة الماضين أو جبوا الإيواء والنصفة في 
هذا الباب من غير تقييد» بأن يكون قد قسم لبعضهنء» وإن تنازعوا في إيجاب 
الجماع. 

قال ابن المنذر: وقال الشَافِعِي في الجماع: ولا يفرض عليه منه شيء 
بعيئله ) إنما يفرض عليه نفقة» وسكنى» وكسوة. وأن يأوي إليهاء انتهى. 
الواحدة والجماعة والله أعلم. 

فرع: : قال أصحابنا : وَيجُورُ أنْ يُؤثِرَ بَعْضّ نِسَائِهِ بِالتَبرُع ذُونَ بَعْضٍ وَإِنْ 
اسْتَوْحََْ بِذَلِكَ وفيه وجه ذكره ابن الرّفعة عن حكاية ابن داود. 


مي وم م دس 


قال فك أن له تتطلوة) لأنه بير بهد وقد يفضي إلى فجورهن». 
قال الإمام: ولست أبعد إطلاق لفظ الكراهة في التعطيل» وقال الْمُتَوَلْي : يكره 
له ذلك». وعبر عنه في حق الواحدة بأنه خلاف الأولى. والمختار كراهة 
التعطيل من غير عذر؛ لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف المأمور بها بالنص» 
وما وجّه به الندب ظاهر ذ في الكراهة. أو التحريم» ولا سيما عند الرغبة عنهن 
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وَتَسْتَحِقٌَ الْقَسْمَّ مَرِيضَةٌ وَرَنَْاءُ وَحَايْضٌ وَنْفَسَاءُء لا نَاشِرَةُ. 
إلى السراري بمرأى ومسمع منهن. 

قال: (وَتَسْتَحِقٌ الْقَسْمَ مَرِيضَةٌ وَرَنْقَاءُ وَحَائْضٌ وَنْمَسَاكُ) المراد أنه يستحق 
القسم كل زوجة حتى المولى عنهاء. والمظاهر عنها. والمحرمة» والمراهقة 
والمجنونة التي لا يُخاف منهاء والجذماء» والبرصاءء والمريضة» وغيرهاء 
إلاا ها يستفتثى؛ لآن المقضوة فى القسم السكن» والأنس» والتحرز عن 
التخصيص الموحش. وقد يستمتع بغير الوطء. 

قال: (لا نَاشِرَةٌ) أي: فلا قَسْم لها كالنفقة» كما لو خرجت من المسكن» 
وأغلقت الباب دونه وادّعت طلاقه. 


قال الرُويَانِيَ في «التجربة»: ولو ظهر زناها حل له منع قسمهاء وحقوقها؛ 
لتفتدي منه» نص عليه في «الأم»» وهو أصح القولين» ويستثنى المجنونة التي 
يخاف منهاء أو يمتنع كما قاله الدارمي [والرافعي]. 

قال في «الكافي»: وسيأتي بيانه في الأمة إذا لم يبوئها السيد معه بيئّاء كما 
لا نفقة» وكذا المسافرة بإذنه لحاجتها. وذكره من بعد ويستثنى المعتدة عن 
شبهة؛ لأنه لا يجوز له الخلوة بها؛ لأنه يحرم وطؤها قطعًاء وكذا غيره من 
الاستمتاع على المشهورء قال الرَافِعِي: ويُقّْسَم للمراهقة» فأفهم أنه لا يجب 
لمن دونهاء وينبغي ضبطه بمن يحتمل الوقاع كالنفقة» ومن لا يحتمله فقد 
يجري في وجوبه لها؛ إذا سلمت إليه الخلاف في نفقتهاء نعم الطفلة التي لا 
تتصور للزواج ولا تأنس به لا معنى للقسم لها. 

فرع: يجب القسم على المجنون» والعنين» والمريض» والشيخ الهرم» 
كغيرهم» وأما المحبوس فأطلق المحاملي في المجموع عن”«الأم» أن عليه 
القسم. وأن من امتنعت من إتيانه سقط حقها من القسمء وقال الْعِمْرَانِي: إن 
أمكن أن تأوين معه فيه فهن على حقهن. وذلك بأن تصلح للسكنى. 

قال الْمَاوَرْدِي: وإن لم يمكنهن لكثرة من معه من الرجال هناكء أو لأنه 
ممنوع من النساء؛ سقط القسمء وفي وجوب طواف الولي بالمجنون تفصيل 


كِتَابٌ الْقَسْم والنشُوزٍ 3 
98و روه سه سرصم سوه تن . 3 ع مس 062ل : 70007 
َإنْ لَمْ يَنْمَرِدْ بمَسْكَن ذَارَ عَلَيْهِنَ في بِيُوتِهنَّ» وَإِنْ الْقَرَدَ َالأفضّل الْمُضِيُ إِلْيْهِنَّ 


#ه 
٠‏ 
- 


رمع نوما برعا ني أ 2 - 2 0 كك م غيم أ 
وَله دعاؤّهن, وَالأصح تخريم ذهابهِ إلى تعض وَدعَاء بعض» م 0 


مشهوره ولم يذكروا المراهق العاقل» ويشبه أن يلزم الولي أمره بذلك إذا أراد 
القسم لهن. 

قال: (فإن لم يَنَفْرِدُ يمَسْكنٍ دَارَ عَلِيْهِنَ فِي بِيُوتِهِنَ) أي : وجويًا وليس له 
أن يأوي إلى بيت واحدة. ويدعو غيرها إليه. 

(وَإنْ انْقَرَدَ كَالأَفْضَلٌ الْمُضِئُ إِلَبْهِنّ) أي : اقتداءً برسول الله يكلةِ [هكذا قاله 
في أصل «الروضة» وصيانة لهن عن الخروج. 

(وَلَهُ دُعَاؤُهْنَ) أي: وعليهن الإجابة له» حق له] فمن امتنعت فناشزة» 
هكذا أطلقه الشافِعى» والجمهورهء وقال المَاوَرْدِي: إذا كانت المرأة ذات 
منصب وحشمة. لم تجز عادتها بالبروز؛ صينت عن الخروج»ء ولم يلزمها 
سيما مع بعد منزلها عنه دون غيرها. 
كمرضء» ونحوه؛ عذرتء» وبقيت على حقهاء قاله الْمَاوَرْدِيّء وقال ابن كج : 
إن منعها مرض؛ عليه أن يبعث إليها من يحملها إليه» ويجوز أن يجمع بين 
الكلامين» بحمل الاول: على المرض الشديد المعجز عن الركوب. والثاني : 
على الخفيف. ويحتمل أن تكون المسألة على وجهين يجريان فى الزمنة 
المقعدة» ومقطوعة الرجل » وهل المطر والوحل الشديدان ونحوهما عذر؟ فيه 
نظرء نعم لوبعث لها مركوباء ووقاية من المطر فلا» وقد يختلف هذا 
باختلاف طبقات الناس وعاداتهم. 

9 )ع نر م له عر مس 1 مه 2 0007 

قال: (والاصح تحريم ذهابهِ إلى بعض ودعاءِ بعض) لما فيه من الوحشة 
والتخصيصء والثاني: لاء وهو ما أورده العراقيون» ومال إليه الإمام» كما له 
المسافرة ببعضهن دون بعض» وهذا ما نص عليه فى «الإملاء» حكمًا وتعليلاً: 
وبه جزم الرُويَانِي في «الحلية» ونقله في «التجربة» عن النص» قال: وغلط من 


؟5ا١‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السادس 
2 م 2 ه ه سس سه م-> كمس) 2ه 00 وهم 
إلا لِغرض كقرب مسكن مَنْ مُضى إليها أو خؤفي عليها. 

ماه وو َه عل ني سل ا ا سد َس أ 0 ممعي عدي رمه 

ويحرم أن يقيم بمسكن وَاحِدةٍ وَيدعوهن إليه. 

ف د ساس مه سم ا ىب لاه ٠‏ ه سس 8 ب امم 


قال غيره» ومن أخلف ذلك منهن فناشزة» وهذا هو المذكور فى «العدة) 
و«البيان» وهما ممن ينقل فقه الطريقين» وظاهر كلام المصنف في «تنقيحه) 
يرجحه. فإنه حكى الأول عن «التهذيب» فقطء والعافى عن أبى حامد 
وجماعة. وأجاب من قال بالأول» وهم الأقلون عن القياس على المسافرة» 
بأنها تكون بالقرعة» وهي تدفع الوحشةء فإن أقرع ليدعو القارعة إليه. 

قال الرَافِعي: وجب أن يجوزء. وفي «الروضة»: ينبغي القطع بالجوازء 
واعترض بأن السفر عذرء فإن كان هناك حيث ثم عذر؛ صح إلحاق هذه 
الحالة به» وإلا فلا. 

فلت : ويخرج من تفصيل «الحاوي» وجه ثالث فارق بين الشريفة 
المحررة» وغيرهاء وحكى بعضهم الوجهين قولين. 

قال: (إلا لِعَرَضٍ كَقَرْبٍ مَسْكُنٍ مَنْ مَضَى إِليْهَاء أو حَوْفيٍ عَليّهًا) أي : 
ونحوهما؛ لأن ذلك قرينة تصرف الميل عنه»ء والأذى عنهاء وعد صور الغرض 
الخارجة عن الخلاف» دعاوه العجوز دون الشابة. وكذلك ذهابه ان 
المريضة» والزمنة» والمجنئونة» والضابط ألا يظهر منه ميل بالتفضيل 
والتخصيص» وقد يقال: لو كان الغرض ذهابه إلى بعيدة المنزل للخوف عليها 
من الخروج»ء ودعاؤه قريبة المنزل للأمن عليه من مغرة الخروج». اعتبر عكس 
ما فى الكتاب. 

قال: (وَيَحْرُمُ أَنْ يُقِيمَ بِمَسْكَن وَاحِدَةٍ وَيَدْعُوهُنٌ إِلَيّوِ) أي: لما فيه من 
المشقة عليهن. والغضاضة. ولا يلزمهن الإجابة» نعم لو رضين ورضيت ربة 
المسكن بذلك؛ جاز» فلو رضين دونها ؛ كان لها الامتناع. وَإن كان المسكن 
ملكه؛ لأن حق السكنى فيه لها. 


كِنَاتُ لْقَسْم والنشوز ١‏ 
وَلَهُ أن يُرنْبَ الْقَسْمَ عَلَى ليل وَيَْمٍ قب 
وَالأَضْلُ اللْيْلٌ 00070000 22# 


كندة الفراعفين» والعتحامد والفووو البيرةة:والمراة «الفسكو: الببفة الواحده 
ونحوه. أما لو جمعهن في دار واسعة ذات بيوت» ومرافق منفردة» فلا مانع 
منهء لا إلا برضاهماء ثم أرادا الرجوع كان لهماء نص 
عليه الشَّافِعِي م ضَيِكِيه وإذا رضيا [بالبيت] الواحد» ونحوه. 

قال الشيخان: كره أن يطأ إحداهما بحضرة الأخرى. فظاهره كراهة 
التنزيه» وبه صرح المصنف في «تعليقه على التنبيه». 


والذي ذكره المحاملي في« المجموع»: أنه ليس له ذلك» لأن فيه سفهّاء 
ودناءة» وذكر الشيخ أبو حامد في تعليله النص على منع جواز إسكانها في 
البيت الواحد» وهو قضية كلام «الحاوي» وغيره» وقضية نصه في «الأم), وهو 
الصواب؛ لما فيه من سوء العشرة» وطرح جلباب الحياء والأذى الشديد» ولا 
سيما للمستحيات الخفرات». ولا شك أنها لو منعته من هذه الحالة؛ جاز لها 
ولا تكون به ناشرًا. 

قال الْمَاوَرْدِي: وكذا لا يجوز الجمع في المسكن بين زوجة وسرية» وله 
جمع إمائه في مسكن» وتابعه الروياني. 

قال الشيخ أبو حامد: قال الشَّافِعِي : وطء الزوجة بحضرة الأخرىء أو 
الأمة بحضرة أمة أخرى. ليس من السترء ولا الأخلاق المحمودة. ولا 
العشرة بالمعروف». فسوى في ذمه بين الزوجات» والسراري» وهو ظاهر. 

قال: (وَلَهُ أن يُرنَْ القسم على لَب وَيَوْمٍقبْلَهَا أ بَعْدَهَا) أي : 520 
في ذلك؛ وظاهر كلام المصنف التسوية بينهماء وهو فى الجواز كذلك؛ لكن 
الأولى : تقديم الليلة على اليوم؛ كما صرح به العراقيون» وعليه التواريخ» فإن 
أول الشهر الليل؛ وقد يؤخذ من قوله : : «وَالَأَصْل اللَيْلُء وَالنّمَارُ تبَمٌ وفيه نظر! 
قال الْمَاوَرْدِي : : والأولى الاتفاق عليه. 

قال: (وَالْأَصِْل اللَيْلُ) لأن الله جعله سكنًا. 
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وَالنهار تبع ) فإن عما آ ليلا وسكن نهَارًا كخارس فعكسه. 


(وَالنَهَارَ تَبَعٌ) لأنه وقت الانتشار في طلب الرزق والمعاش [لأن الليل 
زمان الدعة والإيواء. والنهار زمان المعايش] والتصرف في حق غالب الخلق. 


قال : (قَإِنَ عَِلَ لَيَلّا وَسَكَنَ نَهَارَا كَحَارِسٍ فَعَكْسَهُ) أي : فيكون النهار في 
حقه أصلاء وال تا ار رو ولو كان يعمل تارةً ليلا وتارة 
نهارًا فليس له أن يقسم لواحدة ليلة تابعة» ونهارًا متبوعاء وللأخرى بالعكس» 
على الأصح؛ لتفاوت العرض 

قال الْبَعَوِي وغيره: وعماد القسم في حق المسافر وقت نزوله ليلا كان أو 
نهارّاء قليلا كان أو كثيرًا؛ لأن السكون والخلوة حينئظٍ يتباينان. 

قلت: لو كانت الخلوة لا تحصل إلا حالة السير [بأن يركب معها فى 
هودع أو مخحنة» وحالة الدرول يحم الكل فى ضيية ارضانء نيسيه أن 
عماد القسم في حقه حالة السير] فيلزمه التسوية في ذلك. 

فرع: لا يجب الدخول على صاحبة النوبة من غروب الشمسء والوجه 
الرجوع فيه إلى العرف» والغالب أن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس من 
ذوي الأسباب» وغيرهم. 

قال فى «البحر»: وكانالماسرجسى يقول: يدخل إذا غربت الشمس 
ويخرج إذا طلعت» فقيل له: هلا اعتبرت طلوع الفجر؟ قال: لأن مراعاته تشق» 
وينبغي اختلاف ذلك باختلاف أحوال الناس في معايشهم ومصالحهم. دي 
ودنياء ولا خفاء أن كثيرين معظم أسبابهم من بعد الغروب إلى جانب الليل. 

واعلم أن قضية ما في «الشامل» عن الأصحابء أن من عماده الليل لا 
يجوز له الخروج فيه إلى الجماعة» وإجابة الدعوة [والجنازة] وهو بعيد 
مخالف للسنةء وفعل الأمة» والذي اقتضاه كلام الرافعي) وغيره: أن ذلك 
إنما هو في ليالي الزفاف فقط. وسيأتي ما فيه أيضاء وأن المذهب خلافه. 
وقضية منقول «الشامل» أن من عماده النهار كالحارس وَالْأَتُونِيَ لا يجوز له 
الخروح نهارًا لذلك» ولا أرى أحدًا يقوله» والله أعلم. 


كِتَابٌ القَسْم والنْشُوزٍ ل 
خرّى ليلا إلا لِضْرَورَةَ كَمَرَضِهًا السون 


وَلَيْسَ لِلأَوَلٍ دُحُولٌ فِي نَوْبَةٍ عَلَى أ 
وَحِيدَئِذٍ إِنْ طَالَ مُكْنْهُ قَضَى وَإِلّا فَلَا. 


قال: (وَلَيِسَ لِأُدَوّلِ) وهو من عماد قسمه الليل. 

(تخول فى تقبو على الخرى لكل اعة وزن كان البواعة عاد على 
المذهب. والمنصوص في «الأم» لما فيه من إبطال حق صاحبة النوبة» احترز 
بالأول عمن عماده النهار. فإن له الدخول ليلا لوضع متاع ونحوه» كما يفعل 
الأول نهارًاء وكان الأحسن أن يقول: وما جعلناه أصلًا لا يجوز الدخول فيه 
على غير صاحبة النوبة» إلا لحاجة لشموله الأول» والثانى وغيرهما. 

قال: (إلَا لِضَرُورَةٍ كَمَرَضِهًا الْمَحُوفٍِ) قال شارح: ولو ظنًا على الأصح. 

وقال غيره: ولو احتمل كون المرض مخوفاء فأراد أن يدخل ليتبين حالهء 
فالأصح أنه يجوز. وهذا أجود كما أوضحته في «الغنية»» وتمثيله الضرورة 
بالمرض المخوف تبع فيه الْعَزَالِي؛ وفي إطلاقه نظرء ومثل في «الشامل» 
الخوووة زان نكن ستو ادها اق تحودك: ججاج إلى لحوورظام ومثل الشيخ 
أبو حامد وغيره»: بالمرض الشديد». والجرجاني بخوف نهب» أو حزيق؟ أو 
كونها منزولا بها. وقال الشيخ أبو حامد في موضع آخر: بأن تكون حاملا 
يخشى عليها الموت» أو عليلة» قد آيس منها. 

قال: فإنه يعودها في الليل ويقيم عندهاء وهذا كله يدل على أن كل مرض 
مخوف,. لا يجوز ذلك» وذلك كالأمراض المخوفة الممتدة» ويبين أن الأصح 
أنه لا يجوز الدخول لتبين حال المرضء كما أبداه الإمام وقدمناه. 

وعبارة الرَافِعِي في «شرحه الصغير» ولت القيوورة ران مكرن مدرو 
بهاء أو تموت فيحتاج إلى تجهيزهاء ومنهم من عد المرض الشديد من 
الضرورة» ويقرب منه قوله فى «الكتاب»: إلا لمرض مخوفء. انتهى. وفيه 
إشناوة إلى المرضن الاول: 

قال : (وَحِيئَئِذٍ إِنْ طَالَ مَكُنْهُ قَضَى) لأن السكن يحصل به. 

(وَإِلَا فَلَا) أي: لقلته» ويعصي به» ومثّل الرَّافِعِي طول المكث بساعة 
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طويلة» فيقضيها من نوبة المريضة. 

قال: ويجوز من أي جزء شاء من الليل» لكن الأولى أن يكون في مثل 
تلك الساعة» وكلام المَاوَرْدِي [يقتضي تعين مثل ذلك الوقت» وأنه لا يتخير ؛ 
بل صرح به وسيأتي» وكلام الكافي] يقتضي وجوب القضاءء وإن قل مكثه 
حيث قال: ولا يجوز لعيادة» ولا غيرهاء فإن فعل قضى من نوبة المدخول 
عليها ؛ لذلك العذر. 

وكلام الْمَاوَرْدِي يفهم أنه لا عبرة بما دون الليلة حيث قال: وليس له 
الدخول في ليلة على غير صاحبتهاء فإن فعل ولم يكمله؛ عصى ولم يقض» 
وإن أكمله عصى وقضى. 

وحكى الإمام عن القاضي الحسين تقدير ذلك بثلث الليل وربعه» ورأى 
ضبطه بأن يكون له نسبة من الليل بالجزئية» ثم قال: ويحتمل على بعد أن 
يقضي تلك الخرجة» وإن قل في زمانهاء وعبارة تعليق القاضي على ما رأيته 
فإن احتاج إلى المقام عندها فأقام ثلث ليلة» أو نصفها قضاهاء والظاهر أن 
مراده التمثيل» لا التحديد» والحاصل وجوه: أصحها: أنه لا تقديرء وأنه 
يقضي الزمن الطويل دون اليسير» ويشبه أن يرجع فيه إلى العرف» نعم لو كان 
منزلها بعيدًا يقضي في ذهابه إليه وعوده زمان طويل؛ وجب القضاءء وإن لم 
يطل مكثه عندها؛ بل ولا مكث أصلاء ولو جامع المدخول إليهاء لم يقضه 
على الأصح. والثاني: يقضي جميع الليلة. 

فروع: ظاهر إطلاق المصنف: أنه يقضي ما فوته بالمقام عند المريضة 
وَغدْرها ضواء أبرات: أم ماتت» ويخرج من كلام الأصحاب فيه وجهان : 

أحدهما: أنه يقضى وإن ماتت؛ لأنه فوت ذلك الوقت على صاحبة 
النوبة» فلا بِدِّ من جبره» وهو قضية إطلاق الْمَاوَرْدِي: فإن ماتت؛ قضى 
صاحبه القسم ما فوته عليها من ليلتهاء وقيل : إنه قضية ظاهر نصه في «الأم) 
و«الممختصر). 


كُتَابٌ الْقَسم والنشوزٍ ١‏ 
ا ا ل 0 2 ه 
وَله الدخول نهارا لو ضع متاع وجحوة ا 


والثانى: لا يجب القضاء إذا ماتت؛ لأنه إنما يجب من نوبتهاء وقد 
متطك قلا قضاء» وهذا قعية كلام السك أن تخامة هنا ومن تبعه» وعلية 
جرى الرَافِعِي حيث قال: فيما إذا ظلم واحدة إنما يمكن القضاء؛ إذا كانت 
المظلومة والمظلوم بسببها في نكاحه» وصرح القاضي الحسين بأنها إذا ماتت 
لم يتصور القضاءء وهو قضية كلام الْبَعَوِي وغيره» وقول القمولي: إن 
الفوراني حكى فيما إذا ماتت». في سقوط القضاء وجهين» كأنه تبع ١؛‏ بن الرفعَة» 
والذي فى «العمدة» و«الإبانة» ذكرهماء فيما إذا أبرأت لا فيما إذا ماتت» 
والمشهور القطع بخلافه» فاعلم. 


تنبيه : ليس من شروط القضاء كون خروجه إلى ضرة؛ بل يجب وإن لم 
يصرفه إليهاء ولو أخرجه السلطان ففي القضاء وجهان في «الحاوي»» وصرح 
بأنه إذا خرج في النصف الأول [أقام عندها ]”'' قضاء واحد من النصفين في 
الآخر؛ بل يتعين عليه ذلك الوقتء» فإذا فوت النصف الأول؛ أقام عندهاء ثم 
خرج إلى مسجد ونحوه لآ إلى ضرة» ثم يدور. 


وفى «البيان» عن «الشامل» عن بعض الأصحاب: آله لو خاف العسس» 
أو اللصوص.ء أقام عندها باقى الليل» ولا يقضى للباقيات. ولم أر فى 
«الشامل» تعرضًا للقضاء ولا لعدمه. 


قال : (وَلَهُ الدّخُولُ نَهَارَا لِوَضْع مَنَاعِ وَنَحْوه) أي اناا داع وخر 
حبر]1" وتَسَْلِيم نَمْقَةٍ وعيادة ؛ لِحَدِيثٍ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا : اكان 

َسُوِلُ الله يك يَوّفُ عَلَينَا جَوِيمًا فيَدنُو مِنْ كل امْرَأَو ِنْ عَيْرٍمَِبِسٍ حَلَّى ِل 
إلى الْيِي هُوَ يَوْمْهَا فَيَبِيتٌ عِنْدَهَا”" رَوَاهُ أبُو دَاوُدء وَقَالَ الاك : أصَحِيحٌ 
الإِسْنَادِ. 


)١(‏ نسخة: (أو الثاني لم يجز قضاء). 
(0) أخرجه أبو داود )1١170(‏ والحاكم (؟/ )٠١7‏ وصححه. 
(9) في نسخة: (وتعرف صبي). 
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إشارات: لا خفاء أنه لا يلزم من عماد قسمه الليل الملازمة نهاراء نعم لو 
كان يخرج في نهار واحدة» ويلازم في نهار أخرى؛ فإن انفق عن شغل» فلا 
مضايقة» وإن كان عن قصد. قال الإمام : ففيه احتمال ظاهر مأخوذ من كلامهم. 

قال: وأما الدخول على غير صاحبة النوبة فأجمع الأصحاب أنه لا يجوز 
الدخول عليها ويجامعهاء ولو أراد الدخول من غير جماع أي: لغير حاجة؛ 
ففي كلام العراقيين ما يدل على جوازه وزيفه. 

وقال قائلون: لا يدخل إلا لحاجة ومهمء ولفظ «المختصر) يدل عليه. 
وفي كلام صاحب «التقريب» ما يدل على تنزيل النهار منزلة الليل. 

قال الإمام: والذي أراه مقطوعًا به أنه كما يحرم الجماع في النهارء يحرم 
الدخول على وجه يغلب فيه جريان الجماع؛ فإن الذي بداخل صاحبة النوبة من 
ظهور جريان الجماع. يدل إلى جريانه» انتهى. 

وكأنه رأى كلام العراقيين على قول الشَافِعِيء وعماد القسم الليل؛ فإنهم 
أطلقوا هناك جواز الدخول نهارًا؛ لكنهم لما تكلموا على قوله: «ولا بأس أن 
يدخل عليها بالنهار في حاجة» صرحوا بأنه لا يجوز الدخول لغير حاجة» وهو 
قيد لذلك الإطلاق» فاعلم. وحينئذ لا قائل بالجواز مطلقًّاء وقد يدل على 
جوازه حديث عائشة - ربكا - السابق» وحكى الرَافِعى وجهًا: أنه لا حجر 
بالنهار؛ لأنه تابع» والظاهر أنه مأخوذ من نقل الإمام» وقد عرفناك ما فيه. 
وأما جعل النهار كالليل فشاذ. 

قال: (وَيَنْبَغفِي أَنْ ا يَظُولَ مُكْنُّ) هذا يفهم أنه إذا دخل لحاجة أنه يجوز 


له إطالة المكث؛ ولكن الأولى ألا يطيله. 
وعبارة الرَافِعِي نحو ذلك حيث قال: وينبغي ألا يطيل المقام» ولا يعتاد 
الدخول على واحدة في نوبة اللأخريات» ولا في نوبة واحدة على غيرهاء انتهى. 
والذي صرح به الشيخ أبو حامد في «التعليق»: أنه لا يجوز إطالة المكث». 
وهو مقتضى كلام المحاملي. وَالْمَاوَرْدِي وابن الصباغ. وذكر الكتورري 


كِتَابُ الْقَسّْم والنْشُوز ١_4‏ 
وَالصَّحِيحٌ أَنَهُ لا ١‏ 


نحوه» وقدمنا أنه لا يتحقق القول بجواز الدخول لغير حاجة» وإذن لا وجه 
لجواز الإقامة» وإطالة المكثء والقضاء كما سيأتي» هذا مقتضى كلام 
الأصحاب تصريحًا وتلويحاء وقد أنكر ابن الرّفْعَة ذلك فقال: مقتضى كلام 
الرَّافِعِي أنه إذا فعله لا يأثم فيه» ولا قضاءء وفي «المهذب»: أنه يجب القضاء 
إذا طال المكث, قال في «المطلب»: ونص عليه في «الأم» أيضًا. 


قلت: ونقل البيهقي في «المبسوط» عن النص: ولا يكون له أن يدخل في 
الليل على التي لا يقسم لهاء [فلا بأس أن يدخل نهارًا للحاجة لا ليأوي» وإن 
أراد أن يأوي إلى منزله أوى إلى منزل التي يقسم]. 

وقال في «الإملاء»: وإن كان له حاجة في منزلها في غير يومها فذهب 
ب دي ارال بر اي 0 انتهى. 

قال : (وَالصَّحِيحٌ أَنَهُ كا يد يَقْضِي إِذَا دَخَلَ لِحَاجَةٍ جَةٍ) هذا هو الظاهر في 
«المحرر» و«الشرحين». آل ودس الغر الك وحتهين ا خرين: 

أحدهما: أن النهار كالليل» ويقتضي هذا الإطلاق أنه لا يدخل إلا 
لضرورة» وأنه يقضي إذا دخل متعديّاء وحكى ابن كج : أن أبا إسحاق حكى 
وجوب القضاء قولا. 

والثاني: لا حجر بالنهارء» ومقتضى هذا أن يدخل ويخرج كيف شاء بلا 
قضاءء هذا كلامه في «الشرح الكبير» وتبعه في «الروضة» وقال في «شرحه 
الصغير»: وإذا دخل من غير حاجة؛ وجب القضاءء أو لها فلا قضاءء هذا هو 
الظاهرء وفي وجه النهار كالليل فلا يدخل إلا لضرورة» وفي وجه لا حجر 
بالنهار؛ لأنه تابع» انتهى. 

وأصل هذا كله كلام الإمام السابق» والذي اقتضاه كلام الأصحاب؛ أنه 
إن كان زمن الدخول يسيرًا لم يقضهء وإلا فوجهان: “فال المتولى 1 لمذهب 
وجوب القضاءء وعليه اقتصر الجرجاني وغيره» وهو المنصوص في «الأم», 
وقول الدارمي: ويجوز في النهار الدخول إلى غير صاحبته؛ فإن أقام جميعه 
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قضىء» وقضيته أنه إذا أقام غالب اليوم لا يقضي» وهو غريب ضعيف» وذكر 
نحوه في دخوله ليلا كما سبق. 


أ 


تنبيهات: نقل الرَّافِعِي عن (تجريد المحاملي») عن نص «الإملاء» : أنه إذا 
دخل لغير حاجة أنه يجب القضاءء وكذلك أطلق فى «شرحه الصغير») وجوب 
القضاء» وقضيعه وجوب القضاء:وإن قل زمن مكنه» .ويشكل عليه قولهم: إنه 
إذا تعدى ليلا بزمن يسير لا يقضيء. وليس فيه نزاع» إلا احتمال بعيد للإمام. 
وما تضمنه إطلاق «الكافى»؛ لكن عبارة «تجريد المحاملى»: فإن دخل على 
غيرها فأقام عندها يوماء أو بعضه؛ لزمه قضاء ذلك نص عليه في «الإملاء). 
فقوله: «يومًا أو بعضه) بي: يشير إلى تطويل لا كما أفهمه نقل الرَافِعِي عنه. 

وعبارة الشَّافِعِي في رواية البيهقي : فإن أقام عندها في نهارها وفاها ذلك 
من يوم التي أقام عندهاء ولفظ الإقامة يشعر بالتطويل ومن هذا فهم الدارمي 
وكبروها سر ع رافظ ني 0117م افيه واه وا اكر اي االنها رانقيكا إلا 
أثره غيرها من أزواجه فيه بمقام. أو جماع. فإن أقام عند غيرها في نهارهاء 
أوفاها ذلك من يوم التي أقام عندها. 

ما سبق في قضاء زمن الإقامة هو فيما إذا خلا عن الوطءء فإن دخل ليلا 
ووطئ فهل يقضي كل الليلة» أو الجماع في نوبة المجامعة» أو من نوبتها مثل 
المدة بلا جماع؟ أوجه سبقت». رجحا الثالث» فعليه لو فرض الجماع في لحظة 
يسيرة؛ فلا قضاءء والوجهان الأولان بحالهماء وأما الوطء نهارًا ففى «الوسيط) 
وتالسطت أديعي العف فو ريدي أن حمل لادلا تين. 

وقضية الأول: ألا قضاء وإن طال الزمن» وهذا إنما يجيء إذا قلنا لا 
يجب القضاء حيث لا وطءء وقضية الثاني: جريان الأوجه التي في الليل» 
وقال الإمام: إذا قلنا لا أثر للوطء ليلا إذا جرى في زمن قصيرء فكذا في 
النهار إن قلنا الوطء يفسده - يعني : يفسد الليلة -» فهذا فيه احتمال يجوز أن 
يكون النهار كالليل» ويجوز أن يقطع بالاقتصار على البعضية» 
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وَأن له ما سِوّى وَطءٍ مِنْ استِمتاع» وأنه يقضي إن دخل بلا سَبّب. 


والذي في «مجرد سليم) و«المهذبس» وغيرهما إطلاق وجهين في وجوب 
قضاء الجماع نهارًاء وبالمنع جزم الدارمي وهو الأصح. قال الفارقي: وإنما 
لم يأت هنا الوجه الثالث» وهو قضاء يوم كامل كالليلة؛ لأن عماد القسم الليل 
وهو الأصل فيه؛ فإذا فات معظم المقصود جعل كفوات جميعه في النهار, 
وليس بأصل في القسم» ولا الوطء فيه أصل» فلذلك لم يستوف من عماد 
القسم في حقه النهار كالحارس والأتوني والطحان ونحوهم فنهارهم كليل 
غيرهم في جميع ما دكرناه. 

قال: (وَأَنَ لَهُ مَا سِوّى وَظْءٍ مِنْ اسْيِمْتَاع)؛ لظاهر حديث عائشة السابق» 
والثاني: المنع كالوطءء وأفهم كلام المصنف : [تحريم الوطء] قطعّاء وليس 
كذلك؛ بل هو الصحيح» وعن القاضي الحسين أنه خالف مقتضى الوجهين في 
الاستمتاع بغير وطءء وقال: إنه لا يجوز له عند الدخول للحاجة أن يخلو بها ؛ 
لما في ذلك من الإضرار بصاحبه النوبة» والبخس لحقهاء قال ابن الرَّفْعَة: ولو 
وجه بأن ذلك يفضي إلى الوطء» وهو ممنوع منه وليس ثم من يستحي منه كان 
أولى» انتهى. 

وكنت أقول لعل القاضي كنى بالخلوة عن الوطءء ثم رأيت في «تعليقه» 
ذلك نضّاء فقال: ولا يدخل على غيرها بالنهار في نوبتها إلا لحاجة» ولا 
يجامع غيرها نهار ليلتها أيضًا؛ لما فيه من الإضرار» والبخس لحقهاء انتهى. 

ونقل ثقة عن شيخه: ولا يخلو بهاء ومنها نقل ابن الرّفعَة» ورأيت في 
نسخه لا يحل مع غيرهاء وكلامهما تحريف «ولا يجامع» يدل عليه قوله أيضًا : 
والذي قدمه ذكر الجماع كالخلوة» وسبق قول الإمام: والذي أراه مقطوعًا به 
إلى آخره» ويحتمل أن يفرق بين داخل وداخل؛ فإن المتقى وضعيف الشهوة 
ليس كضذه» وكذا يفرق فيما عدا الاستمتاع بغير الوطء» بين من يملك نفسه 
عن الوقاع وغيره» كما سبق في قبلة الصائم. 

قال: (وَأَنَهُ يَقْضِى إِنْ دَخَلَ با سَبَب) أي : يقضى زمن الإقامة» وقد بيناه 
نيعا سيق وما فيه ١‏ اتمرتعى الالمستاع كما قد يناده ون كلاه برقل 
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وَلاا تجب تسوية فِي الإٍقامَةِ نهّارًا. 


وَأْقَل نوب الْقَسْم ليْلَهَ وَهُوَ أَفضَل» 00 11 2#ظ51ظ5 


وى 


قال: (وَلَا تَجبٌ تَسْوِيَةٌ ني الإِقَامَةِ نَهَارًَا)؛ لأنه زمن التردد والانتشار»ء وقد 
يقل في يوم ويكثر في غيره» والضبط فيه عسر بخلاف الليل» وهذا فيمن عماد 
قسمته الليل كما سبق» وقضية إطلاق المصنف وغيره أنه لا فرق في عدم الوجوب 
بين أن يكون ذلك بقصد منه» أو لاء وفيه ما سلف عن الإمام - كله تعالى - ولا 
شك أن تخصيص إحداهن بالمقام عندها نهارًا على الدوام والانتشار في يوم 
غيرهاء يورث حقدًا وضررًاء وعداوة» وإظهار ميل وتخصيص. 

فرع: قال الدارمي: وإذا كان مريضًا لا يدخل على واحدة منهن» ولا 
يدخلن عليه إلا مساويًا؛ فإن أراد أن يكون عند إحداهن» أو تكون عنده؛ 
فأحللنه جازء وإن لم يحللنه قيل له: إما أن تقسم. أو تترك» أو تطلق. 

قال: (وَأَكَلُ نوَبٍ الْقَسْمِ لَبْلَهُ) أي: ولا يجوز تبعيضها على الصحيح؛ لما 
فيه من تنغيص العيش وعسر الضبطء» والثاني: يجوزهء أطلقه ابن كج وغيره» 
وقيده بعضهم بالتراضي» ورآه ابن الرَّفعَة أشبه من الإطلاق» والظاهر عندي 
الجواز بالتراضي جزمًا؛ إذ الحق لا يعدوهم. وعبارة الدارمي: فإن أراد 
القسم بالساعات؛ لم يجزء وفي نصف ليلة وجهان.ء انتهى. 

والثالث: أن بعض ليلة مع ليلة كاملة جازء أو دونها فلاء وذكر ابن الرَفْعَة 
أنه رأى في «الأم» ما يقتضي جواز التبعيض. 

قال: (وَهُوَ أَُضَل) تأسيًا بالنبي يكل وليقترب عهده بهن» ولو كان عماد 
قسمه النهار كالحارس» فظاهر كلامهم أن تنصيفه لهم كتنصيف الليلة ممن 
يقسم ليلاء ويحتمل أن يجوزء بهذا جزما؛ لسهولة [الضبط وعدم] التبعييض» 
والأقرب أن يرتب الخلاف» وهذا أولى بالجواز» وإذا جمعت بينهما جاء 
ثلاثة أوجه: ثالئها: يجوز للنهاري دون الليلي» والفرق ما أشرنا إليه. 


قال: يتور اتا أ على الصحيح المنصوص؛ لأنها مذة شريبة» 
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وَلَا زْيَادَةَ عَلَى الْمَذْمَب. 


وقيل: لا تجوز الزيادة على ليلة إلا برضاهن» والمذهب المشهور الأول. 

قال: (ولَا ِيَادَةَ عَلَى الْمَذْمَب) اعلم أنه نص : فى «الإملاء» على جوازه 
مياومة» ومشاهرة ومسانهة. وفي «التتمة» و«البحر» تبعًا «للشامل» أنه قال في 
«الأم» : أمنعه مجاوزة الثثلاث» ولفظ نص «المختصر»: وأكره مجاوزة 
الثلاث» وحاصل كلام الأصحاب ثلاثة أوجهء اقتصر جمهورهم على منع 
الزيادة على الثلاث» وحملوا نص «الإملاء» على التراضي. 


وقال في «الروضة» و«التنقيح»: إنه المذهب الصحيح» وقيل فولان أو 
وجهان. وحمل الجمهور را الود ههرم وحكي عن 
لْبَنْدَنِيجِي أنه قال: صرح في «الأم» بالتحريم ؛ أن تجويز الزيادة مطلقا يؤدي 
إلى مهاجرة وإيحاش للبواقي بطول المقام عند الضرة». وربما ألِمَها ومال إليهاء 
فأعرض عنهن » وقد يموت فى المدة الطويلة فيفوت حقهن بخلاف الثلاث. 

والثاني: تجوز الزيادة مطلقًا عملا بظاهر نص «الإملاء» والقرعة بدفع 
غرض التخصيص. 

والثالث: تجوز إلى سبع فقط». وحكى الرَافِعِي عن الشيخ أبي حا 
وغيره: جوازه مدة. وإلا فلاء وفي ثبوته نظرء فإنالإمام قال: يمكن النظر 
إلى مدة الإيلاء؛ لكن لم يقله أحد. واعلم أن في النفسن مماذكن الجمهور أنه 
المذهب حسكة؛ لأن الذي نقله البيهقي في «المبسوط» عن (الأم) وأكرة 
مجاوزة الثلاث من العدد من غير أن أحرمه» وذكر معه نص «الإملاء» لا غير» 
وهما متفقان على جواز الزيادة. ردنك بوجي عربت لبها كرو 20 
حمل نص «المختصر» على كراهة التحريم» إلا أن يثبت يغبت أنة تصن ١‏ في (الأم» 
على المنع في موضع أخرء وددطلتك: !لك فى يمظانه مين 1لا ) مع التقصي 
فلم أره» ورأبته قال قبيل باب الخلاف في القسم للبكر والثيب: أخيرنا مالك 
عن حميد الطويل عن أنس بن مالك به قال: للبكر [سبع] وللثيب ثلاث. 


قال الشَّافِعِي: وبهذا نأخذ. وإن قسم أيامًا لكل امرأة بعد مضي سبع 
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وَالصَّحِيحَ وجُوبُ فَرْعَةٍ للا بْتِدَاءِ» وَقِيل يتخير. 


للبكرء وثلاث للثيب فجائز إِذَاء وفي كل واحدة عدد الأيام التي أقام عند 
غيرهاء هذا لفظه بحروفه» وظاهره يقتضي جواز الزيادة على الثلاث» [وممن 
جزم بأن الزيادة على الثلاث مكرود لأاخيو الذا رمن والرُويَانِي في «الحلية». 
زغوارالخووى:فن 'اايشتصيرة اه و الكزالة فش لالتلا صبعه ول وى مسجاورة 
الفاؤلقه» يوقال اين ابي مضروة فى اميه 4 وله انايتسي ها قا وسو اللبالى + 
وهو معذور فى التحديد ولا توقف بعيد» وما ذكرته يدلك على أن مذهب 
الشافعي حك + أن مجاوزة العللات مكروهة كرافة تنريه لا غير وآن كان 
الجمهور على خلافه. 

قال: (وَالصَّحِيحَ وجُوبُ فَرْعَةٍ للا ْيِدَاءِ) أي : لا يبدأ القسم إذا أراده» ولم 
يرضين بالبدأة بمن شاء؛ لأن في ذلك ميل إليها وتفضيل لهاء وعلى هذا اقتصر 
الكدهور: 

(وَقِيل : يَتَخَيّرٌ) أي فيجوز أن يبدأ بمن شاء بلا قرعة؛ لآن له الإعراض 
عنهن» وما لم يبت عند واحدة لا يلزمه القسم» فعلى المذهب إن كان له 
زوجتان أقرع مرة» أو ثلاث أقرع مرتين» أو أربع أقرع ثلاث مرات» مرة بين 
الأربع» وثانية بين الثلاث» وثالثة بين الباقين» ولو بدأ بإحداهن بلا قرعة فقد 
ظلمء ويقرع بين الباقيات» فإذا تمت النوبة لا يبدأ بالتي بدأ بها ظلمًا؛ بل 
يقرع وكأنه الآن ابتداء القَسُّمء كذا قال بعضهم. 

قيل : وينبغي أن يقال القرعة , بين الثللاث وقعت معتبرة» واقتضت ترتيبهن 
على ما أخرجته» فلا ينبغي إعادتها بينهن؛ بل يقرع بينهن وبين من بدأ بها 
ظلمّاء فإن خرجت لها بدأ بهاء وجرى على ما أخرجته القرعة في حق الثلاث 
أو اهبو أخرها عنين» التي ١‏ 

قلت: فيه نظر؛ لأنه إذا أقرع بينها وبينهن مرة لا غير فهو ضرر عليها 
بخلاف ما إذا وفى الثلاث» ثم ابتدأ القرعة بين الجميع؛ لأنها إذا قرعت أولا 
بما تقرع ثانيًا أو ثالثاء فإن صح ما ذكره هذا القائل» فيحتمل أن يكتفي 
بالإقراع بينها وبين الآخرة من الثلاث المظلومات فقط. 


كِتَات لْقَسْم والنشوز ا 
وَلَا يُمَضصْل فِي قَذْرِ نَوْبَةٍ لكنْ لِحْرَّةٍ مِثْلا 


فرع: قال شارح: قولهم إن البدأة بواحدة بلا قرعة ظلم» يقتضي أن 
قولنا: «إن القَسْم لا يجب ابتداء» معناه: جواز الإعراض عنهن كلهن» وعدم 
تخصيص واحدة منهن بمبيت ليلة» أما دون ليلة أو الطواف عليهن فى ساعة 
واحدة» ومن ضرورته البدأة بواحدة فهل يجوز لأنه ليس هناك قسم,ء أو لا 
يجوز لما فيه من التخصيص بالبدأة» فيمتنع كما يمتنع البدأة بمبيت ليلة من غير 
قرعة؟ لم أقف فيه على نقل» انتهى. 

وقال [الدارمي]: وإن كان له زوجة أو أكثر فاختار ألا يقمعندهاء أو 
و را ار ا او 0 
كاملة أجبر على مثل ذلك لغيرهاء فإذا فعله ثم أراد ألا يقسم بعد؛ فله» وإن أقام 
فأخرج عن الغرف» ولم يبلغ ليلة فهل يجب عليه مثله لغيرها؟ 

يب 0 ا اا ذكره في «العدة». 
واحدة أو أكثر بصفات شريفمة كإسلام ونسب » ودين » وجمال 000 إد 
غيرها في مقاصد النكاح وأحكامه. إلا ما يستثنى. 


قال : (لكن لِحرَّة م مَِثْلا مِنْلَا أَمَةِ) أي : بأن يجعل للحرة ليلتين» وللأمة ليلة» 
رواه التحبيق الضيرف مرسلة: وعضده الماوردي بأنه روي عن الإمام على طلا 
قال: ولا يعرف له مخالف فكان إجماعاء انتهى. 

وهذا الأثر مداره على ابن أبى ليلى الفقيه» وهو ضعيف فى الحديثء» قال 
الببهاتى تومو قولسعيدريق العست” وسلمان بن يسار. 55007 
السئّة أن الحرة إذا أقامت على ضرائر فلها يومان وللأمّة يوم» وأيضًا فإن ما 
كان ذا عدد نقصت الأمة عن الحرة كالحدودء والعدة والطلاق. 


تتمات : تصوير المسألة في العبد ظاهرء ويتصور فى في الحر بأن ينكح أمة 
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لي ثم م قي 2 8ه 7 #خاة مه 7 و ل 1 5 
وتختص بكر جَدِيدة عند ز في بسبع بلا قضاءء وثيب بثلاث» من لاك تو له و و ل ل 
- 


عا سا ا لفن 

ظاهر كلام الجمهور أنه ينحصر القسم في حقها كذلك لامتناع الزيادة عندهم 
على ثلاث». وفيل يجوز أن يقسم للحرة ثلاثاء وللأمة ليلة ونصف. وفيل : 
يجوز أن يقسم للأمة ثلانًا وحينئذ يقسم للحرة سنا ولعله قائله يرى التسوية 
بينهماء أو يرى جواز الزيادة على الثلاث» إنما تستحق الأمة القسم إذا استحقت 
النفقة بأن سلمت إليه ليلا ونهارًاء أو ليلاء وقلنا باستحقاقها وإن شرطناه» وكلام 
الْمَاوَرْدِي يقتضي أنها تستحق القسم بالليل خاصة, وبه صرح البَنْدَنِيجِي» ونقل 
الرويانى عن أصحابنا : أنها لا تستحق وهو المشهور. والمبعضة كالقنة. 
ويحتمل أنه لو كان نصفها حرًا أن تستحق من قسم الثلاث ليلتين. 

قال: (وَتَخْتَصٌ) أي: وجوبًا على الأظهر إذا أراد القسم». ولو أمة في 
الااصح. 

(بكرٌ جَدِيدَةٌ عِنْدَ زْفَافٍِ بِسَبُع بلا قَضَاءٍ وَتْيّبٌ بِثَلاثْ) أي: بلا قضاء 
أيضًاء والبكر هنا هي البكر في الاستنطاق بالإذن على ما مر من خلاف 
ووفاف» وحينئذٍ يقدم بذلك بلا قرعة؛ لأنه حق العقد» وأصل الباب ما رواه 
البيهقي وغيره. وصححه ابن حبان قال: قال رسول الله ود «سبع للبكر. 
وثلاث للنيب)”2 وهو في «الصحيحين» عن أنس من قوله. 

وفي «البخاري» عن أبي قلابة عن أنس أنه قال: «من السئة إذا تزوج 
الا و ري وإذا تزوج الج على البكر 
أقام عندها ثلاثا ؛ لم قسم)”" قال أبو قلابة "ولو شكعك لقلت إن ا شاور نه إلن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه 25١1//١(‏ رقم »)١915‏ والدارمي (”7/ »١45‏ رقم 4275709 وابن الجارود 
رص ١غ‏ رقم 5غ والطحاوي (”/707), وابن حبان 48/٠١ ٠(‏ رفم / ”5). وأصله 
عند البخاري »)07١1(‏ ومسلم .)١551(‏ 

(0) أخرجه البخاري (50/ 235٠٠١‏ رقم 59150)» ومسلم(7”5/ 2٠١85‏ رقم »)١55١‏ وأبو داود 
(110/60» رقم 5؟7١5).‏ 


كِنَاتُ القَسْم والنشوز ١/1‏ 


م 
روم #8 و 


وَيْسَنُ تَْيِرُهَا بَيْنَ ثلاثِ بلا قَضَاءِء وَسَبْع بِقَضَاءِ. 
النبي كله هذا لفظ البخاري». وقول الصحابي من السنة في حكم المرفوع. 

تنبيهات: أشرنا إلى أن الأظهر وجوب حق الزفاف» وفي قول مستحب» 
وإتما معي علي ها قال السذو: فى :«النها وف 53 إذا :كات تيص زرط شور .كان 
يبيت عندها فإن لم يكن في نكاحه غيرهاء أو كانت وكان لا يبيت عندها؛ لم 
يجب عليه ذلك كالقسم» وحكى المصنف القول باختصاصه بمن له زوجة غيرها 
عن طائفة في (شرح مسلم)ء وكلام الأصحاب في أول الباب يوافقه. 

وقال امو عبد الت جمهور العلماء على أناذلك عق للهرأة سمت 
الزفاف» سواء كان عنده زوجة أم لا ار اير قال المصنف : وهذا 
أقوى وهو المختارء وهو كما قال وإطلاق الشَّافِعِي : في «الأم» في مواضع 
يعضده»ء والدليل يؤيده فيجب اعتماده. 

لو كانت الجديدة أمة». قالا: ولا يتصور ذلك إلا فى حق العبد» فإن له 
إدخال الأمة على الحرة. 1 

قلت: ويتصور في حق الحر أيضًاء إذا كان تحته حرة لا تصلح 
بحسا كه رجه لمعب وصيرر بجا إذا كع 1م بجر بم ثم أيسر فنكح 
حرةء رن لجان تمن أولّاء وفيما تستحقه الأمّة وجهان أشرنا 
إلنهما أضحههاة أنها كالحرة فى التسيع والعليف» والتاتي : التسطين» ثم قبل 
عليه يكمل المنكسر» والأشبه المنع لإمكان التنصيف» والعبرة بحال الزفاف 
فيمن عتقت قبله فلها حق الحرة» أو بعده فلاء قال الْبَعَوي: ويُحْتمّل أن يقال : 
ما سي 


ا 


َي كَلَاثِ بلا َضَادٍ: 0 اقتداءً به كِِ في تخييره أم 
سلمة» كذلك رواه مسلم وغيره» ثم إن اختارت السبع فضاها جميعها على 
الصحيح» وإن أقامها بغير اختيارها لم يقض إلا الأربعة الزائدة على المذهب. 
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وحكى في «المهذب» أنه إذا أقام سبعًا وجهين في أنه يقضي السبع أم 
أربعَاء وزعم الْعِمْرَانِي أن المشهور الثاني. 

وحكى في «الذخائر» أوجهًا: أحدها: قضاء الكل مطلقاء ثانيها : قضاء 
الزيادة مطلقّاء ثالثها: إن كان سواء لها فالكل» وإلا فالزيادة» واعلم أن ما 
ذكره المصنف من سنية تخييرها هو المشهور. 


وفي «الحلية» للرُويانِي : الةايلزم أن يخير بين الثلاث بلا قضاءء وبين 
السبع بشرط القضاء كذا رأيته» وفي «مختّصَر 0 عي 


المصنف: وعليه في المثبت أن يخيرها. ا أن 
يقيم عند الثيب سبعًا إلا برضا الزوجات» وهو وما قبله غريبان» ولو التمست 
الثيب إقامة ما دون السبع كخمسء. أو ست لم يقض إلا الزائد» قال الرُويَانِيَ : 
لا نص فيهاء وفيه احتمال» والظاهر أن الأول على طريقة من يقول لا يقضي 
في السبع إلا الزائد. 

فرع: يكره أن يتأخر أيام الزفاف عن صلاة الجماعة» وعيادة المرضى, 
وتشييع الجنائز» [وسائر] أعمال البر التي كان يفعلهاء نص عليه»ء وقال في 
«الأم»: ولا يجوز له أن يتخلف عن إجابة دعوة. 

قال القاضي الحسين: وإنما نص الشَافِعِي على ذلك؛ لأن عادة أهل 
امامو ار رت في ا لل او 
عيادة» ويعيرون [بالخروج] أهل المرأة» وكان الشيخ . يعني المفا- يحكي 
عن الشيخ أبي يزيد -رحمهما الله تعالى ها تقال :وبحت امر ا لواف 
فأردت الخروج إلى الصلاة فتعلقوا بذيلي» وقالوا: لا تخرج من هذا البيت» 
هذا الأسبوع وألحوا علي» فقلت: لتخلوني أو لأطلقهاء فإني لزمت هذه 
البلدة أقاسي فيها البؤس» والضيق لفعل الصلاة في المسجد الحرام» حتى 
خلوني» انتهى. 

وفي أصل «الروضة»: ينبغي ألا يتخلف بسبب حق الزفاف عن الجماعة» 
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وكذا ما قدمناه» هذا نهارًا وأما في الليل فقالوا يعني : الأصحاب: لا يخرج؛ 
لأنها فندوباتع والمقام عندها واجب» ل القسم يجب أن 
يسوي بينهن في الخروج إلى الجماعات» وأعمال البر؛ بأن يخرج في ليلة 
الجميع أولا يخرج أصلاء فإن خرج في ليلة بعضهن فحرامء انتهى. 

وما ذكرناه فى الليل» فكذا نقله عن الأصحاب صاحب «الشامل» وصرح 
به تبعًا له الجرجاني وغيره» وهو طريقة شاذة لبعض العراقيين» وإطلاق 
النصوص في «الأم» و«المختصر)»ء و«الإملاء» يقتضي أنه لا فرق بين الليل 
والنهارء وكذا إطلاق القاضى الحسين والْبَعَويء وغيرهما يقتضى أنه لا 
يختلف عن شيء من ذلك. ْ ْ ٌ 

وممن صرح به من المراوزة الشيخ أبو محمد في «مختصره»» والْعَرَالِيَ في 
«خلاصته»» حيث قالا : وللبكر سبع ليال خالصة بلا قضاءء وللثيب ثلاث. 
ولا يتخلف فيها عن جماعات وخير» وجنازة وعيادة» كانت له من الطاعات» 
ونص «الأم»: ولا أحب في مقامه عند بكر ولا ثيب أن يتخلف عن صلاة» ولا 
بر كان يفعله قبل العرس» ولا شهود جنازة» ولا يجوز أن يتخلف عن إجابة 
دعوة» ونحوه مما في «المختصر) و«الإملاء». 

َعَم الْعَادَُ جَارِيَة بِيَادَة الْإقَامَةِ في مُدَةٍ الدَافِ عَلَى أَيّام الق؛ فَيرَاحَى 
ذَلِكَء وَقَوْلْهُمْ: : الإِقَامَهُ لَيْلّا وَاجِبَةٌ قلا نُْرَكُ لِلْمَنْدُوبء ا أن الوا خب 
الإقامة مة عَلَى الْوَجْهِ الْمُعَْادٍ لا عَلَى ما ذَكَرْتُمُ» والخروج كذلكء والعود لا 
بنافي حصول الإقامة التي دلت عليها السنة» َمِنْ الْمَعْلُوم أَنمُ كل كَانَ يَخْرْجُ 
بلا وَكَانَ يَسْمُرُ عِنْدَ أبي بَكْرٍ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهَاء وَكَذْلِك الصحانة: 
وَلَمْ يُقَرَقُوا َيْنَ لََالِي الزّقَافٍ وَعَْرِمَاء وَل أمظ عَنْهُمْ أمرًا بمُكَارْمَةِ [العروس] 
تِلْكَ اللْيّالِي» ولعلك: لا تتجد خا فا محققا : بين الناس في ذلك» وأما القول به 
في ليالي دوام القسم فلا شك في منعه وبعده. ومخالفته للظواهر. نعم عليه 
العدل فيهن للخروج» كذلك إذا لم يظهر منه تخصيص فلا حرج» كما لو منعه 
الخروج في بعض الليالي مطر أو وحل» ونحوهما دون بعضء والله أعلم. 
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وَمَنْ سَافَرَتْ وَحُدَهَا بِعَيْرِ إذْنِهِ فَنَاشِرَة وَبِِدْنِهِ لِغَرَضِهِ ه يَقْضِي لها وَلِعَرَضِهًا لا 


مه > عد 


في الْجَدِيدٍ. وَمَنْ سَاهَرَ لِنقْلَةٍ حَرمَ أَنْ يَسْمَصْحِبَ , 


قال: (وَمَنْ سَائْرَتْ وَحْدَهَا بِمَيْرِ إِذْنِهِ مَنَاشِرَةٌ) أي: فلا قسم لهاء كالنفقة 
لتحريم ذلك عليهاء وهو ظاهر حيث لا ضرورة» أما لو اضطرت إليه كما لو 
خربت البلدة» وارتحل أهلها أو ارتحل أهل الخيام» ولم يمكنها الإقامة والزوج 
غائب عنهاء فلا ينبغي أن تكون بهذا ناشزة؛ إذا لم يجاوز سفرها قدر الضرورة. 

وذكر المتولىة آنه اتويات عند الح للعو تساف السدرنا لأمة للم 
يسقط حقها من القَسُّمء على الزوج قضاء ما فات عند التمكن؛ لأن الفوات 
حصل بغير اختيارهاء وقد يأتي مثله في الحرة تكره على الخروج» أو تضطر 
إلى السفر كما ذكرناء وفيه وقفة وغايته أن يكون كسفرها بإذنه لحاجتها إلا أن 
يتضح فرق. 

قال: (وَبذنِهِ لِعَرَضِهِءٍ يَقْضِي لَهَا) للإذن» وغرضه كما لو أرسلها في شغل 
لهء فهي كمن عنده في قبضته. 

(وَلِعْرَضِهَا)؛ أي: كحح وعمرة» وزيارة» وتجارة. 

(لَا في الْجَدِيدِ)؛ لأنها خارجة من قبضته؛ صارفة للزمن إلى غرضها فأثر 
إذنه سقوط الإثم عنها لا وجوب القضاء لهاء وبهذا قطع بعضهم., و«القديم) 
نعم لأنه بإذنه فصار كما لو كان لحاجته أو معه. 


- 


بغيرهاء كما لا يجوز ذلك حضرًاء موده وفي «المختصر») نص 
يشعر بالجواز وتأولوه» فعلى الصحيح يقضي للمخلفات» ولو فعل بعضهن 
بنفسه» وبعضهن بوكيله قضي لهن» ويجوز فعل ذلك بالقرعة» والأصح 
وجوب القضاء؛ لاشتراكهن في السفرء وهل يقضي كل المدة أو مدة مقامه مع 
المستصحبة؟ في محل النقلة وها : صحح سليم الرازي الأول. وهو فضيه 
إطلاق «التهذيب»»: والأصح إذا دعاهن الزوج إلى السفر لزمهن الإجابة بشرط 
أمن الطريق» والبلد المنتقل إليه» قال الديبلي : إلا أن يكون دار كفر. 


قال: (وَمَنْ سَاكَرَ لِنْفْلَةٍ حَرُمَ أنْ يَسْتَصْحِبَ بَعْضَهُنَّ) أي: لا بقرعة ولا 


كِتَابُ الْقَسم والنشوزٍ ١6م‏ 


قلت : أو لا يكون صالحًا لسكنى مثلها كالمنزل بالبلد» والظاهر أنه يلزمهن 
ركوب البحر عند غلبة السلامة قطعًا؛ إذا كان في طريقه [خوف] ويحتمل أن 
يخرج على الخلاف في ركوبه للحج» ومن امتنعت من السفر فناشزة إلا أن تكون 
معذورة بمرض يعجزها عن السفرء فلا تعصى بالامتناع» ولها النفقة لا القسم؛ 
لأن الامتناع من جهتهاء وإن عذرت فيهء قاله الْمَاوَرْدِيُ. 

قال: ولو كان سفر معصية فامتنعن لأجل المعصية؛ لم يكن ذلك عذرًا 
لهن في التأخير إذا أمن؛ لأنه لم يدعهن إلى المعصية؛ بل إلى استيفاء حقه. 
فإذا امتنعن سقط قسمهن ونفقتهن لنشوزهن» انتهى. 

وكلامه يفهم أن الغرض في سفر الحاجة, ولا فرق بين السفرين فلهذا 
قدمناه. 

فرع: كلام المصنف يقتضي أن له أن يدع الكل» وفي «الوجيز»: أنه لا 
يجوز له تركهن» وصرح في «الوسيط» بالتحريم؛ لما فيه من قطع أطماعهن من 
الوقاع» قال الرَافِعِي: وفيما علق عن الإمام أن ذلك أدب وليس بلازم. 

قلت: والذي في «النهاية» أنه لا يحرم. وقد يخطر للفقيه أنهن يتضررن 
باختبائهن عمرهن» وإذا انتقل وخلفهن فهذا ضرر بيّنء وليس ينتهي الأمر فيه 
إلى التحريم» وفي «الوسيط»: ولا يجوز له أن يخلفهن؛ لما يضمن ذلك من 
حصول الناس عن التحصين » وتشتد الكراهة فيه وقال الإمام: لا ينتهي الأمر 
إلى التحريم» وقد أطلق الأصحاب القول بأنه لا يجوز له ذلك. ولا خفاء 
بوجوب القضاء مطلقاء انتهى. 

وكلام القاضي الحسين يقهم الجواز. وبه صرح المتزلي: 

وقال الفوراني في «الإنابة» : ولو أراد سفر نقلة كان عليه أن يحملهن كلهن. 

ونانف العو عليه إخرات اللو وهذا موافق لكلام الْعَرَالِنُ ؛ لكن لم 
أر من صرح بالتحريم غيره» وهو قوي لما فيه من الإهمال» والإضرار وامتداد 
الأطماع إليهن» ولا سيما مع بعد الدارء فإن تحقق خلاف فالأصح ما قاله 
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وَفِي سَائْرٍ الأَسْفَارٍ الظّوِيلَةِ وَكَذَا الْقَصِيرَة في الأَصَحٌ يَسْتَضْحْ بُ بَعْضَهُنَّ بِمَرْعَةٍ 


الْعَرَالِيكُ وإلا فهوالمختار. وينبغي القطع بالتحريم عند تباعد الأقطار, 
وانقطاع الأخبار كخراسان ينتقل إلى «اليمن» مثلاء وأما مع قرب المسافة 
التردد والنظرء والظاهر أن القرى المتقاربة كالمحال في البلد الواسع الأقطارء 
ا ل 000 خم حكى مقالة لاما 

قال: (وَفِي سَائِر الأسْفَارٍ الطَوِيلَة وَكَذَا الْقَصِيرَةٌ ني الْأُصَحٌ يَسَتَصضْحِبٌ 
بَعْضْهِنٌ بقُرْعَة) لما في «الصحيحين» عن عائشة- وَْيّنَا - : «أنه يَكِِ كان إذا أراد 
* 20)00 
سفرًا أقرع بين نسائهء فأيتهن خرج سهمها؛ خرج بها معه) ' 

قال الشَافِعِي في «الإملاء»: وسواء كان ذلك يومها أو يوم غيرها. 
قضاة :مده السفر» قال الشاقيى::.وستواء فصيو سفرة أو طال انتهن .. 

وهذا هو المذهبء. وإطلاق الحديث يشمله.ء وقيل: لا يجوز أن 
يستصحب بعضهن في السفر القصير بقرعة» فإن فعل عصى وقضى ؛ لأنه في 
حكم الإقامة» وليس للمقيم أن يخصص بعضهن بالقرعة [فعلى المذهب لو 
سافر بواحدة أو أكثر من غير قرعة عصى وقضى» نعم لو رضين بالخروج 
بواحدة بلا قرعة] جاز وسقط القضاءء ولهن الرجوع قبل سفرها. 

قال الْمَاوَرْدِيُ : وكذا بعده ما لم يجاوز مسافة القصرء قال: ولو أراد الزوج 
رد من خرجت بالرضاء أو بالقرعة بعد الشروع في السفر جاز؛ لأن له اعتزالها 
فى السفر فجاز له ردها. كما نتجوة السفر مرا جدة بقرعة يعفؤز باكر وفي 
«صحيح البخاري») : «أن القرعة خرجت لعائشة . وحفصة - قينا -270. 


)؟1/7٠١( أخرجه البخاري (2)75595 ومسلم‎ 21١) 
.)556١( أخرجه البخاري‎ )( 


كِتَابُ الْقَسم والنشوزٍ ل 
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إشارات: منها: قوله: «يستصحب بعضهن بقرعة)» يشعر بأنه لا يجوز 
بغيرهاء ورضاهن كافي في ذلك» نعم لو كان فيهن من لا عبرة برضاها لجنون 
وصبى فهل يتعين القرعة؟ الظاهرء نعم. 

ومنها: إطلاق الأصحاب يقتضي أنه يدخل في القرعة العاجزة عن السفر 
لمرض شديدء أو زمانة» أو فالج. ونحوها بحيث تعظم المؤنة في حملها. أو 
لا تستطيع الركوب جملة» وفيه نظر؛ لأن العجز من قبلها فيحتمل ألا يقرع 
لهاء وبه صرح بعض المالكية فيمن يعظم مؤنة حملها فتأمله. 

ومنها: قضيه كلام المصنف وغيره أن سفر النزهة كغيره وبه صرح 
الفوراني» قال الشيخ في «التنقيح»: وفيه إشكال. قال الإمام في موضعين : 
وهو غير موثوق فيما ينمرد به. 

قلت: رحم الله الإمام» فإنه كثير الحيف على الفوراني فيما لا يوافق 
وافقة فقد يكون ما زيفه من كلامه هو المذهب.». وهو ثقة أمين جليل القدرء 
عالمًا وديئاء واسعَّ الباع في دراية المذهب وعمده محشوة من النصوص 
ملخصة» وهو صاحب وجه في المذهب. ومناقبه جمة» و«النهاية» محشوة من 
«الإبانة» بلفظها من غير عزو» والله يغفر للجميع. 

ولم أر في كتب المذهب خلاف قول الفوراني» ولا إشكال فيما قاله؛ 
لأنه سفر مباح على الصحيح المشهورء بل صرح الْمَاوَرْدِيُ: أن له أن 
يستصحبهن» أو بعضهن في سفر المعصية كما سبق» وهو قضية إطلاق الكتاب 
وغيره» وقول ابن الرَّفْعَة أن مقتضى كلام #الوسيط»: أن الخارج بواحدة 
للتفرج» ورؤية البلاد؛ يقتضي قطعًا فيه نظر إن أراد به قوله هناء فأما السفر 
القصير فهو بالتفرج أشبه فلا يسقط القضاء؛ إذ مراد الْعَرَّالِنُ التفرج من غير 
سفرء والظاهر أنه أراد قوله في باب صلاة المسافر. 


قال الشيخ أبو محمد: ومن الأغراض الفاسدة طوف الصوفي إذا لم يكن 
له غرض سوى رؤية البلاد» انتهى. وبينا هناك أن الراجح الجواز. 
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ومنها: إذا خرج بغير قرعة قضى كالحاضر بحضرء وأصح الأوجه: أنه 
يقضي جميع ما بين إنشاء السفر إلى رجوعه إليهن» وإذا خرج ببعضهن فلسقوط 
القضاء شروط : 

أحدهما: القرعة» أو الرضا كما سبق. 

الثاني: ألا يخرج عن حكم السفرء فإن خرج عنه»ء فإن عزم على الإقامة 
أربعة أيام لما وصل المقصدء وكان عزمه أولا إقامتهاء أو أكثر؛ قضى مدة 
إقامته» وفي هذا الشرط كلام نذكره إن شاء الله تعالى في التوسط. 

الثالث: طول السفر على وجه سبق» والصحيح المنصوص في «الأم»: أن 
القصير كالطويل» كذا أورد الشيخان» وغيرهما الخلاف. 

وعبارة «البيان» تفهم جواز السفر بالقرعة جزماء وإنما الخلاف في القضاء 
وعدمهء وهذا ما يفهمه كلام «الانتصار» وحكى الخلاف قولين. 

الرابع : اعتبر في «الوجيز) أن يكون السفر طويلا مرخصًا. 

قال الرَافِعي : وذلك يقتضي وجوب القضاء في سفر المعصية» انتهى. 

وحذف صاحب (التعجيز) قوله: «مرخصًا» قال فى «شرحه)» : إنما حذفتها ؛ 
لآلاقاكية درك | لتعداء تريجع إلى اللزوحة االمسافرة» ولع تعض منقرها وإتينا 
العاصي الزوجء ومن ثم قال الْمَاوَرْدِيُ: ليس للمرأة ألا تسافر معه في سفر 
المعصية» قال: ويؤيد ما ذكرته أن هذا الشرط لا يكاد يوجد في غير «الوسيط). 

قلت: صرح في «الوسيط»: أن سقوط القضاء من رخص السفرء وفي 
«النهاية» ما يفهمهء وأشار الشَّافِعِي في «أحكام القرآن» إلى أن ذلك شرع رققًا 
بالمسافر استغنى ببعضهن ولتخف مؤنة حمل الجميع» وإهمال ما ذكره الْعَرَالِئُ 
في لكتب المشهورة شاهد لابن يونس» ودال على اعتراض المصنف على 
الفوراني. 

ومنها : هل اشتراط القرعة محله إذا كان يقسم أو مطلق؟ فيه خلاف أشار 
إليه الحناطي» قال الرَافِعِي : والظاهر الإطلاق. 


كِتَابُ الْقَسْم والنُشُوز ا 


قال: (وَلا يَقْضِى مَذَةَ سَفَْروِ) أي : بالشروط السابقة على ما بيناه» وإنما لا 
كفي :ندال ودكريدى عد ممصا تالاه وا اشولى فق الاننية الاتستقل) 
وقيل: أنه جاء في رواية ما يدل على عدم القضاءء ولم أرها في كتب 
الحديث,» وقال الإمام: إنه بطريق الاستفاضة. أنه ني كان إذا رجع يجري 
على النوب في القسم. 

وقال الشَّافِعِي في «القديم»: ولو كان المسافر يقسم لمن خلف لما كان 
القرعة معنى إنما معناها أن يصير لمن خرج سهمها هذه الأيام خالصة دون 
غيرها؛ لأنه موضع ضرورة» وذكر معناه في «الجديد» أيضّاء قال أصحابنا : 
والمعنى فى سقوط القضاء أن المستصحبة وإن فازت بصحبته فقد لحقها من 
تعب الس ومشقته ما يقابل ذلك» والمقيمة وإن فاتها حظها من الزوج» فقد 
ترفهت بالدعة والإقامة فيقابل الأمران فاستويا؛ ولأن الأنس والسكن لا يكاد 
يكمل في السفرء فلو قضى للمقيمات لوقع في حال الدعة والرفاهية» وذلك 
بعيد عن العدل والتسوية. 

تنبيه : أطلق أنه لا يقضي مدة سفره يعني : ذهابه. وهو كذلك لكن لو أقام 
بمقصده وانقطع برخصه. ثم أنشأ سفرًا منه إلى إيابه» قال الإمام: إن قلنا : 
أيام إيابه إلى وطنه مقضية فكذا هذه الأيام. 

[وإن قلنا: لاء فينظر إن بدا له هذا السفر الآن ولم يكن نواه في خروجه 
الأول قضى هذه الأيام»] وإن كان نواه أولّا فهذا محمول على قولنا أيام 
الرجوع غير مقضية» والأوجه هاهنا وجوب القضاءء ويجوز أن يفصل بين أن 
ينقطع فيه السفرء ثم يبدو له فيعودء وبين استدامة نية السفر اللأقصى؛ ولكن لو 
نوى إقامة [أربعة] أيام في نفقة فتنتظم أوجه وجهان عامان في النفي والإثبات. 
ووجه مفصل» ولو نوى مقام المسافرين فهو مسافر لا يتغير من الحكم الذي 
ذكرناه في القسم شيء» ومراده بمقام المسافرين المدة التي يكون لهم الرخص 
فيها؛ لأنها في حكم السفر فاعلم. 

وفي «فتاوى الْبََوِي) : أنه لو نوى الإقامة في بلد قبل أن يصل إلى مقصده 
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فَإِنْ وَصَلَ الْمَقْصِدَ وَصَارَ مُقِيمًا قَضَى مُذَّةَ الْإقَامَقٍ 7ط 


يقضي مدة مقامه في ذلك البلد» وهل يقضي مدة ذهابه إلى مقصده بعد ذلك؟ 
يحتمل وجهان كمدّة الرجوع» ويحتمل أن يقال يقضي جزمًا. 

قال: (فَإِنْ وَصَلَ الْمَفْصِدَ وَصَارَ مُقِيمًا َضَى مُّدَةَ الْإقَامَةِ أي : لخروجه على 
حكم السفر» والمراه بصيزورته مقيمًا أن يخرج عن حكم المسائرين ؟ بأأن يعزم 
على إقامة أربعة أيام فأكثر عند وصوله المقصدء أو كان عزمه أولا الإقامة به هذه 
المدة» وقيل : لا يقضى» وجعله الفورانى المذهبء وعلله الْمَاوَرْدِيُ : بأنه وإن 
كانامقيكا فيو غير فستوطن روزن لم يعدم على إقامة الجدة المدكورة»:ولكن 
وجدت صورة الإقامة لشغل يتوقع إنجازه» فحاصل طريقة القاضي الحسين 
والْمْتَوَلّي والْبَعَوِي بناء حكم القضاء على القصرء وغيره من رخص السفرء 
فحيث حكمنا بانقطاع الترخص قضى وإلا فلاء ونقلاه عن الْمُتَوَلّي وأقراه. 

وأجاب الشيخ أبو حامد ومن تبعه: بأنه إذا أقام أكثر من أربعة أيام وجب 
قضاء ما زاد على الأربع» وإن لم ينو الإقامة أولاء والظاهر أنه بناء منهم على 
أن نقيس الإقامة بكيفيتهاء وأنه ينقطع الترخص بذلك» وهو وجه مشهور هناك. 

فرع: استصحب واحدة بقرعة» ثم عزم على الإقامة ببلد وكتب إلى 
الباقيات يستحضرهن» ففى وجوب القضاء من وقت كتباته وجهان فى«الروضة» 
عن نقل الْبَعّوِي مع ما سبق عن افتاويه» ولم يزد عليه؛ لكن التَّافِعِي قال في 
«الأم»: ولو سافر بقرعة» ثم أزمع المقام لنقلة» كان التي سافر بها بالقرعة ما 
مضى قبل إزماعه المقام على النقلة؛ وجب عليه مقامه معها بعد النقلة» فأوفى 
البواقي حقوقهن فيها. 

قال: ولو سافر بواحدة بالقرعة. ثم أراد سفرًا قبل رجوعه من ذلك 
السفرء كان ذلك كالسفر الواحد ما لم يرجعء وهذا الإطلاق ينازع فيما سبق 
عن الإمام والْبَعَوِيء ويمكن تأويله» وعبارة الشيخ أبي حامد» وأتباعه. 

قال في «الأم»: إذا عزم على السفر إلى بلد» فلما بلغ بدا له السفر إلى بلد 
أبعد منه فخرج» أو نوى قبل أن يبلغ الموضع الذي عزم عليه أن يمر إلى بلد 


كِتَابُ الْقَسْم والنشوز ١/1‏ 
ٍ مو ١‏ ك5 فك 

كط 3 حَقّهَا لَمْ يَلْرَمْ | لرُوجَ الرّضًا ٠‏ فَإِنْ رَضِيَ وَوَهَبَتْ لِمَعَينَةٍ يَاتَ عِنْدَمَا 
ليلتيهمًاء وَقي|) يَوَالِيِهِمَاء ١#6#أ#‏ اااي ااا 


آخرء فإذا رجع لا يقضي؛ لأنه صار الكل سفرًا واحدًا. 

قال: (لَا الرُجُوع فِي الْأَصَحٌ)؛ لأنه خرج بالقرعة» أو بالإذن كما سلف. 
وهو يستعقب الرجوع فكما لا يقتضي مدة الذهاب لا يقضي مدة الإياب. 
والثاني: يقضيها؛ لأن سفره الأول انقطع بالإقامة والرجوع في معنى سفر 
جديد بلا قرعة» وبأن ذلك محل الوجهين ما إذا كان قد صار في حكم 
المقيمين» أما لو لم يضر بأن عاد من فوره» ولم يقم؛ فلا قضاء على الوجهين. 

فرع: : قال الرَافِعِي : حكى الحناطي وجهين فيما إذا كان تحته زوجات. 
وله إماعء هل له أن يسافر بأمّة أم لا بغير قرعة؟ ونسب المنع إلى ابن أبي 
هريرة» وبهذا النقل عنه منكر» وليس في «تعليقه) إلا أن الإماء لا قسم لهن. 
ولا قسم بينهن وبين الحرائرء وهذا هو المعروف. 

قال: (وَمَنْ وَهَبَتْ حَقَّهًَا لَمْ يَلْرَمْ الرَّوْجَ الرّضًا) أي: سواء رضيت 
بإسقاطه. أو وهبته لمعينة؛ لأنها لا تملك إسقاط حقه من الاستمتاع. 

قال: (فَإِنَ رَضِيَ وَوَهَبّتٌ لِمُعينَةِ؛ بَاتَ عِنْدَهَا ليُلئَيْهِمَا) أي : كما كان. 

(وَقِيل : يوَالِيهِمَا)؛ أي : له ذلك؛ لأنه أسهل عليه» والمقدار لا يختلف. 
وهذا إذا لم يكونا متواليتين» فإن كانا كذلك جاز بلا خلاف» والصحيح حيث 

لا يتوالى المنع» فلا تعتبر ليلة الواهبة؛ لما فيه من تأخير حق من بين الليلتين» 
ثم لو كانت ليلة الواهبة متقدمة. لويس نبرة ا لليلتسة: 

قال ابن الرفعَة : فيتجه القطع بالجواز. ولااي* يشترط قبول الموهوبة ولا 
قافا ويل فس ترط رضاها للمتة عليهاء وبه أجاب الْمُتَوَليء وأصل 
المسألة «أن سودة وهبت يومها وليلتها لعائشة - وها - تبغي بذلك رضا رسول 
الله يكِدِ لما هم بطلاقها»”'' متفق عليه. 


.)١55717( ومسلم‎ ,.)07١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
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أو لين مرق أَوْ لَّهُ فَلَهُ التَخْصِيصٌء وَقبل يَسَوّي. 


قال: (أَو لَهُنَّ سَوّى) أي : بلا خلاف كما قاله «المحرر»)» وتصير الواهبة 
كالمعدومة» ومثله: أسقطت حقي من القسم. 

قال : (أَوْ لَهُ قَلَهُ النَخْصِيصٌ) ؛ لأنها جعلت الحق له فيضعه حيث شاءء 
فعلى هذا ينظر في نوبة الواهبة» ونوبة من يريد تخصيصهاء يتكون كما مر في 
هبتها لمعينة» قال الرَافِعِي: وإلى هذا ميل الأكثرين» وبه قطع العراقيون. 
والرُويانِيَ وغيره. 

(وَقِِلَ : يَسَوّي) لأن التخصيص يورث الوحشة والحقد فيجعل الواهبة 
مار ااي الالو 0 وبه قطع الصيدلاني 

وغيره. واعلم أن كلام «النهاية» و«الوسيط) يق: يقنضي القطع بعدم التخصيص فيما 
اموي ب ا بال ال ا وهبتك 
فضعها حيث ”م شقه» أو فخصيضن نينا عن نكناء واشهر بن الى توتيعن مين 
الصيغتين» وهذا أولى بالتخصيص. 

فرع: لها الرجوع في وهبتها متى شاءت» فلو رجعت في أثناء الليلة خرج 
من عند الأخرى. وما مضى هدرء وأغرب الفارقى فقال: لو رجعت فى نصف 
اليلق او البوع لم بصع امون 114 لليلة والبوم اق حكن النبى | لوا عبد 
فإذا صرفها إلى الأخرى صار كأنه قضاها عندهاء واتصل القبض بجميعها»ء 
وأقره تلميذه في «فوائد المهذب»؛ لكنه في «الانتصار» وافق الأصحابء ولو 
رجعت ولم يعلمه فلا قضاء على المذهب» وفي وجه أو قول: يقضي تخريجًا 
من انفراد الوكيل قبل علمه. وفي الفرع زيادات مهمة ذكرتها في «الغنية») 

قال: 


لون 


(فضل: 
ظَهَرَتْ أَمَارَاتٌ نُشُوزْهَا) أي: في قول أو فعل» كخشونة جواب بعد لينه» 


كِنَابُ الْقَسْم والنشوز | 


م سر ا ةراع 


وَعَظهًا بلا هَجْرِء فَِنْ تَحَقّقَ نُشُوزٌ وَلَمْ يََكَرّر وَعَطَ وَمَجَرَ فِي الْمَضْجَعْء و 
يَضْرِبُ فِي الْأَظهّر. قلت : الْأَظهَرُ يَضْرِبُء والله أعلم . 


أو إعراض أو تعبس بعد إقبال» وطلاقة وجه ونحوها. 

(وَعَظهَا) أي: يقول: اثّقي الله فى حقي عليك» واحذري العقوبة» وبيّن 
لها أن النشوز يسقط النفقة والكسوة والسكنى» وتبوأ بالإثم لقوله تعالى : 
وال خافن نتورهرى تعظوشرى #4 [النساء : 5 "7] . 

قال: (بلا هَجْر) أي : ولا ضرب على الصحيح؛ لجواز ألا يكون نشورًاء 
فلعلها تبدي عذرًا أو تتوب» وظاهر كلامهم أن الهجران في هذه المرتبة 
محرم؛ وإنما يكون كذلك؛ إذا كان مفوّنًا لحق واجب لها [بسبب قُسْم 
ونحوه]. أما بغيره وبغير ير الهجران المنهي عنه. يكور ؟! او بكرن المراد 
أن الهجران المأمور به في القرآن ليس هذا محله وروى الْمَاوَرْدِيُ وجهين في 
جواز هجرانها في هذه الحالة. وضرج المتولي يانه يسعحب له أن سرعا: 
وستكما اقلبها يننا تمر له 

قال: (كَإِنْ تَحَفَّقَ نَشُورٌ وَلَمْيَتَكرَّرٌ) كامتناع من الفراش لا دلالاء وخرج 
من المتزل» وغيرهما. وليس منه الشتم وبذاءة اللسان». وله تأديبها عليه على 
الأصح؛ لتأكد الوحشة بالرفع إلى الحاكم. 

قال: (وَعَظ وَهَجَرَ ففى ي الْمَضْبّع) أي : لظاهر الآية الكريمة. 

(وََا يَضْرِبُ فِي الْأَظهّر)؛ لأن الخيانة لم تتأكد بالتكرارء وقد يكون ذلك 
لعارض قريب الزوال» فلا يحتاج إلى التأديب بالإيلام» وهذا ما رجحه الشيخ 
أبو حامد والمحاملي, وعيره من أتباعه وغيرهم» وعلى ترجيحه جرى الجويني 
فى «مختصره)». وَالْغَدَالِيكُ فى «(خلاصته»)» وصاحب «(المعتبر» وهو المختار. 
وإليه سعى الشَّافِجِي. 

قال : (قلت: الأظهَرٌ يَضْرِ 8 والله أعلم) أي : كما لو أصرت عليه لظاهر 
قوله تعالى: ولي تخاو وش عوشي وَأَهْجَرُوشُن في لْمَصَاجِع ضوهن 4 
[النساء: 5 ؟] وهذا ما جعله في «التنقيح الصحيح». وفىو فى «الروضة» المختار 


احلا قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السادس 
فإِنْ تَكَرَّرَ ضَرَّبَ. 


لظاهر القرآن» وفيه نظر؛ لأن ظاهر القرآن إباحته في الرتبة الأولى» وهو وجه 
لم يقل به الجمهورء وحملوا [الخلاف على ظاهره لا على العلم» وجعلوا 
الثلاثة المنصوصة]''' فى «الجديد» : أن العقوبات مرتبة على أحوالها الثلاث» 
فيكون معنى الآية: إن خاف نشوزها وعظهاء فإن أبدت النشوز هجرهاء فإن 
أصرت ضربهاء بهذا أجاب في «الإقناع»» وقال في تفسير: إنه الأظهر من 
قولى الشَافِعى» وقد وافق المصنف الأكثرين فى معنى الخوف فخالف الظاهر»ء 
ثم وافق الظاهر في المأمور بهء وعدم الترتيب فيهء وفيه نظر. 


والأضل تصريع القراب عض تفي سيد فالمختار المنعء والموعظة 
الحسنة في جميع الأحوال؛ والهجران فيه أذى» فيحتمل عند تحقق النشوز ؛ 
لأنه معصية فلعلها به تطيع» والضرب عقوبة أعظم من الهجرانء وهو إما تعذير 
عن معصية سابقة» وليس ذلك إلى الزوج» وإما رد إلى الطاعة التي فيها حق 
الزوج» فيحتاج إلى أن يكون مضرة» فتجويزه له بمجرد تحقق النشوز من غير 
تكرار ولا إضرار بعيد» وربما كان المدار إليه داعية إلى الإضرارء وهذا يصلح 
أن كون:ؤليلة لخر نس 

تنبيه: كلام المصنف يفهم أنه لا يهجرها بالكلام» كما أطلقه الْبَعَوِي 
وغيره» وليس كذلك» وقد ذكرت فى «الغنية» فى ذلك كلامًا شافيًا » يتعين على 
طالب الحتيق الوقرف عليه ف بض الروة وغيرهاء فإنه مما تعم به البلوى 
ليعرف المباح منه من المحظور. 


قال: (فَإِنْ تَكَرّرَ ضَرّبَ) يعنى : أنه إذا تكرر نشوزها وبان إصرارها عليه 
وهذه المرتبة الثالثة فله الهجر في المضجع؛ والضرب غير المبرح بلا خلاف» 
وله الهجران أيضًا في الكلام ثلاثة أيام على الصواب» وفيما بعدها إذا ضرب 
على المعصية إذا رأى فيه استصلاحها وصلاح دينه» ويحمل ما ذكره الشَافِعِي» 


)١(‏ في نسخة: (وحملوا المأمور بها مرتبة على خلاف الظاهرء وقال الْمَاوَرْدِيُ: المنصوص في 
«الجديد»). 


كِتَابٌ الْقَسْم والنشوزٍ ١9١‏ 
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والأصحاب من منع الزيادة على الثلاث على ما إذا قصد حظ نفسه. أما إذا 
قصد هجرانها؛ لإقدامها على المعصية وإصرارهاء وجعله ردعًا لها وإصلاحًا 
لدينها بها فتجوز الزيادة» ويستفاد ذلك هنا من خلقه يَكِْةِ ألا يدخل على نسائه 
شهراء فإنه كان لا ينتقم لنفسه الكريمة. 

فإن قلت : الاعتزال لا يستلزم ترك الكلام. 


قلتٌ: صحيح؛ لكن ظاهر القضية» وانفراده كَكِةِ في التسرية يدل على ترك 
الكلام» وعلى ما ذكرناه يحمل هجران كعب بن مالك وصاحبيه» ونهى 
الصحابة عن كلامهم» وهجران السلف بعضهم بعضًا فوق الثلاث» كله 
لوصلاح دين المهجور وتقويمه. 

إشارة: أطلق المصنف جواز الضرب عند وجود النشوز» وعند تكرره. 

وقال الإمام : حك انيه لكاذيها بدفع الصائل» ويتخوز أنيقال: ليس 
ضرب الناشز في معنى الدفع» وإنما هو في معنى إصلاحها فيما يستقبل» وإذا 
كانت تنزجر في كل نوبة من النشوزء نقول: فقد يغني ذلك فلا يمتنع أن يقال 
إذا نشزت» وظن الزوج أن الوعظ يصلحها أو الهجر فيقتصرء وإن ظن أنها 
تستمر ويستنفذ حقه منها ضربها؛ لتصلح له في المستقبل» وهذا هو الحق لا 
غير» وعليه يجري تأديب الأب ابنه» ثم المتبع في ذلك الظن. 

فإن ظهر له سوء خلقها بنشوز واحد ضربهاء وإن قدر النشوز الواحد نادرة 
لم يضربهاء ويختلف هذا باختلاف الأحوال والأشخاص» ولا يطلب في ذلك 
يقيئاء ولا يجوز الإقدام على الضرب من غير ظن أنه يصلحهاء وإن كانت لا 
تكف إلا بالضرب المبرح» فليس له أن يبرح بهاء انتهى. 

أي: ولا يضربها غيره؛ لعدم فائدته كما نقله الإمام عن المحققين عند 
الكلام في التعذيرء حيث قال: قالوا: إذا كان التأديب لا يحصل إلا بالضرب 
المبرح» فلا يجوز الضرب الذي لا يبرح أيضًا؛ لأنه تعدي عن الفائدة» ووراء 
هذا زيادات» وفروع مفيدة ذكرتها في «الغنية» فراجعها. 


؟*4١‏ فوت المحتاج في شرح تعد يعن السادس 


سداس بير 


سَبَّبِ نَهَاه َإِنّ عَادَ عَيَرَهُ 


قال: (كَلَوْ مَتَعَهَا حَمّا كَقَسْم وَتَمَقَةِ آلْرَمَهُ الْقَاضِي نَؤْفَِتَهُ) أي : لعجزها عنه 
بخلاف نشوزهاء فإن له إجبارها على إيفاء حقه» لقوله: فإن لم يكن الزوج 
مكلمًا أو محجورًا ألزم وليه بالنفقة» وغيرها من ماله بشرطه. 

قال : (َإِنْ أَسَاءَ خُلْمَهُ وَآدَامًا بِلَا سَبَبِ؛ تهّاهء فَإِن عَادٌ؛ عَزَّرَه) وهذا 
العرسيو دكي الكتولي فضي انم رنتصي أر لعل التي »ولا بعر ره إلا عند 
العود مع أن الإيذاء بلا سبب معصية» والقياس أنه يعزره بطلبها ؟ بل وإن عمت 
إذا رآه على الأصح. ولعل ذلك أن إساءة الخلق ‏ بية الزوحين تكثر والتعوية عليها 
يورث وحشة بيتهما ‏ فيقدتضر أولا على النهى عسى أن يلتم الخال بيتهماء فإن 
عاد عزره إذا طلب» ولا يتحتم التعزيز على الأصح., كما سيأتي بيانه» بخلاف 
ما يفهمه كلام المصنف وغيره هناء وهذا مما يؤيد القول المختار بعدم الضرب 
عند عدم تكرار النشوز كما سبق بيانه» وكلام الإمام يفهم أنه يعزره عند تحقق 
الإيذاء أولاء والقياس رد الأمرين إلى اجتهاد الحاكم العالم. 


تنبيه : قال الْغَرَالِينُ في «الوسيط»: وإذا لم يمكن إزالة التعدي إلا بالحيلولة 
ينهها : حال القاضي بينهما. وقال الرافعي: إنهم لم يتعرضوا للحيلولة» وليس 
كما قال ؟ بل قال الإمام : إذا تحقق م إضراره بها منعناه. واستوفينا ما يمنع منه من 
الحقوق» فإن كان جسورًا لا يؤمن أن يضربها ضربًا مبرحًا حلنا بينه وبينهاء فإنا 
لو لم نحل بينهما واقتصرنا على تعزيزه على ذلك» فقد يضمر لذاك حنقا ويبلغ 
منها مبلعًا لا يستدرك, ثم إذا استشعر الحاكم ذلك وحال بينهما فلا يردها إليه 
بقوله؛ بل حتى يلين ويتبين عاطفته بأن يختبره» ويوكل به في السر من يبحث عن 
مكنون ضميره فيهاء واد لاب على قن تدرا مره فى عدا رداك لير وهذا 
أيضا في البحث عن الإعسار وغيره من الأمور الباطنة» وإن لمية يتحقق إيذاوه 
إياها ؛ بل ظنناه د ا ل ل ين 
شخوط أن عق ذلك ولا يحول القاضي بينهما بمجرد الظن إذا لم يبدر منه 
بادرة» فإذا بدرت فقد يديم الحيلولة إلى ظهور الظن بالأمن» وإذا تحقق الإضرار 


كِتَابٌ الْقَسْم وَالتْشُورْ ١‏ 


وَإِنْ قَالَ كل : إن صَاحِبَهُ مُتَعَدّ تَعَرَف الْقَاضِي الْحَالَ بئِقَةِ ب بِثِقَةِ يُخْبِرُهُمَا وَمَنَعَ الظَالِمَ» 
َإِنْ اشْتَدّ الشَّقَاقُ بَيتَهُما بَعَتَ القََاضِي حَكمًا مِنْ أَمْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَمْلِهَا 226 


بها فليس إلا الحيلولة» فأما إلزام الطلاق فلاء انتهى. 

وزعم شارح: أن الرَويّانِيَ صرح بالمنع من الحيلولة» فإن صح فيشبه أن 
محله ما إذا أمكن إزالة التعدي بغيرهاء وكلام الإمام إذا تعينت طريقًا لدفع 
التعدي. وعلى ما في «الوسيط) و«النهاية» اقتصر المصنف في «التنقيح) 
والظاهر أنا نلزمه الإنفاق في هذه المدة» لأن الحيلولة منه. 

قال: (وَإِنْ قَالَ كُلَّ: إن صَاحِبَهُ متَعَد؛ تَعَرّف الْقَاضِي الْحَالَ بثِقَةٍ يُخْيِرُهُمَا 
وَمَنْعَ الظَالِم) أي : عن ظلمه» وطريقته في الزوج ما سلفء وفيها بالزجر 
والتأديب كغيرهاء وهذا إذا كان في جوار ثقةء فإن لم يكن أسكنهما بقرب ثقة 
يتفقد حالهما وينهيه إليه» فإذا تبين له الظالم منعه من ذلك». قال الرَافِعِي: 
هكذا أطلقوه. وظاهره الاكتفاء بقول عدل واحدء ولا يصفو ذلك عن الشبهة. 

قلت : كأنهم نزلوه منزلة الخبر؛ لما في إقامة البينة على ذلك من العسرء 
أو جعلوه استبانة خاصة لإشهاده» ولهذا لم يذكروا اعتبار صيغة الشهادة» ولا 
غيرها من حضور الخصم وغير ذلك. 

قال: (فَإِنْ اشْئَدٌَّ الشَّقَاقٌ بَيْتَهُما) أي : بأن داما على التظالم» والسباب 
الفاحش والعدوانء فلا فائدة حينئذٍ من الحيلولة» ولا طريق إلا ما أمر الله 
تعالى به من بعث الحكمين. 

قال: (بَعَتٌ القَاضِي حَكّمًا من أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهًا)؛ للآية 
والخطاب لقوله تعالى: #«#إوَإِنْ حِفْبُمَ سَْافَ بَنَهِمًا فَأَبِعَتُوأْ حَكُما مِنْ ألو »* 
[النساء : ه”7] والخطاب في الآية للحكام عند الجمهور. وقيل: للأولياء. 

قال الرَّافِعِي : ظاهر عبارة «التهذيب» وجوب البعث. 

وقال الرُويَانَِ فى «الحلية»: إنه مستحب» وبه أجاب القاضى الحسين» 
واختاره المصنف الوجوبء وبه صرح الْمَاوَرْدِيُ وهو ظاهر النص» 
قال: فحق عليه أن يبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلهاء انتهى. 


ل قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السادس 


وَهما وَكيللان لْهُمَاء وَفِي قَوْلٍ ونان مِنْ الْحَاكمء معط ادا كاتا ا 1 ا 711 


وعبارة «الكافي»: فعلى الحاكم. 

وعبارة «الشرح الصغير» ظاهرة في ترجيح الاستحباب» حيث قال: قال 
القاضي الرُويانِيَ : هو مستحب» ومنهم من يشعر لفظه بالوجوب» انتهى. 

وأما كونهما من أهلهما فيستحب غير مستحق إجماعًا كما قاله الإمام. 
وهو الموجود في كتب الأصحابء ولم ينص الشَافِعِي على شيء فيه؛ وربما 
دل قوله: فحق عليه على الوجوب» ولم أر من قال به إلا ما حكى الرَّافِجِي من 
اشتراط ذلك عن حكاية بعض المعلقين عن الإمام. وفي ثبوته عنه [فيه] نظر. 
لنقله الإجماع على خلافه. 

قال: (وَهُمَا وَكيلان لَهُمَا) أي : على المنصوص في عامة كتبه «الأمك. 
و«الإملاءا. 0 و«أحكام القران»» ورجحه الجمهور لقوله تعالى: 
#إن برِيدآ إصلنحا يوقي أُّ يَِتبمَاً» [النساء : ه*] فدلّ على أن المردود إليهما 
الإصلاح دون الفرقة؛ ولأن البضع حقها والمال حقه» وهما رشيدان فلا يولى 
عليهماء ولأن الطلاق لا يدخل تحت الولاية إلا في الموليى» وهو خارج عن 
القياس. 

قال: (وَفِي قَوْلٍ : مُوََيَانِ مِنْ الْحَاكُم) ؛ لأن الله تعالى سماهما حكمين» 
والحكم من يحكم. ولا امتناع أن تثبت على الرشيد الولاية عند الحاجة 
كالمفلس » قال الرَافِعِي : ويحكى هذا القول عن «الإملاء). 

وقال الْمَاوَرْدِي: إنه نص عليه في كتاب الطلاق من «أحكام القرآن». 
واختار هذا القول ابن المنذر ورجحه فى «المهذب» وقال فى «البيان»: إنه 
أشبه» والمذهب الأول. ' ١‏ 


قال الشَافِعِي : حدثنا الثقفى عن ابن سيرين عن عبيدة ‏ يعني : السلماني ‏ 
قال: «جاء رجل وامرأة إلى علي وي ومع كل واحدٍ منهما فئام من الناس» 
فأمرهم أن يبعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلهاء ثم قال: للحكمين تدريان ما 
عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجحمعاء وإن رأيتما أن تفرقاء قالت المرأة: 


كِتَابٌ الْقَسْم والنشُوزٍ ا 


فَعَلَى الأوّلِ يُشْتَرَظْ رِضَاهُمَا ؛ َيوَكْلَ حَكمَهُ بِطَلَاق وَقَبُولٍ عِوَضٍ خُلْع وَتَوَكُل 
حَكُمَهًا ببَذْلٍ عِوَضٍ وَقَبُولٍ طَلَاقٍ به]. 


رضيت بكتاب الله تعالى بما على فيه ولى» وقال الرجل : أما الفرقة قة فلاء فقال 
على : كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به)0"©. 

قال الشافعى «حديف على تابث غكدنا م وفيه دلالة على غا فلن أنهها 
ركيلاة 4 [الهاتان ليع ١‏ افر حكن عن أهله وجعشامن اهلها وهنا 
حاضران فإنما خاطب بذلك الزوجين» أو من أغرب عنهما بحضرتهما بوكالة 
الزوجين», أو رضاهما بما قاله؛ ولأنه قال للرجل : لا والله حتى تقر بما أقرت 
به» فاعتبر صدور الإذن منه في ذلك» فلو جاز للحاكم بعث الحكمين بفرقة بلا 
وكالة؛ لما احتاج علي دنه أن يقول لهما ابعثواء ولبعث هوء انتهى. 

قال الرَافِعِي: واحتج بهذا الأثر للقول الأول بأنه اعتبر رضاهماء 
بالرارضاء رللثاني بالجدل الجيع والكريق إلى السكيين: انتهى. 

قال: (ُعَلَى الْأوّلٍ : يُشْتَرَظ رِضَاهُما فَيْوَكُلُ حَكَمَهُ بظلاقٍ وَقَبُولٍ عوَضِ 
خُلْع؛ َكل حَكَمَهَا بِبَذْلِ عِوَضٍ وَكَبُولٍ طلَاقٍ بِوِ) أي : ولا يجوز بعثها 
ونض ليها إلا برضاهماء ويتصرفان على وفق الإذن كسائر الوكلاء» وإن لم 
يرضيا ولم يتفقا أدب القاضي الظالم استوفى حق المظلوم» وإن غاب أحد 
الزوجين أو سكت تصرفا بالوكالة. 

وإذا قلنا بالثاني لم يعتبر رضاهما في بعث الحكمين» وإذا رأى حكم الزوج 
الطلاق بلا عوض مصلحة طلق مستبدًا به» ولا يزيد على طلقة» فإن راجعها 
الزوج واستمرا على الشقاق؛ زاد حتى يستوفي الثلاث» وإن رأى الخلع ووافقه 
حكم المرأة تخالعاء وبذل حكمها المال ويلزمهاء وإن لم يرض الزوجانء وإن 
غاب أحد الزوجين أو سكت فأصح الوجهين» وبه قطع الجمهور. وأورده 
العراقيون المنع؛ أنه لا يعرف بقاء السبب؛ ولأن كلا منهما محكوم له وعليه 
والقضاء للغائب غير جائز » والثاني : يجوز اتباعًا للصواب الذي رأياه. 


.)7١0 /( أخرجه النسائي (57551): والدارقطني ("/ 7460). والبيهقي‎ )١( 
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تنبيهات: الأول: ما قدمناه هو الطريقة المشهورة» ووراؤها طريقان: 

أحدهما: عن ابن سريج وغيره: القطع بأن الفرقة لا تنفذ إلا برضا 
الزوجين» والقولان فى توقف بعث الحكمين على رضاهما خاصة» ونصوص 
النَّافِِي شاهدة لهاء فقد صرح في مواضع بأنه لا بد من رضاهماء وصرح به 
في «أحكام القرآن», نعم حكى فيه التردد في توقف بعثهما على رضا الزوجين. 
والثانية: عن أبي إسحاق: القطع بأن بعثهما لا يتوقف على رضا الزوجين» 
وإنما القولان في نفوذ الفرقة بغير إذنهما. 

الثاني : لو رأى الحكمان أن تترك المرأة بعض حقها من النفقة والكسوة» 
والقسمء أو يترك الزوج التسري عليهاء أو التزوج؛ لم يلزم ذلك بلا خلاف. 

الثالث: قضية كلام الشيخ أبي حامد»ء والمحامليء والْمَاوَرْدِيُ» وابن 
الصباغء والْعِمْرَانِي وآخرين: أنه لا بد من كون الحكمين عدلين» مسلمين» 
حرّين» ذكرين» على القولين» وهذا قضية إطلاق الجمهور لكون ذلك شرطا 
ينظر الحاكم باختياره» وعن ابن كج : أنه لا تشترط العدالة على القول 
الأظهرء وبه يشعر كلام «الوجيز»ء ولا بد من الاهتداء إلى المقصود من 
بعثهماء قال الرَافِعِي : ويجري هذا الخلاف» والحرية والإسلام. 

وقال الحناطي : على قول التوكيل لا يشترط [الذكورة في حكم المرأة 
وفي حكم الرجل وجهان وما ان 

قال الرافعي: ولا يشترط] فيهما الاجتهادء وإن جعلناه تحكيمّاء وقال 
المَاوَرُوِى : إذا قلنا: إنهما حكمان فلا بد أن يكونا من أهل الاجتهاد؛ لأنه 
حكم فلا ينفذ إلا من مجتهد. 

وعبارة «المهذب»: ولا بد أن يكونا فقيهين» والظاهر أن كلامهم متفق 
على اعتبار علمهما بهذا الباب» ولعله مراد الْمَاوَرْدِيُ» وكلام الرَّافْعِي صريح 
فى أن الذي نفاه الاجتهاد المطلقء. ولذلك قلت فى «الغنية»: ويشترط فقههما 
عا نرق نينا رالله انين ْ 


كِتَابُ الْقَسْم والنشوزٍ ١1‏ 


الرابع: قضية كلام الجمهور: أنه لا بد من العددء وحكى الرَافِعِي فيه 
وجهين» وجواب ابن كج المنع-يعني : منع الاكتفاء بواحد- ثم قال: ويشبه أن 
يقال: إن جعلناه تحكيمًا فلا يشترط العدد» وإن جعلناه توكيلا فكذلك إلا في 
الخلع» فيكون على الخلاف في تولي واحد طرفي العقدء وهذا ميل من 
الرّافِعِي إلى أنه لا يشترط العدد على القولين» وفي كلام الإمام إشعار ظاهر 
بما أبداه؛ بل هو ظاهر كلامه» وعبارة أصل «الروضة»: ولا يجوز الاقتصار 
على واحد على الأصح.ء وبه قطع ابن كج» انتهى. 

الخامس : ينبغي أن يخلو كل واحد من الحكمين بصاحبه» ويتعرف ما 
عنده: ثم يجتمعان فيطلع كل واحد منهما صاحبه على ما ظهر له فيفعلا ما 
فيه المصلحة لهماء فإن اختلف رأى الحكمين بعث إليهما آاخر حتى يجتمعا 
على شيء واحد» كذا حكاه الرَافِعِي عن الحناطي» وعبارة بعضهم: أنه يبعث 
حكمًا واحذداء فإنه لا بد أن يوافق رأيه رأي أحد الأولين» وبالله التوفيق 
وأسأله الإعانة . 


كتَابُ الخلع 
قال الشارح: [هو مشتق من الخلع وهو: النزعء ومنه تزع ثوب وسمي 
خلعًا؛ لأنه ينزع لباس المرأة منهء قال تعالى: هن لياس لكم* 
[البقرة : .]١11/‏ 


وقال الْمَاوَرْدِي : هو لغ : الانتزاع على مهلة. وشرعا: افتراق الزوجين 


على عوض مقصود يأخذه الزوج. واحترز «بالمقصود) عن الدم ونحوه. 
ويسمى هذا العقد افتداء. 


قال تعالى: «#قلا جاح عَلَممَا فا أَفَْدَتَ بدء» [البقرة: 9؟7١]‏ والأصل فى 
الخلع الكتاب والسئةءع م 06 أما الكتابك: فهذه الآيةع وقوه 
تعالى : «إقإن طِبْنَ لَك عن مَىَء وِنَهُ تنما [النساء : 5]. 

وأما السنّة: فما رواه البخاري وغيره: «أ: 1 
النَبِىَ كل فَقَالَتْ : يا رَسُولَ الله ل َي في خُلقٍ 
ولا دين ؛ 4 ولكى أكره الْكُفْرَ فى الإِسَلامء قَقَالَ رَسُولُ الله ككل : ١أتَردينَ‏ 
عَلَيْهِ حَدِيقَّتهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْء قَالَ رَسُولُ الله يكله: «اقْبَلٍ الْحَدِيقَةَ وَطَلْفَهَ 
َظلِيقَة”'': وهذا أول خلع وقع في الإسلام. 

وأما الإجماع : دلبيد على وري اي عر را كيار 
الدررن ص منعه». وأنه منسوخ بقوله تعالى: «وَإِنَ ٠‏ ركم أسَيَبَدَالَ دوج 
كارب دوج وَءَاسدبم إِحَدَسهُنَ قنطارا فل تَأَحْرُوأ هه تع أمأخذوئه. بسنا 


وَإِثْمَا مُمِيَا 9 [النساء: .]7٠١‏ 

وأجيب : بأن الآية منعت من أخذ ما لم تطب به نفسًا دون غيره. وقفل 
روي عن عمر» وعثمان - وها - قضية في الخلع. ولم يخالفهما أحد من 
الصحابة» وأما المعنى: فلأنه لما جاز [له] أن يملك الانتفاع بالبضع بعوض» 


.)"5477 رقم‎ ١79/5( والنسائي‎ ».)591/١ رقم‎ 5٠١7١ /0( أخرجه البخاري‎ )١( 
١8 


كِتَابُ الْخُلْع ل 


4# 00 2 و اقيم وانوي نو ١‏ 
قال المصنف : هوّ فرقة بعِوّض بلفظ طلاقيٍ أو خلع. 


7 ا يي ى ل هه 0 رمدت !دو 1م > اس ا ل من 0 200072 سا سر سه 
شرطه زوج يَصِح طلاقه. فلو خالع عبد او محجور عليه بِسَفوٍ صصح ووجبف 
ان 3 ممه دوقع 
دَفْع العِوّض إلى مَؤُلاه وَوَلِيه. 


جاز إزالته ذلك الملك بعوض كالشراء والبيع؛ فعقد النكاح كالشراء» والخلع 
كالبيع. 

قال : (هُوَ فُرْقَة بعوض) أي : ببذل للزوج. 

(بِلَفْظِ طلاتٍ أَوْ خُلّع) أي : وما يؤدي معناهما. 

قال: (شَرْظهُ رَوْجٌ يَصِحّ طَلَاقَهُ) أي : فلا يصح خلع [صبي] ومجنون» ولا 
خلع الأب عن ابنه الصغير خلافًا لمالك» ولا طلاقه عنه خلافًا لأحمدء 
وعبارة «المحرر» هنا أصوب كما أشرت إليه في «الغنية». 

قال: (َلَوْ خَالّعَ عَبْدٌ أ مَحْجُورٌ عَلَيِْ يِسَفَهِ؛ صَحٌ) اه بأذن ودونة؛ وَإن 
قَلّ العوض؛ إذ له أن يطلّق مجانًا فبعوض أولى. 

قال: (وَوَجَبَ دَفْعُ الْعِوَضٍ إِلَى مَوْلَاهُ وَوَلِيّهُ) يعني: إلى مولى العبد 
كأكسابه» وإلى ولي السفيه كسائر أمواله. 

شيهات #«منها ١‏ سعد من العيد المكاتتية» والجعفن المياوع؟ إذا قلنا: 
بدخول الكسب النادر في المهايأة» وخالع في نوبة نفسه» وإن لم يقل به أو 
لم يكن مهايأة؛ جاز أن يدفع إليه ما يخص حريته. 

ومنها : لو كان مأذونًا في التجارة فهل له قبض عوض الخلع؟ فيه وجهان 
فى «الحاوي»». ولو كان السيد أذن لعبده فى قبض حقوقه وديونه استنفاذ ذلك» 
ويصح الدفع إليه بإذن سيده لا إلى السفيه بإذن الولي على الأصحء وبه جزم 
ابن الْقَطَان [وسبق في الحجر ما ينازع فيهء وهو قضية نص «الأم) أعني 
للجواز] وأغرب الدارمي فقال: ولو دفعه إلى السفيه والعبد بإذن الولي والسيد 
فكالدفع بغير إذنه. 

ومنها: أطلق وجوب الدفع إلى الولي» وقال الْمَاوَرْدِيُ: إن كان على 
طلاق ناجز بعوض في الذمة دفع إلى الولي» وإن كان على طلاق مقيد فالدفع 
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1 0 عر لا اه 6 
وشر بله بله إطلاق تصَرفِهِ فى المالٍ» 600 *111#5/ 


إليه ؛ كإن دفعت إلىّ ألف درهم» وهذا العبد؛ فأنت طالق فيجوز لها أن تدفعه 
إليه» ولا تدفعه إلى وليه» والفرق أن ما في الذمة ملكه قبل الدفع» وهنا لا 
يملك إلا به ولو دفعته إلى وليه لم : تطلق» وما في الذمة تقدمه وقوع الطلاق 
فافترقاء فعلى هذا لو دفعته إليه لم يضمن ؛ لأنه ما تعلق بذمتهاء ولا ملكه إلا 
بأخذه منهاء وعلى الولي المبادرة إلى أخذه منه» فإن لم يأخذه منه حتى تلف 
فلا غرم فيه» ولا رجوع ببدله» انتهى. 

وقضية ما ذكره طرده في أعطتني» ونحوها مما يقتضي التسليم إليه. 
وأطال ابن الرّفْعَة الكلام معه فيما ذكره. 

ومنها: أغرب في «الخصال» فقال: لا يكون خلع صحيح إلا عند وجود 
سبع خصالء وعد منها: أن يكون من حائز الأمر إلى حائز الأمرء وأن يكون 
عند وجود خوف الشقاق» واعتباره جواز الأمر من الطرفين يقتضي فساد خلع 
العبد والسفيه» والرجوع إلى مهر المثل» إلا أن يريد بجواز الأمر في الطلاق 
خاصة,. لا التصرف التام في المال» وأما اعتباره خوف الشقاق فليس من 
المذهبء» نعم اختار ابن المنذر اختصاصه بما له الشقاق كما هو قول جماعة من 


قال: (وَشَرْط قَابِلِهِ: إظلاق تَصَرَ فِهِ فِي الْمَالِ) لأنه المقصود فيه؛ ولأنه 


إشارة : دخل في كلامه : من سفهه بعد رشده» ولم يحجر عليه تعد كما هو 
الأصحء ثم للخلع أركان : 

الأول: الزوج وسماه شرطا. 

والثانى : باذل المال فى مقابلة البضع. 

الثالث: المعورض وهو البضع. 

الرابع : العوض 

الخامس : الصيغة» وما قام مقامها. 


كِتَابُ الْخُلْع ١م‏ 
إِنْ اخْتَلَعَتْ أَمَدٌ بلا إِذْنِ سَيِّدِ بِدَيْنِ أو عَيْنِ مَالِهِ بَانَتْء وَلِلرّوْحٍ فِي ذِمّتَهَا مَهْرْ مِثْلٍ 
في صورَة الْعَيْنَ» وَفي قَوْلٍ قِيِمَتَهًا: ا 


ل : (فَإِن | خْتَلَعَتْ خْتَلَعَتٌ أَمَةَ بلا إِذْنِ سَيّد) كالخلع. 


5-4 سه 


(بِدَيْنِ أَوْ عَيْنِ مَالِهِ بَانَتْ) أي : لوقوعه على عوض فاسد على خمر» ولا 
عائفة إلى فونه «ماله»؛ إذ لا فرق بين كون العين له أولها تمليك على قول» 
أو لا ابي أو غير مملوكة كالخمر ونحوةةه وعن «الإملاء» : أنه يقع رجعيّاء 
وهو في «الإملاء» تصريجحا. 

وعلله الرَافِعِي : بأنه إذا علم أن المال للسيدء وأنه لا إذن منه؛ لم يكن 
طامعا في شيء»ء وكان كما لو خالع السفيهة. وهذا التعليل يفهم اختصاص 
ذلك, بما إذا علم أن السيد لم يأذن» والظاهر أنه لا فرق بين أن يعلم أو 
يجهل» أو يظن ملكها كذلك» وأنها تملك ويصح التزامها في الذمة» على أن 
في «الأم» نص يوافق «الإملاء»؛ حيث قرنها بالسفيهة». والمحجور عليهاء 
بوقوع الطلاق بائئاء وهو المشهور. 

تنبيه: سواء قلنا يقع باتنًا أو رجعيّاء فمحله إذا نجز الطلاق» فإن قيده 
بتمليك تلك العين فهو غير واقع منه» علله الْمَاوَرْدِيُ» وهو ظاهر. 

قال: (وَللرّوْجٍ فِي ذَمَيَهَا : مَهْرٌ مدْل في صُورَةٍ الْعَيْنِ)؛ لأنه المراد حينئظٍ. 

قال: (وَفِي قَوْلٍِ: قِيمَتهًا) [أي :إن كانت متقومة وإلا مثلهاء والعبارة 
المحررة أن يقال: وفي قول بدلها] كما صرّح به الرَافِعي» وغيره» وكذا قاله 
الكارزوئ هناء وذكر في موضع آخر: أنه لا يضمن بالمثل إلا المغخصوب. 
والمشهور خلافه» وما أجمع قول الدارمي: وعليها إذا عتقت على القولين 
المهر أو مثله» أو قيمته. وقال ابن المرزبان: إن علم الزوج أنها لا تتصرف 
في مال السيد فلا بدل» انتهى. 

تتمات: أحدها : قوله: «في ذمتها» يعني : يتبع به بعد العتق» ولا مطالبة 
له الآن لا فى صورة العين» ولا دين. 


5 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السادس 
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ثانيها : قيل: إنما أوقعنا البينونة؛ لأن الزوج رضي بمعاملتها بذلك في 
الصورتين مع علمه بحالهاء وقضية هذا: أنه لو لم يعلم بحالها كما لو اعتقدها 
رةه .أن كان قد عراقته يكدركها» أو أخيرةة:يعتقها فتالغها ظانا انها ىأل 
يكون الحكم كذلكء. ولم أر فيه نضّاء والظاهر عدم الفرق» ويحتمل أن يقع 
الطلاق رجعيا. 

ثالثها: إذا خالعت المبعضة على ما تملكه بنصفها الحر؛ جاز وكانت 
كالحرة» وإن خالعت على ما يملكه السيد؛ لم يجز وكانت فيه كالأمة» وإن 
خالعت على الأمرين؛ صارت الصفقة جامعة لأمرين حكمهما على ما يوجبه 
تفريق الصفقة بعد جمعهماء قاله الْمَاوَرْدِيُ. 

رابعها: قضية إطلاقه أن خلع المكاتبة كخلع العبد» وسنذكر ما وقع في 
ذلك قريبًا إن شاء الله تعالى. 

قال: (وَفِي صُورَةٍ الدَيْنِ الْمُسَمَىء وَفِي قَوْلٍ : مَهْرٌ مِثْلِ) قلت : كذا صيغ 
في أصل «الروضة» وهو عجيبء, فإن المجزوم بترجيحه في «المحرر» الثاني» 
فقال: إنه الأظهرء وفي «الشرح الصغير»: إنه الأرجح» وقال في «الكبير»: فيه 
وجهانء أو قولان مشبهان بالخلاف وفي صحة شرائه وضمانه بغير إذن السيد. 
والذي أجاب به العراقيون ثبوت المسمى» ويحكى عن اختيار الْقَمَالُ والشيخ 
أبي علي ؛ لكن نظم الكتاب يقتضي ترجيح أن المستحق مهر المثل وهو 
المذكور فى «التهذيب» والموافق لما مر فى الشراء والضمان فإنا بينا أن 
الأصح فيها البطلان» انتهى. 1 


وهذا منه ظاهر في ترجيح لزوم مهر المثل لا المسمى. وكذلك فهمه عنه 
صاحب «الحاوي الصغير» وهو قياس واضح؛ إذ لزوم المسمى مع الحكم 
بفساد العقد خارج عن القياس» وترجيح لزوم المسمى يلزم منه مناقضة 
المسائل الثلاث وهي: الشراء» والضمانء ونكاح العبد؛ إذ لا فرق بينها في 
المعنى» والعراقيون مشوا على نمط واحد كما سبق في باب العبد المأذون. 


كِتَابُ الْخُلْع ا 


وَإِنْ أَذِنَ وَعَيّنَ عَيْنا لَهُ أَوْ قَدَّرَ دَيْنَا قَامْتئآَت تُعَلّقُ بِالْعيْنِ وَيِكَسْبِهَا فِي الدَّيْنَه ............ 


فال في «البسيط»: المشهور من المذهب وقوع البينونة وفساد المسمى؛ 
لأنها ليست من أهل الالتزام؛ ولكن ثبت مهر المثل» ومأخذ لزوم المسمى 
[يصحح التزام الرقيق بطريق الضمان. واعلم أن ترجيح «المنهاج» لزوم 
المسمى] لم يقع عن قصدء فإنه عكس ما في أصلهء وأما في «الروضة' فما رآه 
من قطع العراقيين به وترجيح الْمَمّالُ وغيره» واختاره بعض الشارحين موافقة 
«المنهاج» في الترجبح» وإن لم يقصده. 

قال: القولان يلتقيان على القولين فى صحة شراء العبد» وضمانه بلا 
إذنء والأصح بطلانهماء وكان قياس ذلك أن يقول بفساد الخلع» ويظهر في 
الفرق أن الشراء لا يمكن يصححه للسيد؛ لأنه لم يأذن فيه ولا للعبد؛ لأنه لا 
يملك. والضمان لم يحصل به منفعة للعبد ولا للسيدء واختلاع الأمة نفسها 
حصل لها به بضعهاء والخلاص من الزوج» ولا ضرر فيه على السيد؛ بل 
يقيده حل بضعها له وثبوت المال في ذمتها يطالب به بعد العتق ضرر يسير في 
مقابلة ما حصل لها من الخلااص» فكذلك صححنا الخلع ووجوب المسمى» 
وأنه أرجح من القول بفساد الخلع ووجوب مهر المثل» وقد نص الشَّافِعِي على 
صحة خلع المفلس» ويطالب به عند اليسارء انتهى. 

فقد يقال: إنما صححنا الخلع ؛ لأنها قد تحتاج إليه» ولا يقدم عليه عند 
الضرورة» فلو لم يجوزه لها لما أقدم الزوج على الفرقة فيدوم ضررهاء فراعينا 
جانبها» وصححنا التزامها بخلاف الضمانء فإنه لا ضرورة إليه» ولا مصلحة 
لها ولا للسيد فيه» وقد يكون المسمى دون مهر المثل ففي إفساده وإلزام ذمتها 
مهر المثل إضرار بها فلا يقع بعود إلى السيد. 

قال: (وَإِنْ أَذْنَ وَعَيّنَ عَيًْالَهُ أو كَدَرَ ينا قَامتكآَت ؛ تُعَلَقُ َعَلْقُ بِالْعَبْنِ وَبِكَسْبِهَا 
في الدَيْنِ) ؛ إذا أذن السيد الحر المطلق التصرف في ماله. وعين عيئًا من ماله؛ 
لم يتعلق بها حق يمنع تصرفه فيها بإزالة الملك كالرهن ففعلت؛ صح ولا 
إشكال» وكذا إن قدر ديئًا وامتثلت» ويتعلق بكسبها وبما فى يدها للتجارة إن 
كانت مأذونة» فإن لم تكن مكتسبة ولا مأذونة بقى العرض في ذمتها إلى عتقها 
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ويسارهاء وفى الضمان السيد لذلك بالإذن الخلاف المذكور فى المهر فى 
كاح العيذ والمذهت أنه لأ همان» وقد أسلفنا:وجومًا فى كينية تعلق المهر 
والنفقة بما في يد المأذون» وغيره» ويظهر جريان ذلك هنا. 

قال ابن الرَّفْعَة: ولم يفرق الأصحاب بين كونها رشيدة أو سفيهة» وهو 
مقتضى كلام الإمام» انتهى. 

يعني : قوله: لا يجوز خلعها رشيدة كانت أو سفيهة» ثم استثني ما إذا أذن 
السيد وكان وجهه أن الثمرة للسيدء فكأنها سفيرة فى العبارة» وقد قيد صاحب 
«التنبيه»؛ والجرجاني صحة إذنه لعبده في التجارة بالرشد في العبد» فيحتمل 
أ نعي سه هاه ويمكن النوق إن ملم الحكم. ١‏ 

فرع: قال الْمَاوَرْدِيُ: لا يجوز عند إذنه في الذمة أن تخالع على عين في 
يدها بخلاف العكس. وإذا أذن فى الذمة فخالعت على عين» فإن كان طلاق 
الروس مقنة| بيلك العين لم يقي تور كان مااخرى يوقم في الواع فلتها يد 
العتق قولان: مهر مثلهاء والثاني : بدل العين من مثل مثلي» أو قيمة متقوم. 

فرع : قال في أصل «الروضة»: اختلاع المكاتبة بغير إذن سيدها كاختلاع 
الأمة بغير إذنه» فإن اختلعت بإذنه فالمذهب والمنصوص أنه كاختلاعها بغير 
إذنه» وقيل: كاختلاع الأمة بالإذن» انتهى. وما ذكره لا يطابق الأصل. 

قال الرَافِعى: وإن اختلعت بإذنه فطريقان: أظهرهما أنه على القولين فى 
نه نك در درعاكة: ردن البعند. ١‏ 

فإن قلنا: إنه لا يصح. وهو المنصوص هاهنا فهو بالإذن كهو بغير الإذن» 
والطريق الثاني : القطع بالبطلان بخلاف سائر التبرعات» انتهى. 

وكان الشيخ لما رأى هذه الطريقة» وقوله: إن قول المنع هو المنصوص 
هاهناء فهم أن الراجح ما ذكره» والرَافِعِي لم يرد ذلك؛ بل عنده أن الأصح 
الصحة كتبرعاته» وقد وافقه الشيخ هناك على أن في خلعها بإذنه قولان عند 
الجمهور: أظهرهما: الصحةء ثم نقلا طريقين بالصحة وعكسها. 


و فيه 
كتات الخلع 6" 


وَإِنْ أَظلَّقّ الْإذْنَ اقْتَضَى مَهْرَ الْمِْلٍ مِنْ كَسْيهًا. 


ويحتمل أن يقال: إن كان حظها ظاهرًا في ذلك بأن يكون المبذول يسيرًاء 
ويتفرع بالفرقة من الزوج للكسب». وتحصيل النجوم؛ صح الخلع قطعًا؛ بل في 
توقفه على إذن السيد» والحالة هذه وقفة» وإن كان [الحال] بالعكسء. فهو فى 
موضع التردد والاحتمال. ١‏ 

قال: (وَإِن أَظلّقٌ الإذنَ اقْتَضَى مَهْرَ الْمدْلِ) أي : فما دونه. 

(مِنْ كَسّبهًا) أي: مطلقاء ومما فى يدها إن كانت مأذونه؛ لأنه قضية 
الاقاذه فلو ساليسه على عون يدها والحالة هله افان الما رتو 4 إن كان قد 
أذن لها في التصرف فيها صح خلعها عليها إن كانت بقدر مهر المثل» وإن لم 
يكن مأذونًا لها في التصرف فيها لم يصح خلعها بهاء وفيما يرجع به قولان: 
أحدهما: مهر مثلهاء والثاني: بدل العين من مثل أو قيمة» ولها أداؤه من 
كسبها بإذن السيد لهاء انتهى. 

ولا بد من تقيد هذا بما إذا كان بدلها قدر مهر المثل فأقل» وإلا فلا يتعلق 
الزائد من قيمة العين بكسبها هذا كله إذا وافقت أمره» فلو خالفت فزادت عند 
إطلاقه على مهر المثل» أو على المعين فى صورة التعيين؛ فقد أطلق 
الجمهور: أن الزيادة في العموركن تعلق رنامتها + ووراءه شيئان : 

أحدهما : قال الْمُتَوَلّى: إذا زادت على مهر المثل؛ فحكم الزيادة يبتى 
على ما لو قبلت الخلع بدون إذن السيد»ء فإن قلنا: يلزمها المسمى طولبت هنا 
بعد العتق بالزيادة. وإن قلنا: يلزمها مهر المثل» فليس له المطالبة بالزيادة. 

الثاني : ينبغي إذا زادت على ما سمي أن يقال بفساد التسمية» ويرجع 
عليها بمهر المثل بناءً على أنها لو خالعت بلا إذن لا تصح التسمية» ويرجع 
عليها بعد العتق بمهر المثل . فعلى هذا لو كان قد سمى لها مائة درهم فزادت 
عليهاء ولم يبلغ مهر المثل؛ فينبغي أن يستحق عليها مهر المثل» ويتعلق قدر 
المسمى بكسبهاء والباقي يبقى في ذمتها إلى حين عتقها" ''. 
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كه" قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السادس 


0 - رتوو 5 0 5ه د عق مده © 
لل “© مس|5د 56 هو - . 


فرع: لو قال لها السيد: اختلعي بما شئت؛ اختلعت بمهر المثل» وبما 
زاد إن شاءت» قال الْبَعَوى: ويتعلق الكل بكسبهاء وأشار الرَافِعِى: إلى أنه لا 
فى انراق يما زان كسيها لما قرم فى الوكا لمن أله إذا فال يعفديما 
تق » اليس اله عه القين» وبعة هنا صحيح على تلت اذكو هنال و الكن 
صرح جماعة بخلافه كما سبق» وكذلك كلام الرَافِعِي عند كلامه على إذن 
المرأة في النكاح يخالفه أيضًا. < 

قال: (وَإِنْ خَالَعَ سَفِيهَةٌ أو قَالَ: طَلَّفْتُكِ عَلَى أَلْفِ فَقَبِلَتْ؛ ظَلْقَتْ 
رَجْعِيًا) أي : أذن لها الولي فيه أم لاء ولا يلزمها شيء؛ لأنها ليست من أهل 
التزام المال» ولا للولي صرف مالها في ذلك. 

(َإِنْ لَمْ تَْبَلُ لَمْ تَظلّْ)؛ لأن الصيغة تقتضي القبول كالطلاق المعلق على 
صفة». ولا بد من حصولها. 

تنبيهات: أحدها: يدخل في إطلاقه من سفهت بعد رشدهاء ولم يعد 
الحجر عليهاء والأصح صحة تصرفها في مالها إلى أن يحجر عليهاء فعلى هذا 
هي في ذلك كالرشيدة» والعبارة الوافية: وإن خالع سفيهة محجورة حرة. 

ثانيها: أطلقاء وغيرهما أنه لا يلزمها المال» ويقع رجعيًا كما ذكرنا. 

وقال الْمُتَوَلَي: الحكم كذلك إذا جرى بلفظ الطلاق» أو بلفظ الخلع» 
وجعلناه طلاقاء وإن جعلناه فسحًًا لم يصحء ولم تقع الفرقة كما لو اشترت 
شيئًا قبل الحجر»ء وأرادت الإقالة بعده. 

ثالثها: قالاً: كما سبق لا يقع الطلاق إلا بقبولها لما قدمناه» وقال 
الإمام: إنه وجد الطرق متفقة عليه» انتهى. 

ويحتمل أن يقال: لا يعتد بقبولهاء فلا تطلق به؛ تغليبًا لشائبة المعاوضة» 
وعبارتها فيها ملغاة كما لا يعتد بقبول الصبية المميزة» ويقوى هذا الاحتمال 
فيما إذا جهل سفهها ؛ لأنه إنما طلق على أن يفوز بالمال وأكثر الناس يجهل 


كِتَابٌ الخُلْع ا 
وَيَصِحٌ اخْتِلاعٌ الْمَرِيضَةٍ مَرَضَ الموت» ا 


أن خلع السفيهة المحجورة [وطلاقها على عوض ببدله] غير صحيح. 

راتعنينا :لو قال لهنا؟ اتن طاتق غلى آلف إن سفت فقالت: على 
الاتصال شئت ؛ وقع رجعيّاء وكذا لو قالت: [طلقني على كذاء وطلقها على 
عوض ببذله] فأجابها ؛ لكن في «تعليق القاضي الحسين» : أنه ينبغي أن لا 
يطلق إذا سألته» فقالت: طلقني على ألف. فقال: أنت طالق [على ألفف؛ لأن 
سؤالها الول لا نكم لهه افصاو ميديا يانث طالق على كذاه بحتى لوقال: 
أنت طالق] ولم يذكر الألف؛ وقع رجعيًا. 

خامسها: مما عمت به البلوى أن يحلف العامي بالطلاق الثلاث على 
امتناعه من شيء مثلا ثم يعن له أن يفعله» فيرشده كما شاهدنا أكثر من يفتي أو 
يقضي إلى أن يخالع زوجته» ثم يفعل المحلوف عليه» ثم يجدد نكاحها من 
غير بحث عن رشدها مع ندرة الرشد في نساء العصر؛ بل الغالب البلوغ على 
السفه» والاستمرار عليه؛ فيوقع الجاهل مثله في ظلمات بعضها فوق بعض. 

[فرع]: لو قال لصغيرة مميزة: أنت طالق على كذاء قال الإمام: المذهم 
الذي عليه التعويل: أنه لا يقع الطلاق بقبولها لسلب عبارتهاء وقيل: يخرج 
على ما لو قال لها: أنت طالق إن شئت» فإن أوقعناه بمشيئتها وقع هنا رجعيًا. 

قال : (وَيَصِحٌ الختلاع الْمَرِيِضَةٍ مَرَضَ نّ الْمَوْتِ) ؛ لأن لها صرف مالها في 
أغراضها وملاذهاء بخلاف السفيهة. ٠‏ كما للمريض أن ينكح أبكارًا بمهور 
أمثالهن» وهو مستغنٍ عنهن. 

إشارات: لا خفاء أن كل حالة يعتبر فيها التبرع من الثلث» كما مر في 
الوصايا حكمها حكم مرض الموتء قيل: لم يتعرض في «المحرر) ولا في 
«الشرح» للفظة الصحة؛ بل ذكر حكم نفوذه» والمصنف صرح بأنه يصح إحالة 
على ما تبين بالآخرة» ومن جملة ذلك أنه يجب في بعض الصور مهر المثل» 
يعد كوه الحم مي سن ارس سن ا 7 لم 
يترتب عليه إبراء أصلا و ده يشير إلى أنه إنما يصف بالفساد 
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وَلَا يُحْسَبُ مِنْ الثْلْثِ إِلّا رَائِدُ عَلَى مَهْرٍ مِثْل . وَرَجْعِيّةِ ني الْأَظهَرِء لا بَائْنِ. 


العوض» وحيتئلٍ يصح قول المصنف: ايصح». 

قال: (وَلَا يُحْسَبُ مِنْ الثلْثِ إلا رَائِدٌ عَلَى مَهْرِ مِذْلٍ). لأن الزائد تبرع 
كالوصية له ولا يكون كالوصية للوارث؛ لخروجه بالخلع عن الإرث خلامًا 
لأبي حنيفة» نعم لو كان وارثًا بجهة أخرى كابن عم. أو معتق فالزائد وصية 
لوارث. 

إشارة: ذكر الشيخان وغيرهما جعل الزائد على الثلث في الزوج الأجنبي 
ناجز في الحياة» وهو مقدم على الوصايا كما سبق» فكيف يقال هنا بمحاصصة 
الوصايا؟ 

وأجيب بحمل ذلك على تصرفات نجزتها فى حياتها معه فى الحياة» وإنما 
وقع في العبارة تسمج» وقد أورد القاضي الحسين هذا السوّال. وأجاب عنه 
نها اشنا إلية: 

قال: (وَرَجْعِيَةٍ في الأظهَر) لآنها ا ل والثاني: عن 
«الإملاء» ونسبه الإمام إلى «القديم»؛ لأنه ظن أن (الإملاء» فيه لا يصح؛ 
لفقدان الملك» وزوال الحاجة إلى الافتداء؛ لجريانها إلى البينونة» وعلى هذا 
يقع الطلاق رجعيًا إذا قبلت كما في خلع السفيهة. 

واعلم أن فضية ة كلام جماعة منهم : : المحاملي [في «المجموع»] وسليم في 
«المجرد» : تخصيص الخلاف بغير الطلقة الثالثة. فإن كان الخلع بها صح قولًا 
واحذاء ذكروا ذلك عند قوله فى «المختصرا ': وإن قالت: طلقنى واحدة بألف 

وجعله الرَافِعِي والمصنف وجهًا مرجوحًا وفي ذلك نظرء ولم يبقيا 
المسالة ولم أر من صرح بخلافه . وأحسب الحامل لهما على ذلك [إطلاق] 
قولهم في الرجعية قولان. 

قال: (لا بَائِنِ) أي : بخلع أو غيره؛ لأنه لا يملك بضعها حتى يزيله» قال 


كِتَابُ الْجُلْع »م 
وَيَصِحٌ عِوَضْهُ فللا وَكَثِيرا دَيْنَا وَعَينا ومَنْفعَة وَل الم يِمَجْهُو مُولٍ أو خض انث 
بِمَهْرِ مثْلِء وَفِي قَوْلٍ بِبَدَلٍ الْجَمْر. 


الْمَاوَرْدِيٌ : وهو إجماع الصحابة» وسيأتي تقرير أن الطلاق لا يلحق المختلعة 
- إن شاء الله تعالى - سواء كان في مجلس الخلع أو بعده. 

قال : (وَبَصِحٌ عِوَضْهُ قَلِيلُا وَكَثِيرًا دَيْنَا وَعَيْنَا وَمَنْمَعَةٌ أي : كالصداق» فما 
جاز صداقًا جاز عوضًا في الخلع» ولا بد أن يكون متمولا معلومًا مع سائر 
شروط الأعواض من القدرة على التسليم» واستقرار الملك وغيرهماء وقضية 
هذا الإطلاق أنه يصح اختلاعها على أن تعلمه شيئًا من القرآن» أو غيره. 
وينبغي أن يكون على الخلاف السابق إذا طلقها قبل التعليم هل يتعذر أم لا؟ 
ومتى فقد بعد الشروط فسد العوض» وبانت بمهر المثل على المذهب. 

قال: (وَلَوْ خَالَعَ بمَجْهُولٍ) أي : كعوض غير معين» ولا موصوف. 

َأ تثر) أي: ونحوه 

(يَانتْ بِمَهْرٍ مثْل)؛ لأنه عقد على منفعة بضع» فلا يفسد بفساد العوض؛ 
بل يلزم مهر المثل كالنكاح. 

(وَفِي قَوْلٍ : بِبَدَلِ الْكَمْرِ)؛ إذا خالعها على ما لا يملكه؛ إما لعدم قابليته 
للملك كالخمر» وسائر النجاسات غير الدم» أو لكونه لغيرها كمغصوب بانت» 
وفيما يرجع به القولان كما في الصداق الجديد الصحيح الأول» والثاني ببدل 
العين كما ذكره» وبه قال مالك. وأبو حنيفة» وأحمد». وحكى القاضى الحسين 
وجهًا يوافقه» وألحق بذلك الخلع بالمغصوب, وعلل بأن المذكور ليس بمال 
فلا يظهر طمعه في شيء» وهذا يفهم: أن محل الوجه إذا صرح بذلك في 
الخلع» أو عرف ذلك دون ما إذا أشير إلى غير ذلك» والزوج مجهول الحال. 

تنبيهات: أحدها : محل البينونة ووقوع الطلاق في الخلع بالمجهول إذا 
كان بغير تعليق» أو معلقًا بإعطاء المجهول ونحوه مما يتحقق إعطاؤه مع 
الجهالة» أما إذا قال مثلًا : إن أبرأتنى عن صداقك أو دينك ونحو ذلك» فأنت 
طلالق > فاترانةو روعي جتاهلة يه لم ينع الطثلؤق 4 01 الآبزاء من المضيوك: لا 
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يصح.ء فلم يحصل الإبراء» ولم يوجد ما علق عليه الطلاق؛ فلا يقع لعدم 
حصول شرطه. 

ثانيها : هل يفترق الحال في جريان الخلاف فيما يرجع من مهر مثل» أو بدل 
بين أن يصرح بالمخالعة على الخمرء ونحوه» أو المغصوب, أو الحرء فتنقول : 
على هذا الحر مثلا» وبين أن نقول: على هذا العبد فتبين حرًا ؛ فيه طريقان : 

أحداهما: ألا يجري القولان في الحالين» وأظهرهما: تخصيص الخلاف 
بالحالة الثانية» والقطع بوجوب مهر المثل في الأولى؛ لفساد الصيغة. 

ثالثها: ظاهر كلامه: أن محل ما ذكره فيما إذا جرى الخلع منجرًا على 
الخمرء ونحوه كخالعتك على كذاء وهل يفترق الحال بين أن يجري كذلك 
وبين أن يجري على صيغة التعليق؟ قضية النص أنه لا فرق» وأنه إذا جرى 
بصيغة التعليق فلا فرق بين تعليقه بإعطاء عين معينة» أو مطلقا. 

وقال الْمَاوَرْدِيُ : إن علق بغير معين كإن أعطيتني خمرًا فأنت طالق» فأعطته 
بانت بمهر المثل» وإن كانت الخمر معينة» ولم يجز تعليق كانت طالق على إن 
تعطيني هذا الخمر [طلقت] وهل تستحق مهر المثل كالأولى أو يقع رجعيًا ؟ 
وجهانء. وإن علق كإن أعطيتني هذا الخمر [فأنت طالق] فأعطته إياه؛ ففي وقوع 
الطلاق وجهان مبنيان على الوجهين قبلهماء إن أوقعناه بائئًا بمهر المثل وقع 
هناء أو رجعيًا لم يقع هنا؛ لأن التعليق بالإعطاء في المعين يقتضي التمليك 
بخلاف المطلق» والفرق أن المقصود بالتعيين التمليك» وبالإطلاق الصفة. 

رابعها: لو اختلعت على دم وقع الطلاق رجعيًا ؛ لأن الدم لا يقصد 
بحال» فكأنه لم يطمع في شيء وطلق بلا عوض. 

قال الرَّافِعِي : وقد يتوقف فيهء فإن الدم قد يقصد لأغراض» ثم قضيته أن 
يقال:إذا أصدقها دما يجب مهر المثل لا محالة» فيكون ذكر الدم كالسكوت 
عن المهر. 

قال ابن الرفعة : وهذا المقتضى صحيح بناءً على ما لو زوج وسكت عن 


كِتَابُ الْخلع 5١١‏ 


ا يًَ و سا 2 4 3 عى 6ه 2ه 2 
وَلَهُمَا التؤكيل» فلو قال: لِوَكِيلِهِ خَالِعْها بِمِاتَةٍ لم يَنْقصٌ مِنهَاء 121111111 


المهر وجب مهر المثل أي : وهوالمشهورء قال: وأما ما أبداه من التوقف. 
وقوله: «إن الدم قد يقصد لأغرض» صحيح لكنها أغراض تافهة» فلم يلحق 
بالأغراض المحتفل بها؛ لأن الحية تقصد لأغراض» ولا يصح بيعها على 
المذهب» انتهى: 

وفيما قاله نظر؛ إذ ليس المراد غرضا معتبرًا شرعًا حتى يعترض بالحية؛ 
بل المراد أغراض من الغرض كالخمر؛ بل قد يقال: الدم أولى؛ لأنه يقصد 
للتداوي» ويجوز التداوي به» وقد أكثر الأطباء من ذكر منافع أنواع الدماء. 
وخواصهاء وأيضًا فقد يقصد للأكل في المجاعة» وقد وجهوا الخلع على 
الميتة بأنها تقصد لإطعام الجوارح والارتفاق بها وقت الضرورة» فليكن الدم 
كذلك أيضًا. 

خامسها: حيث وقع التعليق في هذه الأشياء بالإعطاء» اشترط وقوعه في 
مجلس التواجب» كما لو علق على إعطاء شىء بملك». صرح به القاضي 
الحسين» واعلم: أن الخلع على ما لم يتم الملك عليه كالمبيع قبل القبض 
كالخلع على الخمر فيتبين» وفيما يرجع به القولان ويجريان فيما لو تلف العوض 
[المعين في الخلع] قبل القبض » أو رده بعيب» ولو علق بإعطاء عين موصوفة 
بصفات السلم فأعطته إياها طلقتء. وفيما يرجع إليه إذا ردها بعيب القولان» 
بخلاف الموصوف في الذمة فإنه إذا ردّها رجع بعين سليمة بالصفات المشروطة. 

قال: (وَلَهُمَا التَؤْكِيلٌ) كما يجوز في البيع والشراءء والطلاق» والنكاح. 
وغيرهاء والغرض هنا بيان مخالفة الوكيل. 

قال : (فَلَوْ قَالَ لوَكيله : حَالِعْهًا بِمِائَةٍ) أي : درهم مثلا من نقد معلوم. 

(لَمْ يَنْقص مِنْهَا)؛ لأنه دون المأذون فيه» وأفهم أنه لو زاد عليها جاز. 
وهو كذلك إن كانت الزيادة من جنسها : كمائة وعشرة قطعاء وكذا إن لم يكن 
من جنسها : كمائة وثوب على الأصح. 

قال في «التنقيح) : وكان ينبغي ألا يصح كبعْه من زيد بألف؛ لأنه قد يقصد 
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وَإِنَ أظلقّ لم ينقض عَنْ مَهْرٍ مِثْلٍ» 000 


مسامحته لا نعلم فيه خلافًا في البيع [فإن قيل : لو أراد مسامحتها لطلق مجانا؟ 
قلنا: وكذا يقال في البيع] فإن قيل : قد لا تقبل الهبة للمنة» والطلاق يقع بغير 
رضاها ولا منة فيه» فهذا جواب حسن, وفرق أيضًا بأن الخلع ليس المقصود 
الأعظم منه المالية؛ بل الفراق وقد حصلء فإذا أراد الوكيل فلا يعد مخالماء فلم 
يضر بخلاف البيع فإن مقصوده المالية فإذا خالف عد مخالفا فلا يصحء انتهى. 

ورسخ ما ذكره بأن الخلع غالبًا إنما يقع عند شقاق ظاهرء أو باطن» ومع 
ذلك فيبعد قصد المحاباة. 

قلت: وفي إطلاق منع صحة البيع نظر ربما أسلفته في الوكالة» ويجب أن 
يكون محله إذا دلت قريئنة على تخصيصه للمعين» أو محاباته» أو لم يظهر 
شيء» أما لو دلت الحالة على طلب الغنى مثل الربح الكثير» وأمثلته واضحة؛ 
فالوجه صحة البيع بالزيادة» وكذلك أقول في الخلع إن دلت القرينة على 
قصده.ء والرحمة لفقرهاء أو الإبقاء عليها. رجاء الرضا والصلح.ء فينبغي ألا 
يصح بأكثر من المسمىء» وإلا فيصحء وقد يلتزم بأيمان ألا يطلقها مجاثاء ومن 
القرائن الظاهرة رغبته فيهاء وزهدها فيه. 

قال: (وَإِنْ أظلّقّ لَمْ يَنْقْضٍ عَنْ مَهْرِ مِثْلِ) كما لو أطلق الإذن في البيع؛ 
وصورة الإطلاق أن يقول: خالعها بمال» رج ذلك وكذا لولم يذكر 
المال» وقلنا: مطلق الخلع يقتضي المال وإلا اشترط ذكر المال» كذا قاله 
الرَّافِعِي وتبعه المصنف» وفيه نظر. والذي يفهمه كلام غيره أنه إذا قال له : 
خالعهاء وأطلق؛ لا يجوز له المخالعة بلا مال» وقد يفرق بأنه إذا لم يذكره هو 
أشعر برغبته عنه بخلاف إذنه للوكيل» فيحمل إطلاقه على الإذن المعتاد عرفًا 
وهو الخلع بالمال» ويؤيده أنها لو أذنت لوليها في التزويج لا يفوض بضعها 
على المشهور» ولو سكت الولي عن المهر لم يكن تفويضًا بخلاف ما لو زوج 
أمئهة وسكت عن ذكز المهر. 

فرع: لو خالع وكيله عند الإطلاق بمهر المثل وزيادة عليه من جنسه؛ صح 
وجهًا واحدّاء قال الْمَاوَرْدِئُ: وكذا إن كانت من غير جنسه» وفيه نظر. 


موه 


كِتَابَ الخلع 1" 
ع في وال به يكو ملز م وله لاقام رزو عيركا الك 


قال: : (فْإن نَقصّ فِيهِمًَا) أي : فى صورة التقدير عما عينه له. وفى صورة 
الإطلاق عن مهر المثل» (لَمْ تَظلّقْ) أي : لمخالفته كما لا ينفذ بيعه في مثل 
هذا للمخالفة. 


(وَفِي تَوْلٍ ل و اي بوم ا 

لظ 
المعرون ل ميري سان لولس ري د الحم روطان بوره 
والفرق بأن المخالفة في حالة التقدير صريحة» فلا يكون المأتي به مأذونا فيه 
بخلاف النقصان حالة الإطلاق فإنه لا يخالف صريح قولهء واللفظ مطلق 
ليشمل مهر المثل وغيره» وللطلاق قوة وغلبة فعموم اللفظ يقتضي وفوعه. وأثر 

والثانية: إثبات قولين في الصورتين» وفي كلام القاضيين الْمَاوَرْدِيُ 
التقدير» وحكاية قولين فيما إذا طلق فيقض عن مهر المثل» وهي حسنة» وترجيحه 
في «المنهاج» عدم الوقوع في حالة الإطلاق» تبع فيه «المحرر»» وكلام الرَافِعِي 
في «الشرح الكبير» يميل إليه» وكذلك قال: وكأنه الأقوى توجيهًاء وصرح في 
«شرحه الصغير»: بأنه الأقوى. وممن رجحه الجويني في ١مختصره»,‏ وَالْعَرَالِئُ 
فى «خلاصته»). وأصحاب «التهذيب»» و«الكافي»», و«الذخائر». 


وقال في «الشامل» : : إنه أقيس» وهو كما قال» وذكر ذ فى أصل «الروضة» 
و«التصحيح" : إن الأظهر الوقوع بمهر المثل. وجملة على دللف قرية الرّافِعِي 
والوقوع إلى العراقيين» والقاضي الرُويَانِيَ» وغيرهم» وهو معذور لما عهد من 

صنيع الرَافِعِي. 
قال: (وَلَوْ قَالَتٌ لِوَكِيلِهًا : التيغ بأل فَامْتَكَلَ؛ تَمَذّ) أي : لوقوع كما 
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وَإِن رَادَ فَقَالَ اخْتَلَعْتَهًا بِأَلْمَيْن مِنْ مَالَِا وَكَالَتَِا تان ويلرقه] مَهْرٌ مِثْل » وَفي قَوْلٍ 
الْأَكْتر مِنْهُ وَمِما 7 ا 11100100ذ1ذذ1ذ1ذ1ذ1ذ11#آ11ذ11 0 


أمرته ‏ قاله في «المحرر» وكذا بما دونهاء وحذفه «المنهاج»» وليس بمستحسن 
وإن فهم من باب أولىء ولو خالع بألف مؤجلا نفذ؛ لأنه إذا كان حالاء 
فالمؤجل أجوز؛ لأن لها تعجيل المؤجلء كذا قاله الْمَاوَرْدِيئُء ولا يخلوا 
إطلاقه من نظرء وهل يطالب الوكيل هنا؟ قضية كلام الرَافِعِي: أنه إن [لم] 
يصرح بالسفارة طولب» وإلا فلا. 

قال: ويمكن أن يجري في المطالبة عند عدم التصريح بالسفارة الخلاف 
المذكور في الوكالة» وقال الْمَاوَرْدِيُ: إن صرح بكون المال في ذمتهاء ففي 
مطالبته بالاستيفاء منها وجهان: ظاهر مذهب الشَافِعِي المنع خلافا لابن 
سريج»؛ فعلى المذهب لو جحدت الوكالة لم يغرم الوكيل» وللزوج إحلافها 
دونه» ويقع بائنًا إن كذبها الزوج» وإن صدقها وقع رجعيًّاء وعلى قول ابن 
سريج : يضمن الوكيل ذلك للزوج بجحودهاء وللوكيل إحلافها. ويقع الطلاق 
بائنًا كذبها الزوج» أو صدقها؛ لأنه يصل إلى المال من جهة الوكيل. 

قال: ( وَإِنْ رَّادَ قَقَالَ: اخْتَلَعْتَهَا بِأَلْمَيْنِ مِنْ مَالِهَا بوَكَالِيَهًا ؛ تانث) أي 
على المشهور (وَيَلْرّمُهَا مَهْرٌ مِثْلٍ) أي سواء كان زائا على ما سمت للوكيل. 
أم ناقصًا ؛ لأن مهر المثل هو المرجوع إليه عند فساد العوض 

(وَفِي قَوْلٍِ : الْأكْرُ مِنْهُ) أي : من مهر المثل. 

(وَفَعَا سنن ) وشفكذا أوووةافى: (الوخرزاه وليمى ذا قو ل افى :اليا لذ 
انايو د كن عن عدا 3 دوو ين للدي ف انر مط انر ل فا أله 
نص في «الأم) : أنه يلريهها ال ا افا ومهر مثلها إلا أن يزيد 
مهر مثلها على ما سماه الوكيل» والمثال واضح. 

قال الرَافِعِي: العبارة الوافية بمقصود هذا القول أن يقال: الواجب عليها 
أكثر الأمرين مما سمت هيء, ومن أقل الأمرين من مهر المثل وما سماه 
الوكيل» ولو قال: يجب الأكثر مما سمته» ومهر مثلها إلا أن يكون زائدًا على 


ما سماه الوكيل» فيجب ما سماه فقط كان أخصر وأوضح. وقال الْعَرَالِيٌ : 
يلزمها ما سمت وزيادة الوكيل [إلا ما جاوز من زيادته مهر المثل. 

قال الرافعيى: وأهمل ما إذا كان مهر المثل أكثرء انتهى] ولم يبين إهماله 
كذللك: 

وحكي قول ثالث عن «الأم» أيضًا: أنها بالخيار بين إجازة الخلع بما 
سماه الوكيل» وبين أن ترده» ويعطى مهر المثل. وحكى الحناطي قولا رابعا: 
أنه يقع رجعيّاء ولا مال بحال. 

قال ابن الرَّفْعَة : وينبغي أن يختص ذلك بما إذا علم الزوج بصورة الوكيل ؛ 
لأنه حينئذٍ يكون كالموقع له مجاناء وقال الْمُرَنِيَ : لا يقع الطلاق للمخالفة 
كما لو خالف وكيل الزوج» فنقص عن المقدرء وخالفه الأصحاب. وفرقوا 
بين الوكيلين بأن الزوج هو مالك الطلاق» فإذا خالفه وكيله لم ينفذء والمرأة 
لا تملك الطلاق» وإنما إليها قبول المال» فمخالفة وكيلها تؤثر في المال» 
والبينونة لا تندفع بفساد المال المجعول عوضاء وبأن الخلع في جانبه نازع إلى 
التعليق» فكأنه علق الطلاق بالمقدر بخلاف جانبها. 

وحكى الرَّافِعِي عما علق عن الإمام: أن ما قاله الْمُرَنِيَ قول مخرج على 
أصل الشَّافِعِيء ورأى كل اختيار له تخريجاء فإنه لا يخالف أصول الشَّافِعِي 
كما يفعل صاحبا أبي حنيفة» انتهى. 

قلت: أشار في «النهاية» [إلى تجاه قوله من حيث القياس؛ لأن الوكيل لم 
يضف الاختلاع إلى نفسه؛ بل إليها] وهي لم تلتزم المسمى» ولم تأذن له في 
مع تعلق الإيجاب به لغا كما لو أوجب الرجل فسكت» هذا وجه ما ذكره. 
اتجاهه. والذي أراه أن يلحق مذهبه في جميع المسائل بالمذهب؛ لأنه لا 
يفارق الشَّافِعِيء ثم اعتذر الإمام عن الأصحاب في عدم إلحاقهم ما ذكره هنا 
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َإِن أفا اويل الْخلْع لون مين فَحَلعْ جنب وَالمَال علنفة وَإِنْ أَظلَقَ؛ قالأأظي” 
أن عَلَيْهَا ما فنوينة واه الريَادَة. 


بالمذهب» بأن صيغة تخريجه أن يقول: قياس مذهبه كذاء وإذا انفرد بمذهب 
استعمل لفظة تشعر باختياره» وقد قال فى هذه المسألة لما حكى النص : ليس 
هذا عندي بشيء» واندفع في توجيه ما رآهء انتهى. 

وفيما ذكره من العذر نظر؛ لأن في كلام الْمَرَنِىَ ما يشعر بالتخريج على 
أصول الشَافِعِي ألا تراه قال: وهو عنده كالبيع في أكثر معانيه» ثم استشهد 
المسألة» نعم تفردات الْمُرَنِيَ لا تعد من المذهب. كما ذكره [الرافعي] في 
باب الوضوء في الكلام على تخليل اللحية الكثة إذا لم يخرجها على أصل 
الشَّافِِي - كُثَنْه تعالى -. 

قال : : (وإِنَ ضاف الْوَكِيلَ الْخُلْع إلى نَفْسِهِ مَخْلْعُ تي وَالْمَالُ عَلَيْو) أي : 
ولا شيء عليها منه؛ لأن اختلاع الأجنبي لنفسه صحيح فإضافته إلى نفسه 

قال: (وَِنَ لق أي فلم يضفه إليهاء ولا إلى نفسه. 

(كَ لأَظهَرُ : أن عَلَيْهَا مَا سَمّتْ) لأنها لم ترض بأكثر منه. 

(وَعَلَيه ا لأن اللفظ مظلق والصرف إليه ممكن» فكأنه افتداها بما 
سمته وزيادة من عند نفسه» والثانى: عليها أكثر الأمرين من مهر المثل» وما 
سمت ؛ لأنه عقد لها فأشبه ما لو أضاف إليهاء فإن بقى شىء مما سماه الوكيل 
فعليه. وإن زاد مهر المثل على مسماه لم يجب ملك الزيادة؛ لرضا الزوج بما 
سماه الوكيل. 

امام لمصنف إيهام. ولا خلاف أن الوكيل مطالب بالزائد 
على مسماهاء ويتخير الزوج بالمطالبة بمسماها بينها وبين الوكيل» ثم يرجع 
الوكيل إن غرمه عليها بمسماها فقط بناء على المشهور في تعلق العهدة 
بالوكيل» وإن لم يعلقها به لم تطالبه إن صدقه في الوكالة» ثم إطلاقه الذي 
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كلامنا فيه هو ما إذا أطلق الالتزام ولم يضفه؛ ولكن نواهاء فأما إذا أطلق. 
ولم ينوها نزل الخلع عليه» وصار خلعًا أجنبيًا وانقطعت المطالبة عن المرأة. 
قال الإمام: وهذا بيّن لا إشكال فيه» وهو كما قال» وقال الْعَرَالِنُ : يقع 
عدها كينا لو تر اعنا و ريطا ولء ادم ]ل فكة إتناف حلاف فيه قاله الغرالي ركان 
لم يقف على كلام الإمام» وعجب جزم الْعَرَالِنُ [بخلاف] ما نقله إمامه من غير 
تعرض له»ء وما كذا يكون الاختيارء وإطلاق «المنهاج» يوافق ما قاله العْرَّالِيُ. 


فرع: لو أضاف وكيلها ما سمّته إليهاء والزيادة إلى نفسه؛ ثبت المال» 
كذلك لو قالت لوكيلها: اختلعني بما استوصيتء فاختلعها على مال في 
ذمتهاء أو صداقها في ذمة الزوج؛ جازء أو بغبن من مالها لم يجز كنظيرها من 
المشتري» لو اختلعها وكيلها بخمرء ونحوه؛ بانت ولزمها مهر المثل أطلقت 
التوكيل» أو سمّت له ذلك» قضية إطلاقها الإذن باختلاعها بمهر المثل حالا 
من نقد البلد» فإن نقص عن ذلكء» أو ذكر فيه أجلًا فقد زادها [فيه] خيرّاء وإن 
زاد على مهر المثل. 

قال الرَافِعِي : فكما لو قدرت وزاد على المقدرء وقد سبق الكلام فيهء 
وفي الفرع بحث ليس هذا موضعه. 

قال: (وَيَجُورٌ تَوْكِيلُهُ وميّا)؛ لأنه يطلق المسلمة» ويخالعها بأن تسلم بعد 
الدخول ويصبرء ثم يخالع أو يطلق في العدة» ثم يسلم فيها؛ فإنا نحكم بصحة 
طلاقه وخلعه. وكذا نظيرها في المرتد» وليس قوله: «ذميًا» بقيدء فلو قال: 
ويجوز توكيلهما للكافر لدخل الحربي» والذمي» والمرتدء ووكيلهماء وكذلك 
أطلق الْمَاوَرْدِيُ : أن وكيلهما يجوز أن يكونا كافرين» وقد أرسلا فى «الروضة» 
وجهين فى توكرل: الكاقر قن ظلا ن ‏ مه 13ل لانهييلك طلذق. مسلمة ونا 
يملك طلاقًا في الجملة» والصحيح الصحة كما هو قضية كلامهما هاهنا. 

قال: (وَعَبْدًا وَمَحْجُورًا عَلَيّهِ بسَفَوِ) أي: وإن لم يأذن السيد والولي؛ إذ لا 
يتعلق بوكيل الزوج في الخلع عهدة» وفي توكيلهما للمرأة فيه تفصيل» 
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و 820 نت 


وَلَا يَجُورُ تَؤْكِيلَ مَحْجُورٍ عَلَيّه في قَبْض الْعِوَضٍ. 
مْرَأةَ بحُلْع رَوْجَيِهِ أو طَلَاقِهًا. 


وَالْأصَحٌ صِحَهُ تكله | امْدَا 
واختلاف لالأصحاب في , بعض الصورء ويطول ذكره. وكلام الشَافِعِي في 
«الأم) هاهنا يقتضي الجواز. 

وقال : (وَلَا يَحُورٌْ) أي لا يصح. 

«تؤكيل مَحْجُورٍ عَلَيْهِ) أي : بسفه. 

(فِي قَبْضِ الْعِوَّض) وقد نقلا في اختلاعه لنفسه أنه: هل يصح قبضه 
العوض بإذن الولي؟ وجهين» رجح الحناطي الصحة. 

قلت: ونصه في «الأم» يفهم ذلك» وحينئذٍ يظهر أن الصحة هنا أولى» 
قال الْمُتَوَلَي تفريعًا على ما جزمنا به هنا : فإن فعل كان مضيعًا لماله» ويبراً 
باذل المال بالدفع. هكذا أطلقه وتبعاهء وهو أقسام : 

أحدها: أن يكون العوض عيئًا معينة» فهو كما قال. على أن في «فتاوى 
شيخه القاضي الحسين» : أنه لو أمر المشتري البائع بدفعه المبيع إلى صبي لم 
يبرأ البائع بالدفع إليه» وكان باقيًا في ضمانه» وقبض السفيه كقبض الصبي 
فقياسه ألا يصح القبض هنا. 

الثاني : أن يكون غير معين؛ ولكن علق الطلاق بدفعه» قال شارح : 
فكذلك أيضًا؛ٍ لأنه علق به الطلاق» ويملكه الزوج بالقبض؛ لجريانه في ضمن 
تعليق فتلفه بغير عذر مضمون؛ لأنه مضيع له. 

الثالث: أن يوكله في الخلع على مال في ذمتهاء ثم يأذن له في قبضه. 
فينبغي ألا يصح القبض؛ إذ ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح.ء فإذا تلف 
يكون تلفه عليهاء ويبقى حق الزوج في ذمتهاء وفي تسليط وكيل الخلع على 
قبض العوض الخلاف في قبض وكيل البائع الثمن. 

قال : (والأضع) أي : المتصوض: 

(صِحَةٌ تَؤْكِيلِهِ امْرَأَةٌ بخُلْع رَوْجَتِهِ أَوْ طلَاقِهًا) لأنه يجوز أن يفوض 
طلاق زوجته إليهاء فإن كان توكيلًا فهو المدعيء أو تمليكا فمن جاز أن 


كِتَابُ الخُلْع 1" 
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يتملك الشيء جاز توكيله فيه. ووجه المنع أنها لا تستقل بالطلاق فلا توكل 
فيه ) وبلى القاضي الحسين» وَالْمْتَوَلَي الخلااف على الخلااف في التفويضص إن 
قلنا: إنه تمليك لم يجز هناء وقضية ذلك ترجيح يح المنع. 


إشارة: يستثني ما لو أسلم على أكثر من أربع» ثم وكل امرأة في طلاق 
بعضهن . فإنه لا يصح على الأصح لتضمنه الاختيار للنكاح. ولا يصح توكيلها 
في الاختيار للنكاح» وكذا في الاختيار للفراق على الأصح.ء كما قاله 
المصنف. ولو وكلت امرأة امرأةً حرّةً باختلاعها ؛ جاز بلا خلاف. 

قال: (وَلَوْ وَكَلَا) أي : معًا. 

(رَجْلُا ؛ تَوَلّى طرَكًا) أي : أي الطرفين شاء كالبيع» وسائر العقود. 

(وقيل: ادر اواو بج ووو وي 
0 وبالعكس» ويم والنص 
فيما إذا قدر كل واحد منهما ما يخالع به الوكيل [وقد] فرضها القاضي في حالة 
الإطلاق.» وحالة التقييد أولى بالصحة؛ بناء على أن مأخذ المنع وجوب رعاية 
الاحتياط من الجانبين» ولا خفاء أن الخلاف هنا مفرع على المذهب في منع 
ذلك في البيع» والنكاح» وغيرهماء فإن جوزنا فيها فهنا أولى. 

قال: 


لون 


(فضل: 
لْفُرْنَةُ بلَفْظِ الْخُلْع طَلَاقٌ) أي : تنقص العدد كلفظ الطلاق» هذا ظاهر 
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المذهبي: والستصوصن فى أكقر الكنب الجديدة: و القديمة :ونه قال أكثر 
أسحا عاك وناقال مالك وابو بحيينة »را حمة اتن وواية» وغليه الفترى فى 
البذاعي علا مذهت احدده واج لياه الله سيا نهبوتها لى للها دكر ةيد 
طلاقين في قوله تعالى: «#الطَلقُ مَرّتَانِ َإِمْسَاك/» [البقرة:9؟7؟] علم أنه ملحق 
بهما؛ ولأنه لفظ لا يملكه غير الزوج» فوجب أن يكون طلاقًا كالطلاق؛ ولأنه 
لو كان فسحًًا لما جاز على غير الصداق؛ لأن الفسخ يوجب استرجاع البدل. 
كما أن الإقالة لا تجوز بغير الثمن الأول. 

قال : (وَفِي قَوْلٍ : فَسْح لا يُنْقِض عَدَدَا)) ويجوز تجديد النكاح بعد تكرره 
من غير حصرء وهذا ما نسب إلى «القديم»» وذكره في «أحكام القرآن» أيضًا 
مع الأول» واختاره كثيرون» وعددتهم في «الغنية» منهم: أبو حامد الشيخ. 
والقاضيء واستدل له ابن عباس- وها - بالآية الكريمة» فقال: ذكر الله 
تعالى الطلاق في أول [الآية] وآخرهاء والخلع بين ذلك فليس هو بطلاق 
وبسطه.ء أنه ذكر فقال: الافتداء بعد طلاقها مرتين» ثم قال: فإن طلقهاء فلو 
كان الافتداء طلاقًا لوجب أن يكون الطلاق أربعًاء وفيه نظرء وليس فى الآية 
ما يقتضي وقوع الثالثة بعد الافتداء المسبوق بطلقتين» ومما احتج به من 
اختاره: أنه فرقه حصلت بمعاوضة» وكان فسخًا كشرائه زوجته؛ رانف يله 
الإقالة في البيع؛ ولأن الطلاق ينفرد به الزوج» والخُلع لا يتم إلا بهماء فدل 
على أنه ليس بطلاق. 

تنبيهات : احترز المصنف بقوله : «بلفظ الخلع» عما لو كانت الفرقة بصرائح 
الطلاق» أو كناياته» فإنها طلاق قطعّاء قضية كلام العراقيين» أو أكثرهم أن 
محل الخلاف إذا لم يقصد بالخلع الطلاق» فإن قصده كان طلاقا بلا خلاف» 
صرح به الشيخ أبو حامدء وأتباعه» وآخرون» وحكى الإمام» وغيره من 
المراوزة خلافًا في انصراف الخلع إلى الطلاق بالنية على جعلنا الخلع فسحًا. 

قال الإمام: وقطع المحققون أنه لا يصير طلاقًا بالنية؛ لأنه صريح في بابه 
وجد نفاذًا فلا يتصرف بالنية» قال: وهو المذهب. ونسبه إلى اختيار القاضي 


كنات الخُلْع كحض 
فَعَلَى الْأَرَّلٍ مكل الْمَسْخْ كَنَايَةٌ . وَالْمُمَادَاةٌ كَخُلْع شي الْأَصَحّ ولنكز اكلم صَرِيح . 


الحسين» وبه أجاب الْعَرَالِينُ والفتولي: وإيراد الْبَعَوِي يشعر بترجيح 
الانصراف. وهو مقتضى كلام الشيخ أبي محمد في «مختصره؛. وَالْغَرَالِينُ في 
«خلاصته»» وعبارة «الكافى». 

وقال في «القديم»: هو فسخ فلا ينقص به العدد إلا إن نويا به الطلاق» 
واضح الالضراتت بالئيه قوم نقله القاضي الحسين في كتاب «الأسرار» عن 


6 سعر 


القفال» وسكت عليه» وغلط في «البحر» من قال خلافه. 

قال: لأنه إذا نوى الطلاق» فقد عدل إلى ما هو أغلظ حكمًا من الفسخ. 
فقيل بخلاف ما إذا نوى بالطلاق الفسخء واعتذر من صرفه بالنية» وإن كان 
صريحًا في الفسخ بتقارب ما بينهماء فإنهما نوعان داخلان تحت جنس البينونة 
بخلاف الطلاق» والظهار. 
عي ل فأما با بو د 
طلاقاء والا فلا قال: وهذا على صحيح المذهب يخرّج» انتهى. 

ومأخذه جعل الشيوع على لسان العامة صريحًا في حقهم» وأن الخلع 
كناية في حق غيرهم» وفيما ذكره كلام سيأتي في أوائل «كتاب الطلاق» إن شاء 
الله تعالى. 

قال : (فَعَلَى الْأَوَّلٍ : لفْظ الْمَسْحِ كناد َهٌ) لأنه ليس من صرائح الطلاق» فإذا 
قال: : فسخت نكاحك بألف مثلا فقبلت؛ كان كناية» كما لو لم يذكر المال. 


قال (وَالْمُقَااةُ َحُلْعٍ فِي الْأصَحٌ) أي : فيكون على الخلاف الآتي في 
لفظ الخلع ؛ لورود لفظ الممّاداة ذ فى القرآن» والثاني : : أنه كناية؛ لأنه لم يتكرر 
في القرآن» ولم يشتهر على ألسنة حملة الشرع اشتهار لفظ الخلم [وبهذا قطع 
قال: (وَلَفْظ الْخُلْع صَرِيحٌ) أي: لا يفتقر إلى نية» ذكره في «الإملاء». 
ووجه بأنه] تكرر على لسان حملة الشريعة؛ لإرادة الفراق فالتحق بالمتكرر في 
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القرآن» وقيل : مأخذه إن ذكر المال انتهضت قرينة في إلحاق الكناية بالصريح. 

قال: (وَفِي 5 قولٍ: كِنَايَةٌ) أي : اراي اي وي يدي فر ضح مر 
الام ونص عليه في ا وَيِطِي2. ولفظه : وإذا خالع الرعجل امرأته بشيء 
يأخذ منها لم يكن ذلك طلاقًا إلا أن ينوي بالخلع الطلاق؛ لأنه كلام يشبه 
الطللاق». فلا يستقل إلا بالنية» فإذا لم يكن له نية رد ما أخذه منهاء وكانت 

ولفظ «الإملاء»: وإذا خالعها فلم يسم طلاقاء فالخلع تطليقة وإطلاقه يفهم 
أنه تطليقة وإذا لم ينوء ويمكن تأويله على إذا ما وقعت الفرقة بلفظ [الخلع] 
بشروطهاء أو أراد بيان كونه غير فسخ لا أنه لا يحتاج إلى نية ؛ ولهذا قال نصر 
المقدسي: ذكر القاضي أبو الطيب: أنه كناية» وأخبر أنه مذهب الشَّافْعِيء 
وخطأ من قال فيه قولان» والحاصل : أنه إذا جرى من غير ذكر الطلاق» ولا نيته 
ثلاثة أقوال: «القديم»: أنه 0-0 وعن «الإملاء»: أنه طلاق» والثالث : أنه لا 
شيء » وهو نصه في «الأم2. وا لبوَيُطي2. و«أحكام القرآن». ولهذا قال القاضي 
الحسية والإمام. وَالْغَدَالِكُ و فى «البسيط» : ظاهر المذهب أنه كناية» وقال فى 
البحر» :إنه المشهور من مذهب الشَّافِعِي» وعليه فرع» وهو الصحيح عند كثيرين 
من أصحابناء وعليه الفتوى واختاره الْمُرَنِىَ » انتهى. 

وحكم في «الحلية» بأنه الأصحء ونقل الرَّافِعِي عن الإمامء والْغَرَالِنُ 
والْبَعَوِي اختيار الصراحة منتقد؛ بل الذي فى «النهاية»). و«البسيط» ما ذكرته. 
تعم كلام (الوسيط» يميل إليه» وأما الخو فال : : إنه الأولى للعادة الجارية به. 

فإن قلت: قال الْمَاوَرْدِيُ: إنه الأصح» والمنصوص في سائر كتبه خلا 
(الام». 

قلت : فيه نظر ظاهر ؛ بل أكثر نصوصه كما قاله غيره يدل على أنه كناية» 
كما سبق عن «الْبُوَيْطي» ومواضع من «الأم» ونقله الشيخ أبو حامد عن «أحكام 
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القران». والبيهقي عن «الأم) و مختصر الْبُوَيْطِي) والربيع. ورواه ابن 
الجارودء ولم ينص على خلافه فيما نعلم إل ما سبق عن «الإملاء»» ونقله 
الإمام عنه لا غير» وأطلق كثيرون ذكر القولين من غير ترجيح» وكيف كان. 
فظاهر المذهب أنه كناية هذا من حيث النقل» وأما من حيث المعنى فلأن 
صرائح الطلاق منحصرة في ألفاظ ليس هذا منها. 

قال القاضى الحسين : إذ من أصلنا انحصارها فى ثلاث» وأقوى ما حد 
في صراحته اشتهاره» واستعماله في القرآنء كما سبق سيأتي أن الإشهار غير 
وتحقى االصراحةه. كما رج المصنتم» :وننية إلى العا نينيل فك بمنه 
اشتهار ذلك لإرادة الطلاق. 

ونقل الإمام عن الأئمة مأخذ من القولين قال: فذهب المعظم إلى أن 
الخلاف مأخوذ من أن اللفظ إذا شاع استعماله على قصد الطلاق» هل يلحقه 
الشيوع بالصريح؟ فيه خلاف» وظاهر المذهب أن الصرائح منحصرة في 
الطلاق» والفراق» والسراح» ومعانيها بكل لسان» وفي المسألة قول: إن الخلع 
ملحق بها لشيوعه» وهذا المسلك - يعني : النظر إلى الشيوع» هو الصحيح. 

وذهب بعض الأصحاب إلى أن سبب اختلاف القول ذكر المال [وهذا 
يمسك بالقرينة» ومذهب الشَافِعِي أن الكنايات لا تلحق بالصرائح بقرائن 
الأموال. انتهى. 

والذي يفهمه كلام جماعة من العراقيين التعليل بذكر المال]» لأن الإشهار 
مع و لكي و سين و ا ع د 
كنايات الطلاق إذا اقترن بها ذكر المال» ولفظ سليم في «المجرد» يقتضي 
ذلك». فإنه قال ا(اوكتايات الطلاق كنيرة كفولة : خلعتك وخليتك وابنتك. ناذا 
أتى ببعض هذه الألفاظ مقرونًا بذكر العوض» فعلى قوله فى «الإملاء» يكون 
صريحًا في الطلاق؛ فلا يحتاجون إلى نية أيضّاء وكذا بكي 
والمحاملي» ونصر المقدسي, وابن الصباغ عند الكلام على قول «المختصر) 
في باب سؤال المرأة الطلاق: ولو قالت: اخلعني أو ابني. 
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فَعَلى الأُوَّلٍ لؤ جَرَى بِعَيْرِ ؤِكْرٍ مَالٍ وَجَبَ مَهْرٌ مثل فِي الأصَح. 


وقول ابن الرَفْعَة: إنه لا قائل بذلك فى كتاب الطلاق» وجعل ذلك دليًا 
على ضعف التعليل بذكر المال لا يصحوأ لما نقلناه» نعم اقتصر جماعة على 
أنه إن جرى بكناية طلاق مع ذكر المال لا يقع إلا بالنية» وتبعهم الشيخان». 
وعليك أن تفهم ما ذكرته ما مع ما ذكره المصنف في «التفريع». 

قال: (كُعَلَى الْأوَّلٍ: لَوْ جَرَى بِغَيْرِ ؤكْرِ مَالٍِ؛ وَجَبَ مَهْرٌ مِذْلٍ في الْأصَحٌ 
هذا الكلام ينظم حكمين : 

أحدهما: وقوع الطلاق في هذه الحالة لا محالة» وأشار الإمام إلى بنائه 
على مأخذ الصراحة, إن قلنا: ذكر المال فلا مال هناء فيكون كناية لا بد فيه 
من النية» وإن قلنا: إنه الشيوع وقع الطلاق بلا نية» انتهى. 

وقال الْمْتَوَلّى: إنه في حالة عدم ذكر المال يكون كناية قولًا واحدّاء وإن 
قول «الإملاء»: لا يأتى فى هذه الحالة؛ بل هو مخصوص بحالة ذكر العوض» 
فإن استعمال لفظ الخلع من غير ذكر العوض غير معهودء وعلل قول «الإملاء) 
عند ذكر المال: بأن العرف جار باستعماله في قطع النكاح» ورفعهء وهذا 
منهم يفهم التعليل بالاشتهار لا بقرينة المال» ومع ذلك جعله حالة الإطلاق 
كناية فاقتضى أن اللفظ المشتهر للفرقة هو المقترن بذكر المال لا اللفظ مطلقًاء 
واقتصر الفورانيء والْعِمْرَاني على كونه كناية عند عدم ذكر المال» وقال في 
«أصل الروضة»: إذا قلنا لفظ الخلع صريح» فذلك عند ذكر المال» فإن لم 
يذكر فكناية في الأصح.ء وقيل: على القولين» انتهى. 

الثاني: وجوب مهر المثل على الأصح؛ للعرف المطرد بجريان الخلع 
على المال؛ ولأنه لو جرى على خمرء ونحوه أوجب المالء» فإذا جرى مطلقًا 
أوجبه كالنكاح. 


والثاني : لا ؟ ؛ لأنه لم يجز له ذكر والتزام فيقع رجعياء وعليه اقتصر 
لْبَعَوِي وكلام الْمُتَوَلَى مثله ؛ لآنه صرح بأنه لا بد من نية الطلاق على قولنا : 


إن الخلع طلاق. 


كات الْخُلْع ليف 


00 ن 
00 2 2< يَ هاو كه ك-- دم سس 2000 نآو 
٠‏ يما ٠‏ 
و بكئايات الطلاق النة وبالعجمية. 
هه سا 0 ب أ 7 هه ٠ ٠‏ اموس 
أ 2 


قال: (وَيَصِحٌ) أي : الخلع. 

(بكنايّاتِ الظلاتٍ مَعَْ النيّةِ) أي : على القولين» وقيل: لا يصح بالكناية 
على قول الفسخ؛ لأن الفسخ لما لم يقبل التعليق بالصفات لم تدخله الكناية 
بخلاف الطلاق» والمذهب الأول» وعليه لا بد من نية الزوجين معًاء فإن لم 
ينوياء أو أحدهما لم يقع. 

قال: (وَبِالْعَجَوِيّةِ أي: ولا يجيء الخلاف [السابق] في النكاح؛ لانتقاء 
اللفظ المتعبد به» والغرض أن ترجمة الخلع بسائر اللغات كلفظ الخلع سواء 
تجعلنا ةلل فا أو قينا قطماء 

قال: (وَلَوْ قَالَ: بثك نَفْسَك بكذاء قَقَالَتْ : اشْتَرَيْت؛ فَكِنَايَة خُلّع) الى 
سواء جعلناة فسخا أو طلانا» .وحكن القاضى التكعية فى «التعليق» فى لفظ 
الابتياع وجهين على قول الفسخ : أخدهيا : أنه التربك: وذلك 200 
بعتك نفسك بكذاء فتقول: اشتريت» أو قبلت. 

قال الرَافِعِي : ولفظ الإقالة كناية فيه أيضًا أي : على القولين» كما صرح به 
المتولى + وكلام القاضي في «الأسرار» يقتضي كونه صريحًا على قول الفسخ. 
قال الرَافِعِي: وبيع الطلاق بالمهر من جهة الزوج» وبيع المهر [بالطلاق] من 
جهة الزوجة يعبر بهما عن الخلع فيكونان كنايتين» كما لو قال: بعتك نفسك». 
وفي «الزيادات»: أن بيع الطلاق مع ذكر العورض صريح. 

ورأف المماغيلالبوشتجي أن رونل اقول دك ظلاقلك ركذا عن ةقر له : 
ملكتك طلاقك بكذاء حتى لو طلقت في المجلس؛ لزم المال» ووقع الطلاق» 
قال: فإن نويا مجرد بيع الطلاق وشرائه من غير إيقاع الطلاق منهماء ومن نية 
الطلاق منه؛ فهذا التصرف فاسد. والنكاح باق بحاله» انتهى. 

قال: (وَإِذَا بدأ بِصِيعَةٍ مُعَاوَضَةٍ كَطَلَّفتّكِء أَْ حَالَمْتُكِ بِكَذَّاء وَقُلْنَا : الُْلْعُ 


- 
٠‏ يب ص- 
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أ 
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وي ل وه مم يي 1ن 5 يه 1 َو 2 
طلاق فهو معاوضة فيها شؤب تعليق. وله الرجوع قبل قبولِها. 
لو ة ددع شع ١س‏ نما >ه وهم 
ود رط قبولها ب 0-4 فو صل . 


طلَاقء َهُوَ مُعَاوَضَة فِبهَا شَوْ بُ تَْلِيقٍ. وَلَهُ جوع كبْلَ كبُولَِا. انكر 
عي عي ال أويدلة كما يعر نب ل 
المعلق بالشرط عليه. وأما جواز رجوعه قبل قبولها فهو الصحيح خلافا 
للعبادي ؛ لأن هذا شأن المعاوضات. 

قال : (وَيُشْتَرَظ 00 َبُولّهَا ِلَفْظ غَيْرٍ مُنْمَصِلِ) أي : كالبيع وغيره». فتقول: 
قبلت» أو اختلعت» أو ضمنت لك كذاء ولحوه. 

لا ل ب الصا في البيع ؛ 000 
قوله: «طلقتك على ألف» يقتضى إثبات ألف فى الذمة» والمعاطاة إنما هى 
موضوعة للأعيان» فالمبذول حينئظٍ عين ما تعلق به الطلاق» فلا يقع. 

قال : وبالجملة فالذي أورده الرَافِعِي موجود فيما إذا قال : أنت طالق على 
ألفء. فأعطته ألما على الفور. وقد قال ابن الصباغ» 507 إنه يقع 
الطلاق» وكلام ابن داود يقتضي أن ذلك نص عليه الشَّافِعِي. 

قلت: وبه أجاب الرُويَانِنَ : في «التجربة»ء وقال في «البحر)ا: إن قول 
الْمَاوَرْدِيُ : إن الصيغة تقتضي الضمان خاصة. فلا يقع بالإعطاء غريب أي : 
بل المذهب أنه يقتضي الضمان أو الإعطاء» فأيهما فعلت في زمن الخيار 
طلقت. هذا لفظه. ومثله فى «التجربة» قال: ولو قال إن ضمنت لى» فأعطته 
بلا ضمان؛ لم يقع؛ لأن الشرط لم يوجدء انتهى. 

وقول المصنف: يلفظ هذا فى الناطقة» وأما الخرساء فإشارتها المفهمة 
كنطق غيرهاء والأشبه أن مخالعة الناطقة بالمكاتبة صحيحة على المذهب 
كالبيع » وكالطلاق». وقوله غير منفصل أي: كالبيع ونحوه كما سبق. 

تالاسر جاقى شن االقافي ».حكن ابن القاض 515 انه عن 


كِتَابٌ الْخُلْع خم 
ماه حمر نر ل اموه تبون هود طاندة ايد 0 
فَلَوْ اختلف إِيجَاب وَقَبُولَ كُطَلقتك بألفي فَقَبلَتٌ بألفين وَعَكسه أو طَلفْتك ثلاثا 
ل ا ل ل لت ل ا و ل ل 1 ب ل 
بألف فَقَبلتْ وَاحِدَةَ بثلثِ ألف فلعُْوٌ وَلوْ قَالَ طلفتك ثلاثا بألف فَقَبِلتٌ وَاحِدَةَ 
بأل فَالأَصَحٌ وُقُوعٌ اثلاث وَوُجُوبُ أَلْفٍ. 


بالمجلس.ء وأنكروه عليهء وادعى الإمام الاتفاق على أنه لا يكتفي بالقبول في 
المجلس؛ إذا أطال الفصل. 

قال: ولو وجد الإيجاب. ففارق المخاطب المجلس مفارقة ينقطع بها خيار 
المجلس؛ ولكن قرب الزمان فأجاب؛ انعقد على الأصح تعويلا على الزمان؛ 
والثاني: لا؛ لإشعار المفار ارات اران يان خا الس دي 

قال : (قللو اتلَف إبجَابٌ وَفَبُو ل كَطلئتُكِ لف تقلت بِالْميْنٍ وصكمهه |5 
طَلَّمْتّك تَلَانًا بِأَلْفٍ فَقَبلَتْ وَاحِدَةٌ بثُلْثِ أَلْفٍِ؛ كَلَفْوٌ) أما في الصورة الثانية 
والثالثة فلا نزاع فيه كالبيع» وأما في الأولى : فالجواب في «التهذيب», وغيره 
ما ذكره» قال الرَافِعِي: وهو الظاهر كالبيع» وفي «الشامل»: إنه لو قال: أنت 
طالق بألف» فقبلت بألفين صحء ولا يلزمها إلا ألف؛ لأنه لم يوجب إلا ألفا. 

قال بعض الشارحين: ولم أر فيه التصريح بأنه لا يقع إلا في «التهذيب». 
وما فى «الشامل» هو الجواب فى «التتمة»» قال: لأن القبول بألفين يتضمن 
قبول الألفء وكلام القاضي أبي الطيب يقتضيه؛ بل مقتضى كلامه هنا الصحة 
في البيع. 

قلت: وقدمت اختلاف جواب الْقَمّالُ في ذلك في البيع» وصور الْمُتَوَلَي 
المسألة فيما لو قال: طلقتك طلقة بألف» فقال: قبلت بألفين» وذكر قبل هذا 
أنه إذا قال: خالعتك على ألف. فقالت: قبلت على ألف وخمسماثة» أنه لا 

تقع الفرقة. 

قال وَل قَالَ طَلَّفْتٌك تلان ِأَلْفٍ كَقَبِلَتْ وَاحِدَةَ بأَلْفيِ َالْأصَحٌ دشو 
الغَّلَاثِ وَوَجَِوتٌ أَلْفٍ) لأن الزوج مستقل بالطلاق». وإنما اقدير الفبول مرة 
جهتها لأجل الال 2 لفئلية الكانة كدر ونه اعتبر في الطلاق 25 


الزوج. 
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وَِنْ بَدَأْ بِصِيِعَةِ تَعلِيقٍ كَمَتَى أَوْ مَتَى مَا أَعْطَيْنِي فَتَعْلِيقٌ قلا رُجُوعَ لَه وَلَا ي؛ رط 
الْمَبُولُ لَفْطًا وَلَا الْإِعْطَاءً في الْمَجِْسء 1( 


والثانى : يقع واحدة بألف فإنها المقبولة» وقد زادته خيرًا. 
والثالث: لا يقع شيءء وبه أجاب الْمَْوَلّى؛ لاختلاف الإيجاب والقبول 
كما فى البيع إذا باعه ثلاثة أعبد بألف» فقبل أحدهم بألف. 


والرابع: عن ابن سريج: تقع الثلاث. ويشححن نير العيين ؟ لان 
الاختلاف وإن لم يؤثر في الطلاق ينبغي أن يؤثر في العوضء قال الشيخ أبو 
على : وهذا الوجه على قولنا: لا تقع الثلاث أظهر منه على قولنا : بوقوعها. 

قال: (وَإِنْ يَدَأْ بصِيعَةٍ تَعْلِيق كَمَتَى» أَؤْ مَتَى ما أغطَيْينِى) أي : كذا ومثله 
001" ْ 

(فْتَعْلِيقٌ قلا رُجْوعَ لَه وَكَا يُشْتَرَط الْقَبُولُ لَفْظًا وَلَا الْإِعْطَاءُ في الْمَجْيِس) 
أي: بل حكم ذلك حكم التعليق على الصفة» فلا يقع الطلاق من غير تحقق 
الصفة» ولا يكتفي بالقبول اللفظي؛ ولا يجوز الرجوع قبل الإعطاءء ولا 

يشترط الإعطاء فى المجلس ؛ لدلالة اللفظ على الزمان» وعمومه لسائر 
لمان تسح ترينة المعارفة؛ لأنها رافعة لمقتضاه» فمتى وجد 
الإعطاء طلقتء. ويوفر على هذه الصيغ حكم التعليق المحضء ولو علق 
بإعطاء ألف» فأعطته ألفين؛ وقع بلا خلاف. 

وحكى الْمَارَرْدِيُ عن بعض فقهاء العراق: أنه لا يقع إذا كانت الزيادة غير 
متميزة» فوهم بعض شراح «التنبيه» وهو ابن يونس فنقله وجهًا لناء ومراد 
الْمَاوَرْدِيُ الخصوم من الحنفية» وغيرهم» ولو أعطته ألما جبرًا في الصفة من 
نقد البلد الذي حمل الإطلاق عليه» قال ابن داود من أتمتنا: وقع الطلاق» 
وهل لها استرداده وإعطاؤه من نقد البلد؟ فيه وجهان. 

فرع: قال الْمَاوَرْدِيُ: لو قال: متى لم تعطني ألقًّا فأنت طالق؛ اقتضى 
الفورء فمتى جاء زمان يمكنها دفع الألف فيه فلم تعطه؛ طلقت - يعني : 
رجعيًا - فإن «متى» تقتضي الفور في النفي» والتراخي في الوثبات. 


كِتَابُ الخُلع كف 


وَِنْ كَالَ إِنْ أو إذَا أَعْطَيْينِي فَكَذَلِكَ لَكِنْ يُشْتَرَظ إِعْطَاءٌ عَلَى الْمَوْرٍ. 


قال: (وَإِنْ قَالَ: إِنْ أَوْ إذًا أَعْطَيْيَنِي؟ فَكَذَلِكَ) أي: فلا يحتاج إلى القبول 
لفظاء ولا رجوع له | 0 قا له بمتى في هذين الحكمين» وقيل: له الرجوع قبل 
الإعطاء. 


قال: (لَكِنْ يُشْتَرَط إِعْطَاءٌ عَلَى الْمَوْرِ) أي: على الصحيح؛ لأن قرينة 
بدن ار ا لس ا ونحوها من 
الصيغ؛ لأنها صريحة في جواز التأخير شاملة لجميع الأزمان» و«إن» و(إذا» 
بخلافهاء وقيل : لا يشترط الإعطاء ذ في المجلس. 

قال فى «المهذب»: كذا ذكره جماعة من أصحابناء وعندي أن «إذا» 
حكمها حكم «متى4» و«أي وقت»؛ لأنها تقيد ما تقيده متى» وأي وقت» 
ولهذا إذا قال: متى ألقاك؟ جاز أن يقول: إذا شئت» كما يجوز أن يقول: متى 
فعف ةراق وقت . قت شئتء بخلاف (إن) فإنه لو متى ألقاك؟ لم يجز أن يقول : إن 
شئتء انتهى. 

وما ذكره من دلالة إذا على الزمان صحيحء لكن بينها وبين متى فرق؛ لأن 
متى عامة تقتضي الدلالة على كل زمن بخلاف إذا. 

تنبيهات: خصص القاضي الحسين» ادلي وصاحب «الكافي) : 

شتراط التعجيل بالزوجة الحرة ؛ بل يقع الطلاق متى أعطتة؛ وإن امتد الزمان» 
سر وَالْمُتَوَلَي: ولو أعطته ألما من كسبها حضلت البينونة ؛ لوجود 
الصفةء وعليه رد المال إلى السيد» ويطالبها بمهر المثل إذا عتقت. وهذا لفظ 
الكتزلي» قال لبو الكفكةة انهه لها «الدو و الذي يظهن الهالة فرق عق أن 
ننه لمن كبيياة ومن قيره [ذ1كان ليده واقتضى بحثه معه أنه لا 
فرق بين الأمة والحرة. 

والقلاهى؟ أن النتولى آرزاة العميهدا بقوله» فى كبمياة [! امخصيضن: 
ل وسو انكس على البيقو ناذا أفكلتة ين كييا لل بره ملتدى تقر الشيعاذ 
عقب الكلام على ما إذا علق بإعطاء عبد عن الْبَعَوِي : أنه لو قال لزوجته 
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َ 5 ءَ و دب 2 


وَإنْ بَدَأْتْ بطَلَب طلَاقٍ قَأَجَابَ فَمُعَاوَضَةٌ فِيِهًا شَوْبُ جَعَالَةٍ قَلّهَا الرُجُوعٌ قَبْلَ 


الأمة: إن أعطيتني ثوبًا فأنت طالق» فأعطته لم يطلق؛ لأنها لا تملكه. 

وأقراه» وهو يخالف كلام القاضيء والْمْتَوَلَّي هناء لو كانت مكاتبة» أو 
مأذونة في التجارة وأذن لها السيد في الافتداء» فيشبه أن تكون كالحرة اعتبار 
الفور. مراد القاضي». وَالْمْتَوان بالمجلس مجلس التواجب» وهو الصحيح. 
وبه جزم في «المحرر). 


وجزم الْمَاوَرْدِي بأنه يكفي الإعطاء : في المجلس إذا لم يطل الفصل كثيرًاء 
وقيل : ييه في المجلسء وعبر في «المنهاج» بالفور عن قول 
«المحرر»؟ يشترط الإعطاء : فى المجلس. والمراد من المجلس مجلس 
التواجب» 2 يرتبط به القبول بالإيجاب دون مكان العقد» انتهى. 

فظن شارح أن المصنف أهمل ذلكء. فأنكر عليه إهماله» نعم عبارة 
«المحرر» أوضح. وقد يظهر بينهما تفاوت للتماثل. 

قال: : (وَنْ بَدَأْتُْ يطلب طلاتٍ كَأَجَابَ؛ فُمُعَاوَضَةٌ فِيِهًا ضَوْبُ جَعَالَةٍ َلَهَا 
اليُجُوعٌ قَبْلَ جَوَابو) أي سراد فبائينا رض أم بالتعليق؛ لأن ذلك حكم 
المعاوضات والجعالات جميعاء ولا فرق بين أن تقول: إن طلقتني فلك كذاء 
أو متى طلقتني» أو طلقتني على كذاء فهو معاوضة في الصيغ الثلاث. 
واحتمل التعليق هنا لشوب الجعالة بخلاف البيع. 

إشارة: ما قاله من أن لها الرجوع قبل جوابه» قاله القاضي الحسين. 
والإمام. وَالْعَرَالِنُ وغيرهم من المراوزة. لحتنا قال ابن الرّفعة: 
ورأيت في «الأم» ما ينازع فيه؛ إذ قال الشَافِعِي- يه -: وإذا كان للرجل 
امرأتان» فقالتا له: طلقنا بألف». فطلقهما فى ذلك المجلس لزمهما الطلاق» 
وفوبائن«وساق الكلام إلى دقان وان راذنا الوجوع ديب معنا لدان 
وقت الخيار لم يكن لهماء وكذلك لو قال هو لهما: إن أعطيتماني ألما فأنتما 
طالقان» ثم أراد أن يرجع؛ لم يكن له ذلك في وقت الخيارء النهى: 


كِتَابُ الْخُلْع ضف 
ود لشترط فَوْرٌ لِجَوَابِهِ وَلَوْ طَلَبَتْ ثَلَاثا بألْفِ مَطَلَّقَ طَلْقَةَ بثليِهِ قَوَاحِدَةَ شه 


وقد رأيت هذا ل اه بحروفه» ونقله البيهقي في 
«المبسوط) بمعنا 4 وتو باكر سواه لح سي 00 


قال : (وَيُْرَط كو لِجوَايه) أي : بأن تبع في مجلس التواجب» كما سبق: 
كما هو قاعدة المعاوضات في الصيغ الثلاث». فلو طلقها بعد زمن طويل حمل 
على الابتداء على الصحيح» فيكون رجعيًا إن كان دون الثلاث» ولا يستحق 
عليها عوضّاء وإن طلق في المجلس ففيه نزاع سبقت الإشارة إليه» وقد يؤيد 
ظاهر نص «الأم» في النفي بتطليقه فيه. 

قال: (وَلَوْ طَلَبَتْ ثَلَانًا بِألْفٍ مَطَلّقَ طَلْمَةٌ ثليه نَوَاحِدَةٌ بتلئِه) ؛ إذا سالت 
ثلاث بألف فطلق واحدة» وشكت0 أو قال: على ثلعة أو كلثة: وفعت امدق 
ثلث الألف. كما لو قال: إن رددت عبيدي الثلاثة» فلك ألف. فرد واحذدًا 
استحق ثلث الألف. هذا هو المشهورء وقوله: «فطلق طلقة بثلثه» تبع 
«المحرر» فى قوله: ولا حاجة] إليه» بل لو قال: أنت طالق واحدة وسكت» 
فالحكم [كذلك] كما قدمناه. 


وقيل: إذا سألت الثلاث فطلق واحدة لم يقع شيء. وقيل: تقع واحدة 
بمهر مثل» وقيل: واحدة بثلث مهر المثل» وقيل: إنه إذا لم يبعد ذكر المال 
يقع الطلاق رجعيا جعًا 6وهذا قد يفهمةه غبازة الكعات» ويجوز أن يفرق بين 
المخيرة وغيرهاء ولا يخفى وجهه. فعلى المشهور لو طلقها ثنتين استحق ثلثي 
القع فلو ظان طلقةنبونضنها قي ستعق ألنن الأالك اوتصة؟ بوحيان: 
أرعحهما الناتي »بواضوو لعب لةاقيمن يمه القلات» :فإنة لم ملك إلا بواتعن: 


إيف 


إشارة: لو أجابها بانت طالقاء ولم يذكر عددّاء ولا نواه» فهل يحمل 
على الثلاث أو يكون كقوله واحدة؟ فيه احتمال» ولم يحضرني فيه نقل» 
والظاهر الحمل على الواحدة» وتصدق فى دعواها. 
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َِذَا تَالّعَ أو طَلّقَّ بِعِوَض فلا رَجْعَةَ فَإِنْ شَرَطَهًا فَرَجْعِيٌ وَا لا مَالَء وَفِي قَوْلٍ 
بَائْنّ بِمَهْرِ مثّل. 


قال : (َإِذَا حَالَعَ أ طلّقَّ بِعِوَضٍ قلا رَ جعَة)أي: سواء كان العوض 
صحيحًاء أم فاسدًا جعلناه 101 أو طلاقًا؛ لأنها بذلت المال لتملك 
يقعها» فلا ملك #بولاية الرجوع فيه كما آنه الما املك البشيع يدل الصداق له 
يكن لها ولاية الرجوع فيه. وقد جعله تعالى فدية» والفدية خلاص النفس من 
السلطنة. 
قال: (قَإِنْ شَرَطَهَا) أي : بأن قال: خالعتكء» أو طلقتك بكذا على أن لي 
الرععة 
قال: (فْرَجُْعٌِ وَلَا مَالَّ) هذا هو المنصوص في رواية الْمُرَنَِ» والربيع؛ 
لأن شرط المالء والرجعة متنافيان فيسقطان» ويبقى مجرد الطلاق» وقضية 
َال (وَفِي كول : بَايِنُ بمَهْرٍ مِذْلٍِ) كما لو طلق حاملًا بشرط ألا عدة 
عليهاء ولا نفقة لهاء فإنه يفسد الشرط » وتبين بمهر المثل ؛ ولآن دفع الرجعة 
أسهل من دفع البينونة هذا قار الك تدع والإمام. وَالْغََالِينُ وَالبكوئة 
وأورده الفورانى إيراد المذهب» وجعل الأول وجهًا. 
تنبيهان: أحدها: هذا القول الثاني خرجه الربيع» كما قاله الشيخ أبو 
حامد وخلائق. وحكاه الرافعي». وغيره عن رواية الربيع. وتخريج المرَنِيٌ 
الثاني : في المسآلة طريقة يقة قاطعة بالقول الأول. 
قال في «الشرح الكبير»: ورجحها معظم النقلة» وفي «الصغير»: أكثرهم 
قلت: وبها قال ابن سريج». وأبو إسحاق» وغيرهماء. وجعلوا ما ذكره 
الربيع من تحريجه.» وممن نشيها إلن الأكترية صاحبا «الحاوي». و«البيان» 
وكان قضية اصطلاح المصنف أن يقول: فرجعي المذهب. ولا حاجة إلى 


كِنَاتُ الْخُلْع فق 


وى م( 5 ه ده ل جق 0م م أ ل ا ل ا و لمم رء رد سين ه 
وَلوْ قالتْ: طَلمَيِى بكذا وَارْتَدَتٌ فَأَجَابَ إن كان قبل دخولٍ أو بَعْدَهُ وَأَصَرّتٌ 
5-0 يا 8 5 7 ع ل © 52 هماه 5-0-5 707 2 0 راع بي 
حكن الفديت الود باجا بالردو وَلا مَال» وَإن أسلمت فيها طلقت بالمالٍ» وَلا يضر 


آ آ مه و مامه 


تَحَلَلَ كلام : يَسِيرٍ بَيْنَ إيجَاب وَقَبُولٍ. 


قال: (وَلَوْ قَالتٌ : طَلَقْنِي بدا وَارْئَدَتُْ 0 
بَعْدَهُ وَأَصَرَّتْ حَنَّى انْقَضَتْ الْعِدَّةُ؛ بَانَتُ بالرٌدّة وَلَا مَالَ) أي: لانقطاع 
النكاح بالردة في الحالين. 

(وَنْ أَسْلَمَتْ فِيهًا) أي: في العدة بأن كان ذلك بعد الدخول. 

(طَلْقَتْ بِالْمَالٍ) أي : لضم ده الطلاق» ويلزم المال» 
وتجب العدة من حين الطلاق» وأما إذا أصرت 0 انقضاء العدة؛ بانت من 
حين الردة» كما قبل الدخول؛ وبات أن الطلاق لم يصادف محلاء وكذلك 
الحكم لو ماتت» أو قتلت في العدة قبل أن تسلم» نص عليه في «الأم)”''. 

قال : (ولَا يَصُرُ تَحَلّلُ كلام ِبر بَيْنَ إيجَاب وَتَبُولٍ) أي احن الصطع 
كما قاله في «الروضة». والإمام الرّافِعِي 227 الترجيح إلى الوم وأقره. 
وكلامه فيما إذا ارتدت المختلعة يقتضي موافقته» وكذلك الْمُتَوَلَيء الْبَعَوِي 
وسواء كان الكلام منه» أو منها؛ لأنه لا يعد في العرف معرضًا عما هو فيه. 

الل را را و ار 
كخالعتك على كذاء» غلب معنى المعاوضة:؛ إلى أن قال: ويشترط قبولها 
باللفظ من غير فصل كالبيع» وسائر العقود» فلو تخلل زمن طويل» أو اشتغلت 
بكلام آخرء ثم قبلت؛؟ لم ينفذء انتهى. 

وهذا الإطلاق يخالف ما سبق» ويوافق قوله في النكاح» ولو تخلل كلام 
يسير لا يتعلق بالعقد. ولا يستحب فيه بطل العقد على الأصح» وقضية كلامه 
في «كتاب البيع»: إن تخلل الكلام الأجنبي يضر وإن قبل» فإن حملنا إطلاقه 
في الموضعين على الكلام الكثير احتجنا إلى الفرق بين النكاح» وغيره. 
والكلام اليسير بين الاستحباب» والإيجابء كما بين الإيجاب والقبول. 


(0) انظر: «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (؟؟7/ 5). 


خرف قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السادس 


فصل 
قال أن طالق» وَعَلَيْك أَوْ وَلِي عَلَيْكَ كَذَاء وَلَمْ يَسْبِقْ طَلَبْهَا بِمَالٍ وَقَمَ رَجْعِيَ 
َبلَثْ أ لا وَلَا مَال 
فَِنْ قَالَ: أَرَدْت ما يُرَادُ بِطَلَفْتُك بِكَذًا وَصَدََتُْ فَكَهُوَ فِي الْأَصَم. 5ض 
قال: 
(قضل: 
قا َالَ: أَنْتِ طَالِقٌ, وَعَلَيْك أَوْ وَلِي عَلَيْك كَذَاء وَلَمْ يَسْبِقْ طَلَبْهَا بِمَالٍ؛ وَكَمَ 
رَجْهِيّا قَبِلَتْ أَمْ لاء وَلَا مَالَ) لأن الصيغة صيغة إخبار لا صيغة إلزام» وحينئذٍ 


يكون قد أوقعه مجانّاء ثم استأنف الإخبار عن إيجاب العوض من غير طلاق» 
وشبهه الشَافِعِي بما إذا قال: أنت طالق وعليك حجة؛» وأطلق الأصحاب 
ذلك» وقيده الْمُتَوَلَي بما إذا لم يشتهر استعمال ذلك في الإلزام عرفّاء فإن 
اشتهر كان إيجابًا صحيحًاء وما ذكره ملتفت إلى استفادة الصراحة من 
الاشتهارء وفيه خلاف يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. 

وقول المصنف: «ولم يسبق طلبها بمال» يفهم أنه متى سبق الطلب بمال 
أن اليد كرون منتفب» للؤلرام) سبوا كان مااطليت وه معي آم لا ٠‏ كقولها : 
طلقني بمال» فقال: أنت طالق» وعليك ألف؛ كان ابتداءً إيجاب صحيح»ء 
فيعتبر قبولها بعد ذلك». زنة صبرت المترلى: والظاهر أن المال ليس بقيد؛ بل 
كل ما يعاوض به إذا سألت به كان كالمال» ولو سبق طلبها بمال معتبر كطلقني 
الك» أوعن القع اروف القونتان» ادق طالى وعلدك لني ييافت 
بالمذكور؛ لأنه لو اقتصر على طلقت كفى وبانت. 

قال : (فإن قَاكَ : أَرَدْت ما مَا يُرَادُ بلّقَتُك بدا وَصَدَكْتْهُ ؛ نَكَهُرَ في الأصَحٌ) 
أي : فهو في حكم [قوله:] طلقتك على كذاء فتبين بذلك المسمى؛ لأن ذلك 
لا ينحط عن الكنايات فى اقتضاء العوضء. ويكون المعنى: ولى عليك ألف 
عوضًا عنهء أو نحو ذلكء والثاني: أن توافقها في ذلك لا يؤثر؛ لأن اللفظ لا 


كنات الْخُلْع 7 


أ 9 آ# ‏ ا 2 سوال 
وَإن سَبَقَ بَانث بالمذكورء 7 1#« 


إشاراتث: منها: قوله: «فكهو) ضعيف من جهة العربية» ولو قال: فمثله 
كان صحيحًا. 

ومنها: إذا لم تصدقه لم يقبل قولها قطعاء وهو ظاهر بالنسبة إلى عدم 
إلزامها بالمال إذا لم تقبل» أما لو قبلت فقد يقال: قبولها كالتصديق؛ إذ لا 
معنى له إذا لم ترد المال» والأصحاب سووا بين الحالتين. 

ومنها: جزمهم بوقوع الطلاق مع دعواه إرادة ذلك مشكل؛ لأن قوله 
محتمل؛ لأن الجملة المذكورة تصح أن تكون معطوفة» كما قالوه» وتصح أن 
تكون حالية» ويكون المعنى: أنت طالق فى حال كون لى عليك كذاء وهو 
يعني 3 المعاوضة» والحال مقيذة كالشرط» فإذا لم يجعل تلك التحال لا يقّع 
الطلاقء» فيشبه أن يقبل لاحتماله بالنسبة إلى الطلاق خاصة لا المال ويتجه 
القطع بالتدين. وتقوى القول بالقبول ظاهرًا إذاا اث شتهر استعمال ذلك في 
الإلزام. وإن لم نقل إن الصراحة تستفاد من الشهرة للعرف الدال على صدقه. 
وكذلك لو دلت قرينة حالية على إرادة الخلع. 

ومنها : إذا قلنا بالأصح فكذبتهء فله تحليفها على نفي العلم بإرادته ذلك» 
فإن حلفت فذاك» وإن نكلت أوردت اليمين عليه ؛ فلا يخفى الحكم. 

قال: (وَإِنْ سَبَقّ) أي : منها طلب ذلك بمال حمل كلامه عليه كما أسلفناه. 

وقوله: (بَانَتُ بِالْمَذْكُورِ) أي: إذا كان معيئًا كطلقني على ألف درهم 
مثلاء أو ذلك علي ألف. فأجابها وقع بما سألته» وإن لم يكن معيئًا بانت بمهر 
المثل. وبسطه: أنها إذا قالت: طلقنى بالبدل» فإن عبّنه فى الجواب» فقال : 
طلقتك وعليك ألف» فتقدم الطلب» والاستيجاب منها بمنزلة ما لو أتى بصيغة 
المعاوضة: كطلقتك على ألف. فإن قبلت بانت» وإلا لم يقع الطلاق». وإن 
أبهم الجواب فقال: طلقتك بالبدل» أو قال: طلقتك؛ بانت بمهر المثل» وإن 
عينت البدل في الاستيجاب فقالت: طلقني على ألف». فقال: طلقتك وعليك 
ألف؛ بانت بالألف؛ لأنه لو قال: طلقتك فقط بانت بالألف. نعم لو قال: لم 
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أقصد جوابهاء وإنما طلقتها ابتداء» يروم به الرجعة. 

قال الإمام: فالوجه تصديقه. وقرره إلى أن قال: فيحصل مما ذكرناه أنه 
متى زعم أنه قصد الإسعاف» والجواب صح الخلع. 

وإن قال: قصدت ابتداء التطليق وصدقء. فإن أبهم حلف,. وإن أطلق من 
غير قصد في الربط» وفي تصوره عسره فالظاهر: أنه محمول على الابتداىء 
وتبعه على قبول دعواه الابتداء الْعَرَالِنُ» والرُويَانِيَ» والرَافِعِيء ومن بعده. 
ونيم تعدة لان وضواء ذلك بعك الما سهاو اجا بدينا على التو حلاف لاه 
ولا سيما إذا تراخت دعواه ذلك» فإنه يكون بعد جريان البينونة ظاهرًاء وظاهر 
الحال أنه من تصرفه. ثم رأيت له على قول «المختصر»: ولو أخذ منها ألما 
على أن يطلقها إلى شهر ما يخالف كلامه هناء فإنه قال: على قول 
«المختصر»: فيما إذا قالت: طلقني غدًا بألف. ولو أنشأ الزوج الطلاق في 
الوقت المعين» وقصد أن يكون ذلك ابتداء إيقاع الطلاق منه من غير تقدير 
وفاءً فيقع الطلاق رجعيًا. وإذا قالت المرأة لزوجها: طلقني واحدة بألف. 
فقال: أنت طالق على الاتصال. وقصد ابتداء الطلاق لا إيقاعه جوابًا؛ 
فالطلاق يقع رجعيًّا ؛ ولكن بينه وبين الله تعالى» ولا يصدق في دعواه 
الانفراد» والاستبداد مع اتصال لفظه بلفظهاء وهذا بخلاف ما إذا انفصل 
الطلاق» ووقع في الوقت المستدعى كالإجابة في الغد فيما إذا قالت: طلقني 
غدًا بألف. فأجابها فيه» ثم زعم أنه قصد ابتداءء فالظاهر عندنا أنه يصدق 
ظاهرًاء وتنفصل هذه المسألة عن الجواب المتصل في الأمر الظاهر» انتهى. 

وما ذكره هنا هو الوجهء والتحقيق بخلاف كلامه الأول» ولا يعتبر بمتابعة 
من ذكرنا له عليه» فإنهم لم يظفروا بما حققه من بعد. 

فرعان: قالت: طلقني. وأضمن لك ألفا ٠‏ فكطلقني ولك ألف. ولو 
قالت: وأعطيتك ألماء قال الْمُتَوَلَي : فالأظهر أنه إذا طلقها وقع. ولا مال» 
والفرق أن لفظ الضمان موضوع للالتزام» ولفظ الإعطاء للهبة» انتهى. وفيه 
نظر. 


كِتَابُ الْخُلْع شف 
وَإِنْ قَالَ: أُنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنَّ لي عَلَيْك كَذَا فَالْمَذْمَبُ أَنّهُ َطَلَفْيُكِ بكَذَاء فَإِذَا قَبِلَتْ 
بَانَتْ وَوَجَبَ الْمَالُ. 1 

وتنا زعا فى سين الاسقوغاءبالوال» تانكر نهو الك أنت ابعدانت 
قر قالطال دوه نلق لنت عد نه نهنا ل تش العوطن» ولا رصا 
له موّاخذة بقوله. |4( 

قال: (وَإِنْ قَالَ: َنْتِ طَالِقٌ عَلَى أن لِى عَلَيْك كَدَاء كَالْمَذْمَبُ أنه 
َطَلَّفتُكِ بكَذَاء دا قَبِلَتْ ؛ بَانَتْ وَوَجَبَ الْمَالُ). لأن «على» للشروطء فجعل 
د ٠‏ فإذا ضمنت ذلك في الحال؛ طلقت» هذا هو المعروف 
المنصوص الذي أورده العراقيون» وغيرهم, وإن لم يقبل؛ فلا طلاق» ولا 
مالء وشرط القبول الفورية في مجلس التواجب. قال الْمَاوَرْدِيُ: ولا يراعى 
في وقوع الطلاق دفع المال كما وهم [فيه] بعض أصحابناء وإنما يراعى فيه 
ضمانه». وكذلك لو قال: أنت طالق على ألفء كان وقوع طلاقها معلقًا 
بضمان الألف» وهذا منه يقتضي أن قولها: ضمنت» يقوم مقام قولها : قبلت. 

وفي كلام الشيخ أبي حامد. وغيره لفظ الضمان» وحكوه عن نص 
«الأم». ولفظ «الأم» كما رأيته فيه: وإن قال: أنت طالق على أن لي عليك 
ألقاء فإن أقرت بالألف كانت طالقَاء وإن لم تضمنها لم تكن طالقّاء فهذا مثل 
قوله لها: أنت طالق إن ضمنت لي ألفاء انتهى. 

قال ابن الرّفعَة: وضمانها يكون بقبولهاء ومن صيغه: ضمنت لك ذلك. 

ابيا ل مر اح يا اراي فإنه 
قال : يقع رجعيا . ولااشية المال»: 

لنت شر قرل 9 لمحو لقا در ولم يرد نقل خلافه. بل أراد أنه 
المنقول» كما دل عليه كلامه في مواضع» وأشار إلى مقالة الْعَرَّالِنُ» وحكى 
الإمام عن صاحب «التقريب» أنه يسأل عما أراد» فإن قال: أردت اشتراط 
ضمان الألف عليها؛ قبل منهء وإن قال: إنما أردت التعليق بالتزامها الناجز 
وقبولها ؛ لم يقبل منه» وفي كلام غيره ما يدل على أن ما ذكره مقبول» فانتظم 
منه أنه لو فسره بتعليق الطلاق بضمان المال قبل منه» ولو فسره بتعليق الطلاق 
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وَإِنْ قَالَ: إِنْ ضَمِدْت لِي أَلْما تَأنْتِ طَالِقٌ فَضَمَِتْ فِي الْمَوْرِ بَانَتْ وَلَرْمَهَا الْألْف. 


وَإِنْ قَالَ : و عات لق ميت طلفث» وَإِنْ ضَمِئَتْ دُونَ الأَلْفٍ لَمْ تظلق, 
ٍْ 3 0 حر 
وَلوّ ضمنت ألفين طلقت» 2157777 


بقبول المال في الحال» ففيه خلاف بين صاحب «التقريب»2» وغيره» وسكت 
الإمام عن حالة الإطلاق» وفيها ما سبق عن الْغَرَالِنُء وفي المسألة زيادات 
تذكر في «التوسط» إن شاء الله تعالى. 

قال : (وَإِنْ قَالَ : إن ضَمئْت لِي أَلْمَا كأَنْتِ طَالِقٌ مَضَمِبَتْ فِي الْقَوْرِ؛ انث 
وَلَرْمَهَا الألْفُ) المراد بالفور : ا ل ل لي ا 
د ا تقول: ضمنتء كما اقتضاه كلام الإمام, والْعَرَالِىَ ؟ لأنه الشرط المعلق 
عليهء فإن قالت بدله: قبلت؛ لم يحصل المقصود.ء ولم يقع الطلاق» ولا 
يلزمها شيء. صرح به ابن الرّفعَة؛ وناقش به الرَافِعِي اقتضاء كلامه أنه يكفي, 
والرَّافِعِي لم يصرح بأنها إذا قالت: قبلت يكفي ؛ لكن قال: القبول» ومراده 
الالتزام بلفظ الضمان» فسماه قبولاء ولو لم يقل ضمنت» داخم 
أعطت 9 لم يقم مقامه على ما ذكره في «الشامل»» هكذا قاله شارح هنا 


ومحل كلام ابن الرّفعَة في المسألة الآتية» وهي قوله: وإن قال: : طلقي 
فبك فيه لى الناه وسنذكره وما فيه » والحكم في الصورتين في ذلك 
واحداء وتعين لفظة الضمان بعيك. 


قال: (وَإِنْ قَالَ: مَتى ضَمِنْتء فَمَتَى ضَمِئَتْ؛ طَلقَتْ) أي: ولم يختص 
بمجلس التواجب؛ لأن اللفظ صريح في التراخي» وليس للزوج الرجوع قبل 
'الضمانء ولو قالت: متى طلقتنى فلك على ألف؛ اختص الجواب بمجلس 
التواجب؛ لأن المعلن على جانبه التعليق» وعلى جانبها المعاوضة. 

قال: (وَإِنْ ضَمِئَتُ دُونَ الألفي؛ لَمْ تَظلَ) أي : لعدم وجود الصفة المعلق 
عليها. 


قال : (وَلَوْ ضَمَِتْ أَلَْيْن؛ طَلْقَّتْ)؛ لوجود الصفة المعلق عليهاء مع 
زيادة» بخلاف قوله: طلقتك على ألف» فقبلت بألفين ؛ لأنها صيغة معاوضة» 


كِتَابُ الْخُلْع احرف 
وَلَوْ قَالَ: طَلّقِي نَفْسّك إِنْ ضَمِئْت لِي أَلْمَا قَمَالَتْ : ا اللا أن 


فاعتبر فيها توافق الإيجاب والقبول» ولو أعطته الألف. ولم تقل: ضمنت» أو 
فالغ نقق نه دل فسنت ؟ لمزقع أن التعليق بالهيوان. 

قال : (وَلَوْ قَالَ: طلَّقِي نَفْسَك إِنْ ضَمئْت لِي أَلْمّاء فَقَالَتُ: طَلَّقْتُ 
وَفَعِدك أذ فكنة؛ ؛ بَانَتُ بأَلْف) هكذا قاله القاضي الحسين» والإمام» وسليم 
الرازي» والدارمي» وابن الصباغ. وَالْعِمْرَانِيء وَالْرَافِعِيء ونسب إلى 
الاكفريو ها دكروهن انهه لا يشر ترط ترتيب بين اللفظين» وقال الْمَاوَرْدِيُ: إنه 
لا بد أن يقدم الضمان باللفظ على الطلاق؛ لأنه جعل الضمان شرطًا في 
الطلاق» فلزم تقديمه عليه؛ لأن الشرط مقدم على المشروط. 

قال ابن الرّفْعَة: وهو يوافق قوله: إن أحببت فراقي فأمرك بيدك» فلا بد أن 

تقول: أحببت فراقك» ثم تطلق نفسهاء فلو طلقت نفسها قبل ذلك لم ينفذء 
انتهى. 

وقاس الرَّافِجي المسألة على ما لو قال الزوج: طلقتك إن ضمنت لي ألماء 
فقالت: ضمنت؛ يقع الطلاق» ويثبت المال متساوقين» وإن كان اللفظان 
متعاقبين» قيل: والفرق واضح؛ لأن الضمان والطلاق فيما اشتهر به وقع 
بكلمة واحدة» وهو قولها: ضمنت» بخلاف قولها: طلقت [وضمنت] ولكن 
وجه ذلك أن: قولها: طلقت لا يقع به شيء» حتى يوجد الضمانء وكذا إذا 
قدم الضمان لا يلزم به شيء حتى تطلق فلا يقعان إلا في وقت واحدء فلذلك 
قلنا تقدم أيهما شاءت. 

إشارات: منها: خطر لي أما إن قلنا: التفويض إليها توكيل يعين ما قاله 
الْمَاوَرْدِئُء كما لو قال لآخر: طلقها إن ضمنت لى ألمّاء وإن قلنا تمليك» ففيه 
احتمال» وتردد. ١‏ 

ومنها: رأيت عن قضية كلام القاضي» والإمام أن اشتراط الضمان على 
الفور يبنى على تفويض الطلاق من غير ذكر مال» إن قلنا: إنه توكيل» ولا 
تشترط الفورية. ففي ام شتراطها [هنا وجهانء وإن قلنا : ] إنه تمليك فالفورية هنا 
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ومنها: اقتضى كلام القاضي الحسينء والإمام أنه لا فرق بين الضمان 
والتطليق» وأنه لا بد من كونها على الولاء» أما على الفورء أو التراخي إن 
جوزناه. وحكى الرَافِعِي كلامًا في اشتراط التطليق في المجلسء قال: 
والظاهر اشتراطه. وعن ابن كج أن عدم اشتراط التعليق في المجلس قول أبي 
حامد» وأنه المذهب. 

قال الرَافِعِي : ولم يختلفوا في اشتراط كون الضمان في المجلس». وذلك 
يقتضي اشتراط التطليق أيضّاء وإلا فالضمان مجرد وعدء وليس فيه إلزام 
محمق. قال: والمراد بالمجلس: مجلس التواجب على الأصح. وفيل : 
المجلس الذي جرى فيه الخطاب» ورجحه القاضى أبو الطيب» وذكر أن 
«الْبُوَيْطِي) صرح به في تفسير لفظ الشَافِعِيء انتهى. 

ومنها : قال القاضي الحسين : يقع الطلاق إذا فلك لقف و ضوتت ان 
ضمنت وطلقتء أو قالت: طلقت على ألف». وهذا منه يقتضى الاكتفاء 
بقولها: طلقت على ألف. لا سيما على معنى اللفظين» وهو الطلاق» وضمان 
المال» والمفهوم من كلام غيره: أنه لا بد من الإتيان بلفظ الضمان» والجمع 
بين الضمان والتعليق. 

ومنها : قال الرَافِعِي: المراد هنا بالضمان القبول» والالتزام دون الضمان 
المفتقر إلى الأصالة. 

[قال ابن الرفعة: ] كونه لا يراد به الضمان المفتقر إلى الأصالة صحيح. 
وأما الأول وفيه نظرء وذكر ما سبق» ولعل مراد الرَافِعِي: القبول المعنوي 
الحاصل فى ضمن الضمان لا قولها : قبلت. 

وقول ابن الرَّفْعَة: إنه لا بد من إثباتها بلفظ الضمان؟ فيه نظرء وإن أفهمه 
كلام غيره لما تقدم عن القاضي من الاكتفاء بقولها: طلقت على ألف؛ 
لاشتماله على معنى اللفظين» وهو الطلاق» وضمان المال» وذلك يقتضي أن 


كنَاتُ الْخُلْع ">5١‏ 


لفظة ضمنت غير معنية» وإن اللفظ الدال على الالتزام في معناهاء وقيل : 
يعضله مأ سنذكره عن نص «الأم». 


لبد : (فَإِنْ افْمَصَرَتْ عَلَّى أَحَدِهِمًا ؛ ؛ قلا)أي: بأن ضمنتء ولم يطلق» أو 

كلقع لم تو لان قونى إلبها التطلير» وجبل شرقلا فلديد ين 
التطليق» والشرطء إذا علمت هذا فاعلم أن ظاهر لفظ «المختصر» يفهم الاكتفاء 
بضمانها في وقت الخيار من غير تطليق» واتفقوا على أنه لا يكفي» واختلفوا في 
نقل المرَنِي» فقال بعضهم : سقط بعض الكلام» ومنهم من قال: قصد بيان حكم 
الضمانء» وأغفل ذكر الطلاق إما اكتفاء بما قدمه من شرطهء أو استغناء بما قدمه 
من بيانه» قال ابن الرّفْعَة : والذي رأيته في «الأم» يوافق ما نقله الْمُرَنِيَ. 

قلت: ولفظ «الأم» على ما وقفت عليه في أصل معتمد: ولو قال لها : 
أنت طالق إن ضمنت لي ألف درهم» أو أمرك بيدك تطلقين نفسك إن ضمنت 
لي ألف درهم. أو قد جعلت طلاقك إليك إن ضمنت لي ألف درهم؛ فضمنتها 
في هذه المسائل في وقت الخيار كانت طالقاء وكان عليها ألف درهم» وإن 
ضمنتها بعد وقت الخيار لم تكن طالقاء ولم يكن عليها شيء. 


قال: وجماع هذا إذدا كان الشيء تم بها وبه لم يجز إلى مذلة » ولم يجز إلا 
فى وقت الخيارء كما لا يجوز ما جعل إليها من أمرها إلا فى وقت الخيار؛ 
لأنه تم بها وبهء» هذا لفظ «الأم» بحروفه. 


وقوله: «كما لا يجوز ما جعل إليها من أمرها» يشعر بالتأويل السابق» 
وأنه أراد بيان حكم الضمان» وإن تطليقها نفسها لا بد منه» وقد يؤخذ منه أنه 
لا فرق بين أن تقدم لفظ الضمان على التطليق» أو تؤخره؛ لكن ظاهر كلامه 
أنه لا فرق فيما ذكره بين الصورتين: الأولى: وهي أنت طالق إن ضمنت لي 
ألفاء وبين ما بعدهاء ووقوع الطلاق فيها بمجرد الضمان وحده ظاهر؛ لوجود 
الشرط» ولعل ذلك هو الحامل لابن الرَّفْعَة على ما ذكره من موافقة نص «الأم» 
[لما نقله الْمُرَنِيَ] . 
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وَإِذا علق بإعطاء مال فَوَضْعَبْه بِينَ يَديهِ طلقت» والاصح دخولة فى ملكدء وَإن 
2 ره 0 5 كن اودب َه ا 2 تمه و6 اب ار ١‏ 

قَالَ: إن أَفْبَضْتَني فْقِيلَ: كَالإِعْطَاءء وَالأَصَح كَسَائِرِ التَعْلِيقٍ فلا يَمْلِكه ش25« 


قال: (وَإِذَا عَلْقِّ بإِعْطَاءِ مَالٍ فَوَصَعَتْهُ) أي : أو أزيد منه. 


١بينَ‏ ْو ظلقَت) أي : على الصحيح ؛ #لأنة ]عام هي كاله.وقيل + لا عن ضر 
التسليم والتسلم». » فعلى الأول بي: يشترط أن يكون متمكنًا من أخذه لو أراده» فلو 
تعذر عليه ذلك لحبس» أو جنون, أو أعطت وهو غائب؛ لم تطلق. يفن أن 
بسع عامه بوشعه ون ينهدى ولا رقع بإفظ ا لروكيلها إن كان التخليى بصبينة ابض اه 
وبغيبته على يده» إذ المعلق عليه إعطاؤهاء وكذا لو عوضه عن الألف شيئًاء أو 
كان لها عليه مثله» فجعلته قصاصّاء ولو حضرت هي وقالت لوكيلها الحافظ 
لمالها ل ل اه وكان تمكينها الزوج من المال المقصود 
إعطاء. قاله الْمُتَوَلَيء وي يشترط الإعطاء على الفور في غير «متى) ونحوها. 

قال: (وَالْأَصَحٌ: دُخُولَّهُ في مِلْكه)؛ لأن التعليق يقتضي الوقوع عند 
الإعطاء» ولا يمكن إيقاعه مجانًا؛ لقصده حصول المال المعطى» فإذا ملكت 
العوض بوقوع الطلاق اقتضت الضرورة دخول العوض في ملك الزوج؛ لأن 
ملك العوضين متقارنان» هذا هو المذهب المشهورء وقيل : لا يملك المال 
الي تا فيرد المعطى ويرجع إلى مهر المثل. وحكى 
الْمَاوَرْدِيُ فيما إذا وضعته بين يديه وجهين : 

أحدهما: يكون إقباضًا كما سبق» وإن لم يأخذه بعد. 

والثاني: أنها بالخيار بين أن تدفعه» أو تدفع إليه ألفًا آخر مثله؛ لأن المال 
(وَإن قَالَ: إن آفتضين. ني ؛ كَقِيلَ: كالإطاء) أي: فيكون الحكم كما 


- 


ان اصع : كَسَايْرٍ التَعْلِيقٍ قلا يَمْلِكُهُ) أي : : هو صمة محضة ؛؟ وبهذا 
أجاب الْمْتَوَلي وادعى الإمام : أنه ظاهر المذهب». والثاني : أنة كالإعطاء ؛ 
لأن ذكره يشعر بقصد تخليصه. ٠‏ فعلى هذا حكمه حكم الإعطاء. كما قاله 
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المصنف. وسيأتي عن «الشامل» الجزم بما يوافقهء وكلام «الحاوي» 
و«المهذب» يقتضى أن قوله : «إن دفعت إلى كذا» مقتضاه التمليك». ويؤيده قول 
الشَافِعِي في «الأم»: إذا قال لها : إن دفعت إلي ألما فأنت طالق» فدفعت إليه 
شيئًا رهئًا قيمته أكثر من ألف لم تطلق» ولا تطلق إلا بأن تدفع ألمّاء فقوله: 
«رهنًا» يشعر بأن المقصود منه التمليك». ولو كان تعليقًا محضًا بصفة محضة؛ 
0 ا لو قالك: طلقني ثلانًا على أن أدفع 

ةذ ز ز ز 1 11777711111 
لم يسبق منها كلام» فدل على الاعتياض» فإن سبق كطلقني بألف. فقال: إن 
قيضت منك ألفاء فأنت طالق. فهو كقوله: إن أعطيتني» وكذا لو قال: إن 

ومنها : قال الرَافِعِي: والأداءء والدفع» والتسليم كالإقباض أي: فيما سبق 
ويأتي» واعلم أنه قال بعد كلامه على مسألة الإعطاءء والصيغ» والمقتضية للفور 
والتراخي: وكل ذلك جاز فيما إذا قال: إن أقبضتني» أو أديته إلي» وهو يقتضي 
موافقة الوجه الثاني هناء ومخالفة المرجح» ويشبه أن يكون ما ذكره هنا في 
الإقباضء والأداء. والدفع [ما إذا لم يطرد العرف بإطلاقها لإرادة التمليك». 
فإذا اطرد عرفهم بذلك كان كأعطيني» ويصدق بيمينه في إرادته التمليك» وقد 
اطرد عرف عامة المصريم يين]7' بالتعبير ب «ادّني كذا» عن أعطيني كذاء برسادحة 
غير الإعطاء» ولا يفهمون منه سواه» وقضية ة كلام «الشامل» ذ فى «كتاب الكناية» 
أن ذلك يقتضى التمليك عندنا» حيث قال مستدلا : ولو قال: إذا أديت إليّ عبدًا 
فأنت طالق» فأدت عبدًا مغصوبًا ؛ لم تطلق. 

ومنها: صرح الرَافِعِي هنا تبعًا للغزالي بأنه لا يكفي الوضع بين يديه في 
صيغة : إن أقبضتني » وتبعهما المتوليى والمصنف. وكلام الإمام مصرح بخلافه. 


)1١(‏ فى نسخة : (بيمينه فى إيرادته التمليك وقد اطرد عرف عليه المصريين). 
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وَلَا يُشْتَرَط لِلْإِفبَاض مَجْلِسٌ . 

قُلت: وَيَقَعْ رَجْعِيّاء وَيُشْتَرَظ لِتَحَقّق الصَّفَةِ أخذ بيده مِنْهَاء وَلَوْ مُكْرَهَة والله 
أعلم . 

وقال ابن الرّفعَة لم أر ام شتراط القبض لغير الْغَرَالِينُ في «الوسيط» 
و«الوجيز»)» وقد ذكر ذلك فى «تعليق القاضى حسين»2» و«الإبانة»» و«البسيط»؛ 
لكن فى «صبيقة: إذا قرضيك ساك ةا روبين الصيحعين فرق ظااهر. 

قال: (وَلا يُشْتَرَط للإفبّاض مَجُلِسٌ) أي : لأنه لا يقتضى التمليك عندها 
د نا سي نول نوف لوحف لاسي اف مط 

قال: (قُلْت: : وَيَقَعٌ رَجْعِيا) أي : كإن دخلت الدار» ونحوها من الصفات» 
وشيد 1 سيان امد اوس ولا غيره. 

قال: (وَيُشْتَرَط لِتَحَقّقٍ الصّفَةٍ أَحْذْ بِيَدِِ مِنْهَاء وَلَوْ مُكْرَمَة والله أعلم) 
هذا الكلام لم يصدر منه - كن تعالى - [عن رَويّة] وكأنه أراد بقوله: 
«أخذ بيده منها» الإشارة إلى أنه لا يكتفي الوضع بين يديه. ولا البعث مع 
الوكيل؛ لكن هذا في صيغة: إن قبضت منكء. كما سنوضحهء وأما: إذا 
أقبضتني. فلا يصح ما ذكره 5 قطعًّاء وسبق كلام ابن الرّفعَة, ونقله في 
الإقباض. 

وحاصل «النهاية» وقوله: إن أقبضتني محمول على التعليق» فإذا أكرهها 
فأقبضته مكرهة؛ فعلى القولين في الصفة إذا وجدت كرمًا هل تطلق؟ وسيأتي» 
ثم إذا قال: إن أقبضتني» فجاءت بهء وأوقعته بين يديه» فهذا إقباض» ولا 
يشترط في تحقيق الإقباض أن يقبضه بالتراحم» ولو قال: إن قبضت من مالك 
ألقّاء فقبضته» فهذا لها وقع قولا واحدّاء فإنه قبض مختارًاء ولو أكره فقبض 
مكرهًا فقولان» انتهى. 

فما زاده المصنف فيه نظر من وجهين : 

أحدهما : اشتراطه الأخذ باليد» وقد بان ما فيه. 


والثاني: حكمه بالوقوع فيما إذا أخذه منها مكرهة» وهو سهوء وإنما يأتي 


على وجه مرجوح إذا دفعته بنفسها كرهاء وكلام «الشرح» و«الروضة» موافق 
لكلام الإمام» وغيره» وقولهما: ولو قبض منها مكرهًا [طلقت] عائد إلى 
قوله: إن قبضت منكء. وكذا قولهما: ويعتبر فى القبض الأخذ باليد؛ لأنهما 
ذكرا الحكمين بعدهاء والصواب تخصيص الوقوع بأخذه منها كرما بصورة 
قوله: إن قبضت منك, لا إن أقبضتني. 

وليته قال: ويشترط لتحقق الصفة إقباضهاء ولو مكرهة؛ لأنه صفة محضة 
عنده لا تختلف بإكراه» ولا عدمه, ولا يقصدبه حنث. ولا منع كغروب 
الشهين: 

ثم رأيت شارحًا أنكر ما أنكرته, وساق كلام الرَافِعِي في صيغة : إن قيضت 
منك» وأنه يعتبر فيه الأخذ باليد. ولا يكفي الوضع بين يديه. 2 
الوكيل» ولو قبض منها مكرهة طلقت؛ لوجود الصفة» وهذا صحيح في مسألة 
القبضء أما إذا كان التعليق على الإقباض» وأكرهت عليه» فلم يذكرها 
الرَّافِعي» فإن فرض الإكراه من أجنبي فلا شك أنه لا يقع الطلاق؛ لأن الإقباض 
الاختياري لم يوجد منهاء والإقباض بالإكراه الملغى شرعًا لا اعتبار به» فذكره 
فى (المقياء اء:وعلى هنذا العتدير سهي ةرضن الأكراديين الزوس عن 
اراس ! لبجنه مريب لايس | مل ترد لدي ومسا ال ليا 
كان هو المالك للطلاق لم يكن إكراهه دافعًا لوقوعه. وهذا الاحتمال ضعيف». 
وعلى كل تقدير قول «المنهاج»: «ولو مكرهة» سهو لم أجد له مخرجًا ؛ إذ الكلام 
على المشهور : أن الإكراه يرفع حكم الحنث, وما قاله صواب. 

ثم قال انا ا حراط الحدييكه دم يمعرضن ها الدابعي فى ادتبا مي” 
وذكر ما نقلته عنه في «الغنية»)» واقتضى كلامه تصحيح كلام «المنهاج» في اله 
لا يكفي الوضع بين يديهء والظاهر: أنه لم ير كلام الإمام» ولا ابن الْرَفعَة 
فلذلك قال ما قال» وقد بينا ذلك» [ولله الحمد والمنة]. 

وقد مشى بعض شارحى ل ل ات در باسح ام 
يتصور ما قاله» ولا تأمل كلام الرَّافِجيء و«الروضة» أو فهم عنهما أنهما أرادا 


وَلَوْ عَلََّ بِإِعْطَاء عَبْدٍ وَوَصَفَهُ ِصِمَةِ سَلَمِ فَعْطَبْهُ لا بالضّفَةِ لمْ َظلق أَوْ بهَا معي 


فَلَهُ رَدْهُ وَمَهْرُ مِثْلء وَفِي قَوْلٍ قِيمَنّهُ سَلِيمًا ليما كيال ا 8ش« 
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بما تقدم صورة : إن أقبضتني. وهو غلط وقبح. 

قال : (وَلَوْ عَلّقَ بِمْطاء عَبْدِ وَوَصَفَهُ بِصِفَةِ سَلَم كَأَْطَبْهُ لا بالصّمََ؛ 3 
تَظلّقْ) أي الو ال ولم يملكه. / 

قال : (أَوْ بهَا) أي بالصفة. 

(مَعِيبًا ؛ قَلَهُ رَدْهُ)؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة [فإذا اطلع على العيب 
تخير فإن شاء أمسكه ولا شيء لهء وإن شاء رده. 

(وَمَهْرٌ مِثْل. وَفِي قَوْلٍ : قِيمَتهُ سَلِيمًا) والخلاف مبني على أن بدل الخلع] 
في يدها مضمون ضمان عقد. أو ضمان يدء قاله ابن الرَفعَة» وحكي الرَافِعِي 
وجهًا: أنه لا يرده؛ بل يأخذ الأرش» وظاهره: أنه ليس له الرد» وحكى 
الْمَاوَرْدِيُ وجهًا على القول الثاني: أن له إمساكه. وأخذ الأرش؛ لأنه أقرب 
من الرجوع بجميع القيمة» وهو يفهم أنه غير ما نقله الرَّافِعِي”''. 

إشارات: لا خفاء أن العبد مثال» وأنه لو أعطته الموصوف بالصفات 
المذكورة سليمًا طلقت» وملكهء وأنه لو أخذه عالمًا بعيبه؛ فلا رد ولا أرش» 
وأنه ليس له المطالبة عند اطلاعه على العيب» بعبد بتلك الصفات بحال» 
بخلاف ما لو خالعها على عبد موصوف وقبلت» وأحضرت له عبدًا بالصفات 
المذكورة» فقبضته» ثم اطلع على عيبه» فإن له رده» والمطالبة بعبد سليم بتلك 
الصفات؛ لثبوته في الذمة بتلك الصفات» وهنا إنما تعين بالتسليم» فصار 
كالمعين بالعتاد 

قال: (وَلَوْ قَالَ: عَبْدًا) أي : ولو علق بإعطاء عبد مطلقًا من غير وصف. 
ولا تعيين (طَلْقَتْ بِعَبْدِ) أي : من صغير» أو كبيرء ومعيب» وسليم» ومسلمء 
وكافرء ومدبرء ومعلق بصفة مما هو جاز في ملكهاء إلا بما سنذكره؛ لوجود 
العفة المدلن عايهاا» ولاقطلن بإ عطاء حدس شك لالعسال كوت أله 


.)15719/11( انظر «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج»‎ )١( 


كِنَاتُ الْخُلْع لخي 
إلا مَعْصُوبًا في الأْصَحٌ وَلَهُ مَهْرٌ مِثْل. 


هكذا أطلق. وكان الغرض فيما إذا دام إشكاله» أما لو وضحت ذكورته. 
فالظاهر أن يحكم بوقوع الطلاق يقيئًا. 

قال: (إِلَا مَعْمُ مَعْصُوبًا في الْأصَحٌ)؛ لأن الإعطاء يقتضي التمليك» فلا يصدق 
بدفع ما لا يمكن تملكه. والثاني : يطلق؛ لأنه لا يملك المعطىء. فلا فرق بين 
المغصوب وغيره» وأحسبه ظاهر نص «الأم» حيث قال: ولو قال: إن أعطيتني 
عبدّاء فأنت طالق» فأعطته عبدًا أي : عبد كان فهى طالق» ولا يملك العبد» وله 
عليها صداق مثلهاء ثم ذكر صورًاء ثم قال: لأن هذا كقوله: إق:دخلت الدارء 
وإنما قلت: إنه ظاهر النص ؛ لأنه لم يضفه إلى ملكهاء بل جعله كدخول الدار. 

إشاراث : ويستثنى أيضًا عبدها المكاتب» والمرهون» والمأجور من غيره 
على الصحيح» والمأجور ذكره الرَافِعِي» ولعله بناه على منع بيعه» فإن جوزناه 
فينبغي أن تطلق بدفعه قطعّاء وقد نبه عليه في «الروضة»» والجاني المتعلق 
رقة مال كالنرعون» والنوقوك» والبشدرك والنتصويو 3" 

قال الشيخ أبو حامد: ولو كان لها عبد مغصوب. فأعطته إياه؛ لم يقع لأنه لا 
يصح أن تملك بالعقد كالمكاتبء قال الْمَاوَرْدِيُ: الذي أراه أنها تطلق بدفعه؛ 
لأنه تجوز المعاوضة من الغاصب. وبالدفع خرج عن كونه مغصوبًاء انتهى. 

وأبو حامد لا ينازع فيما إذا خرج بالدفع حكم الغصب؛ بل كلامه محمول 
على ما إذا أعطته إياه على وجه لا يستقر معه في يده» بل سلطان الغاصب باق 
على حاله» فيصير كالمكاتب. ١‏ 


قال : (وَلَهُ مَهْرٌ مِذْلِ) أي : لأنه لم يطلق مجاناء ولا يملك الرجوع هنا إلى 
قيمة المجهول. وفيل : يقع الطلاق رجعياء ولا يرجع بشيء إلا إذا ابتدات» 
وسألت الطلاق بعوض» فأجاب: إن أعطيتني عبدًا فأنت طالق» فأعطته؛ رجع 
إلى مهر المثل» وقوله: «وله مهر مثل» أي : في غير المغصوب ونحوه., أما 
لمغصوب ونحوه ممن استثناه فلا يقع بدفعه الطلاق على الأصح. ولا يستحق 


و 


كينا 
9 
6 
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تنبيه : قالا: ولا يخفى أن الإعطاء في جميع صور القبض ينبغي أن يقع في 
المجلس أي: وإن كان المعطي لا يملك للجهالة أو غيرهاء ولو قال: إن 
أعطيتني هذا العبد؛ طلقت بإعطاء المغصوب على الأصح. 

وقال المحاملى : إنه المذهب خلا قا ان أبى هريرة » وانجاتب المارزة 
بعدم الوقوع» وحكى الخلاف في عبدها المغصوب؛ ونسب المنع إلى ابن 
هريرة». وقال هنا: إنه إذا لم يعين العبد؛ طلقت بعبدها المغصوب وجها 
واحدّاء وفرق بأن العبد المطلق لا يملك بالدفع؛ فغلب فيه [حكم التعليق 
بالصفة» والمعين يملك بالدفع؛ فغلب فيه] حكم المعاوضة» وهذا الفرق 
قوله: «هذا العبد» بين أن يعلم أنه مغصوبء. أو يجهلء أو يظنه ملكها. 

فروع في مسائل منثورة تعم بها البلوى : 

أحدها: لو قال: إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فأبرأته» وهي تعلمه. 
وهي حائزة التصرف في مالها. 

ففي «فتاوى القاضي الحسين»: أنه يقع رجعيّاء وهو تعليق بصفة وهو 
الإبراء»ء وقال: في آخر الخلع من «تعليقه» يقع بائئاء كما لو قال: إن أعطيتني 
كذا فأنت طالق. 

وبهذا صرح الإمام في آخر «باب خلع المشركين» ونحوه قول الْمَمْال في 
«الفتاوى»: إن أبرأتنى من الدين الذي لك علئّ» وحكى فى «الكافى» وجهين 
ولفظه : فأبرأته في مجلس التواجب وقع بائئًا على الأصحء بخلاف قوله: إن 


ي: 
أبى 


وأطنب ابن أبي الدمٌ البحث في : إن أبرأتني من صداقكء» وقال: إنه لم 


يعثر فيها على وقوعه بائنّاء وإن كان هو الحقء ووافق ابن الْرَفْعَة» وغيره على 
أن الحق وقوعه بائنّاء واقتضى ما يتوهم في توجيه المنع؛ لآن الإبراء إسقاط 


فلا تتحقق العوضية فيه وليس بشيء ؛ لأنه في معناه. 

الثانية: قال فى «الكافى»: لو قال: إن أبرأتنى عند الصداق» ونفقة العدة 
اعطاق لان أن نيما" ١‏ 

قال الْقَمّالُ: لا يقع شيء؛ لأنه علق الطلاق بصفتين [بإبراء عن الصداق 
ونفقة العدة وهي غير واجبة فلا يصح الإبراء عنهماء. ومتى فاتت إحدى 
الصفتين] لا يقع شيء. 

الثالثة: لو قالت: إن طلقتنى فأنت بريء من صداقىء» أو فقد أبرأتك من 
صداقي؛ فقال: طلقتك. ١‏ 1 

قالا في «الروضة» و«الشرحين»: يقع رجعيًا"''. ولم يبرأ من الصداق؛ 
لآن الإبراء لا يصح تعليقه على «الجديد» الأظهر. وكان لا يبعد أن يقال: طلق 
طمعًا في عوضء ورغبت هي في الطلاق بالبراءة» فاسدًا كالخمر» ثم ذكرا في 
الفروع المنثورة قبيل كتاب «الطلاق» عن «فتاوى القاضي يه : أنها 2 
قالت : إن طلقتنى أبرأتك عن الصداق» أو فأنت بريء منه» فطلق لا يحصل 
الإبراف» لآق تسلعدياطل :ورا مهمهي لمق[ آله لم يظلق جما نان اكه : 

وبه أجاب في «الكافي»» [وهو منطبق على بحث الرافعي؛ لكن المشهور 
في اتعليق القاضي 0000 أنها' لو قالعة: أبراتك تشوط أن تطلقنى؛ فباطل 
1 ران لذ ف :ا سسا وق 1ن ملق لجعي الها فى لفقي وا بجا ص 
وجهان في «الكافي»] وكأنه أخذهما من ا القاضي 00 وصحح ابن 
الصلاح ما ذكره القاضي في «الفتاوى». 

وقال في «التعليق» : في هذا الثالث معاوضة صحيحة» وهذا هو المعتمد 
المختار. 

الرابعة: لو قالت: أبرأتك من صداقى فطلقنىء أو قال: إن أبرأتنى عن 
صداقك طلقتك» فقالت: أبرأتك؛ برأ ثم هو بالخيار فإن طلق وقع رجعيّاء 


.)86١ /١5( انظر: أسنى المطالب»‎ )١( 
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قاله القاضى الحسين فى «الفتاوى»». وقال فى «الكافى»: يكون رجعيًا على 
الأصع رمال الزانض إن 'كلذم القافى *.ويمكن انيتال إنما تصيديته دل 
الإبراء عوضًا عن الطلاق ولذلك رتب سؤال الطلاق عليه» فليكن كما لو 
قالت: طلقني وأنت بريء من صداقي» انتهى. 

الخامسة: قال في «الكافي»: لو قالت: إن طلقت ضرتي فأنت بريء من 
صداقي» فطلقها ؛ لا يبرأ» وتقع 0 
أبرأتك من صداقى وعليك الطلاق» أو بشرط الطلاق» أو على أن تطلقنىء أ 
ساد رفوت ٠‏ الدالين وطاقيا فى ساني التزامين 1 بالك عد د 
الصداق» ولو قالت: قبلت : نقع البينونة ؛ لآنها أبرأته في مقابلة الطلاق» فقبول 
الرائة اننا الاق التي قر ها ل وهذا إن صح كان محله بما إذا 
نوى بقلبه التطليق على المبذول» وفيه ما فيه. 

السادسة : سْكِلَتْ فِي قُيَا عَمّنْ حَالَمَ رَوْجَتَهُ عَلَى صَدَاتِهَا علي َادّعَى أَبُوهَا 
أن حت حَِرِهِ وَحَكُمَ الْحَاكِمْ لَهُبذَلِكَء هَل يََعُ الطَلَاقَ رَجْعِي أمْ بَايِنَا؟ 
فَأَجَبّت يَقَعْ رَجْعِيا له الرَجَِعَة بِشَرْطِهَا إلا أَنْ يَحُونَ قَدْ عَارَضَ الأب فِي دَعْوَاه 
قَاء الِْترِ وَادَعَى أَنَّا كانت رَشِيدَةٌ حينَ حَالعَئه فَالظَاهِرٌ أَنّهُ لا رَجْعَةَ لَهُ في 
الظاهِر؛ ِإعْتِرَافِهِ بِصِحَةٍ الْخُلْع وَالْبَينُونَةٍء وأما في الباطن فحكمه مبني على 
حقيقة الحال. 

السابعة : ذكر في «الروضة» عن «فتاوى القغالة أنه لو خالعها بمهرها بعد 
أن أبرأته منه فإن جهلت الحال فهل يلزمها مهر المثل أم بدل المسمى؟ فيه 
قولان وإن علمت نظر إن جرى لفظ الطلاق كطلقتك على صداقك فهل يقع 
بائئا ويعود الخلاف فيما يلزم» أم يقع رجعيًا؟ وجهانء وإن جرى لفظ الخلع 
[فإن أوجبنا المال في لفظ الطلاق فهنا أولى وإلا فوجهان بناء على أن لفظ 
الخلع] هل يقتضي ثبوت مال» انتهى. 

وفي «الكافي» أنه لو قال: خالعتك بمالك عليّ من الصداق أو بما بقي لك 
من العدافتقالك "اتلك ق فين آله الى يكن لها عليه تيع من القيدا ف تقد 


البينونة» وعليها مهر المثل؛ لأنه ما طلق مجانا ؛ بل شيء ظن أن يحصل له» ولو 
كان عالمًا ألا شيء عليه من صداقها ؛ وقع رجعيّاء ولا شيء عليهاء انتهى. 


وفي «فتاوى الْبَعَوِي): أنها لو خلعت نفسها بما بقي لها من الصداق» 
وخالعها الزوج عليه ولم يكن بقي لها عليه شيء بانت» وعليها مهر المثل». 
كما لو تخالعاء ولم يسم مالاء وفيه وجه آخر. 


قال ابن الرّفعَة: وفيما قاله نظر؛ لأنه إن كان في حال جهلها بالبراءة من 
الصداق فيتجه [القطع بالحصول ويبقى النظر في الرجوع إلى مهر المثل أو 
مقدار ما ظناه باقيًا من الصداق] وإن كان فى حال علمها بالبراءة فذلك هزل» 
وبدل الخلع شبيه بالثمن. وبيع الهازل في صحته خلاف. فيجوز أن يقال: إن 
قلنا مطلق الخلع يوجب المال ففي وجوبه هنا خلاف؛ لأجل الهزل» وقد 
يعكس» والأقرب [إن ما ذكره مفروض في حالة العلم. وحينئٍ فالمسألة شبيهة 
بما لو خلعها على ما في كمها ولا شي فيه] انتهى. 

وذكر الرَّافِجِي والْمُتَوَلي: أن خلع الهازلين ينعقد إذا قلنا: الخلع طلاق» 
وعلى قول الفسخ يكون على الخلاف في البيع» وفي تشبيهه بالهازل نظر؛ لأن 
الهازل يأتي باللفظ على ألا يترتب عليه مقتضاهء وهنا لم يتهازلا بلفظ الخلع ؛ 
بل أتيا في حالة العلم بما يقرب من الهزل بالنسبة إلى العوض» والعوض ليس 
ركنا حتى يستلزم الهزل في الطرف الآخر؛ بل يقتضي أثر الهزل على 
العوضين» ويجعل كأنهما تخالعا من غير ذكر عوضء ولا التزامه» فيكون كما 
و هالعا هن كود كر فال 

ويحتمل أن يقال: لا يجب المال» وإن و-جب حالة الاطلاق؛ لأنه لما 
أوقع الخلع على شيء معدوم دل على عدم رغبته في المال أصلاء وأما مسألة 
إذا طلقها على ما في كفهاء أو كمهاء ولم يكن فيه شيء» ففي «الوسيط»: أنه 
يقع الطلاق رجعيا. 


قال الرَافِعِي: والذي نقله غيره وقوعه باتنًا بمهر المثل» ويشبه أن يكون 
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الأول: فيما إذا كان عالمًا بالحال» والثاني: فيما إذا ظن في كفها شيئًا. 

قال فى «الروضة»: قلت: المعروف الذي أطلقه الجمهور كأصحاب 
«الشامل» «والبيان» «والتتمة» «والمستظهري» وغيرهم وقوعه بائنًا بمهر المثل. 
وهو مقتضى كلام إمام الحرمين» انتهى. 

والظاهر حمل كلامهم على ما إذا ظن فيه شيئًاء والله أعلم. 

الثامنة: قال: إن أعطيتني ألف درهم. فأنت طالق» وقع بأي نوع أعطته 
من النقد الخالص. جيذدا أو رديئًا؛ لكن إذا كان فى البلد نقد غالب فعن 
العراقيين أنه لا يقع إلا به» وفي «الحاوي» وجهان: في وقوعه بغير الغالب» 
يعني : حيث كان نقودًا وأحدها غالبء أما إذا لم يغلب أحدها طلقت بواحدة 
منها جزمّاء وإذا كان فيها غالب وغيره فأتت بغي الغالب؛؟ فالعراقيون أو 
بعضهم قالوا: لا يقع» والخراسانيون والرَافِعِي قالوا: يقع وتطالب بالغالب» 
فلو أتته بدراهم مغشوشة» وهي النقد الغالب في البلد. 

أطلق الْعَرَالِنُ : أنه لا ينزل اللفظ عليها فلا يطلق إلا إذا أعطته الخالصة» 
وقطع الْبَحَوِي والْمَُّوَلّي بأن اللفظ ينزل على المخغشوشة» ويقع الطلاق بهاء 
وهل تلم له التراهم رذلك؟ قال المتولي: يبنى على التعامل بها إن لم يجوزه 
ردها وله مهر المثل» » وإلا سلمت له الدراهم. قال في أصل «الروضة» وفي 
«الشرح الصغير» أيضًا : ويشبه أن يكون ما ذكره الْعَرَالِينُ أصح 

قلت: والمختار ما كانها نولي وهو ما يقصد فى هذه الأزمان وعليه 
العمل »رول يعرقونة التعامل :فى .هته الانصان يفيرها» رن الإطلاق عليه 

قال في «الكافي»: وهو الأصح في طريقتناء انتهى. نعم» لو كان بناحية 
يتعاملون فيها بالخالصة» وهي غالبة عندهم تعينت. 

التاسعة: لو أوقع الطلاق على تقسيط صداقها الحال عليه» قال العماد بن 
يونس: يقع بائئّاء ويجب مهر المثل» ولا يتقسط الصداق» وكأن وجهه أنه 
جعل التقسيط عوضًاء ولا يصلح؛ لكن يحتمل ألا يقال: إذا علق على 
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التقسيط [عوضًا] فوفت له بذلك» كما ذكره كان تعليقًا محضًا فيقع رجعياء 
والله أعلم. 

العاشرة: قال ابن الصلاح: لو قال: إن وهبتني مهرك طلقتك» فقالت: 
إن الله قد وهبك فطلق؛ طلقتء. وبرأ منه إن كانت أرادت بلفظها المذكور 
ذلك» وإن لم ترده لم يبرأء فإن انضم إلى عدم إرادتها إرادته إيقاع الطلاق في 
مقابلته؛ لم يقع» وإن أرادت: إني أبرأتك إن طلقتني» ففيه الخلاف المذكور 
أي : في تعليق الإبراء على الطلاق» فعلى الأصح يكون خلعًا صحيحًاء ويبرأ 
من الصداق بناء على أن هبة الصداق وإن كان ديئا صحيحًاء وإن لم ترد الهبة 
أو أرادتها ؛ ولكن أرادت غير ما أراد الزوج من المهر؛ لم يبرأ منه» وينظر في 
الطلاق؛ فإن كان أوقعه مجاناء فهو واقع. وإن أوقعه على ما لم ترد هي في 
الصورتين معّاء لم يقع؛ لأنه لم يوقعه إلا على ذلك ولم تقبل. 

الحادية عشرة: قال ابن الصلاح لو قال: إن أبرأتني من صداقك» 
وأخرت علي دينك إلى رأس السنة فأنت طالق» فقالت: أبرأتك». وأخرتك؛ 
كان طلاقًا وخلعًاء ويبرأ من صداقها إذا علمته ولم تكن محجورة إلا أن يكون 
النزاة يتأ خيرها للديق » تأخيرًا يضين فوجلا # فيكوق عغوضًا فاصذدا » ففسد 
الخلع. وله مهر مثلهاء» ويبقى صداقها دينا كما كان» انتهى. 

وتشبه ألا يكتفي بقولها: «أخرتك» في وقوع الطلاق؛ بل لا بد من وجود 
التاخين :وهو الضمر بها إلى ان السنة #4 لآن المعلق عليه وهوة العاشو ا 
بلفظها أخرتك؛ فلا يطلق ما لم تمض المدة بلا مطالبة» ويكون قد علق 
الطلاق بشيئين بالإبراء» وبالصبر بالدين؛ فإذا وجد أوقع الطلاق» وإلا فلاء 
وإن أراد بتأخير الدين صيرورته مؤجلا؛ فينبغي ألا يقع الطلاق أصلا؛ لأن 

قال بعض الفضلاء: وأما البراءة من الصداق المعلوم من الرشيدة فينبغي 
نفوذه مطلقّاء وإن كانت إنما أبرأته بناء على كونه صفة لوقوع الطلاق» هذا 
مقتضى القواعدء» انتهى. 
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وَلَوْ مَلَكَ طَلْقَةَ قَمَط فَقَالَتْ : : طلَفيِي انا َألْفٍ مَطَلَقَ الظَلْمَة قلَهُ ألفت, وَقِيلَ: 
تلنْهُ وَقِيلَ: إِنْ عَلِمَتْ الْحَالَ فَألْف وَإِلَّا فثلثه. 


وفي «فتاوى تلميذ ابن الصلاح الإمام العلامة تقي الدين ابن رزين قاضي 
مصر»: لو قال لها: إن أمهلتني بحقك ثلاثة أشهر فأنت طالق» وأراد الوقوع 
في الحال» فقالت: أمهلتك خمسة أشهر؛ أنه إن قصد التعليق على القول أو 
الرضا وقع» وإن قصد التعليق [على الصبر] لم يقع» ومن رضي بخمسة رضي 
بثلاثة» انتهى. 

ولعله أراد بقوله: «لم يقع» أي: في الحال لا أنه لا يقع وإن أمهلته المدة 
التي ذكرها ويرشد إليه قوله: ومن رضي بخمسة رضي بثلاثة» والظاهر أنه وقع 
بار نقص ؛ والله أعلم. 

قال المصتف - له تعالى- : (وَلَوْ مَلَكَ طَلْمَةٌ كقَظ كَقَالَتْ : طَلَّقْيِى ثَلَانًا 

فٍ, علق الطلقة:. كَلدُ أْك, وَقِيل : ثُلْتْهُ وَقِيلَ: إنْ عَلِمَتْ الْحَالَ فَأَلْتٌ. 

والأول: نصه في «المختصرا وهو الأظهر على ما ذكره الْقَمّاك وأبو على 

السّنْجِيء والقاضي أبو الطيب» وأكابر الأئمة؛ سواء [أ] علمت بالحال أم لا؛ 
لآن الواحدة والحالة هذه كالثلاث إذا كانت مملوكة. 
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والثاني: خرجه الْمُرَنَِ ووافقه جماعة. 

والثالث: توسط لابن سريج» وأبي إسحاق وآخرين» فقالوا: إن علمت 
فهو مراد النص؛ وإلا فيوزع كما قاله الْمُرَنِيَ واختاره الرُويَانِي. 

وقال في «التجربة»: قال أكثر أصحابنا : معنى النص إذا علمت ذلك» 
وهي تريد به الواحدة الباقية؛ فإن لم تعلم كان له ثلث الألف. قال: وعلى هذا 
لو اختلفا فقال الزوج: كنت تعلمين ذلك» وأنكرت؛ تحالفا فإذا حلفا لزمها 
هر ١‏ نظا رجا تين 

ومو ووه الور ل ا 0 

وخامسًا أنه لا تمن ء له؛ لأنه | لم يوقع الطلاق المسئول. ولو قال: 


تر موه 
كتات 2 6" 


ََ 
ماهس 1 


طالق ثلانًا فالمسألة بحالها على وفق سؤالهاء فعن «التلخيص»: أنه يثبت مهر 
المثل. 

ل ا ل ل 
أطلقه الأصحاب» واتفق المعظم على تغليطه في إثبات مهر المثل. 

قال الشيخ أبو علي: وجدت نسخًا من «التلخيص» أصلح فيها ذكر مهر 
المثل» وحذف, وقيل: يلزمها هنا ثلث الألفف؛ لأنه أوقع الثلاث بالألف». 
فلا يقابل الواحدة إلا بثلاثة» ولو سألت الثلاث بألف. وهو لا يملك الاثنين 
فطلقها واحدة؛ فله ثلث الألف على النص. 

وتخريج الْمُرَنِي : وكذا على وجه التفصيل إن جهلتء. وإن علمت فله 
نصفهء وإن طلقها الطلقتين فالألف على النص ف في «المختصرا و«الأماء وثلثاه 
على التخريج», وعلى التفصيل الجميع إن علمت, والثلثان إن جهلتء» وزاد 
الحناطي رابعًا: وهو مهر المثل» وخامسًا : وهو ثلثا مهر المثل . 

وسادسًا : هو أنه لا شيء له. 

قال : (وَلَوْ لبت طلْقَةَ بأَلْفٍ قَطَلْقَ بِمِائةِ؛ وَكَعَ بوائَق)؛ لأنه رضي بها ولم 
يوقعه إلا عليهاء (وَقيل : بألفي)؛ لأن الزوج لا يحتاج إلى قبول المبذول؛ بل 
يكفي في استحقاقه أن يطلقها الو الم ار ل تر 
بذلك» ويلغى قوله: «بمائة» (وَقِيلَ: لا : تقع) أي : لمخالفة الجواب السؤال» 
كما لو خالفته في قبولها. را مانن 

فرع: ل ا ا : لو قالت: طلقني واحدة 
بالق افقال انك طالن تلزنا [وقع الثلاث واسفكن الآلف». ولو اعغاةذكر 
الألف فقال:"أتنث طالق ثلاث ] بألف»: فكذا على الأظهر» هذا لففل”"". 

ونقل نسخه المصنف واختصره كذلك صاحب «تهذيب المحرر) وغيره» 
وسقط ذلك من نسخ كثيرة ومنها اختصر المصنف ومراد «المحرر» بالأظهر 


.)35١0ص( انظر : «المحرر»‎ )١( 
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بالفف 


الأصح من أوجه أربعة. 
ثانيها : تقع الثلاث» وله ثلث الألف . 
الثها : لا يقع شيء . 
رابعها : تقع واحدة بثلث الألف. 
قال الرَافِعي : وحق هذه الوجوه أن تطرد فيما إذا لم يعد ذكر الألف. 
قلت: وهي في «البيان» خلا الرابع مطلقة لم يقيدها بإعادته» وفي «البحر) 


نحو «البيان»؛ لكنه فو «البيان» ار ال نقلها عن «الإبانة». ولم يطلق في 
«الإبانة»» والله أعلم. 


قال: (وَلَوْ قَالَتٌ : طَلَّقْنِي عَدَا بألفٍء قَطَلّقَ عَدَا أو نآ بَانتْ بِمَهْرٍ مِثلٍ) 
لأنه إن طلق في الغد فقد حصل مقصودهاء أو قبله فكذلك وزيادة. فأشبه لو 
طلبت واحدة بألف فطلق ثلاثة بألف» وللإمام احتمال في استحقاقه العوض 
في هذه الصورة» من جهة أنه من وجه خلاف غرضها. 

(وَقِيلَ: فِي قَوْلٍ : بِالْمُسَمّى) [اعلم أنه أشار إلى طريقتين: المذهب القطع 
بوقوعه بمهر المثل» والثانية: على قولين: ثانيهما: يقع بالمسمى] هكذا عبر 
الرّافِعِي» وفيه نظر؛ لأنا متى حكمنا بالمسمى لم نحكم بفساد الخلع» والتفريع 
هنا إنما هو على الفسادء. وعبارة العراقيين سديدة» وهى: وفى القول الثانى 
بمثل الألف» واعتذر عنه بجواز أن يكون فرضها فيما إذا كان الألف في 
الذمة» والعراقيون فيما إذا كان معيئاء وفيه نظر؛ لأنه مثل في «الشرحين» 
بضوررة الذمة والعيري 

قلت : ذَكَرُوا فِي الْكَمَارَاتِ عَنْ صَاحِبٍ «التّفْرِيبِ» أنه لَوْ قَالَ: أ عْتِقْ عَبْدَكَ 
عن عَذَا بألْفٍ ففعل ؛ ال ل للع الْمُسَمَى 01 إلا 
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أن يُقَالَ: : إِحَاظ الْمُعَاوَضَةٍ هُنَا أَقْوَىء وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَ الْعِنْقَ يَصِحٌ الَْرَامُهُ لِلْغَيْر 
في اذم ة لِتَشَوُفٍِ الشَارع إِلَيّهِ بخْلَافٍ الطلّاقٍ. 
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إشارات: لا خفاء أنه إذا طلق بعد الغد يقع رجعيّاء وفيه بحث مأخوذ من 
قول الدارمي. لو قال لوكيلها: طلقها يوم الخميس فطلقها يوم الجمعة نفذ. 
فهل يفرق بين أن يطلقها عالمًا بفساد ما جرىء أو جاهلا؟ قال القاضى 
الحسين وَالْمكو لي والْبَعَوِي وصاحب «الكافي» : يفرق فلا يلزمها شيء إذا 
طلقها عالمًا؟ بل يقع رجعيًا. 

قال في «الروضة»: وضعفه الإمام بالخلع على الخمر ونحوه؛ فإنه لا فرق 
في ثبوت المال بين العلم والجهل». 

وعدم الفرق وهو مقتضى كلام الجمهور؛ بل صرح الإمام بذلك عنهم 
وأضرب في «الشرح الصغير» عن ذكر مقالة القاضيء. وأتباعه. وأطلق 
«(كالمحرر» و«المنهاج»» وهو يفهمك أن المذهب عنده عدم الفرق. 

قال ابن الرّفْعَة: لو قصد بطلاقه في الغد الابتداء؛ وقع رجعيًا بلا خلاف 
فإن اتهمته حلف؛ لأنها لو سألته إيقاع الطلاق ناجرًا بعوض فطلقهاء ثم قال: 
لم ارمجرانها! بن الطكداع مدو يروب تبامنا. راي انتهى. 

[وما قاله أولا واضح وما استشهلد به 3 تبع الْعَرَالِي والرَّافِعِي] فإن الإمام 
اي ين حب بعدم القبول فيه كما 
ذكرته من قبل» وملخصه: ولو أنشأ الطلاق في الوقت المعين: وقصد ابتداء 
الطلاق لا إيقاعه جوايًا نفذ رجعيّاء ولو سألته واحدة بألف» فقال: أنت طالق 
الله تعالى» ولا يصدق ظاهرًا مع اتصال لفظه بلفظهاء وإذا انفصل الطلاق 
فالظاهر عندنا أنه يصدق ظاهرًاء وتنفصل هذه المسألة عن الجواب المتصل 
1 ب لغلا أن 000 
في | مر الظاهرء انتهى ‏ . 
)١(‏ قال الخطيب: التّوريةُ في الأَيِمَانِ نَافِعَةٌ وَالْعِبْرَُ فِيهًا بِِيّةِ الْحَالِفٍ إِلَّا إِذَا اسْتَحْلَمَهُ الْقَاضِي 


بِعَيْرٍ المََلَاقٍ وَالْعَنَاقِ كَمَا سَيَأتِي إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى فِي الدّعَارَى وَهِيَ وَإِنْ كَانَ لا يَحْنَتْ بها 
لا يجُورُ فِْلْهَا حَيْتْ يَبظلْ بِهَا حَنُ الْمْسْتَحِقٌ بالْإجْمَاع قَمِنْ التَّوْريَةِ أَنْ يَنْوِيَ باللْبّاس اللَيْلَ - 
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ا 1 0 02 اعفد لم هذى الو 2 وا 1 أ 
وَإِنْ قَالَ: إذا دَخَلت الدَارَ فأنتٍ طَالِقٌ بألفي فقبلت وَدخلت طلقت على 


كاله هيا بي الصيحيح لجار على لكر ك9 بيخر رت ببااخجري عتلئ 
الْعَرَالِي والرَّافِعِيء والرُويَاز نين ؛ فإنه أخذه من كلام الإمام بنحو لفظه. وجرى 
عليه في «الحاوي الصغير» وغيره» وكلهم جروا على كلام الإمام الأول» ولا 
يخفى عدوله عن القياس الظاهرء وعجب من ابن الرَّفْعَة فإنه نقل من أطراف 
كلام الإمام هنا ما يقتضي أنه وقف عليه» ولم يذكر ذلكء» وكأنه لم يتأمل 
المسألة من أولها إلى آخرهاء ثم شد عنه. 

ثم رأيت الدارمي قال: ولو قالت: طلقني على ألف درهم» فقال: على 
ألف. ينوي عبذدًا أو دنانير. أو جوابًا لا عن كلامها؛ وقع الطلاق» وله 
الرجعة»ء وقوله: «على ألف» أي : قال: أنت طالق على ألف» وهذا يقتضى 
ثبوت خلاف من غير كلام الإمام فيما ذكرناه؛ فيحصل في تصديقه ظاهرًا في 
صورة اتصال كلامه بكلامها وجهان: أحدهما: يصدق ظاهرًا. 

والثاني : تديئًا » وهو الأرجح المختار. 

فائدة: إذا أوقع طلاقًا معلقًا على مالٍ؛ فقبلت ثم أرادت الرجوع قبل 
وقوع الطلاق» قال الإمام: لا سبيل إليه» فإن الأمر استقل بالتعليق والقبول 
سواء حكمنا بصحة المسمى أم بفساده؛ لتعلق الطلاق بالمال تعلقًا لا 
تستدر كع وليس كما استدعت منه أن يطلقها غدًا فإنها تملك الرجوع حتى لو 
يي + بو وام بغرا ترج مد هيداه لمم 

شتراط بلوغ م الخبر كالتوكيل» والعزل» والأظهر أنا لا نشترط ذلك ؛ لأنه في 
اي ا ادي اب 0 القن لقان من لاخر 

قال : (وَإنْ قَالَ : إِذَا دَخَلْت الدَّارَ كَأنْتِ طَالِقٌ بألف. فَقَبِلَتْ وَمَخَلَْت؛ 
طَلْمّتْ عَلَى الصّحِيح) أي : لوجود المعلق عليهء والثاني: لا تطلق؛ لأن 


َبالْفِرَاشٍ وَالْبِسَاطٍ الأرقء وَبالَأَوْنَادٍ الْجِبَالَ وَبالسَمْفٍ وَالْبِنَاء السَّمَاءَء وبا لَآخرّة آخِرة 
الِْسْلام. انظر «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» (584/1). 
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المعاوضات لا تقبل التعليق» ا وا وإذا لم يثبت؛ لم تطلق؛ 
لارتباطه بالمال» فعلى الأول د يشغيط الفبوق على الاتسان» وإلنه اقتار فول 
«فقبلت» بفاء التعقيب» وعد العمال: احتمال وجه آخر: أنها بالخيار بين أن 
تقبل في الحال» أو عند وجود الصفة» والمذهب الأول. 


قال : (بِالْمُسَمّى) هذا ما مال إلى ترجيحه الجمهور تجويرًا للاعتياض عن 
الطلاق المعلق كالمئنجزء (وفِي وَحِدٍ أو 5 قوَلٍ: : بمَهْرٍ الْمِئْل)؛ لأن 
اهار داف لأ عر كما ل يا 1ن العروظن كود السساذن : القرك فشيواله 
التعليق» وإذا فسد العوض؛ وجب مهر المثل» وهذا ما نسب إلى رواية الربيع 
فدل على أنه قول لا وجهء ورجحه جماعة منهم المَاوَردِي. 

قال الرَافِعى: ويجري الخلاف فيما إذا قالت: إذا جاء رأس الشهر 
فطلقني فلك ألف» فطلقها حينئلٍ إجابة لهاء وإذا ثبت المسمى» فمتى يلزم 
تسليمه؟ وجهان : 

أحدهما: عند وجود المعلق عليه» وثانيهما: فى الحال» واختاره فى 
«الشامل». وظاهر الوجهين اتفاقهما على ملك 50 الحال؟؛ 5 
الخلاف في لزوم التسليم» وادعى الإمام نفي الخلاف في أنه لا يملك في 
الحال؛ لأنه في مقابلة ملكها لنفسها بالطلاق» فإذا لم يقع لم يملك مقابلة 
قياسًا على عقود المعاوضات» ومن ذلك تنتظم ثلاثة أوجه. 

قال ابن الرَفعَة: با اباي لاوا اي 0 
تعليقه الطلاق» وتقدم سؤالهاء وكذا بعد تقدم تعليقه وقبولهاء انتهى. وسبق 
كلام الإمام في ذلك فرسا. 


> ع وى سس م26 


قال : (وَيَصِحٌ الحتلاع أَجَنَبِيّ وَإِن كَرِمَتٌ الرَّوْجَة) وبه قال جمهور 
العلماء. خلاقًا لا لور لأن الطلاق مما يستقل به الزوج» والأجنبي مستقل 
بالتزام المال» وله بذل اعيالك والتزامه فداء» أن الله سبحانه وتعالى سمى 
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الخلع فداء كفداء الأسير» وكما يبذل المال في عتق عبده لسيده؛ تخليصًا له 
من الرق» وافتداءً» وبدل المال كخلاص من بالسفينة من الغرق» وقد يكون له 
فيه غرض شرعي» أو دنيوي» كما سيأتي. 

قال الرَافِعِي: وذكر الأئمة: أن صحة الخلع مع الأجنبي مفرع على أن 
الخلع طلاق» وأن الطلاق يستقل به الزوج» فجاز أن يسأله الأجنبي على 
مال» أما إذا قلنا : إنه فسخ فالفسخ من غير علة لا ينفرد به الرجل ». فلا يصح 
طلبه منه» ولا يجىء هذا الخلاف فيما إذا سأله بلفظ الطلاق فأجابه؛ لأن 
القرفة التحافلة عند الماك نفل الطلا ق ع :طلكاق 3 يدتري به ايها له 2 رو[ نهنا 
الخلاف في لفظ الخلع» انتهى. 

ولم أر لأصحابنا ما يخالفه ورأيت بعض أئمة العصر من غيرناء قال: في 
مصنف له في المسألة: وفي مذهب الشَّافِعِيء وأحمد وجه إذا قيل: إنه فسخ لم 
يصح مع الأجنبي, قالوا: لأنه حينئذٍ يكون إقالة» وهي لا تصح مع الأجنبي. 
وهو ما ذكره أبو المعالي» وغيره من الخراسانيين» والصحيح في المذهبين أنه 
على القول بأنه فسخ هو فسخ., وإن كان مع الأجنبي كما صرح بذلك من فقهاء 
المذهبين» وإن كان صاحب «شرح الوجيز» لم يذكره - يعنى الرَافِعِي - فقد ذكره 
أئمة العراقيين كأبي إسحاق الشيرازي في خلافه وغيره» انتهى. 

وهذا غريب جدّاء ولم أره في كتب العراقيين في غير «نكت أبي إسحاق» فإن 
كلامه فيها يفهمه. ولم يصرح به. ولا نقله عن المذهب». فاعلم. وأغرب صاحب 
«الذخائر» فحكى وجهًا : أنه لا يصح [مع الأجنبي وإن جعله طلاقاء ولعله قول 
أبي ثور ولم يعدوه وجهّاء ثم قال: وينبغي أن يفصل فيصح] فيما للأجنبي فيه 
غرض كالخلع عند الشقاق» وخوف ألا يقيما الحدود» ويبطل في غيره. 

إشارة: قد يكون خلع الأجنبي قربة بأن يراهما لا يقيما حدود الله» أو 
يجتمعا على محرم والتفريق بينهما ينقذهما من ذلك ففعله طلبًا للثواب» وقد 
يكون مباحًا لغرض مباح» قال المَاوَردِي: وقد يكون لرغبته في نكاحهاء وهذا 
قد يستنكر» ولعله فيما إذا علم رضا الزوج بذلك» وأنه لا يكرهه. 


كِتَابَ الْخُلْع 0" 
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قال: (وَهُوَ كَاخْتَِاعِهَا لَفْظًا) أي: في ألفاظ الالتزام والصيغ فيأتي فيه 
جمع ما ذكر في جانبهاء (وَحَكُمًا) يعني : أن حكم الأجنبي حكم الزوجة؛ 
فيكون من جانب الأجنبي معاوضة فيها شوب جعالة» وإذا قال: حر رشيد 
طلقها ولك على ألف» ففعل؛ وقع بائنًا ولزمه المال» ولو اختلعها عبد كان 
المال في ذمته. أو محجور بسفه وقع رجعيّاء كما لو كانت سفيهة أو من بذر 
بعد رشده ولم يحجر عليه فكالرشيد على اللأصح. 

ولو قال الأجنبي : طلقها ولك ألف» ولم يقل: عليّ. 

فإن قلنا: لا شيء على الزوجة» فهنا أولى وإلا فوجهان» فعلى هذا الوجه 
تستثنى هذه الصورة من إطلاق المصنف. ويرد على إطلاق قوله: (وحكما) : 
أنه لو قال الأجنبى: طلقها على هذا المغصوبء. أو على هذا الخمر أو على 
عينك. ادق عل رولا 4 وقع رجعيًًا بخلاف ما إذا التمست المرأة» ذلك» هكذا 
قاله الْبَعَويِء وتابعه الشيخان عليه. 

قال: (وَلِوَكِيلِهًا آَنْ يَخْتَلِعَ لَهُ) أي : سواء صرح بنفسه أو نواهاء وإن صرح 
بالوكالة أو نواها؛ فلهاء وإن لم ينوهاء ولا نفسهء ففي «البسيط» و«الوسيط» أنه 
يقع لهاء قال الرافعي: وقياس الوكالة أن يقع له. وقدمنا أن كلام الْغَرَالِي 
مخالف لكلام إمامه» وأنه عند الإطلاق ينصرف إليه» وهو قضية ما في «التتمة». 

وحكى عن «البيان»: قال ابن الرّفْعَة: وشاهد ما قاله الْغَرَالِي من كلام 
الشَّافِعِيء وأصحابه اتفاقهم على أن الوكيل إذا خالع على أكثر مما أذنت به 
ولم يضف العقد إليهاء ولا إلى نفسه؛ بل أطلقه أن المرأة لا تسلم عن الغرم» 
وإن اختلفت فى مقداره» ولولا انصراف العقد إلى جهة الوكالة؛ لكانت لا 
تغرم شيئًاء انتهى. 

وفيما قاله نظرء ومراد الشَافِعِيء والأصحاب بالإطلاق: أنه لم يضف 
المال إليهاء ولا إلى نفسه؛ لإطلاق الخلع من غير نية» وقد صرح الإمام 
بانصرافه إليه إذا أطلق المخالعة» ولم ينو الوكالة مع نقله اتفاق الأصحاب؛ 
أنه لا ينصرف إليه عند الإطلاق» يعني: إطلاق ذكر المسمىء ولو رأى ابن 
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وَلِلأَجْتَبِيَ تَوْكِيلَهًا فَتَتَخَيّرٌ هِيَء وَلَوْ احْتَلَعَ رَجْل وَصَرَّحَ بِوَكَالَتَهَا كَاذْبا لَمْ تَظلق 
الرّفعَة كلام الإمام لما قال ذلك. 

[قال ابن الرَّفْعَة :] وكلام ابن الصباغ يقتضي انصرافه إليه عند الإطلاق من 
غير نية أي : كما قاله الإمام» وغيره» قال: لأنه قاسه على الوكيل بالشراء. 
وكلام الْمَاوَرْدِي يدل على ذلك» ثم قال: وبالجملة فلا يبعد إثبات خلاف في 
المسالةه انتهى. 

فبان بما ذكرناه أن في دعواه الشهادة لما قاله الْغَرَالِي من كلامهم نظر 
قلم وقع في «البسيط» وجرى عليه في «الوسيط) من غير تأمل؛ فإن الاختيارات 
لا تكون هكذا. 

5 مع )»م > يو 6 5 ءِ 

قال: (وَلِلَاْجْتَبِيَ تَوْكِيلَهَا) أي: في اختلاع نفسها. 

(ْتَتَخَيّرٌ هِيَ) أي : بين أن تخالع عن نفسهاء أو عنه بوكالته» فلو أطلقت 
فالظاهر وقوعه عنها قطعاء وهذا كله إذا كانت مطلقة التصرف»ء فإن كانت 
محجورة سفه . فلا يخفى حكمه مما سبق فى أول الباب. 

فروع: قولها لأجنبي: سل زوجي طلاقي على كذا ؛ توكيل سواء قالت: 
علي أم لا بخلاف قول الأجنبي لها : سلي زوجك أن يطلقك على كذا ؛ فإنه لا 
يكون توكيلا حتى يقول عليّ أولاء وقول أجنبي لمثله: سل فلانا طلاق زوجته 
على كذاء كقوله ذلك للزوجة» فيفرق بين أن يقول علي أو لاء قاله الْبَعَوي. 

قال الإمام: لو قال لأجنبى: طلق زوجتك عنى بألف. فالوجه أنه يستحق 
الألفف؛ ثم أشار إلى احتمال في الفساد؛ لقوله : عني» والرجوع إلى مهر المثل. 

قال: (وَلَوْ التَلَعَ رَجْلُ وَصَرَّحَ بِوَكَالَتِهَا كَاذْبًا؛ لَمُ تَظلقْ) لأنه مربوط 
فإن كان بأن اعترف بالوكالة وادعاها؛ بانت بمقتضى قوله» ولا شىء له7". 


.)510 /١17( انظر: «مغني المحتاج»‎ )١( 


0 قَإِنْ احُتَلْعَ بِمَالِهًا وَصَرَّحَ بِوَكَالَةٍ 


و بِاسْتفلا عر 0 2 

قال (وآبُوها كأجتره فَخْتَلِعُ بِمَالِ) أي: حكمه حكم الأجنبي في ذلك 
[صغيرة كانت أو كبيرة] كالأجنبي. 

(فَإِنَ اخْتلَعَ بِمَالِهَا وَصَرَّحَ بِوَكَالَةٍ) أي : كاذبًا. 

(َوْ ولَايَةٍ؛ لَّمْ تَظُلْقْ) أي: وكان ذلك كاختلاع الأجنبي بالوكالة؛ إذا 
صرح بها كاذبًا؛ لأن الطلاق مربوط بلزوم المال عليهاء وهي لم تقبل» ولم 
تأذن؛ فلا ولاية له فيما فعل» ولا وكالة. 

(أَوْ بِاسْتِفْلَالٍ مَحُلْعٌ بمَعْضُوبٍ) أي : فتبين ويرد ذلك عليها ويرجع الزوج 
عليه بمهر مثل على الأظهر؛ لفساد العوضء وببدل المبذول على الثاني» ولو 
اختلع بعبد أو بغيره وذكر أنه من مالهاء ولم يتعرض لنيابة ولا استقلال» قال 
الإمام: فالذي أطلقه الأصحاب: أن الطلاق يقع رجعيًا ؛ ثم بحث معهم في 
ذلك وأثبت ترددًا في الوقوع. 

تنبيهات: أحدها : أطلق القاضي الحسين أن الأب إذا خالع على عبدهاء 
وهي صغيرة بأن قال: طلقها على عبدها؛ أن الطلاق يقع رجعيّاء [ولم يفرق 
بين أن يصرح بالولاية أم لاء كذا أطلق الفوراني في «العمد) أنه متى نسبه إليها 
بأن قال: عبدها أو يومها يقع رجعيًا]. 

قال الْمَاوَرْدِي ما حاصله: أنه إذا اختلعها على مالها بأن قال له: طلقها 
بألف عليهاء. أو على عبدهاء ولم يأذن له؛ فالخلع باطل» سواء فيه الرشيدةء 
وغيرهاء ثم ينظر فإن طلق ناجرًا؛ وقع رجعيًا ولا شيء له أصلاء وإن قيد 
كطلقتها على العبد الذي لها؛ لم يقع» انتهى. 

ومن إطلاق هؤلاء الأئمة يظهر أن ما فضله الشيخان تبعًا للغزالي فيما إذا 
خالع من مالهاء وتفريقه ١‏ بين أن يصرح بالنيابة أم لاء فيه نظر. ولم أر هذا 
التفضيل لالأصحاب» واتما :ذكرة العرالى :وشن تبغ والإمام متردد فيه. والذي 
اقتضاه كلام الأصحاب: أن الخلع يقع رجعيّاء ولا يقع الطلاق في بعض 
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الصورء كما فصله الْمَاوَرْدِ لا جزمًا. 


قال ابن الرَّفْعَة: إن ما ذكره الرَافِعِي تبعًا للغزالي اتبعا فيه فقه الإمام؛ لكن 
الإمام من بعد أبدى ترددًا فيه. 


ثم قال: ونص الشَّافِعِي في «الأم» بإطلاقه يقتضي وقوع الطلاق في كل 
الصورء وإذا قيل به؛ فالظاهر أنه رجعي» ويحتمل أن يقال: إنه بائن أي : 
فيلزمه مهر المثل على الأظهر. 

الثاني : إذا خالع الأب أو أجنبي بعبد أو غيره من مالها. ولم يذكر أنه من 
مالهاء فإن لم يعلم الزوج أنه لها؛ فكالخلع بالمغصوب كما تقدم» وإن كان 
عالمّاء فوجهان: أحدهما: أن المعلوم كالمذكور فيقع رجعيّاء وأصحهما: 
وهو المذكور في «الكافي» وغيره: أن الحكم كما لو يعلم؛ لأنه لم يبطل التبرع 
بإضافة المال إلى الزوجة» وقد يظن الزوج انتقال الملك إلى المختلع. 

الثالث: ما تقدم في غير الصداقء أما لو اختلعها الأب بالصداق» أو 
على أن الزوج بريء من الصداقء, أو قال له: طلقها وأنت بريء من الصداق». 
أو على أنك بريء من صداقها؛ قيل: نص في «المختصر» على وقوع الطلاق 
رجعيّاء وعلى عدم براءة الزوج» وأنه لا شيء على الأب» هذا مقتضى إيراد 
الرّافِعِي: أنه يقع في جميع الصيغ المذكورة, وأن النص شامل لجميعهاء 
والدع تعن فلب الشانعن انها هو فيما إذا قال: طلقها وأنت بريء من 
صذانيا » ونا ىعن وواية الأرقاتن فى فنة الصورة سلف ذللك: 

وقد فصّل الْمَاوَرْدِي بين صيغ الأب فقال: إذا قال الأب: طلقها وأنت 
بريء من صداقهاء فطلقها؛ وقع رجعيًا ولا شيء على الأب, وإن قال الأب : 
طلقها على أنك بريء من صداقهاء فطلق على هذا لم يقع طلاقه» وإن قال: 
طلقها على صداقها على أننى ضامن لك فطلقها على ذلك؛ فينظر إن كان 
الصداق عيئًا لم تطلق؟ لأنه مقيد بتملك تلك العين» وهي لا تملك [بضمان] 
الأب» وإن كان في الذمة وقع. ولا يلزم الأب بضمان الصداق» ويكون قد 


خالع على شيء فاسل؟؛ فيلزم الأب البدل. وفى كونه مهر المثل أو بدل 
المسمى فيه الخللاف المشهور. انتهى. وفي كلام غيره من العراقيين ما يوافقه 
فى هذه التفاصيل. 

وقال الرُويَانى فى «التجربة»: لو قال أب الصغيرة: طلقها وأنت بريء من 
صداقها؛ يصح الخلع» ويرجع على الأب بمهر مثلها في قوله «الجديد», 
وبمثل مهرها المسمى في قوله «القديم» ولا يبرا الزوج. 

وقال الْقَمّال - كله تعالى -: لا يلزمه شيء؛ لأن ضمان البراءة لا يجوز 
وهذا حسن؛ ولكن خلاف النص» انتهى. 

الرابع : قال الرَافِعِي: لو اختلعها بالبراءة من الصداق. وضمن الدرك» 
فالذي أطلقه أكثر الأئمة من العراقيين» وغيرهم: أنه لا يبرأ» وهل على الأب 
مهر المثل أو بدل الصداق؟ فيه القولان المشهوران: وكذا الحكم في قوله: 
طلقها على عبدها هذا وعلى ضمانه. وفيما يلزمه القولان» وهذه الصورة فى 
«الشامل» عن نصه [فى «الأم]. 

وحكى الأمام وجهًا: أن الضمان لا أثر لهء ويقع رجعيّاء ووجهًا فارقًا 
فيقول: وأنا ضامن للصداق إن طولبت به أديته عنك» وهذا ما اختاره الإمام. 
وجرى عليه العَزَالِي. 

قلت: لم يصرح الإمام باختياره» وإنما قال: إذا خالعهاء وقد ضمنت لك 
براتها عن مهرها. 

[قال الأصحاب]"'؟: المذهب وقوع الطلاق؛ ثم هل يجب على الأب 
مال؟ على وجهين.ء ثم قال: وذكر بعض المصنفين وجهًا مفصلا وحسئاء 
فقال: نراجعه في معنى الضمانء فإن قال: أردت ضمان البراءة في عينها من 
غير مزيد؛ لغا ضمانه» وإن قال: أردت أنك إذا غرفت أو:طوليت أذيق عدك 


)١(‏ في نسخة: (قال أبو إسحاق). 
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فهذا التزام مالية» فيجوز أن يضمن ضماتاء انتهى. 

فى :7« النسرة ذال القمال # إذاة قا 5 نوما بلطف كدي الدولة قعلرة عنيا ننه 
أواقان :بوأنااقامي الم ردقيه لأاهماة البراءة بصع كماو 
قال: ضمنت لك أن تبرأ فلا معنى له فكذلك لا معنى لقول القائل لمن عليه 
الحق: إن طالبك صاحب الحق بحقه فأنا أضمن لك ما يؤدى» قال: ويخالف 
هذا ما لو قال: طلقها على هذا العبد»ء والعبد لها. ولم يعلم الزوج فعليه 
العورض؛ لأنه سأل الطلاق على غير مال فلا بد من تسليمه» أو تسليم بدله. 
وهاهنا لم يلتزم مالاء ولا تسليم عين مال» وهذا أحسن؛ ولكن الظاهر ما 
ذكرناه يعنيى: الضمان. 

الخامس : وهو تتمة ما قبله» ادعى الْغَرَالي: أن الأب إذا قال: طلقها وأنا 
رامن در انلف أذ القبادي :د ترظه رجه او تمه فى ون الأن فيا ند 
البراءة محالء فيغلوا ويصح القبول» ولا شك أن الكلام إذا أخذ على حقيقته: 
وهو ضمان البراءة كان غير ممكن؛ ولكن هذه الصيغة دالة على الالتزام» وقد 
طلق على ذلك. 

وقد نص الشَّافِعِي في «الأم» كما قاله الفارسي في «العيون»: على أنه إذا 
تخالع أبو الصبية أو ولي المحجور عليها بأن ترك صداقهاء وهو يعرفه على أنه 
ضامن لما أدركه فيه؛ كان الصداق لها على الزوج. ويرجع به على من ضمنه 
اتاكان أرروكا او الجا انور . 

قال ابن الرّفعة: وإذا صح في هذا مع أن لفظه ينصرف إلى ضمان الدرك 
فيما وقع الخلع به باطلاء فلأن يصح في الصورة الأولى» واللفظ يشعر 
بالالتزام ابتداء من غير تعلق بضمان العبد أولى وأحرى» ولذلك نص في 
«الأم» على ما إذا خالع على عبد من مالها على أن يضمن ما أدركه أنه يرجع 
عن الفا 

وقال في «البحر) : وساق ما قدمناه عنه عن الْقَمَال. 


كِتَابٌ الْخُلْع ا 
3 و 


ص سر جنع مر نر 


[قال في «الكافي»]: ولو قال الأجنبي: طلقها على مهرها وأنا أضمن 
لها؛ يقع بائنّاء وعليه مهر المثل. 

فائدة: أشار الإمام والغزالي والماسرجسي: إلى أن براءة الزوج من 
الصداق فيما أسلفناه من هذه المسائل يخرج علي صحة عفو الأب عن 
الصداقء». والعراقيون رووه عن ابن أبي هريرة» وزيفوه بأن محل ذلك إذا كان 
بعد الطلاق» ومال الرَافِعِى إلى أن العرض الذي اشترط له تأخر العفو تأخر 
حاصل؛ إذا كان مع الطلاق» وإنما المحذور إذا تقدم. 

قال: 


لون 


(فضل: 

ادَّعَتْ خُلْعًا كَأَنْكَرَهُ؛ صُدَّقٌ بيَمِينِهِ) إذ الأصل بقاء النكاح» وعدم الخلع. 
لان | نامك بين نان اموي عا ين كرون : ولا مطالبة له بالمال؛ لآنه ينكره. 
وفي «البيان»: إذا ادعت أنه خالعها بألف فأنكر وأقامت بينة» قال الشيخ أبو 
حامد: يستحق عليها الآلف. فإن شاء أخذهاء وإن شاء تركهاء انتهى. 
الخلع. 

فروع: ذكرا هنا عن «فتاوى الْبَعَوي) أنها لو قالنت ١:‏ سدلعيت نتسب 
بصدافى. وأنكر وحلف ؛ أنه لا رجوع لها عليه» ولو كان له على رجل دين 
فتمّال: افخريت مدلتةدارك له فأنكر الرجل وحلف؛ فله المطالبة بالدين» 
- أن الخلع يقتضي اليأس من الصداق» وسقوطه بالكلية؛ لأن ذمته إذا 

كت منه لاا يتصور شغلها به» وفى ي البيع لا يحصل اليأس عن الدين؛ لاحتمال 
ال أو خروجها مستحقة .2 أو ردها بعيب. » وتبعه صاحب 
«الكافي» على الفرق» وأقره الشيخان. 

قيل: وأوضح من فرقه من حيث المعنى: أن الدار بمقتضى قوله له منعه 
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منها ظلماء فيرجع إلى بدلهاء وهو الثمن؛ لكن بطريق الفسخ لتعذر العوض» 
أو الانفساخ؛ لأن إنكاره كإتلافه قبل القبض أو يأخذ القيمة؛ للحيلولة» في 
مثاله خلاف ويظهر أثره فيما لو كان الدين أكثر من قيمة الدار لا يتمكن من 
أخذ الجميع على الثالث. 

واعلمٌ أن الْبَعَوي أجاب في موضع آخر من «الفتاوى» في المسألة بعينها : 
بأن لها المطالبة بالصداق» وإن أقرت بالاختلاع عليه؛ لأنه إذا لم يسلم لها ما 
ادعت لا يلزمها العوضء, ثم قاسها على مسألة الدار المذكورة» وكأنه لم 
يرفض الفرقء, وأفتى بهذاء ثم أفتى بالفرق» ومسألة التسوية بين المسألتين 
ثابتة في أكثر نسخ «الفتاوى» وساقطة من بعضها؛ ورأيت نسخ «الفتاوى» 
مختصرة مقتضبة» ومنها ينقل الرَافِعي» وبعضها مطولة» وفاته منها أشياء. 

قال: (وَإِنْ قَالَ: طَلْقْتُك بكذاء فَقَالَتْ: مَجَانًا ؛ بَائَثْ وَلَا عِوَضَ) أما 
بينونتها ؛ فباعترافه» وأما عدم العورض ؟؛ فلأن القول قولها فيه » والأصل عدمه. 
«البيان» ولا خفاء أنه لا يرثهاء وأن عليه النفقة» والسكنى إلى انقضاء العدة» 
وسكتا عن إرثها منه لو مات فى العدة» والظاهر توريثها؛ عملا بتصديقها. 


فروع: في «مختصر الْبُوَيْطي) : وإذا أقر الزوج بالخلع. وأنكرت المرأة؛ 
فإن كان الرجل أقر أنه خالعها على تعجيل شيء لا يتم الخلع إلا بقبضه؛ لم 
يلزمه شيء إلا بدفعه» وإن أقر بالخلع بشيء يقنعها به» فأنكرت؛ طلقت ولزمه 
الخلع. وكانت ظالمة له انتهى. 


وإطلاق المصنف وغيره محمول على القسم الثاني ونحوه لو اتفقا على 
جريان صورة الخلع؛ ولكن ادعى أحدهما أن أحد شقي العقد لم يؤخذ على 
الفور؛ بل إنما قبلت بعد مضى زمان خيار القبول» أو ادعت أنه ما أجاب 
سؤالها إلا بعد ذلك؛ وأنكر الآخر بالقول قول مدعي التأخير عن وقت 
القبول» نص عليه الشَافِعِي والأصحاب. 1 


5 


8 


كِنَاتُ الخُلع 1 


وَإِنْ اخُتَلمًا في جِئْس عِوَضِدِء أو قَذْرِهِ وَلَا بَيْنَةَ تَحَالمًا وَوَجَبَ مَهْرٌ مِثْلء وَلَوْ خَالْعَ 
7 7 5 03 3 2 
بألفي ونوَيَا نوْعا لزم . 


لو قال الزوج: خالعتك أمس فلم تقبلي. فقالت: بل قبلت». فمن 
المصدق؟ فيه خلاف ذكره الرَافِعى فى «الإقرار»» ومادته قولا تبعيض الإقرار» 
كاك الما فى :قن ننه نك اهنا إن الول قو نه لان لآ يقر أنهنا مانت مده 
بالطلاق» فلا يلزمه إلا بإقراره أو بينة لها عليه» انتهى. 

لو قال: خالعتك فقبلت» فقالت: نعم قبلت مكرهة. 

قال الْمَاوَرْدِي والفوراني : القول قولها. 

قلت: نص الشَّافِعِي على القبول في باب الإقرار بالحكم الظاهر من 
«الأم»؛ لكن المذهب المشهور: أنه لا يصدق مدعي الإكراه لمجرد دعواه: 
ورأى ابن الرّفْعَة» وغيره» تخريج الفرع على قولي: تعقيب الإقرار بما يرفعه. 

قال: (وَإِنْ اخْتَلَهًا في جئْس عِوَضِوء أو كَذْرِهِ وَلَا بَْئَة؛ تَحَالَمًا وَوَجَبَ مَهْرٌ 
مذل)]ذا اخدا نا فى عنس العراقىه افاقغى أنه مداثة ووقاي افقالنه» با مان 
ذرهم + أو قدرة» كنال بحاثة قال يل مكنشينة أو فى ملك #الصحة: 
والتكسيرء والحلول» والتأجيل» ونحوهاء أو فى عينه فقال: على هذه الأمة. 
فقالت: بل على هذا العبد؛ فيتحالفان إذا لم تكن بينة» فإن أقام أحدهما بينة 
فقط قضي لهء وإن أقاما بينتين تساقطتا على الصحيح. 

وقيل: يفرع وعلى التقديرين» هل يحلف؟ وجهان: وعن ابن سريج 
ترجيح أزيد البينتين» وكيفية الإيمان» ومن يبدأ بتحليفه» سبق في اختلاف 
المتبايعين» فإذا تحالفا لم يؤثر ذلك في البيئونة؛ وإنما يؤثر في العوض» 
والقول في انفساخ التسمية أو فسخها إن أصرا على النزاع كما مر في البيع 
والمرجع إليه هو مهر المثل؛ لأنه تعذر رد البضع إليه فرجع إلى بدله» وهو مهر 
المثل» وقيل: إن كان ما يدعيه أقل من مهر المثل؛ فليس له غيره» وقيل : 
يرجع بأكثر الأمرين من مهر المثل والمسمى. 

قال: (وَلَوْ حَالَعَ بِأَلْفٍ وَنَوَيَا نَْعًا ؛ لَرْمَ) أي : بخلاف البيع؛ [لأنه يحتمل 
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في الخلع ما لا يحتمل في البيع» ولهذا يملك العوض فيه بالإعطاء بخلاف 
البيع ]. 

وقول الغزالي في «الوسيط»: لا يحتمل هذا الإبهام بلا خلاف». ونسبه في 
(البسيط» إلى العراقيين» وناقشه الرَافِعِي» وغيره بما أوضحته في «الغنية»» نعم 
ما نسبه إلى العراقيين قاله إمامه إلا أن كلامه دل على أنه أخذه من فرضهم 
الكلام عن ذكر الجنس. 

قال: (وَقِيل : مَهْرٌ مِثْلِ) وتفسد التسمية كما يفسد البيع» وهذا قول الغزالي 
ونسب الإمام الأول في أثناء كلامه إلى المعظمء وللشافعي : في «الأم» ما يدل 
عليه وعن الشيخ أبي محمد: أن النية إنما تؤثر في مسألتناء إذا كانا قد توافقا 
قبل العقد على ما يقصدانء فإن لم يسبق توافق فلا أثر لتوافق النية. 

قال الرَّافِجِي: وأعرض معرضون عن اعتبار ذلك» وراعوا مجرد التوافق. 

قال في «الروضة»: وهو أصح. وقول أبي محمد ضعيف» انتهى. 

ثم أشار الإمام إلى خروج الخلع عن قياس الأبواب؛ لحصول الملك فيه 
بالإعطاء. ثم قال: فإن كان في المسألة فقه فلا يعدوا وجهين: أحدهما: 
الرجوع إلى مهر المثل» وهذا هو القياس الجلي؛ ولكني لم أر هذا لأحد من 
الأصحاب حتى اسند إليه مذهبّاء والثاني: ما ذكرته في فصل الكتابة. 

وقال الْمَاوَرْدِي : إذا ذكرا ألما مطلقاء وكان تقرر بينهما جنس وصفة قبل 
العقد حمل عليه؛ لأنه معلوم عندهماء وإن لم يشيرا إلى شيء من الأجناس ؛ 
فهو خلع فاسدء ويقع بمهر المثل» وهذا قريب من كلام أبي محمد؛ لكنه قال 
في آخر هذا القسم: إنهما لو اختلفا فقال أحدهما: أردنا جنسًا بقلوبناء وقال 
الآخر: لم نردهء أو قال: أردنا الدراهمء وقال الآخر: بل الدنانير؛ ففي 
تخالفهما وجهان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأن ضمائر القلوب لا تعلم إلا بالقول. 

والثاني: يجوز إن تخالفا] لأنه قد يكون بينهما من أمارات الأحوال ما 


كِتَابٌ الخُلْع ا 
وَل فال" أوذنا دانير فَقَالَتْ: بَلْ دَرَاهِمَ أَوْ قُلُوسَّاء تَحَالمًا عَلَى الْأَوَّلِء وَوَجَبَ 
ذا اذ شالك فِي الثَّاني. والله أعلم. 


يدل على ضمائر القلوب كالأقوال» وهذا ما يدل على الاكتفاء بالنية» وإن ما 
ذكره أولا من الفساد محمول على ما إذا لم ينويا نوعَاء فعلى هذا يحصل 
التعيين عنده بشيئين بمواطأتهما قبل العقد. وباتفاقهما على نية شىء» وبه يظهر 
أن كلامه مخالف لكلام أبي محمد وصرح الْمَاوَرْدِي بعدم الحمل على غالب 
نقد البلد عند ذكر الألف من غير تعرض للجنس. 

فرع: قال في «البيان»: قال الشيخ أبو إسحاق: إذا قال: إذا دفعت إليّ 
ألف درهم فأنت طالق» ونويا صنمًا من الدراهم؛ صح الخلع وحمل ما نوياء 
قال: والذي يقتضيه المذهب أن نيتهما إنما تؤثر في الخلع المنجز على ما 
مضىء وأما هذا فهو طلاق معلق على صفة» وأي صنف من الدراهم أعطته 
وقع به الطلاق» ولا تأثير للنية 

وقيل : وفيما قاله نظر؛ لأنه إن أراد أنه لا تأثير للنية بحال؛ فهو يخللاف 
المعروف». وإن أراد أنه لا يقبل ذلك ظاهرًا فله وجه»ء وفى مثله خلاف. 


قلت: ولعل صاحب «المهذب» يرى إن دفعت مثل إن أعطيتنى يقتضى 
التمليك؛ فتؤثر نيتهما لقصد العوضية. والْعِمْرَانِي بنى اعتراضه على أنه تعليق 
بصفة لا غير» والله أعلم. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: أَرَدْنَا) أي : بالألف التي أطلقناها. 

(دَنَانِيرَ فَقَالَتْ: َل كَرَاهِمَ أَوْ قُلُوسَّا؛ تَحَالَهًا عَلَى الْأوَّلِ) أي : كما لو 
اختلفا في الملفوظ . (وَوَجَب ب مَهْرٌ مثْلٍ با تحال فِي الثاني والله أعلم) هذه 
الصورة مفرعة على أن الخلع هل يقبِلُ الإبهام في لفظ الألف؟ والأظهر نعم. 
ويقتضي كلام «المنهاج» أنه على الأول لا يجري خلاف في التحالف حيث 
صرح باليبناء. وعبارة «المحرر»: أصح الوجهين أنهما يتحالفان. 

والثانى: يجب مهر المثل» ولا تحالف». والصورة مفرعة على أن الخلع. 
هل يقبل الإبهام في لفظ الألف؟ وهو الأظهرء وهذه العبارة تحتمل ما ذكره 
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في «المنهاج» على بعد» ويحتمل وهو الأظهر الترتيب لا البناء» ويكون 
المقصود: إنا إذا قلنا عند التوافق على النية بمهر المثل فلا محل للتحالف 
هناء وإن قلنا هناك بالمسمى فهاهنا وجهان: 

أصحهما : يتحالفان. 

والثاني: يجب مهر المثل من غير تحالف؛ لأن النزاع في النية لا مطلع 
عليهاء وعلى هذا ينبغي حمل كلام «المحرر» لا على ما قاله «المنهاج». 

فائدة: قال في «الروضة» : تخالعاء ثم قال هو: كنت مكرها على الرجعة 
فأنكرت الإكراه؛ لم يقبل قوله في الظاهرء وعليه رد المال؛ لاعترافه» ولو 
ادعت الإكراه فأنكر صدق بيمينه» ولزمها المال» فلو أقامت بينة بالإكراه لزمه 
رد المال» ولا رجعة؛ لاعترافه بالبينونة» فلو لم يصرح بالإنكار» وسكت أو 
كانت الخصومة مع وكيله؛ فله الرجعة إذا قامت البينة. 

قلت: وفي إلزامه برد المال في الصورة الأولى مع إصرارها على تكذيبه 
نظر؛ إذ قضية اعترافها بأنه له» وأنها لا تستحقهء ويحتمل أن يجري فيه 
الخلاف المذكور في الإقرار فيمن أقر لغيره بشيء فكذبه» والرَافِعِي حكى 
الضورتين عن «التهذيب» وسكت مع نقلهما عدا عن لكا ريده أنها لو قالت : 
اختلعت نفسي منك بالصداق الذي في ذمتك» فأنكر. وحلف؛ أنه لا رجوع 
لفاةطية».وتكليها علية4وتر ينا فى الضورة الناقة :ولو ادعيث الأكراده 
وهو لفظ «التهذيب» [وظاهره أنها اقضت أنها أكرهت: 

وعبارة «الكافى»: وهو فى الحقيقة مقتضب من «التهذيب»] وفيها: 
اختلعت نفسي منك؛ ولكن كنت مكرمّاء فأنكر الزوج أنه كان مكرما فالقول 
قوله» انتهى. 

والحكم لا يختلف؛ لكن الظاهر أنها إذا ادعت إكراهه» فالقول قوله في 
نفيه بلا خلاف» وإذا ادعت أنها أكرهت» ففي تصديقها خلاف» كما سبق 
حكايته عن النص» والفوراني وَالْمَاوَرْدِي. 


خاتمة مهمة: ذكر في «(التنبيه» أنه يكر يكره الخلع إلا في حالتين : 

أحدهما: أن يخافا أو أحدهماألا يقيما حدودالله. وهذا واضح. 
والثانية: أن يحلف بالطلاق الثلاث على فعل شىء لا بد منه» يعنى : ليتخلص 
من الحنث فلا يكره؛ لأجل التخلص من الحنث» وفي عبارته إشكال ومعناها : 
ال 0 
لت بالتلاق الات لا بد أذ يل كذا ف عدا افر ثم خالع قبل قراغ في 
الشَهْرِ؛ افك به ا الجلت] ثم طهر لي لطا ودعل ابر واف 


6 


اانا ما اعادو يلاتن يعدا 
وأخذت أنا أبحث معه في ذلك. وأ- جنح إلى التخلص» وهو لا يلوي عن كونه 
خملا وأن الصواب أنه ينظر فإن لم يفعل حتى انقضى الشهر تين وقوع 
الو ا مو 0 0-0 ؛ قَالَ: 0 
ال ل 

ل مَ رَأَيْت الرَّافِعِيٌ ذكر في فروع نقلها فِي آ خر الطّلاقٍ : 
ذم تخرجي في كذ ةن ل ذا تا عايق د 


ا * 


مِنْ اللَيْلٍ وَجَدَدَ التككاحَ وم 000 ؛ لَمْ يَقَعْ الاق ؛ لِأن ا 


ال لبر 


وَلَمْ يَمْضِ اللَيْلَ وَهِيَ رَوْجَةُ لَه حَنَىِيَقَعَ الطَلَاقَ َأنهُ َو كان بَيْنَ يَدَيِْ تَُا ان 
َمَالَ لِرَوْجَيِهِ: إن لَمْ تأكلي هَذِه النفَاحَةَ الْيوْمَ َأنْتِ طَالِقٌ َلَاناء وَلِأَمَيه إن لَمْ 
تَأَكلِي مَذِه الْأخرى الْيَومَ قآَنْتِ حُرّةٌ َاشْتَبهَتْ تُفَاحَةٌ الطلّاق وَتُفَاحَهُ الث 
فَذَكَرَ طَرِيقَيْنٍ عَنْ بَعْضٍ الأَضحَاب فِي الْحَلَاصٍء ثم قَالَ : فَلَوْ حَالعَ رَوَجَنَّه 


ذْلِكَ الْيَوْمَ وَبَاعَ الْأَمَهٌ نم جَدَّد د الاح واشترف الم خَلْصَ. 


(0) انظر: «مغني المحتاج» .)١7// /١7(‏ 
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وَظَاهِرٌ هَذَيْنِ الْمَرْعَيْنِ مُخَالِفٌ لِمَا قَالَهُ ابْنُ الرّفْعَةِ وَالْبَاجِيَء ومخالف 
القو نيا لحك نيما إذا حلاف الفأ كله هد الر عي عن فتلت فى اليد 
لمكن سن كله ان عله وخطر لي في الاعتذار أن الفرق بين : إن لم تفعلي» 
ولأفعلن. فإن لم تفعلي : تعليق على العدم ولا يت يتحقق إلا بالآخره فإذا صادقها 
الآخرء وهي بائن؛ لم تطلق» كما ذكر في الفرعين المذكورين» وليس لليمين 
فيها إلا جهة حيث فقط تعلق بالسلب الكلي» وهو العدم في جميع الوقت». 
وبالوجود لا نقول حصل البر؛ بل لم يحصل الحنث؛ لعدم شرطه. 

وأما قوله : م : فالْفِعْل مَمُْصُودٌ مِنْهُ وَهُوَ ِنبَاتٌ جُرْئَىٌ وَللْيَمِير جههَة بر 
هِيَ فِغْلُّ وَحِهَةُ < حِنْتِ بالسَّلْبِ الْكُلَيَ الذي هُوَ نَقِيضْهُ [وَالْحِدْتْ يتَحَمّقُ بمَنَافَضَةٍ 
اليَمِينِ وَتَفْوِيتِ الْبِرٌ ا الَْرَمَ ذَلِكَ بالطّلَاقٍ وَكَوَنَهُ بحُلْع مِنْ جهَتهِ] حَنِتَ 
لِتَقُويِتِهِ الْبرَّ باحْتِيَار هذا نهاية ما خطر لي» ولم أجد لَه مسندًا من كلام 
الناس» فإن صح تكون الصيغ ثلاث: صيغتان: يعتد فيهما الخلع. وهما: 
الحلف على النفيء؛ والحلف على الإثبات» بصيغة: إن لم تفعلى وصيغة: لا 
يعتد الخلع فيها وهي الثالثة: التي بصيغة: لأفعلن. 

وقياس هذا: أنه إذا كان التعليق فى أكل الرغيف بالصيغة المذكورة بأن 
قال: إن لم تأكلي هذا الو اننا نع اله فأتلفه. أو تلف بعد التمكن 
من أكله في الغد قبيل فراغ النهارء ولا يحنث» وما أظن الأصحاب يسمحون 
بذلك. انتهى لفظه [ - نه - وإياناء وبالله التوفيق]. 
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ا 


كِتَابُ الطلاق 


قال المصنف : [يُشْتَرَظ لِنْهُوَذِهِ التَكْلِيفُ 50 


قال الشارح : [هو لغة: حل القيد والإطلاق» وتفاوت معنى الطلاق من 
قولهم: يطلق الظبي أي: من لا يلوي على شيء» وأطلق الأسير أي: حل». 
وحبس فلان طلقا أي: قيدء وبعير طلق» وناقة طالق أي: بغير قيد» ورجل 
طلق اليدين أي : سمح وأطلق يده بالخير. 

وشرعا: اسم لحل قيد النكاح فقط. قصرًا له على بعض موضوعه» وهو 
لفظ جاهلي . قال الإمام: هو لفظ جاهلي» وجاء الشرع باستعماله وتقريره. 
والأصل في جوازه الكتاب والسنّة». والإجماعء. وهو أقسام: وواجب. 
ومندوب» ومحظورء ومكروه. 

فالواجب: طلاق المولى كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

والمندوب: ألا يمكنه القيام بحقوق النكاح» أو تكون غير عفيفة. 

والحرام: الطلاق البدعي» وسيأتي بيانه. 

والمكروه: إن طلق حالة السلامة بلا سبب؛ لحديث: «أبغض الحلال إلى 
الله تعالى الطلاق)”''. 

قال : (يُشْترَط لِنَهُوذِهِ النَكلِيكُ) أي : لا يقع طلاق صبي» ولا مجنون» سواء 
الصبي المهين» والمراهق» وغيره؛ سواء منجرًا أو معلقاء ولا فرق بين التعليق 
بالبلوغ» والإفاقة وغيرهما؛ لفساد عبارتهماء ولحديث : «رُفع القله». 


.)١97/57( والحاكم‎ ,)75١11/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(0) أخرجهأحمد(55/5١ء‏ رقم /7501651)» وأبو داود(9/5١»‏ رقم 17598) والنسائي (5/ 
75» رقم "3 "). وابن ماج ه(١/2.508‏ رقم١5١35).,‏ والحاكم(59/5". رقم )7”*0٠١‏ 
وقال: صحيح على شرط مسلم. وإسحاق بن راهويه (/ 484» رقم ,)١17/17‏ والدارمي (؟/ 
06؛» رقم 77947)» وابن الجارود (ص 55» رقم »)١5/8‏ وابن حبان /١(‏ 5هلاء رقم .)١57‏ 

نمف 
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وأما حديث «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. والمغلوب على 
عقله)”'' رواه الترمذي». وهو ضعيف جدًا. 

إشارات: منها : من الشروط تبع التكليف الزوجة لا يقع طلاق غير الزوج 
أو وكيله فيه» إلا ما سيأتي في المقال من يطلق له الحاكم» ولا يجوز للولي أن 
يطلق زوجة ابنه الصغير» والمجنونء ولا السيد زوجة عبده» وإن كانت أمته 
بللا خالاف عندنا. 

ومنها: الاختيار قيل: ولم لاء قال: التكليف والاختيار؛ ليخرج المكره» 
واعسيث أن لأ بخص :فى الكلفتة دل فض كاا مه أن التكا يشرط بولا 
داقن ذلك أن يكون لود قرط آخر يدك من بعلن 

ومنها: يستثنى من اعتبار التكليف ما سيأتي؛ أنه لو تولد الجنون من 
السكر المتعدى به يطلق في جنونه ويقع: 

قال (إل السَّكْرَانَ) قال في «الدقائق ق»: إن قول «المنهاج): (إلا 
السكران» زيادة لا يلزمها؛ لأنه ليس بمكلف» والمذهب وقوع طلاقه » اعلم 
أن كلامه - كْلَنهُ تعالى - مركب من قول الأصحاب: أنه مؤاخذ بتصرفاته» 
ومن قول بعضهم في «الأصول» لفخر الدين الرازي وغيره: 0 
والوجه: جاءت هذه الزيادة؛ لآأن كل من قال إنه ليس مكلف فقضية قوله: 
لا يتعلق بفعله أحكام التكليف. رمد حر فص اله لوو اه تلك 0 
مذهب الشَافِعِي» ومنصوصه من «الأم» وعليه جرى من أئمة المراوزة القاضي 
الشيخ. والشيخ أبي محمد. وصرح شيخهم الْقَمال: أنه مخاطب كالصاحي» 
وصرح بذلك من العراقيين شيخهم أبي حامد والمحاملي والْمَاوَرْدِي وابن 
الصباغ ونصر المقدسي والْعِمْرَانِي» وغيرهم. 

ونقل الْمَاوَرْدِي: أن جمهور الأصحاب جعله علة وقوع طلاقه إسقاط 
)١(‏ أخرجه الترمذي (/597». رقم »)١١4١‏ وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن 

عجلان» وعطاء بن عجلان ضعيف. 


كِنَابٌ الْطللَاق يفف 


ا تن ية ‏ ومو ني ل كي ا 3 1 
ل فَصَرِيحَُهُ الطّلاق وَكُذا الفِرَاق وَالسَّرَاحٌ عَلَى 


حكم مكره بتكليفه فه. وأنه كالصاحي في كتاب الردة» وإجماع الصحابة وَقي 
عليه 520 أقواله وأفعاله. وآثمناه بفعل المحرمات» وحكمنا بردته 
إذا ارتد» وبإسلامه إذا أسلم» ولا معنى للتكليف إلا هذاء فالوجه طرح هذا 
الاستثناء» وقد ذكره في مواضع» وأهمله في مواضعء ولا خفاء أن الكلام في 
المتعدي الإثم بسكره كما سيأتي. 

قال: (وَيَقَعٌ بصَرِيحِهِ بلا نِيّة) أي : كالعتق» قال الْمَاوَرْدِي : ولم يخالف فيه 
إلا داود الظاهري» ويشترط مع ذلك القصد بحروفه الطلاق؛ ليخرج سبق اللسان. 

(وَبكِنايَةٍ بِنِيّةِ) أي : بالإجماع. قاله الرَّافِعِي وعن «مطلب ابن الرّفْعَة): 
أنه لا يقع بكناية السكران إذا نوى, وفيه على تقدير تصوير النية منه» ولا أثر 
للنية المجردة عن اللفظ ونحوه عندنا» وعقد: الحميون خلا فا لاشين الرواشية 
عن مالك. 

قال: (قَصَريحُهُ : الطلّاق) ؛ لتكرره في القرآن» واشتهاره في معناه. وعليه 
أطبق معظم الخلق جاهلية وإسلامّاء وأجمع العلماء عليه. 

(وَكَذَا الْفِرَاقَ وَالسَّرَاحُ عَلَى الْمَشْهُورِ) وساق فيها بعض الآيات التي ذكر 
فيها الألفاظ الثلاثة» ومنه يستفاد أن مأخذ الصراحة عنده فيها ورود اللفظ فى 
القران. 

وفي مراسيل أبي داود: «أنه يَكِِةِ سئل عن قوله تعالى : « اط نان 6 
[البقرة : 179؟] قيل : أين الثالثة يا رسول الله؟ قال: 0 بيع بِإِحْسَانٍ © 
[البقرة: 2070]779, 

والثاني: وهو القديم أنهما كنايتان لاستعمالهما فيه. وفى غيره كالبائن 
والحرام. 

تنبيهات: أحدها: قال الدارمي: قال ابن خيران: من لم يعرف إلا 


.)5١١( أخرجه أبو داود فى «المراسيل»‎ )١( 
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أ 


كطلفتك واكك ظالق ومطلقة وا ظالق: 00 1 1 17011 


الطلاق فهو صريحة حسب أي: والفراق والسراح كناية له قطعًّاء ونحوه قول 
الرُويَانَِ في «الحلية» لو قال عربي: فارقتك» ولم يعرف عرف الشرع الوارد 
فيه فلا يكون صريحًاء وما قالاه ظاهر لا يتجه غيره إذا علم أن ذلك ممكن 
يخفى عليه» ولا شك أن أكثر العوام يجهل ذلك. 

ثانيها : قضية إطلاق المصنف وغيره والمتبادر من كلامهم ؛ أنه لا فرق بين 
المسلمء والكافر فيما تقدم. وقال المَاوَردِي في نكاح المشرك : إن كل ما كان 
عندهم صريحًا في الطلاق جرى عليه حكم الصريح» سواء كان عندنا صريحًا 
أم كناية. وكل ما كان عندهم كناية جرى عليه حكم الكناية» وإن كان صريحًا 
عندنا ؟ لأنا نعتبر عقودهم في شركهم كمعتقدهم فكذلك طلاقهم» انتهى. 

ولم أر لغيره التصريح بخلافه» ولا وفاقه. والمتبادر من كلام الأصحاب 
أنهم إن ترافعا إلينا حكمنا في الصريح» والكناية بينهم بما نحكم به بينناء نعم 
لا يتعرض إليهم من غير ترافع. 

الثها: حصر المصنف الصرائح في الألفاظ الثلاثة مخالف لترجيحها؛ أن 
لفظ الخلع صريح لكنايتناء وأن المذهب أنه كناية» وقد تعرض «المحرر» ذلك 
فقال: ال الا مة إحلال ظاهر في «الااختصار). 


تاس فيه 


قال : (كَطَلَّفْتُك وَأَنْتِ طَالِقٌّ وَمطلقَة) أ بتشديد اللام. 


(ويَا طَالِقٌ). وهذه أمثلة أربعة مأخوذة من لفظ الطلاق» وصراحة 
طلقتك» وأنت طالق لا نزاع فيهماء وأما أنت مطلقة ويا طالق؛ فكذلك على 
الصحيح كطلقتك. وقيل : قوله: أنت مطلقة كناية» وحكيته في «الغنية» تبعًا 
لبعض الشارحين في قوله: يا طالق». وفي ثبوته نظرء وقد يذكر ما يؤيده. وإذا 
قلنا بالمشهور في صراحة الفراق والسراح؛ فقال: أنت مفارقة أو مسرحة» 
فكقوله: أنت مطلقة» وقيل: وجهان. ويخ القغال* أنهما ليسا بصريح؛ لآأن 
الوارد في القرآن منهما الفعل دون الاسم بخلاف الطلاق. 


وقال الشيخ أبو محمد في «مختصره' : ولوقال: فارقتك أو سرحتك 


فصريحء أو أنت مفارقة أو مسرحة» فخلاف بين أصحابناء والصحيح أن ذلك 
صريح.ء وكذا قال الغزالي في «خلاصته»» وقد تعرض «المحرر» للمسألة؛ 
ولكنه ذكره بالعجمية فقال: ومعنى قوله: سرحتك» وطرحه «المنهاج»؛ لآن 
الخارج عن لغته لحن. 

تنبيهات: أحدها: قوله: «يا طالق» لمن اسمها طالق كناية» كما جزم به 
المصنف. وغيره» وفي «الكافي»: أنه إذا قال لها: يا طالق؛ لا يقع» أو أنت 
طالق؛ طلقتء فلو قال: أردت به النداء» هل يصدق في الظاهر؟ 

فيه وجهانء وكأنه يريد بالنداء الاستخبار» ويشبه أنه لو رآها في ظلمه. 
ول ريعنقيا» فقاله: الك وطالعودوقال: قدت الاسعفار نما حآر 
غيرهاء أنه يصدق ظاهرًا. 

ثانيها : لو قال لامرأته: أنت طالق يا مطلّقة بتشديد اللام. 

قال الْمَاوَرْدِي: فهذا يحتمل لزيادة طلاق آخرء ولنداء من وقع عليها 
الطلاق فيرجع إلى إرادته. هل أراد بقوله : يا مطلقة الطلاق أو النداء؟ 

بهذا أجاب ابن سريج في كتابه «الودائع». وأجاب الشتولي عوقو 
طلقتين » والأول أوجه. وحكن الرانون عن أبن العباسن ال ويانى ! أنه لو قَالَ 
لِمُطَلَفَهِ : يا مُطَلَقَُ أنت طَالِقٌ» وَقَالَ: أَرَدْت يَلْكَ الطّلْقَة فَهَل يُقْبَلُ مِنْهُ أو تقَع 
ظلقة ١‏ خرّى؟ وَحَهَانِ. 

الثها : أغرب شريح الرويّاني» فقال فى «باب الإقرار» من قصته عن رواية 
دان العباسن الأرباتى :هذا وبعه انسيتع الطلاق يقول: ات مانن 
بمجرده؛ بل لا بد أن يقول من زوجتي» انتهى. 

رابعها: وقع في نسخ ب«الشرح»: حكى العبادي خلافا في قوله: أنت 
طالق نصف طلقة» والصواب ما فى بعضهاء و«الروضة» وغيرهماء أنت نصف 

تكعبو لجراي قن #الكاق 1١‏ أيه كانا موك جما عه ال جهين الن قله 
أنت طلاق مني. ْ ْ ْ 
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لا أَنْتِ طَلاق وَالكَللَاقَ في الْأصَح. 


خامسها: لو قال: وضعت عليك الطلاقء قال الرَافِعِي: ففي كونه 
صريحًا وجهانء وقال قبل هذا بقائمة: قوله: أوقعت عليك طلاقي؛ صريح. 
كذا قاله القاضي الروياني. 


وجب في ااترو عا بين الموضعين فقال : فرع قوله: أوقعت عليك 
طلاقيى صريح. ذكره الدُويَانَى: ولو قال: طلقة أو وضعت عليك طلقة 
فوجهانء وليس في كلام الرَافِعِي تصريح بنقل الوجهين فيما اعلم في قوله : 
لك طلقةء وكأنه أخذ ذلك البوشنجى بما سيأتى بيانه. 

قال: (لا أنْتِ طَلاقٌ وَالطََلَاقُ فِي الْأَصَمحٌ) أي: بل هما كنايتان؛ لأن 
المصادر غير موضوعة.». ويستعمل فيها على سبيل التوسع». وهذا مارجحه 
الإمام والغزالى. وتبعاهماء وجزم به «الكافى» و«التهذيب»» و«التعليق») فى 
قوله: أنت طلقة» وأنت مطلقة. وفي «تعليق الْبَعَوي): أن الصحيح من 
المذهب أن قوله: «أنت الطلاق» كناية. 


والثاني: أنهما صريحان كيا طالق» وأرسل جمهور العراقيين الوجهين» 
ورجح في «الأمصار» الثاني» ويؤيده أن البيهقي نقل في «المبسوط» في 
نصوص ذكرهاء عن «أحكام القرآن» من جملة الصرائح: قوله: أنت سراح» 
وقد سرحتكء. وذكره أيضًا في نص آخر حكاه عن «القديم»: وإذا كان قوله 
أنت سراح صريحًاء كان قوله أنت طالق صريحًاء وبه قال مالك وأبو حنيفة» 
وأخرف الوكين فى اقوالهة أنيق طلفة او فصنت لفق بو اصراهها المتولى فين 
قوله: لك الطلاقء» أو تمليك الطلاق» وأجراهما فى أصل «الروضة» فى 
قوله: لك طلقة» والذي ذكره الرَافِعِي هنا أنه صريح؛ لكنه عند التطليق 


وقال البوشنجي: لا أراه طلاقًا واقعًا؛ لأنه لم يتضمن إيقاعًاء وقول 


القائل : لك هذا الثوب؟ يحتمل الإخبار عن الملك» ويحتمل الهبة. وروى ما 
رواه عن محمد الماجوني». والأول عن أبي المظفر السمعاني. 
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وَتَرْجَمَةَ الطلاقٍ بِالعَجَمِيَةِ صَريح عَلى المَذْهَب. 


فائدة: وقع في «الروضة»». قال الْبَعَوي: ولو قال: أنت كل طلقة» أو 
نصف طلقة صريح. والذي فى «التهذيب» و«تعليقه» و«الشرح» عنه لكن طلقه 
بتقديم اللام فما في «الروضة» سبق قلم إلى تقديم الكتاب» ولا ذكر لقوله: 
أنت كل طلقة في كلامهم. وينقدح جريان الوجهين فيهاء ويكون كناية على 
الأصح عندهما ؛ فإن قيل : صريح فتكون واحدة أو ثلاثاء فيه نظر. 

قال: (وَتَرْجَمَةٌ الطلّاقٍ بِالْعَجَمِيِّةٍ صَرِيحٌ عَلّى الْمَذْمَب) قال الرَّافِعِي في 
ترجمة الطلاق بالعجمية: وسائر اللغات وجهان: أصحهما: ولم يورد أكثرهم 
غيره أنها صريحة لشهرة استعمالها فى معناها عند أهل تلك اللغة شهرة العربية 
عند أهلها. 

والثانى: أنها ليست صريحة؛ لأن اللفظ بالعربية هو الوارد فى القران» 
والمتكرر على لسان أهل الشرع. وأشار فى «المنهاج) إلى طريقين ك«الروضة» 
والمذهب ما ذكره. 

قال: وقيل: وجهان: 

ثانيهما : أنه كناية» قال - كَنهُ تعالى -: لفظ الإيراد بالطريقة على عادته 
مع إنكار الرَّافِعِي ذلك» وقوله: قرب بين الإيراد والخلع. 

تنبيه: فى كلامه نقص عن «المحرر» فإنه قال: وترجمة الطلاق كسائر 
اللغات صريحة. ثم ذكرا الفراق والسراح». وقال: ترجمهما كترجمته. 

وقال في أصل «الروضة»: الأصح أنه كناية» ولم يقله الرَّافِعيء وإنما نقله 
و الإمام والرُويَانِي» وعبارة الإمام هنا : الظاهر أنه ليبس بعيرك » روفي 
مشعرة بأنه قاله اختيارًا لا نقلا. 

وأما الرُويَانِي فقال في «الحلية»: لا يكون صريحًا عندي» ولم ينقله عن 
أحدء وجزم الشيخ أبو محمد في «مختصره» والغزالي في «خلاصته» وغيرهما؛ 
بأن ترجمة الطلاق والفراق» والسراح صريح في كل لغة. 
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وَأَظَلمْتكَ وأنت مظلقة كنَاية زَلو اشنهد مْرَ لَفْظْ لِلطَللَاقٍ كَالْسَكَالٍ أؤْ حَلَالُ الله 


عَلَيّ حَرَامٌ َصَرِيحٌ في الأصَحٌ . 
قلْت: | الأصَحٌ أنه كِنَايَة والله أعلم. 


وقال الإمام في كلامه على لفظ الخلع : إذ ظاهر المذهب أن الصرائح 
منحصرة في الطلاق» والفراق» والسراح» ومعانيها في كل لسان» وهو الجواب 
في «التهذيب»» و«الكافي» فإذن المذهب ما في «المحرر» لا ما في «الروضة». 

وفي «الشرح الصغير» أن في ترجمة السراح والفراق الوجهان في ترجمة 
الطلاق بالترتيب» وهى أولى بألا تجعل صريحة؛ لأنها بعيدة عن الاستعمال 
في الطلاق» وذكر الإمام وغيره أنه الأظهرء انتهى. فأفهم موافقة «الروضة» 
و«التحرير» في النقل» وما ذكرناه هذا هو المذهب. 

قال : (وأظلفتك وَأنْتٍِ مُظلَقَةُ) ما سبق من لفظ الإطلاق كانت مطلقة 
كوت لطا أل بااسطلفة كناب ): لعدم الاشتهار. وقيل: صريح» وحكى 
القاضى أبو الطيب الوجهين فى أنت الطلاق فى قوله: أطلقتك» وقضيته إجراء 
الوجهين فيما صرف من الإطلاق؛ لأن الإطلاق» والتطليق متقاربين كالإكرام. 
والتكريم. 

قال (ولَوْ اشتهرَلَْظ لان كَالْحََالٍ أو حَلَالُ الله عَأَيّ حَرَامٌ؛ ؛ فُصَرِبِحٌ 
في الأصَحٌ) قال الرَّافِعِي : : وهو المذكور فى «التهذيب» وعليه تنطبق «فتاوى 
الْقَمَال) والقاضي الحسين» والمتأخرين ؛ لقلة الاستعمال» وحصول التفاهم. 

وقال صاحب «الكافي»: كل لفظ يفهم منه الطلاق لغلبة الاستعمال يلحق 
بالصريح على أصح الوجهين» وعد الرَافِعِي من الأمثلة: أنت علي حرام» 
والحل عليّ حرام. 

قال: (قُلت: الأَصَحٌ أَنَهُ كِنَايَة والله أعلم) وزاد في «الروضة» : وبه قطع 
العراقيون والمتقدمون, انتهى. 

وفي «التتمة» و«البحر» أنه ظاهر المذهب؛ لأن الصرائح تؤخذ من ورود 
القرآن بها وتكررها على لسان حملة الشريعة» وإلا فلا فرق إذا نظرنا إلى مجرد 
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اللغة» والاستعمال بين الفراق» والبينونة» وهذا قضية ما سبق قريبًا عن 
الإمام» وقال القاضي الحسين: حلال الله علَىَّ حرام؛ كناية عند الشَافِعِي. 

قلت: هو كما قالء فإنه ذكر في «الأم» الألفاظ الثلاثة» وقررها؛ ثم 
قال: وما تكلم به يشبه الطلاق سوى هذه الكلمات فليس بطلاق حتى يقول : 
كان يخرج كلامي على أني نويت به طلاقا. 

وقال في «الأم» أيضًا : إذا قال لامرأته : أنت عليّ حرام ؛ لم يقع به طلاق» 
ولهذا قال بعضهم : إن كونه كناية هو نص «الأم»» ونحوه قوله في «الْبُوَيْطِي) بعد 
نقله الإجماع : على أن اذهبي أو اجري أو تقنعي» ونحوها كنايات» ولذلك كل 
كلام يعلم به مثل قوله : أنت على حرام» أو بائن أو خلية إلى أن قال : وغير ذلك 
مما يشبه الطلاق لا معنى له إلا أن يريد بذلك طلاقاء انتهى. 

وفي المسألة وجه ثالث: أنه إن لم ينو شيئًا فإن كان فقيهًاء يعلم أن 
الكناية لا تعمل إلا بالنية؛ لم يقع» وإن كان عاميًًا سألناه ما يفهم منه إذا سمعه 
من غيره» فإن قال: سبق إلى فهمي منه الطلاق حمل على ما يفهمه. 

قال الرَافِعِي: والذي حكاه الْمُتَوَلى عن الْقَمَّال: أنه إن نوى غير الزوجة 
فذاك» وإلا فيقع الطلاق للعرف» انتهى. 

زالذى فى اتعليق القاضى ‏ لنصبية اافيق التدال الأوك0 وفاك الم ونا فى : 
كان الْقَمّال عند الاستيفاء يقول للمتكلم به: إذا سمعت غيرك قال لامرأته هذا 
ما كنت تفهم منه» فإن فهمت منه الصريح فهو صريح لك. قال الرويَّانِي: وهو 
اختيار الأستاذ أبو إسحاقء وكثير من مشايخ خراسان, انتهى. 

تنبيهات : منها : الخلاف فى بلاد اشتهر فيها ذلك الطلاق» وما أشار إليه 
المع على سي لس كي ل عن سيا عت الهاي 
(الروضة»» والظاهر أن الغريب إذا تلفظ به جرى عليه عرف بلده لا عرف 
موضع الحلف» ويحتمل أن يفرق بين من طال مقامه في بلد شهرته» وعرف 
عرفهم فيه» وبين غيره. 
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ومنها : حكى الرَافِعي وجهين فيمن قال : قلت لامرأتي : أنت علي حرام. 
فإنى أريد به الطلاق» ثم قال لها بعد ملة: أنت علىّ حرام. أخذها الحمل 
على الطلاق لكلامه السابق» والثانى : أنه كما لو ابتدأ به؛ لاحتمال أن نيته 
تغيرت» وصححه فى «الروضة»» والوجهان على قولنا : إنه كناية» أو قال ذلك 
من لم يشتهر عندهم لإرادة الطلاق. 

ومنها: لم يشتهر من الصيغ الثلاث التي ذكرها الرَافِعِي لإرادة الطلاق في 
«الشام» إلا قوله: الحل عليّ حرام واستعماله قليل» والمشهور فيه الغالب 
على السنتهم : عليّ الحرام. والحرام بديني » وسياتي نزاع في قول القائل : 
علىَ الطلاق» والطلاق يلزمني» هل ذلك صريح أو كناية؟ 

ومنها: يقول بعض العامة: الحرام يلزمني» أعني به: الطلاق» لم أر فيه 
كلامّاء والظاهر أنه يؤاخذ به لا محالة؛ لاعترافه بأنه يعنى به الطلاق» 
ويحتمل أن يقال: إن لم تكن تلك النية قارنت قوله الحرام يلزمني» المقارنة 
المعتبرة كما سيأتي لا يتعين الحكم بالزيادة المذكورة؛ لكن تصديقه في الظاهر 
بعيد» وإنما يدين بما ذكرناه على قولنا أن ذلك كناية. 

ومنها: سيأتي نزاع فيما لو قال في موضع اشتهر فيه: «حلال الله على 
حرام» لإرادة الطلاق «لا فعلت كذا» ثم فعله. وله زوجتان أو أكثرء هل يطلقن 
جميعاء لعموم لفظه أو واحدة؛ لأنه اليقين ويؤمر بالتعبين؟ وإن المرجح 
الثاني ؛ إذا لم ينوهما أو ينوهن. ولو قال: نويت واحدة؟؛ قبل منه قطعاء صرح 
به الْبَعْوي. 

ومنها: سبق قريبًا عن الْمَاوَرْدِي : أن العبرة بالصرائح» والكنايات عند 

قال: (وَكِنَايَتهُ كَأنْتِ حَلِيَة) أي : من الزوج. 

بَرِيَةٌ) أي : منه أيضًا فاعل من البراءة. وتجوز بالهمز وتركه. 

بنَه) أي : مقطوعة الوصلة. 
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(بَثْلّة) أي : متروكة النكاح» وفي الصحيح النهي عن التبتل. 

(بَائْنْ) أي : مفارقة من البين وهو الفراق. 

(اعْتَدّي اسْتَبْرئْي رَحِمَك) أي : فى طلقتك. 

(الْحَقِى بأَهْليك) أي: لأنى طلقتك أيضًاء وقيل: إن قوله: «اعتدي 
واستبرئي رحمك»؛ لا يقع به طلاق» وإن نوى إذا لم يكن مدخولا بها. 

(حَبْلُك عَلَى غَارِبك) أي: خليت سبيلك بالطلاق كما يخلى البعير في 
الصحراء بإلقاء زمامه على غاربه» وهو ما تقدم من الظهرء وارتفع من العنق. 

(لا أَنْدَهُ سَرْيَكِ) الام بشأنك؛ لأني طلقتك «أنده» أزجر. 

قال الجوهري: «والسرب» بفتح السين : الإبل» وما رعي من المال» ومنه 
لزالهية كدي 4ل لزنه شريلك أي 3/7 أي ايلات اليدب دك للبت الي ا 
حاجة لي فيك. وكانوا في الجاهلية يقولون في الطلاق: اذهبي فلا أنده 
سربك؟ فيطلق بهذه الكلمة. 

ورا لاسر سو الس ورت راد 

(أَعْرُبِي أَغْرّبِي) الأولى : بعين مهملة وزاي أي : ابعدي ؛ والثانية : بمعجمة 
ورا مهيل أي : صيري غريبة أجنبية مني. 

(دعِينِي ؛ وَدْعِينِي) أ : 5 طلقتك. 

قال: (وَنَحُوهًا) أي: مما يحتمل الفراق ولم يسع استعماله فيه شرعًاء ولا 
عرفاء قال في «المحرر»: ولا يكاد ينحصر. 

قال الما رروى: الكنايات كل لفظ دل على المباعدة» وقال في «الكافي» 
و«المهذب» كل لفظ يبنى على المفارقة بوجه ماء بإفذق» سه الكناراك : 
اخرجي» اذهبي»ء وسافري». وتجنبي وتجردي» وتقنعي » وتستري» وتزودي» 
والزمي الطريق» وبيني» وابعدي. 

قال في «الأم»: وخلوت منيء» وبرئت منكء» والزمي أهلك, انتهى. 
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ومنها: لا حاجة لي فيك الك وثيانك: وتجرعي وذوقي» وفي 
«الحاوي»: تَبَرَعِي وَتَمْصّصِي كناية» وفي جَرُعِينِي وَعْصَّصِينِي وجهان. 

قال في «البحر) : ومنها أفلحي وا ستتري» وكذا استفلحي نص عليه» ورفعت 
يدي عنك. وحرمتك وانصرفت عنك» وأبرأتك» وعفوت عنك. وعد الصيمري 
منها : شاوري نفسكء» واجمعي ثيابك وحليتك» وسيبتك وأهملتك» انتهى 


وفي «شاوري نفسك» نظر وأولي منها لومي نفسك» ومنها ترجلي 6 
منزلي . واعتزلي. وواعتزليني. وأنت مقطوعة» ومنقطعة وأنت طلقىء أ 
على نفسك من مالك» وسكت في «الفتاوى» عمن قال : اباس نف 1 
قال أقلت "متك واحبيث إن اقلت متك كثابة» :وتوقفتة. فى الأولى 6 .وراية 
عن ال رياف : الدطلو قال التاتى لتاقي فنا عر تلك كنا ره ورروعم بحو أنه 
نز فال أو عق الطلوق فى تسيضيك أ وتويك» أو أرقت عندنه. اران 
ذاركه أو ذاو ايك لل نا نوو كنا ننه اي ْ 

واختلفت في ألفاظ منها اشربي» والأصح المنصوص في «الأم»: أنه 
كناية خلافًا لأبي إسحاقء. قال الرَافِعِي: والأظهر أن كلى معي واشربي» فيه 
نظرء وقطع الشيخ أبو محمد بالمنع ؛ لكن في «طبقات العبادي» عن ابن عبد 
الحكم أنه قال : : سمعت الشَّافِعِي يقول: إذا قال لامرأته : الترين أن كلى أو 
قال: ذوقي ونوى الطلاق؛ فهو طلاق. 


وفي «الكافي» أن اشربي كناية» وكذا كلي واطعمي على الأصح. ولو 
قال: أغناك الله واقعدي. أو قومي. قيل: كنايات» والأصح المنع» وفي 
اقعدي نظر إذ يؤيده صيري من القواعد كطلاقك» واختاره والد الرُويانِي. 

ولو قال: أفقرك اللهء قال ابن الْقَطَانَ: يحتمل أنه كناية وجهًا واحدًا. 

ولو قال: تزوجي وأحللتك؛ فكنايتان على الأصح في «الإشراف». 
وغيره» وقوله: بارك الله فيك» ليس بكناية» بخلاف قوله: بارك الله لك» قاله 
الْمَاوَرْدِييء وحكى وجهًا في قوله: أحسن الله جزاءك وجزم غيره بأنه ليس 
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بكناية» وعن ابن الصلاح أن قوله : : سلام عليكم؛ كناية خلا أنده سربيك؛ لأنها 
يستعمل عند الفرق. 

إشارات: إنما أوردت هذه الأمثلة؛ لأنه قد يقع منها شيء فيظن ظان أن 
ما ليس بكناية كناية» أو بالعكس ولا أثر للألفاظ التى لا تحمل الطلاق إلا 
بتقدير فيه تعسف كقوله: بارك الله فيك» وما أحسن وجهكء واقربي أعزكء 
وتعالي» والظاهر: أن تعالي أمتعك كناية» ولم أره نضّاء ولو انضم إلى كناية 
من اللفظ ما يدل على أن المراد بها الطلاق كقوله: أنت بائن بيئونة لا تحلى 
لي أبدّاء ونحو ذلك؛ لم يخرج بذلك عن الكناية» صرح به الإمام والغزالي. - 

3 قوله في (بيوع الوسيط): وعندي أنه إذا انضمت القرائن إلى الكناية 
حتى أفادت العلم؛ خرجت عن كونها كناية» وأحسب أن في «النهاية» هناك 
نحوهء وقد يقوى ذلك إذا سبقه التماس الطلاق» كقولها: طلقني» أو قول 
أبيها أو أمها: طلق بنتى» فيقول: هى بائن بينونة لا تحل لى أبدّاء أو يقول : 
أرجأتها إلى ذلك فهي بائن إلى آخرهء ولم ينظر الأصحاب إلى هذا ونحوهء لا 
خفاء أن كثيرًا من العامة يحمل كثيرًا مما قدمناه من الكنايات» ولا يشعر 
نهدلؤل ذلك أضلة اتحبلكة على غاويلةوبولا أنده سرك »وغيرهما 4 فإذا قاله 
واعترف بنية الطلاق معه؛ ولكنه قال: لا ادري ما مدلوله؛ ولكن أردت به 
الطلاق؛ لم أر في ذلك كلامّاء وقد يقال: إنه كالعجمي», يقول: أنت طالق». 
كما سيأتي بيانه. 

قال: (وَالْإِعْنَاقٌ كِنَايَةٌ طلاقٍ وَعَكْسّهُ) أي: كل واحد منهما كناية في 
الآخرء ونقل الْمَاوَرْدِي الإجماع على صريح العتق كناية في الطلاق؛ وإنما 
كان كذلك؛ لتقارب الملكين» ودلالة كل لفظ منهما على الإزالة» فإذا قال 
لزوجته: أنت حرة» ولأمته: أنت طالق» ونوى طلقت وعتقت» نص عليه 
الشَافِعِي؛ لنيته بذلك على أن صرائح كل واحدٍ منهما كناية في الآخرء وكيا 
أن صريح كل منهما كأنه في الآخرء فكذلك كنايات كل واحدٍ منهما كناية في 
الآخر؛ لدلالة اللفظ على إزالة الملك؛ لكن قوله للعبد: اعتدي واستبرئي 
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2 تم ا 
وَلِيْسَ الطلاق كِنَايّة ظهَارٍ وَ 5ه 


وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ عَلَىَ حَرَامٌ أو حَرَمْتّك وَنَوَى طَلَاقًا أَوْ ظِهَارًا حصَلء أَوْ تَوَاهْمَاء 
0 م اختارمء وَقيل : طلاقٌّ 21 0 


رحمك؛ لغوء ولو قاله لأمته: فوجهان أو رجحهما: أنه كناية» قاله الإمام. 
وينبغي تخصيصها بأمة لم يطأها؛ أما الموطوءة فلاء أما الاستبراء فواضح. 
وأما اعتدي فالعدة يعبر بها عن الاستبراء. 

ضيه : لو قال لعبده أو أمته: أنا منك خرء أو أعتقت نفسى» ونوئ العتق ؛ 
نو يعدن على الامو يلاف الؤوجة» لآن الروسية دمل الجامين رارق 
مختص بالرقيق فقطء وإذا تأملت كما ذكروه فى كتاب «العتق) من كناياته 
تونفت فى كون كن متها كثانةفن الطلذق 2 كقرنه: انك لله وما فيو لا ال 
مولاتي انا سيدتي على ما ارتضاه الإمامء وهو قضية ما في «التهذيب» خلاقًا 
للقاضي الحسين» والغزالي في «الوجيز»» وإذن يتعين حمل ما أطلقوه هنا على 
إرادة الغالب؛ لأن كل كناية هناك كناية هنا. 

قال : (وَلَيْسَ الظلاق كِنَايَةَ يَهَ ظِهَارٍ وَحَكْسَه) أي #البسسن احتهها كناية في 
الآخرء وإن اه شتركا في إفادة التحريم؛ لآن القاعدة: أن ما كان صريحًا في بابه 
ووجد نفاذًا في موضوعه. لا يكون كناية في غيره» وهذا أعرف من القاعدة. 

قال: (وَلَّوْ قَالَ: أَنْتٍِ عَلَىَ حَرَامُ أؤ حَرَّنْتَك وَنَوَى طَلَافًا أو ظِهَارًا؛ 
حَصَل) أي : ما نواه منهما؛ لأن التحريم ينشأ عن الطلاق» وعن الظهار بعد 
العود؛ فصحت الكناية به عنهما هذا هو المذهب» والمنصوصء وقيل: لا 
يكون طلاقًا بناء على القول الصحيح أنه صريح في إيجاب الكفارة عند 
الإطلاق» وحكاه الرَافِعِي في كتاب «الظهار»: في كونه ظهارًاء وهو شاذ. 

قال: (أَوْ نْوَاهُمَا) أي : معّاء كما في «المحرر». 

(تَحَبّرَ وَنْبَتَ ما اختَارَة) أي: منهما جميعًا؛ لأن الطلاق يريد النكاح. 
والظهار يستدعي بقاءه» وهو قول الجمهور. 

(وَقِيلَ: طلاقٌ)؛ لقوته لأنه يزيل الملك. 


كنات الْمَلَكَاق 1" 


وق المع و ووس ال 
ِي الْأَظهّرٍ وَالثَّانِي لَعْوٌ وَإِنْ قَالَهُ: انقو وق هما سك أوْ تَحْرِيمَ عَيْنِهَا أو لا 


م أ# اه 


نِيّة فكالروْجَة. 


(وَقِيلَ: ظِهَارَ) أي : استصحايًا لدوام النكاح. 
(أَوْ بَحْر يم عَيْنِهَا) أي : أو نوى تحريم عينهاء وكذا فرجهاء أو وطئها. 
لم َخوّم) ؛ لأنه كاذب» كما رواه النسائي” عن | بن عباس - ريا -. 
(وَعَلَيَهِ كَفَارَةٌ يَمِيِنِ) أي: سواء خاطب به أمته أو زوجته؛ لنص امسنة 
الصحيحة الواردة في الأمة في سبب نزول قوله تعالى: ١95‏ كايا التي لم 1 
مآ أَحَلّ آله ك4 [التحريم:١]‏ وقاس الشَّافِعِي تحريم معاي 


ع 


الامة. 

(وَكَذَا إن لم نكن نَِةٌ في الأظهَر) أ المنصوص في «الأم» و«الإملاء» 
افد افر مر ا بطو او 

(وَالثَانِي : لَعُوٌ) أي : لا شيء عليه فيه ويكون هذا اللفظ كناية في 
الكفارة» وهذا القول مأخوذ من قوله في «الإملاء» بعد أن نص على الأول : 
ولو قال: لا شيء عليه كان مذهبًا. 

قال فى «الشامل»: فخرجوا ذلك على قولين» وعندي أنه لا فرق بين أن 
ينوي تحريم عينهاء وبين أن يقول لم أنو؛ لأن لفظة التحريم صريحة فيه فلا 
معنى لاعتبار النية» وهذا منه إشارة إلى القطع بإيجاب الكفارة حالة الإطلاق» 
وفي «الحاوي» لو قال: أنت عليَّ حرام طالق» ولا نية له؛ طلقت» ولا كفارة» 
وصار ما يعقب الحرام من التطليق تفسيرًا له. 

قال : (وَإِنْ قَالَهُ لِأَمَيِهِ وَتَوَى عِنْقًا ؛ نَبَتَ) أي : بلا خلاف؛ لأنه كناية فيه 
ولا مجال للطلاق» والظهار فيها كما قاله في «المحرر». 

(أوْ تَحْرِيمَ عَبيِهَا) أي : أو فرجها أو وطئهاء وهي ممن يحل له. 

(أَوْ لَا نِيّة؛ فَكَالرَّوْجَةِ) أي: فلا تحرم» وعليه كفارة يمين في الأولى» 


.)7"577( أخرجه النسائى‎ )١( 
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وكذا في الثانية على الأظهرء وقيل : قطعًا للنص فيها بخلاف الزوجة. 

تنبيهات وتتمات تتعلق بالفصل : 

أحدها : ما ذكره من إيجاب الكفارة في تحريم الزوجة والأمة محله وفاقًا 
إذا كان فرجها حلالا له حالة القول؛ كأن كان حرامًا فينظر فى الأمة إن حرمت 
أبدًا بسبب, أو نسب فلا كفارة» نوى تحريم عينها أن أطلق: وإن حرمت 
بسبب يرفع الزوال بحيض ونفاس» وصوم فكالعدم. 

وقيل: وجهان, وإن كان لغيره كردة وتمجس وتزوج» وكناية فوجهان. 
وأما الزوجة فإن كانت معتدة عن شبهة أو محرمة فعلى الوجهين أو رجعية فلاء 
وقيل: على الوجهين, ولا أثر لحيض وصوم.ء وهذا حاصل كلام الرَافِعِيء 
وجزم القاضي الحسين في المعتدة عن الشبهة» والمرتدة والمجوسية؛ بأنه لا 
شيء عليه وحكى الوجهين في المحرمة» إذا نوى بقوله: تحريم عينها. 

وقال الْمَاوَرْدِي : إذا قال لزوجته ذلك وهي محرمة أو حائض أو معتدة 
بعدة رجعية أو في ظهار لم يكفر عنهء فإن أراد تحريم وطئها لم يلزمه شيء» 
وكذا لو قاله لأمته وهي متزوجة أو مكاتبة» وإن قاله لها على الحاللات 
المذكورة» ولم يرد تحريم الوطء»ء فإن جعلنا اللفظ صريحًا في إيجاب 
الكفارة؛ لزمته» وإلا فلا. 

ثانيها : الصحيح المشهور لزوم الكفارة في الحال» وإن لم يطأ؛ لأن الله 
تعالى فرضها دون شرط الإصابة. 

وقال في «الإملاء»: وإن نوى الإصابة؛ قلنا له: أصب وكفر. 

قال القاضي الحسين: فغلط بعض أصحابناء فقال: هو يمين والكفارة 
تجب بالوطء» ومراد الشَافِعِي بيان جواز الإصابة قبل التكفير بخلاف الظهارء 
وفرق بين هذا الوجه القائل بأن ذلك يمين لا تجب الكفارة فيه إلا بالوطء 
مروي عن صاحب «التقريب»» وغيره» وهو بعيد؛ لأن اليمين لا ينعقد إلا بالله 
تعالى أو بصفة له سبحانه وتعالى» وعليه يصير موليًا. 
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وقال فى أصل «الروضة» : قوله في «الوسيط») : إنه يكون يميئًا؛ غلط 
والصواب : أله لمن مين ) لكن فيه كفارة يمين. 

ثالثها: الظاهر أن قوله للزوجة أو الأمة: أنت على حرام؛ إذا لم يرد به 
طلاقاء ولا فسحًًَا حرام لما فيه من الإيذاء والكذب. 

ورأيت شارح قال: اللفظ وإن كان موجبًا للكفارة لا يتوقف حل الوطء 
على إخراجها؛ كما يتوقف الوطء في الظهار على التكفير» والفرق غلظ حرمة 
الظهار. فإن النطق به حرام». وهو معدود من الكبائر» وأما النطق بالتحريم 
فليس بحرامء انتهى» وفيه دلائل. 

وس ا ا ال ااي ا ا 0 : 
ظاهر فيما إذا لم ي* يشتهر هناك في الطلاق أو اشتهرء وجعلناه كناية كما رجحه. 
وهوالمذهب.». أما إذا جعلناه صريحًا؛ فقد قال الرّافععى: قضية ما فى 
«التهذيب» أنه يتعين للطلاق» ولا يفضّل» 

وكذا قال في «الكافي» وفي «مختصر الجويني» و«الخلاصة» و«المعتبر) : 
أنه إذا لم ينو شيئًا فعليه كفارة يمين إلا أن يصير ذلك بغلبة الاستعمال طلاقا 
أي : فتطلق ولا كفارة. 

قال الرَافِعِي : وقضية كلام الإمام أن ذلك لا يمنع صرف النية إلى التحريم 
الموجب للكفارة» كما أنا نصرفه إلى الطلاق بالنية وإن جعلناه صريحًا في 
إيجاب الكفارة. 

خامسها: ال الْبَعْوِي : لوقال التاصراءاء وم يقل : ار كان 
كناية قولا واحداء ولوقال: أنت كالميتة أو الدم أو الخمر. اق الحتريرة 
وقال: أردت الطلاق أو الظهار؛ فهو كما نوى» وإن قال: أردت التحريم 
فعليه الكفارة. 

وإن أطلق فظاهر نصه في «المختصر» : أنه كالحرام إذا قال: كالميتة والدم 
فهو كالحرامء. على ذلث جرى الإمام. قال: ويجوز آلا يجعل هنذة الا لقال 
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ولو فال هذا الترف آذ الطَعَامُ االحد حَرَامٌ عَلَىَ فَلَعْوٌ. 
وَشَرْط نيه الْكنَايَةِ اقْيَرَانَهًا كل اللْفْظِء وَقِيل : يَكْفِى بِأوَّلِه. 


صرائح» وتخصيص الحرام بكونه صريحًا لورود القرآن به» وما أبداه من 
الاحتمال هو ما أورده الْبَعَوِيء وقضية كلام جمهور العراقيين» وأشار الحناطي 
إلى ترتيب إطلاق هنا حالة الإطلاق على الخلاف السابق» وأولى بألا يجعل هنا 
صريحًاء وحكى هنا قولا : أنه لا تجب الكفارة» وإن أراد التحريم. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: هَذَا التَوْبٌ أَوْ الطَعَامُ أو الْعَبْدٌ) أي: ونحوها من أقواله. 

(حَرَامٌ عَلَىَ ؛ فَلَعْوٌ) أي: على المشهور لا تتعلق به كفارة» لأنه غير قادر 
على تحريم ذلك على نفسه بخلاف الزوجة,» والأمة فإنه يمكنه تحريم بإطلاق» 
وعتق» وحكى الرَافِعى والحناطى وجهًا : أنه يكفر للمال فيما إذا قال: كل ما 
أملكه عليَ حرام. وله زويحات زإفاءة ومالء قال: وربما يحله على ضعفه؛ 
إذا وصف المال وحده بالتحريم. 


قلت: حكى ابن الصباغ عن أبي عبيد بن حربويه: أنه اختار وجوب 
الكفارة في تحريم غير الإبضاع». وفي اخر الإيمان من «الحاوي»: إذا قال: إن 
دخلت الدار فمالى حرام» فإن قلنا: إنما حرم َك على نفسه مارية» لم يلزمه 
شيء»ء وإن قلنا: إنه حرم العسل» والمغافير؛ كان عليه كفارة يمين» انتهى. 
وجرى هنا على المشهور. 

قال: (وَشَرْظ نِيّةِ الْكَِايَةِ: افيِرَانْهَا كل اللَّفْظِءِ وَقِيلَ: يَكْفِي بِأُوَلِه) واعلم 
أنه إن تقدمت النية على اللفظ. وتأخرت عنه؛ لم يؤثر وفاقاء وإن قارنت 
جميعه؛ وقع الطلاق وفاقاء وإن قارنت بعضه إما أوله أو آخره؛ فقد وقع فيه 
خبط للمصنف - كآنه تعالى - فرجح في «المنهاج» ما ذكره كقول «المحرر» : 
أنه المرجح. 

وقال في أصل «الروضة»: لو اقترنت بأول اللفظ دون آخره» أو عكسه؛ 
طلقت على الأصح, ولم يقل الرَّافِعي ذلك؛ بل قال: فيما إذا اقترنت بأوله أن 
أظهر الوجهين ما ذكره الإمام والغزالي الوقوع. 


ثم قال: ولواقترنت بآخر اللفظ وخلا أوله عنها؛ فوجهان أيضًا 
ووجههماء ثم قال: وسكت الإمام والغزالي عن الترجيح فيهماء وذلك يشعر 
بأنهما رأيا الأظهر هنا البطلان. 

وقال في «الشرح الصغير»: إن اقترنت بأوله فالأظهر الوقوعء أو بآخره 
فوجهان» وميل الإمام إلى ترجيح المنع» انتهى. 

وإنما ا لمت الس اا افرا بآخره تقريب حكاه 
الرّافِعِي عن الْمُتَوَلَي» ومراد الرَّافِعِي- كله تعالى - تضعيفه بما يلزم منه لا 
اختياره؛ كما توهمه المصنف. 

والحاصل : أنها إن اقترنت بأول اللفظ فقط فظاهر المذهب الوقوع كما قاله 
القاضي الحسين» وكذلك الْمُتَوَلي في «كتاب الصلاة) ورجحه الْمَاوَرْدِي 
والمحاملي في «التجريد»., والإمام والغزالي وَالْبَعَوِي فى «تعليقه») وخلائق 
والرَّافِعِي في «الشرح الصغير»» وهو ظاهر نص «المختصر»» وإن اقترنت بآخره 
فقط؛ فوجهان أرسلهما كثيرون بلا ترجيح» ورجح الْمَاوَرْدِي» والجرجاني في 
«الشافي» و«التحرير»: عدم الوقوع» وقضية كلام الإمام والغزالي وصاحب 
«الكافى». 

وقال في «التقريب» في تعليقه: لا شك أنه الصحيح من الذهب» وهو 
ظاهر قوله في «المختصر»: لم يكن طلاقا حتى يبتدئ به» وبنية الطلاق. 

وأجاب ابن الرّفعَة فى «المطلب»: أنه الذي يقتضيه نصه في «الأم» فهذا 
اهو | يلشرف أن لقي ذا وجدت في صدر الكلام استصحب حكمها 
فى باقيه» فكأنها قارنت جميعه بخلاف ما إذا وجدت فى آخرهء فإن الانعطاف 
51 وحسن قول صاحب «التعجيز في شرحه : ولي الها أولى بالمنع ؛ 
لبعد الانعطاف على ما سبق بخللاف استصحاب ما وجد. 

فإن قلت: فمن صرح بترجيح اشتراط مقارنتها بكل اللفظ كما أشار إليه 
«(المحرر» بقوله. رجح منهما الثاني. 
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قلت: صححه المحاملي في «المقنع» وصاحب «الانتصار)ء وجزم به في 
(تنبيهه). وهو قضية كلام الرُويَانِي في «الحلية». وإليه يميل كلام الإمام في 
موضع. 

فإن قلتٌّ: لو قارنت «أنت» لفظة الكناية دون أولها ودون آخرها. 

قلت كلام جماعة يفهم أنه على الوجهين» ولم أره نضًّا وهو بعيد. 

تنبيهات : أحدها : فالمراد بأول اللفظ وآخره هنا مثله الْمَاوَرْدِي بما أقرنت 
النية يول (يا من بائن») دون (ئن»2 فقوله : «ئن» دون «باك, والسدنسجى”: بما إذا 
نوى مع خاء «خلية» ثم عزبت نيته أو «ليه» دون الخاء» وابن الصباغ والْرَافِعِي 
مثلا: بما إذا نوى عند قوله: «أنت» ثم عزبت نيته» ويظهر ألا يكفي اقترانها 
بلفظ أنت قطعًا ؛ لأن النية جعلت لصرف اللفظ إلى أحد محملاته» وأنت دالة 
على الخطاب لا غير ؛ وإنما الاحتمال فى الكناية» ويحتمل أن يكتفى بمقارنة 
أنت بائن؛ لأنها جملة واحدة» فإذا نوى الإيقاع في أولها كفى »إلا ودين 
قاله المَاوَردِي. 

ثانيها : قال في «الكافي»: لو قال لامرأته: اذهبي فبتعي هذا الثوب» أو 
قال اخرجي فأتني بطعام» ونوى بقوله اذهبي» وبقوله اخرجي الطلاق؛ لا 
يقع؛ لأنه عيّن بقوله اذهبي جهة فينصرف إليها فيبقى مجرد النية؛ فلا يقع بها 
شيء» وهذا فرع غريب فإن صح حكمه خرج منه أنه إذا وصل بالكناية لفظا 
بصرفها إلى غير الطلاق؛ لا يقع» وإن نوى إيقاعه مع الكناية. 

وفي «الروضة» عن «فتاوى الْقَمّال): أنه لو قال: اذهبي إلى بيت أبوي. 
ونوى الطلاق بأبويه بقوله: اذهبي؛ وقعء وإن نواه لمجموع اللفظين؛ لم يقع؛ 
لآن قوله إلى بيت أبوي لا يحتمل الطلاق؛ بل هذا استدلال مقتضى قوله : 
اذهبى. 


الثها: زعم شارح وعيود: آنه وقع هنا في «شرح الرَافِعِي) التصريح 
بترجيح أن النية إذا قارنت أول التكبيرة في الصلاة الانعقاد» وليس بصحيح؛ 


كتَاتٌ الطلاق ه"» 
كك لع > ا 9 في اه 5 را عام ان 2 0000 5" ع ؟؛وعم 
وإشارة ناطق بطلاق لعو وقيل : كناية». ويعتد بإشارةٍ أخرَسَ فى العمودٍ 
- آ- - أ 4 

و مم 2 و 


هوم ىن * لو > مي _ َم 0 ف لس كت“ هم دي 6 5 الم - 
وَالحلولٍ» قَإِنْ قَهِمَ طَلَاقَهُ بها كل أَحَدٍ فَصَرِيحَة وَإِنَ اختص بفهمِهِ فطنون فكناية. 
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وإنما ا «عدم الانعقاد) وفطت لفظة «عدم» من بعض الأصولء» وهي ثابتة 
فى الاآصول المعتمدة؛ كما رآايته. وسياق كالامه دال عليه. 

قال: (وَإِشَارَةٌ نَاطِقٍ بطلاقٍ لَفُوٌء وَقِيلَ: كِنَايَةٌ) لا خلاف في أنها غير 
صريحة. وإن بالغ فيها؛ لأن عدوله إليها مع القدرة يوهم عدم إرادة الطلاق» 
العراقيين» والْمَتَوّلي المنع. 

وقال العدراتىي: إنه المشهور. وذكر فى «الزوائدل»: أن الطبري حكاه عن 
الأصحاب. 

وقال في «الإفصاح) : إذا قلنا: الكتابة كناية ففى الإشارة وجهان: وجه 
الترتيب أن استعمال الإشارة في التفهيم ليس عام ؛ بل نادر بخلاف الكناية» 
«النهاية» يفهم أن الْقَمَال رتب ذلك على الكناية وجعله أولى بكونه ليس بكناية» 
وفي «الزوائد» عن الشيخ أبي علي بن الشيخ أبي زيد قال: إنها لو قالت: 
طلقنى . فاشار سه أ اذهبى. ونوى ؟ وفعء وإلا فلا . 

قال.أبو:على: والظاهر خلافه. وهذا وجه ثالث». ولو قال: أنت طالق. 
وهذه وأشار إلى الأخرى ؛ طلقت على أصح الوجهين. 

قال: (وَيُعْتَدٌ بإشَارَةٍ أخْرسَ فِي الْعُقُودٍ وَالْحُلُولٍِ) أي: وإن أمكنه الكتابة 
على الأصح.ء وفيه ما سيأتي» وقدمنا الكلام على إشارته بالعقود في البيع» 
والنكاح. 

قال: (فَإِنْ فَهِمَ طَلَاقَهُ بِهَا كل أَحَدِ؛ فَصَرِيحَة» وَإِنْ نص بِفَهُمِهِ فَطِنونَ؛ 
َكِنَايَةٌ) كذا قاله الإمام والغزالي. 

قال الرَافِعِي : وظني أني سمعت ورأيت بعضهم تفسير الكناية بالتي يختص 
بفهمها من خالطه واختبر أحواله إشارته» والصريح ما يفهمه الجميع» ومنهم 
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من أطلق القول بالوقوع بإشارته المفهمة؛ كما أجاب به في «البيان». 

قال الرَافِعِي : ومنهم من أراد الحكم على إشارته المفهومة, وحكم بوقوع 
الطلاق فيها نوى أو لم ينوء كذلك ذكره الْبَعَوِي. 

قلت : وهو قضية كلام الْمُتَوَلَّي» واقتضى كلام المصنف في بيوع (شرح 
المهذب» نقل الاتفاق على أن إشارته المفهومة كعبارة الناطق إلا فى شهادته. 
وإشارته بلا كلام في الصلاح» وسبق الكلام على ذلك. | 

إقنارةة قال القت نى 2 نما تععيس قبا تداع فمعوه فين ا كعاب ان 
أحسنها؛ فكإشارة الناطق» قال: ولا بد أن يكتب مع لفظ الطلاق أن يصدق 
الطلاق» انتهى. 

وما ذكره ظاهر؛ بل متعين في ذي الإشارة الخفية» وإلا فيحتاج إلى أن 
شور 1 تون وإلى اخالحة فارنتيه يعتبر مقارنتها له» وفيه بعد وإيقاع الطلاق 
بما لا يتحقق ومستبعد؛ بل النسيان في إدراك هذه الأمور منه. ولا سيما إذا 
ولد أخرس إذا كانت إشارته صحيحة» ثم ادعى أنه لم يرد الطلاق وأفهم ذلك. 

قال الإمام: الذي يظهر عندي أن يلحق بالقسم المتوسط بين الصريح 
والكناية حتى يتردد في قبوله قصدت غير الطلاق». وليس كلفظ الناطق 
بالطلاق» وهذا غامض فليتامل. 

وبينه الغزالي فقال في «البسيط»: إنه يلحق بما أخذ كونه صريحًا من 
الشيوع؛ فإن الإشارة اعتمادها علي الفهم لا على التوقف. وقال في 
«الوسيط»: إذا أتى بالصريح لا يقبل منه دعوى التأويل كالناطق. 

قال ابن الرّفْعَة: والنص في كتاب «اللعان» يقتضي ذلك, والمراد عدم 
قبوله ظاهرًاء وأما في الباطن فتدبر» انتهى. 

وكأنه يشير إلى قوله هناك في «الأم»: ولو طلق فألزمناه الطلاق» ثم أفاق 
- يعني : نطلق- فقال: ما طلقت؛ لم يردها إليه» ووسعه فيما بينه» وبين الله 
تعالى القيام عليهماء انتهى لفظه. 
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لَوْ كُتَبَ نَاطِقٌ طلَاقَاء وَلَمْ ينو فَلَعْوٌء وَإِنْ نَوَاهُ فَالأَظَهَرُ وُفُوعُهُ. فَإِنْ كَتَبَ إِذَا 


قال: (لَوْ كَتَبَ نَاطِقٌ طَلاقّاء وَلّمْ يَنْو؛ قَلَفْوٌ) أي: على الصحيح؛ إذ لا 
لفظ. ولا نية ويحتمل تجربة العلم» والمداد وغيرهماء وقيل: تطلق ويكون 
ذلك صريحًا؛ لأنها أحد الخطابين» ويقال العلم أحد اللسانين؛ لأنه يعبر لها 
عما في النفس كاللسان. قال: (وَإِنْ نْوَاهُ) أي: وإن لم يتلفظ بما كتبه. 

(َالأَظهَرٌ وُقُوعَُهُ) نص عليه في «الأم» و«المختصر»ء. وحكاه جماعة عن 
«الإملاء»؛ لأن الكتابة أحد الخطاب فكانت كناية» والثانى: لا؛ لأنها فعل 
من قادر على القول فلم يقع بها طلاقه كإشارته» وسائر أفعاله. 

تنبيهات : هذا القول مأخوذ من نصه: أن الرجعة لا تحصل بالوطء»ء قال : 
لأنه ما لم يكن نكاحًاء ولا طلاقًا فكذلك الرجعة» وبه قال أبو إسحاق 
المروزي» وامتنعت طائفة من بيان الخلاف وقطعوا بالوقوع, لآ فرق على 
المذهب بين كتابة الحاضر» والغائب» كما أطلقه فى صورة النية» وقيل : كتابة 
من الغائب قطعًا . وقيل: ليس بكتابة من الحاضر قطعًاء فلو قرأ ما كتبه غير ناو 
للطلاق» ثم قال: إنما قصدت قراءة ما كتبته» وحكاية ما فيه؛ ففي تصديقه 
ظاهرًا وجهان كالوجهين فيمن حل وثاقهاء وقال: أنت طالق» ثم قال : أردت 
من الوثاق كلامه» يفهم أن كتابة الأخرس ليس ككتابة الناطق» وهو وجه أن 
كتابته صريحة؛ لكن الصحيح أنها كناية فعلى هذا لو كتب» ولم ينوه؛ كان 
لغرًا على الصحيح كالناطق» وحيئئدٍ لا فرق بين كتابته وكتابه الناطق. 

فرع: قال القاضي الحسين والْمُتَوَلى: ولو أمر إنسانًا بأن يكتب بطلاق 
زوجته» ونوى الزوج حالة الكتابة؛ لم يقع؛ لأن النية والمنوي يجب أن يتحقق 
من شخص واحدء ولهذا لو أمر إثباتا أن يخاطب زوجته بكناية ونوى الزوج 
الطلاق؛ لم يقع إذا لم يوجد منه إلا مجرد النية» ولا يقع لمجردها الطلاق. 

قال: (فَِنَ كُتَبَ ذا بَلَفَك كِتَابِي) أو جاءك أو وصلك ونحوها. 


ءه - 27 ى 2و و2 ع > 
(فأنتٍ طَالِقٌ؛ فَإنمَا تظلقٌ بِبَلُوغِهِ) أي : مراعاةً للشرط». ولا شك فيه إذا 
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وصل بحاله أو انمحى. ففي أثر يمكن قراءته» وإن لم يمكن قراءته؛ لم تطلق 
على الصحيح» وإن وصلها بعضه؛ فإن كان الذاهب منه موضع الطلاق» أو 
انمحى موضع الطلاق؛ لم تطلق في أصح الأوجه .والثالث: إن قال: إذا 
جاءك كتابي هذا أو الكتاب؛ لم يقع» وإن قال: كتابي وقع» وإن ذهب منه 
موضع سائر مقاصده بتحرق أو انمحى مع سلامة موضع الطلاق» وغيره» فعلى 
الأوجه وأولى بالوقوع ويحسن الاعتماد على الوجه الثالث في الصورتين» وإن 
ذهبت السوابق واللواحق» والمقاصد باقية؛ فأصحها: الوقوع. وإن ذهب 
البياض من أوله وآخره طلقت. وقيل: يطرد الخلاف» هذا تلخيص كلام 
الرَافِعي في «شرحه»», إلا أنه طرج من «الصغير)» قوله: ويحسن الاعتماد إلى 
آخره» وجرى العراقيون» والْمُكوَى بأنه إذا انمحى موضع الطلاق ؛ لا يقع. 
وإن ذهبت غير محل الكتابة؛ وقع. وإن ذهب غير ذلك؛ قال المحاملي: 
فوجهانء وذكر الوقوع والتفصيل». وخصهما سليم الرازي : بكتابي هذاء فإن 
قال: كتابي؛ وقع قطعاء وتبعه نصر المقدسي في ١تهذيبه».‏ 

وقال الْمَاوَرْدِي: إن ذهب موضع الطلاق؛ لم يقع. وإن بقي موضعه 
لمحي يي ا الا ل يراه 
فلاء ورابعها: إن وصل أكثره؛ طلقتء وإلا فلاء وهذا ما تمناهالإمام 
مهما الله تعالى: 

فروع: لو كتب أما بعد: فأنت طالق؛ طلقت في الحالء وإن ضاع 
الكتاب قبل وصوله إليهاء وإن كتب: إذا أتاك طلاقي أو بلغك طلاقي فأنت 
طالق» فبلغ موضع الطلاق؛ وقع بلا تفصيل» وإن بلغ ما سواه وبطل موضعه؛ 
لم يقع» قال الرَافِعِي: إذا كتب كتابه ونوى فككتب الصريح. 

قلت: ورأيت فى «الذخائر»: أنا إذا أوقعنا بالكتابة فلا بد أن يكون 
بصرائح ألفاظ الطلاق؛ لأن الكتابة كناية فلا يصح بكناية إذ لا يكون للكتابة 
كناية» وحكى ابن الرَّفْعَة هذا عن الرَافِعِي»ء وهو سهوء وقال أيضًا: إنه 
المواقق لما اسك بحن الشيح الى ,مده التوى: 


كِتَابٌ الَْلَاقٍ 4" 
وَإِنْ كَتَبَ إِذَا قَرَأت كِتَابِي وَهِيَ فَارئةٌ فََرَأَئْهُ طَلْقَتْء وَإِنْ قر عَلَيْهَا قَلّا في 
الأَصَحّ. وإذ لك تكن قارقة قار علنها علقت 


وما ذكره الرَّافِعِي قاله القاضي الحسين والْمُتوَلىِء وهو الصحيح؛ لأنا إذا 
اعتبرنا الكتابة قدرنا أنه تلفظ بالمكتوب. 

قال : (وَإنَ كب : إِذَا قَرَأت كِتابى - وَحِىَ قَارِئَة- كَقَرَأَنهُ ؛ طَلْقَتْ) ؛ لوجود 
المعلق عليهء وظاهر هذا أنها لا تطلق إلا بقراءة جميعه» وسوابقه» ولواحقهء 
وهذا موضع تأمل ويشبه أن تكتفي بقراءة مقاصده. 

قال الإمام: والمعتبر أن تطلع على ما فيه» واتفق علماؤنا على أنها إذا 
طالعته وفهمت ما فيه؛ طلقت وإن لم تتلفظ بشيء. 

قال: (وَإِنْ قُرىّ عَلَيْهًا ؛ فَلَا فِي الْأَصَحٌ) قلت: ولم يورد جماعة سواه؛ 
لأنها أهل للقراءة ولم تقرأء والثاني: تطلق؛ لاطلاعها على ما فيه» وهو 
المقصود. 

قال (وَإنلَمْ َكُنْ قار َه مَقَرىَ عَلَيْهَا ؛ طَلَقَتْ) أي : على الصحيح» وعليه 
اقتصر الجمهور؛ لأآن القراءة فى حق الأمية محمولة على الوقوف على ما فيه 
زالاطلاع» وقيل :لا »الأ ن بحفينة الوصف لواتوجد :وزيت» فال الرافعى قينا 
للإمام: ومن ذهب إليه جعل التعليق بذلك؛ كالتعليق بالأمور المستحيلة» انتهى. 
وفيه نظر إلى حقيقة اللفظ. ويجوز أن ينعقد على الفهم والاطلاع» والأقرب. 

قلت: وقضية هذا أنه لا يقع بقراءة غيرها عليها في هذه الصورة» وأوردت 
على إطلاق «المنهاج» وغيره» والقلب إلى الاحتمال الثاني أميل؛ لأن القراءة 
فيهن نادرة؛ فإذا جهل حالها فيهاء فالظاهر أن إطلاقه محمول على الإطلاع. 

فائدة: قوله: «فقرئ عليها» يقتضي أنه لا بد أن يقرأ عليها حتى لو طالعه. 
وفهمه إنسان أو قرأه خاليًا ثم أخبرها بذلك؛ لم تطلق» ولم أره نضّاء ويحتمل 
أن يكتفي بذلك إذ الغرض الاطلاع على ما فيه بقي ما لو علق بقراءتهاء وكانت 
قارئة» وهو يعلم» ثم نسيت القراءة أو عميت؛ ثم جاء الكتاب» هل تطلق بقراءة 
غيرها؟ إذا قلنا في القارئة لا تطلق به» ولو علق بقراءتها عالمًا أنها غير قارئة؛ ثم 
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تعلمتها ثم وصلها كتابه» هل يكفي قراءة غيرها؟ الظاهر الاكتفاء نظرًا إلى حالة 
التعليق» ولا يكفي في الأولى كذلك» ولا نقل عندي فيهما. 

فرع: لو حرك لسانه بكلمة الطلاق» لم يرفع صوته قدرًا يسمع نفسه. لم 
تطلق على الأظهر في «الروضة». 

فرع : عن «الزيادات»: لو قال: طلقك اللهء أو لأمة أعتقك الله؛ طلقت» 
وعتقت» فأشعر بصراحتهماء ورأى إسماعيل البوشنجي أنهما كنايتان. 

و ا وفي «فتاوى القاضي 
الحسين»: أنه لو قال لعبده: أعتقك الله؛ لا يعتق؛ لآنه دعاء» وإن قال: الله 
أعتقك يعتق» قال: لإخبارهاء وهو الْبَعَوِي ا فى الموضعين» 
وقال الشيخ العبادي: يعتق فيهماء فاقتضى كلام القاضي والْبَعَوِي والغزالي: 
والبوشنجي أن «طلقك الله» كناية. وكذا قوله للمدين: أبرأك الله وأباعك 
وأقالك الله. ونحوها كنايات» ويشبه أن يخرج فيها خلاف من الخلاف 
السابق في أن الشيوع هل يلحق الكنايات بالصرائح؟ 

فرع: في «زيادات العبادي»: لو قال: بعتك طلاقك. فقالت: اشتريت». 
ولم يذكرا عوضًا؛ لا تحصل فرقة إذا لم تكن نية» وقيل: إنها طلقة رجعية. 
وقيل: تقع طلقة بمهر المثل» وأغفلا الوجه الثاني» وأنه لو قال: لم يبق بيني 
وبينك شيء» ونوى الطلاق؛ لم تطلق» قال الرَافِعِي : وهذا موقف زاده الشيخ. 

قلت: الصواب الجزم بالطلاق؛ لأنه لفظ صالح مع نية والله أعلم. 

وأنه لو قال: برئت من نكاحك ونوى طلقتء. وأنه لو قال: برئت من 
طلاقك». ونوى؛ لم تطلق. 

قلثك .ويحتمها إذ يريدبهة برقت من عيبي طلاقك؟ لأنه.سبه :دونك : 
ونحو ذلكء. والناس يطلقون هذا اللفظ كثيرًا ويريدون به التبرؤ من العيب 
بصدور ما أوجب إيقاعهم الطلاق منهاء وأنه لو قال: برئت إليك من طلاقك», 
قال إسماعيل البوشنجي : هو كناية أي : تبرأت منك بواسطة إيقاع الطلاق 


أ لين 
نكا 
َهُ تَفُويضٌ طلَاقِهَا إلَيْمَاء وَهُوَ تَمْلِيكُء فِي الْجَدِيدٍ قَيُشْتَرَظ لِوْقُوعِهِ تَطلِيقُهَا عَلَى 
الْمَوْر. 


ع ع 


تمليك. ولو قال: ابرا 
قال: 


تك أو عفوت عنك؛ فكناية. 


لول 


(فضل: 

لَه تَفُويضٌ طلَاقِهَا إِلَيْهَا) استدل له الجمهور بتخييره لد نساءه» وفيه نظر ؟ 

لأن ظاهر الآية أنه لا يقع باختيارهن» وإنما يقع بإيقاعه الطلاق بعد ذلك على 
5 5 : 5 1 يت له آ/ كه 

الأصح لا لمجرد اختيارها الدنيا؛ لقوله تعالى: ©#فاعالبر أميَتَيَ * 
أن السراح صريح؛ لكن لا نعلم خلافًا في صحة التفويض"''. 

قال: (وَهُوَ تَمْلِيكٌ فِى الْجَدِيدٍ)؛ لأنه يتعلق بغرضهاء وفائدتهاء وهو 
كشأن التمليك؛ وكأنه يقول: ملكتك بضعكء. فتملكيه بتطليقك نفسك . 

قال: (كَيُشْتَرَط لِوْقُوعِهِ تَظِلِيقُهَا عَلَى الْقَوْرِ) أي: لأن التمليك يقتضي ذلك 
فلو أجرت بقدر ما يقطع القول على الإيجاب» ثم طلقت؛ لم يقعء قاله أبو 
إسحاق والجمهور اعتبارًا بسائر التملكات من الهبة» والبيع وغيرهماء وقال 
جماعة منهم ابن القاص والحصري: متى طلقت نفسها في المجلس قبل 
الشاغل بغير ذلك ؛ وفع. وسبق عن القاضى أبى الطيب أنه صححه وشبهه فى 
«المهذب» إلى النص» وكلامه يميل إليه» ورجحه الجرجانى فى «التحرير»؛ 
وهو ظاهر نص «الإوملاء». 

وقال البيهقي في «المبسوط» في كتاب «الخلع»: قال الربيع والْبُوَيْطِي : 
وقت الخيار عند الشَّافِعِي ما لم يتفرقاء أو تأخذ المرأة في عمل يدل على ترك 
الخيار» انتهى. 
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وَإِنْ قَالَ: طَلْقِى بألْفٍِ فَطَلْقَتْ بَانَتْ وَلَرْمَهَا ألفٌ. وَقِيلَ: قَوْلٌ تَؤْكِيلَ فلا 
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شت فور فِي الاصح. 


وقول شارح: وقال ابن المنذر: لها أن تطلق متى شاءت» ولا يختص 
بالمجلس» ويفهم أن ذلك من المذهب. وأنه مفرع على هذا القول» وليس 
كذلك؛ بل اختاره لقول الحسن»ء والزهري وقتادة. وهو قول في مجلس الناس 
من راس 

تنبيه : ابيا ابضا في العدن الطريني ل ار 
قال الْقَّال: لو قال: طلقى نفسك» قالحة كبجع ركون تطريتى لشي 
قالت: طلقت؛ وقع» قال الرَافِْي: وهو مبني على أن تخلل الكلام اليسير لأ 
يضرهء انتهى. 

وسبق بيان ما فيه من الاضطراب ويحتمل ألا يضر هذا إذا قصد حقيقة 
الاستفهام. وإد ضر غيره. 
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(يَانَتْ وَلِرْمَهَا ألف) أي : وهو تمليك بعوض كالبيع» ويشترط مع ما سبق 
من اعتبار صحة عبارتها ألا تكون جائزة التصرف كما مر في الخلع. 

قال: (وَقِيلَ: قَوْلٌ تَوْكِيلٌ) كتفويضه إلى أجنبيء وفي «البحر) عن 
الدبيري: أنه يجوز أن يوكل صبيًًا أو مجنونًا في طلاق زوجتهء وغلطاه. 
التفويض إلى الصغيرة مجاناء ويقع بإيقاعها. 

دقل > ى فيه 26 5 ِِ 

قال مفرعًا: (مَلا يُشْتَرَط فُوْرٌ فِي الأصَح) أي: كما في توكيل الأجنبي 
وهذان الوجهان أخذهما مما الرَافِهِى من كلام الغزالي والإماء فإنه نقل أن 
الأصحاب قالوا: لا يشترط ذلك» وعن القاضي أبدى احتمال فيه سواء إلى 
تلفظ التفويض» أو التوكيل ؛ لأنةاتشوية شاف تنيلك » قال الإمام : وما ذكره 
فده تين :1 الكنة مظارز ف يه شرن بيرع | لأ مبيدانن. 


كِنَاتٌ الْطَللَاق دض 


وَفِي اد شْتِرَاطٍ قَبُولِهَا خلاف الْوَكيل» وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ أ َهُ الرّجُوعٌ قَبْلَ تَظَلِيقِهَاء 5 

قلت: والذي في «تعليقه» موافقة للأصحاب, وقال في موضع آخر: إذا 
جعلناه توكيلا لا يختص بالمجلس بلا خلاف» انتهى. وهذا يوجب التوقف فى 
ثبوت الخلاف» والاعتراض على تعبير المصنف باللأصح. 

قال: (وَفِي اشْيَرَاط قَبُولِهَا خِلّافُ الْوَكبل) أي: السالف في الوكالة, 
واعلم أن قضية كلام الرَافِعِي والمصنف أنه يكتفي بقولها طلقت على قولنا 
التمليك بلا خلاف» وفيه نظرء فإن كل قول فى التوكيل بلا خلاف» وفيه نظر؛ 
فإن كل قول اكتفينا به في التوكيل ينبغي أن نكتفي به على قول التمليك أيضًا. 

فائدة: كلام المصنف». وغيره» على قول التمليك؛ يفهم : أنه لا يغني عن 
لفظ التطليق قولها قبلت وإن نوته به» وعبارة «البسيط»: وإنما القبول هناء بأن 
يقول: طلقت نفسي؛ لكن فيما حكاه البيهقي عن تفويض «الإملاء» ما يفهم 
الاكتفاء به» حيث قال: وإذا قال لامرأته: أمرك بيدك» فقالت: قد قبلت» ثم 
عاد فقال» فقالت: قد قبلت» ثم عاد فقال». فقالت: قد قبلت». وأرادت بهذا 
كله الطلاق؛ لم يكن هذا طلاقًا إلا أن يكون الزوج أراد في كل مرة أن يملكها 
طلاقاء وعلم أن قولها قد قبلت طلاقًا ثم عاد فملكها إياه» انتهى. 

وذكر قبله ما يقتضي ذلكء» وهو أنها إذا قصدت فقبلت التطليق طلقت». 
وقد يشعر به قول الرَافِعِي : إن قلنا : إنه تمليك فتطليقها نفسها متضمن للقبول؛ 
لكن نقل البيهقي عن «الجامع الكبير»: أن الشَّافِعِي قال: ولو قالت اخترت» 
أو قبلت؛ لم يكن طلاقا حتى توقعه قبل تفرقهما من المجلس. في قول من 
قال: ليس لها الخيار إلا ما دامت في محلهاء انتهى. 

وهذا نص أنه يكفي قولها قبلت» لكن لم يحك هنا صيغة التفويض» وهذا 
النص ظاهر في امتداد الخيار ماداما في المجلس. 

قال : (وَعَلَى الْقَْليْنِ لَه الرجُوعٌ قَبْلَ تَظلِيقِهَا)؛ لأنه إما توكيل أو تمليك لم 
يتصل به قبول» هذا هو المشهور والمنصوص.2 وعن ابن خيران: أنه ليس له 
الرجوع على قول التمليك سواه. ووجهه بأنه تمليك يتضمن تعليقًا ومعناه: 
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ولو انان ]ذا ادر تمان تلت لنا على 'التتليك: 


إن طلقت نفسك في هذا المجلس فطلاقك طلاق بأمري» ثم قال: والثاني : 
أنه توكيل فمتى شاءت طلقت» وإنما ينبغى على هذا الأصل أنه لو قال لها بعد 
مخاطبتها : عزلتك؛ ثم طلقت نفسهاء فوجهان: 

أحدهما : لا يقع بناء على أنه يجري مجرى التوكيل المحض. 

والثاني : يقع بناء على أنه يجري مجرى التعليق فلا يقع. ولا يقطع 
الحكم. كما لو قال :إن :ديلت الذاو فانت طالق» ثم قال: رجعت وفسخت» 
لم ينفعه ذلك في رد الطلاق. 


فرع: إذا صح رجوعهء ثم طلقت نفسها عالمة به لم تطلق» وإن لم يعلم 
فوجهان من التوكيل إذا لم يعلم بالعفو حتى انقضىء ذكره الْمَاوَرْدِيء وهو 
واضح على قول التوكيل» دون قول التمليك الذي لم يرد هو وغيره عن 
العراقيين سواه. 

فرع: قال: طلقي نفسك متى شئتء قال الرَافِعِي وغيره: لم يشترط 
التطليق على الفورء وفيه نظر على قولنا : إن التفويض تمليكء. وإلا فإنما ذكر 
هذا على قول التوكيل» ورأيت عن «الاستقصاء» فى كلامه على قوله التمليك» 
عن ابن سرع أن ليها أن ظلق انقيها عق نات فى هذه الصيفةه هنا لم برجم 
الزوج كالوكالة» قال في «الإيضاح»: وهذا غلط؛ لأنه نوع تمليك فاقتضى 
القبول على الفور كسائر التملكات بخلاف الوكالة» انتهى. 

قال: (وَلَوْ كَالَ: ذا جَاءَ رَمَضَانْ مَطَلَّقَى؛ لَعَا عَلَى التَّمْلِيكِ) أي : لأنه لا 
بسح تعانقه وسظ البمالة4 أنه إذا علق التتويضن: فقا إذا جاه رمفيان 
فطلقيء وإن ضربتكء» وإن قدم زيد أو تزوجت عليكء, ونحو ذلك فأمرك 
بيدك؛ ففيه قولان مبنيان على القولين السابقين إن قلنا : تمليك؛ لغا كما لو 
علق التمليك بهذه الصفات؛, وإن قلنا: توكيل؛ فيجوز كما لو وكل أجنبيين 
بتطليقها بعد شهرء كذا قاله الرَافِعي. 

وحكى القاضي الحسين في «التعليق» في صحة التفويض حالة التعليق» 


كِنَابٌ الْطَلَلَاقٍ كن 
وَلَوْ قالَ: أبيني نفسّك فَمَالتْ: أبنت وَنْوَيَا وَقَعَ وَإِلا فلا» 2111011011111 


وسرَّى بين الزوجة» والأجنبي في جريانهماء ثم قال: فإن قلنا: يجوز وجاء 
رأس الشهرء فإن كان التفويض إلى المرأة فعليها أن تطلق نفسها في المجلس. 

قال: وإذا قلنا: الوكالة فاسدة فطلق في الحال؛ لم يقع على أظهر 
الوجهين؛ لأن الوكالة فاسدة فصرح بالقولين في الأجنبي» وظاهر ذلك أنه لا 
ينقض طلاقه على قول مع أنه وكيل قطعًا. 

وقال في المرأة: إذا قلنا بالصحة فعليها أن تطلق نفسها : فى المجلس» 
وليس ذلك شأن الوكالة؛ ليحددله تدليكا معلة. وحكى فى (الاستقصاء» 
الخللاف في صحة تعليق تفويض طلاقها إليها ؛ ثم قال : وقال في «الإيضاح)» : 
وينبغي على قول الصحة إذا ندم زيد أن يكون لها الطلاق في السجلس خاصة: 
فإن فارقته لم تملكه. وهذا ما مر عن القاضي. وهو يفهم أن الخلاف جار 
على قول التمليك؛ إذ ليس على حقيقة التمليك. 

وسلك الْمَاوَرْدِي طريقًا آخر فقال: إذا قال: إذا مضت سََةٌ» أو إذا قدم 
زيد فأمرك بيدك؛ لم يجز لأنه تمليك منتظر» فإن طلقت بعد وجود الصفة لم 
تطلق» ولو قال: أمرك بيدك فطلقي نفسك بعد سنة» وإذا قدم زيد؛ فقولان: 
نص في «الإملاء»: أنه جائز لفعلها بحكم الصفة. و«الجديد» والأصح : أنه لا 
يجوز تعليقًا بحكم التمليك؛ فإن طلقت نفسها عند وجود الصفة لم تطلق. 
وحاصل طريقه: أنه لا يجوز تعليق التفويض» فإن نحوه وعلق التصرف فهو 
محل القولين. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: أَبِيني تَفْسَك َقَالَتْ: أَبَنْت وَنَوَيا؛ وَقَعَ) أي: نوى هو 
التفويض إليهاء ونوت هي تطليق نفسها بذلك؛ لأن لفظ الإنابة كناية» والكناية 
مع النية تقوم مقام التصريح. 

قال: (وَإلّا فَلَا) أي : وإن لم ينويا أو لم ينو أحدهما فلا تطليق؛ لأنه إن 
لم ينو الزوج فلا تفويضء. وإن لم تنو هي فلا تطليق؛ إذ الطلاق بهذا اللفظ 
وحده. 
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وَل قَالَ: طَلْقِي فَقَالَتْ: أَبَنْت وَنَوَتْءِ أو أبيني وَنْوَى فَقَالَتْ: طلّقُت وَقَعَ. 
قال: (وَلَوْ قَالَ: طَلّقِيء كَقَالَتْ أَبَنْت وَنَوَتْء أو أبيني) أي : نفسك. 

(وَنَوَىء قَقَالَتْ: طَلَّفْت؛ وَقَمَ) أي: على الصحيح فيهماء ولا يشترط 
توافق اللفظين؛ بل متى فرض تصريح فكتب ونوت وقع». وكذلك حكم 
العكس ؛ لأنها أمرت بالطلاق» وقد فعلته في الحالين. 

وقال ابن خيران وابن حربويه: لا بد من توافق اللفظين؛ فإذا أمرها 
بالصريح فكتب أو بالعكس؛ لم يقع» ومنهم من يشعر كلامه تخصيص هذا 
الوجه بما إذا أمرها بالصريح فكتب دون العكسء» وذلك مقتضى كلام جماعة 
من العراقيين. 

وقال القاضي الحسين: إذا قال: اختاري ونوى تفويض الطلاق إليهاء 
فقالت: طلقت نفسي؛ وقع قولا واحدّاء ولو قال: طلقي نفسكء فقالت: 
سرحت نفسي » ولم يحكوا فيه خلافا. 

تنبيه : عبارة «المحرر) ذ في الصورة الأولى : ولو قال: طلقي نفسك. 

رف الشافة تر ياك لمعن سلف 140 عدار عبرو رانك بعر 
باعتبار قوله: «نفسك» فيهماء والمصنف حذف لفظة نفسك فيهما؛؟ فأفهم أنه 
ليبس بشرط. 

وعبارة «المحرر»: فقالت: أبنت نفسي» وفي «تعليق القاضي الحسين» : 
أنه إذا قال: طلقى نفسك؛ فقالت: طلقت نفسى؛ فذاك» وإن قالت: طلقت 
فقط؛ فوجهان: ١ ١‏ 

أصحهما : ونص عليه في «المختصر» يقع؛ لأن تقديره: طلقت نفسي. 

وثانيهما : لا يقع» ولعله أراد أنه لا يكون صريحًا. 

وأما إذا قال الزوج د فيشبه أنه لا بد أن يقول: «نفسك» أو ينوي 
ذلك. وقد كاذ عن انارت لتنا أنه لو قال: طلقت» ولم ترد عليه لا يقع 
الطلاق» وإن نوى؛ لأنه لم يجد للمرأة كرو دلا له انوس 

وأقراه» وقد يوجد منه أنه لا يكفي قوله ابتداءً من غير التماس طلاق منها 


كِنَابُ الْعََلَاق ا 

وَلَوْ قَالَ: طَلَّقِي وَنَوَى تَلَانا قَقَالَتْ: طَلَّقْت وَتَوَنْهنَّ فَنَكَاتٌ وَإِلّا فَوَاحِدَةٌ في 
الأصَح. 
«طلقي»» وإن نوى؛ بل لا بد من أن يقول: نفسك. ونعم فيما إذا قال: طلقت 
ونوى نظر ربما يذكره من بعد. 

فروع: حكى الإمام عن القاضي الحسين : أن الخلاف جار في مخالفة 
الأجنبي لو نص عليه الإتيان بالصيغة». فقال: طلقي بصريح أو كناية. 
فخالفت؛ لم يقع» ولو قال: طلقي نفسك؛ فقالت: طلقتكء قال الشَافِعِي في 
«المختصر»: وسواء قالت: طلقتك أو طلقت نفسى؛ إذا أرادت طلاقَاء قال 
الشارحون: قوله: (إذا أردت طلاقًا» يرجع إلى قولها: طلقتك دون قولها: 
طلقت نفسى ؛ حي روت ل ا ار 

.- و أ 07 - :8 

قال: (وَلَوْ كَالَ: طَلَْقِي وَنَوَى تَلَانَاء كَمَالَتْ : طَلَّْت وَتَوَنْهُنَ ؛ فُتَكَاتٌ) لأن 
اللفظ يحتمل العدد. وقل نوياه. 

(وَإِلَا) أي: وإن لم تنو هي عددًا. 

(فَوَاحِدَةٌ في الْأصَحٌ) وقال الإمام: إنه المذهب الذي عليه الْبَعَوي؛ لأن 
الواحدة هي الموقعة» ولم يأت بما يقتضي عددّاء والثاني: تقع الثلاث. 

إشارات: استثناؤه بإطلاقه يشمل ما إذا لم ينويا يك من العددء كما هو 
قضية كلام «المحرر» ومراد «المنهاج» ما إذا نوت واحدة». وما إذا نوت اثنتين» 
وليس بمراد؛ بل إذا نوت واحدة أو اثنتين؛ وقع ما نوته فقط بلا خلاف» كما 
لو تلفظت بذلكء. وقد يقال: إذا ملكها الثلاث فقد فوض إليها البيئنونة 
الكبرى» والواحلة اميت بعضيها 09 بقع ١‏ وقد حكى الْمَاوَرْدِي وجهًا فيما لو 
ا كن 

وعبارة «المحرر»: لو قال: طلقى زة نفسكء. ونوى الثلاث» والشيخ أغفل 
قوله : (زة نفسك)» وفيه ما سبق من النظر؛ لكن هنا قوة الكلام تفهم أنه قصد طلقى 
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وَلوْ قَالَ: ثلاثا فَوَحَدَت أو عَكسه فْوَاحِدَة. 


نفس ك؟ ولهذا لعل فى اديت الجر اف هده «نفسك» بخلااف قوله 
ابتداء : «طلقي» . قال: (وَلَوْ قَالَ: ثَلَاثًا) أ طلقي نفسك. 


”7 > ه 


(فْوَخَدَتْ) أي : فقالت: طلقت نفسي واحدة. 

(أَوْ عَكْسَهُ؛ فَوَاحِدَةٌ) أي: وإن قال: طلقى واحدة» فطلقت ثلانًا؛ وقعت 
الواتجدةه لأنها أ وتسع ها تجلكف بوبنا له تملك نا تنه هاا لى ينلا طلقة فطق 
ثلاثاء ووجه وقوع الواحدة في الأولى من ملك إيقاع الثلاث ملك إيقاع ما 
دونها كالزوج» ولو طلقت فيها طلقتين وقعتاء صرح به في «المحرر). 

وحكى الْمَاوَرْدِي في «الوكيل» في هاتين الصورتين وجهين» ولو قال: 
طلقي نفسك ثلاثاء فقالت: طلقت نفسي أو طلقت, ولم تذكر عددّاء ولا 
نوته» قال القاضي الحسين. والْبَعَوِي: تقع الثلاث؛ لأن قولها ذلك جواب له 
فيكون كلامه كالمعاد في جوابهاء بخلاف ما إذا لم يتلفظ بالثلاث؛ بل نوهاء 
فإنا لا نقدر المنوي؟ لأن التخاطب باللفظ لا بالنية. 

فائدة : قال الْبَعَوِي في «الفتاوى»: لو قال لها: طلقي نفسك ثلاثًا فطلقت 
واحدة يقع. فلو راجعها. ثم طلقت نفسها ٠‏ ثانا وثالثًا وقع؛ لأنه لا فرق بين 
أننتطلق تنيها تلذنااوقع والحدةه وبين قولها طلقت نفسي واحدة وواحدة 
وواحدة». وت محل اليد وأقراه عليه وظاهره أنه لا فرق بين أن يقول 
التفويض توكيل أو تمليك» وهو على التمليك مشكل لتخلل الفصل بين 
الإيجاب, والقبول 06 إما لأن الرجعة تدل على رجوعه عن تمليك 
الثانية والثالثة» أو لطول فصل بين قبولها فى الأولى والثانية» ويشبه أنه بناه 
على غود البمينة وعدا إنما بحو على التركيل + فتأمل. 

قال: (فضل : 

مر بِِسَانِ نَائِمٍ طلاق؛ لَعَا)؛ للحديث : «رفع القلم عن ثلاث حاونها كت 
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وَلَوْ سَبَقَ لِسَانُ بطلاقِ بلا قَصْدٍ لَعَاء وَلَا يُصَدَّقْ طَاهِرًا إِلّا بقَرِيئة 


نمك . 
بعر د 08 
ره ص 


النائم حتى يستيقظ»”'' وفي حُكمه المغمى عليه» وكل من زال عقله؛ بسبب لم 
يعص به» فلو تلفظ بالطلاق؛ ثم قال: كنت حينئذٍ صبيًا أو نائه 

قال أبو العباس الرويّانِي: يصدق بيمينه» ولو طلق في المرض ثم ادعى 
أنه كان مغشيًا عليه؛ لم يقبل قوله إلا ببيئة على زوال عقله حينئذٍ»ء قال في 
«الروضة»: وفي تصديق النائم نظرء انتهى. 

وقال الْمَاوَرْدِي : ما ملخصه : ولو اختلفا فقالت : كنت وقت طلَاقِي عَاقِلَا 
وَإِنمَا نَجَانَنْتَ أَوْ تَعَاشَيْتَ أو تغاميت أَوْ تَنَاوَمْتَء وَقَالَ الرَّوْجُ كت تلوت 
الْعَقْلٍ بِالْجُنُونِ وَالْإِعْمَاءِ وَالنَوْم ؛ فَالْمَوْلَ قَوْلُ الرَّوْجِ مَعَ يمه » ولو من يجن ويفيق 
قال: طلقتك حال الجنون؛ فقالت ارسي تمد حود يوا 
وعلى تصديقه جزم سليم في «المجرد) وفي النص ما يقتضيه"" '. وقد نص في 
«اللعان»: على أنه لو قذف وادعى صدوره فى جنونه» وقد عرف له الحالان» 
صدق. وبه أجاب الْمَاوَرْدِي فيما إذا ادعى صدور القثل في حال جنونه» ولو 
قال كنت مصنونا #فقالف > ماعن قط 4 صقت بيميتها : ولزمةالظلاق: 

قال: ( وَلَّوْ سَبَّقَّ لِسَانْهِ بظلاقٍ بلا قَصْدِ؛ٍ لَعَا) يشترط لوقوع الطلاق قصد 
لفظه فإن مرّ بلسانه فى مجاوزة. وكان قصده التلفظ بغيره؛ لم يقع؛ لعدم 
التلفظ به كالنائكم» ونحوه كاليمين بالله تعالى» وككلمة الردة. 

قال: (وَلَا تَقِدَف ظاهرًا إل بقرينة) أي : كما لو كان اسمها «طارق» 
فقال: يا طالق» وذكر أنه التف بلسانه اللام بلا قصد. 


وفي «البيان»: لو خاطبها بصريح؛ ثم قال: لم أقصد الطلاق» وإنما سبق 


010( تقدم تخريجه. 

(5) الوَجهَانِ: أَحَدَهُمًا : 
أن الْقَوْلَ فول الرَّوْج مَعَ يَمينه» وَلَا طَلَاقٌ عَلَيّه ؛ أن الأضل بَقَاُ التكاح م وَألَا طْلَاقٌ عَلَيْهِ 
وآلثاني : أن الْمَوَلَ َوْلْهَا 6 م الحيتهاء وَالطَلَلَاقُ لَه لَارِم؛ أن الأضل الْإقَاقَة وَالْتَرَام 
أخكام الطلاق إل عَلَى صفة مَخْصُوصَة. 
انظر : الحاوي الكبير للماوردي .)0219/1١(‏ 
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وَلَو كَانَ اسَمُهًا طَالًِا فَقَالَ: يَا طَالِقٌ وه قَصَدَ النّدَاءَ لَمْ تَظلْقْء وَكَذَا إِنْ أَظلَّقّ في 


لساني إليه اووس ال ا وا ا ا 
كان في حال جرت العادة فيها بالدهش قبل منه» وقيل : لا يلتفت إليه و 
المشهون» لآنه يدعي خلاف الظاهرء ويدين» انتهى. 

ولو قال: طلقتك ثم قال: إنما أردت أن أقول: طلبتك فسبق لساني. 

قال الشَافِجِي: لا يسع امرأته قبولها منه. 

وحكى الرُويّانِي عن الماوردي وغيره: أن هذا من المتهم» أما لو علمت 
صدقه أو ظنته بأمارة؛ فلها قبول قوله وعدم المخاصمة» ومن سمع ذلك منه 
فله سماع قوله وعدم الشهادة عليه» قال: وهذا هو الاجتباء» انتهى. 

وسنعيد - إن شاء الله تعالى - فرعًا في التدبير» ونذكر كلام الْمَاوَرْدِي» 
وغيره عن نص ما ينازع في الاكتفاء بظنها صدقه. 

فروع: لو قصد لفظ الطلاق؛ ولكن قصد استعماله في غير معناه؛ لم يقع» 
مثل أن حكى لفظ غيره أو تلفظ به الفقيه فى درسه أو تكراره كقوله: أنت طالق 
أو ووشعى لان و نحو نهنا لو الف نك محف سا نشوك الو نين لفل لطا وه 
فال اقول شمف ولى فال لهناة الآن طالق و وقال» إنما أروس أن أقول: 
أنت الآن طاهر؛ لم يقبل» ويشبه أن يقال: لو سبق منه سؤال: أنت الآن طاهر 
من حيضك أو نفاسك؛ فقالت: لم أطهر بعد» ثم قال لها: من الغد أنت الآن 
طالق. وقال: أردت أن أقول: طاهر أنه يصدق للقرينة السابقة» وفيه نظر ؛ 
لعبد طاهر من طالق» ولو قال: من جرى على لسانه لفظ الطلاق في نومه بعد 
تغطية أجريت الطلاق أوقعته» وخالف أبو حنيفة في «أوقعته) لنا أنه لفظ غير 
معتد به فلا يصير معتدًا به لقوله أوقعته. 

قال: (وَلَوْ كَانَ اسْمُّهَا طَالِقّاء كَقَالَ: يَا طَالِقُ» وَقَصَدَ النْدَاء؛ لَمْ تَظلّق) 
ع : ويصدق فيه وفيى عدم قصده الطلاق قطعا. 
(وَكَذَا إن أظلَّقَ فِي الأصَحٌ) أي : حملا على النداء؛ ولأنه لم يقصد 


2 


كِنَاتٌ الْعَللَاق 51١‏ 
وَإِنْ كَانَ اسْمهَا طَارفًا أَوْ طَالِبًا فَقَالَ: يَا طَالِقُ وَقَالَ: أَرَدْت الندَاءَ فَالْتَتَ 
احرف كدف 
وَلَوْ حَاطْبَهَا بلاق مَازِلَا أَوْ لَاعِبًا أَوْ وَهُوَ يَظْنْهَا أَجْتبيةَ أن كَانَتْ فِي ظَلْمَةٍ أو 
اباد وك ايقل رن كل رق 


الطلاق واللفظ هنا بشعرة والاصن درام الجاع والثاني : تطلق لصراحة 
اللفظ. وبالأول جزم جماعة. هذا كله إذا أتى بلفظ النداءء أما لو قال لها: 
أنت طالق وقال: أردت به اسمها لا الطلاق فوجهان فى «التتمة) : 

أحدهما : لا يصدق إذا لم تجر العادة أن يقول لزوجته أنت فلانة. 

والثاني : لا يصدق إن كانت بالقرب»ء وهو يعرف أنها زوجته. وإن كانت 

بعيدة فجهلها أو أحس في الظلمة بإنسان» فقال ذلك نيما ؟ قبل منه ؛ أن 
ظاهر الحال يدل على قصده التعرف» انتهى. 
القاضي الحسين: إذا قال ذلك: وقع, فلو قال: لم أرد الطلاق إنما أردت 
وبدا عسو وب ليو او اا ا ا 

قال : (وَإِن عا 5595 عاض اق يَا طَالِقٌء وَقَالَ: أَرَدْت النّدَاءَ 
لنت لعزم سدم ار : ظاهرٌ | ا زا اعرفاني 
الإاطلاق؛ ففيه وجهان» اه بأن التلفظ بكلمة الطلاق مستنكر في 
حالة النكاح» فيبعد قبول تأويله» وفي شرح العراقي «للمهذب»: في القبول 
ظاهرًا في مسألة الكتاب وجهان. وأحسبه سبق قلم. 

قال : (وَلَوْ حَاطبَهَا بلاق مَازْلًا أَوْ لَاعِباء أَوْ وَهُوَ يَظْنهَا أ جْتَبيّة ؛ بأن 
لي 1 سات 50007 وَقّ) فيه صورتان : 
والامجوراء! لاني ابوارا سوا ع ود جد 
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لقوله يك : "ثلاثة جدّهن جد وهزلهن جدّ: الطلاق والنكاح والرجعة)20 
قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن جد الطلاق» 
وهزله سواءء انتهى. 
ومن حيث المعنى: أنه قصد اللفظ مختارًا؛ ولكنه لم يرضَ بحكمه. 
وذلك لا ينفعه كما لو قال: أنت طالق طلاقًا لا يقع عليك؛ أو طلق بشرط 
الخيار؛ نفذ ولغا الشرط. 


تنبيهات: أحدها: قوله: «هازلا أو لاعبًا» يفهم المغايرة. وأنهما 
صورتان» وليس كذلكء وعبارة «المحرر»: لا يندفع الوقوع بأن يخاطبها 
بالطلاق على سبيل الهزل واللعب» وعبارة «تهذيبه»: ولو خاطبها بالطلاق 
ملاعبةً وهزلا. ٠؛‏ فلم يذكرا في «الروضة» و«الشرحين» إلا لفظ الهزل فقط. 


وإجشا حم «المعررام هيه لأنهم صوروا المسألة فيما إذا لاعبها 
بالطلاق هذ لذ: 


ثم رأيت في «شرح الفروع» للشيخ أبي علي السّنْجي في كلامه في 
«الكافية» على قوله: ولو نادى إحدى زوجتيه؛ فأجابته الأخرى باللفظة. 
واختلف أصحابنا في الهازل بالطلاق» هل يقع فيما بينه وبين الله. أم لا؟ 
منهم من قال: يقع؛ لأنه قصد إلى اللفظ. والثاني: لا يقع؛ لأنه لم يقصد 
الإيقاع» فيأتي الحكم مواقع, انتهى. 

ثانيها : يقع هنا الطلاق ظاهرًا وباطنًا بلا خلاف. وحكى القمولي عن 
المُتَوَلي أن كلامه يفهم المنع باطنًا حيث قال: يقع ظاهراء والموجود في 
«التتمة» التصريح بالوقوع ظاهرًا وباطنًا. 
)01( أخرجه أبو داود (”/ 27509 رقم 2)5١95‏ والترمذي (/ »54٠‏ رقم »)١١85‏ وقال: حسن 


غريب. . وابن ٠‏ ماجه »2"0//١(‏ رقم او 76 والحاكم (؟5/5١25‏ رقم 6٠‏ وقال: سمه 
الاستناد. 


ثالثها: فى صحة سائر التصرفات من الهازل». وجهان: أصحهما: 
الضبعة اعدو الللظ من أعله فى سحل وقانبييما 4[ لمتهوم البحديف 
وإجراؤه الخلاف في «النكاح»». والحديث مصرح بانعقاده» وقول «الوسيط» 
و«الوجيزا: ولم يحكم الشَافِعِي بانعقاد نكاح الهازل» وهو خلاف ظاهر الخبر 
غريب» لم يذكر في «البسيط» ولا «النهاية»» واستثناء «الحاوي الصغير» اله 
منتقدل» والمذهب الانعقاد في الصورة الثانية» إذا خاطبها بالطلاق جاهلا بأنها 
زوجته ان أنها أجنبية» بأن كانت في ظلمة» أو من وراء حجابء. أو نكحها 
له وليه وهو صغير أو مجنون, أو وكيله» ولم يعلم فيما إذا نادى زينب؛ 
فأجابته حفصة» وسيأتي الإشارة إلى نقل خلاف في بعض ما مثلناه به. 

قال فى( الرووظية #اابوفى تتونة وديا طن وسجهنا ذا انهه :ا لمنة لى بعلن لاسرا 
م المجير ل 31 3لا لذ رصي الى تللق باطنا + انتهى : ١‏ 

وقضية البناء ترجيح المنع» وقضية كلام الرُويَانِيَ: أن المذهب الوقوع 
باطنّاء وهو ما يفهمه نقل الإمام والغزالي» وحذف في «الشرح الصغير» ذكر 
البناء وكأنه لم يرضه. 

فرع: لو نسي أن له زوجة فطلقها فالمشهور عن النص الوقوع» وقال في 
«البحر»: قال فى «الإملاء»: لو قال: كل امرأة لى طالق» وكان ناسيًا أن له 
زوجة؟ بلرمة: العنلةقه وقيل : لا يقع باطنًا ان وج وقيل : لا يقع إن لم 
يعلم أصلاء وإن علم ثم نسي وقع. والظاهر أن صورة ما إذا لم يعلم أصلاء 
ما لو زوّجه وليه في صغره أو جنونه» ثم بلغ أو أفاق ثم طلقء» ومثله السفيه إذا 
استقل الولي بتزويجه على رأي»؛ وهل صورة الوكالة كذلك؟ أو يقال: إنه 
مفتقر» فيه نظر. 

فرع: : في «الوسيط» أن وافظا لكيس من في الكادام يعطووا 
فقال: : طلقتكم ثلاثاء وكانت زوجته فيهم وهو لا يدري؛ فأفتى الإمام بوقوع 
الطلاق» قال الغزالي : وفي القلب منه شيء» وقال الرَافِعِي: ينبغي ألا يقع 
هناء وإن وقع فيما إذا خاطب زوجته بذلك جاهلا» واعترضهما المصنف بما 


1 فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السادس 
وَلَوْ لَمَطَ أَعْجَمِيٌ به بِالْعَرَبِيّةِ وَلَمْ يَعْرِفْ مَعْنَاهُ لَمْ يَقَعْ» وَقِيلَ : إِنْ نَوَى معْنَاهَا وَقَعَ. 


هو مسطور في «الروضة» وفي بعضه نظر؛ إذ ليس هذا موضع بيانه فإن فسح 
الله في الأجل نبينه في «التوسط)"''. 

ورأيت في «كفاية الجاجرمي»: ولو قال بجمع لا يدري أن فيهم زوجته. 
أو نسي أن له زوجة: طلقتكم مِتَضَجُرًا مِنْهُمْ ؛ طلقت في وجهء كما لو باع ابنه 
على ظن أنه حي في قول وأحسبه أحد جواب الإمام مع توقف الغزالي فأقامها 
وجهين» والله أعلم. 

قال : (وَلَوْ لَمَظ أَعْجَمِيٌ به بِالْعَرييَةِ وَلَمْ يَعْرِف مَعْنَاهُ؛ لَّمْ يَقَْ) قالا: كما لو 
لقن الكفر فتكلم بها غير عارف معناها فتكلم بها؛ لا يحكم بكفره؛ ثم إن كان 
مخالطًا لأهل اللسان بحيث يبعد خفاء ذلك عليه؛ لم يقبل ظاهرًا وإلا قبل» 
وكان في حق المصنف أن يفصل. 

قال: (وَقِيلَ: إن نوّى مَعْنَاهًا ؛ وَقَعَ) يعني: أنه قصد باللفظ معناه عند 
أهله. وجو عير مور للمعنى» ووجه عدم الوقوع» وبه أجاب الشيخ أبو 
عامدوس تبعت والخري 01 إذا لم بتصور لمعت 5١‏ وضع التريد 40 ويقة 
ما حكاه في «الحاوي» عن أبي حامد عن أصحابناء ثم اختار من عند نفسه 
الوقوع؛ لأنه قصد الطلاق 1 والمذهب الأول. 

قالالإمام في «باب الطلاق»: قال الإمام: بالخيار ولا خلاف أن 
الأعجمي إذا نطق بالطلاق بلغة العرب ونوى معناه عند أهله» ولم يفهمه عند 
إطلاق اللفظ. ثم وضح معناه؛ لم يقع باتفاق الأصحابء. انتهى. 

ولو قال: لم أعلم أن معناها قطع النكاح ؛ ولكن نويت بها الطلاق» وقطع 
النكاح ؛ لم يقع كما لو خاطبها بكلمة لا معنى لهاء أو لا تدل على الطلاق 
وأراد بها ذلك» كذا ذكره الّْمُتَوَلَى وأجاب به الرَّافْعِيء وكان الفرق بينهما وبين 
صورة الكتاب : أنه هناك قصد معنى الكلمة عند أهلها بخلاف هذه؛ فإن صح 
هذا وإلا جاء الوجه السابق في هذه أيضًا. 


.)5١0 /1١5( انظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 


وفي «الكافي»: إذا قال الأعجمي لامرأته: أنت طالق» ولا يعلم معناه 
ولا موجبه؛ لم يقع» وإن كان يعلم أن له موجبًا ولا يعلمه عيئًا؛ فإن لم يرد به 
موجبه لا يقع. وإن أراده فوجهان. 

فروع: لو قال عربي اللسان: تلفظت به؛ ولا أعلم أنه يوجب قطع 
النكاح ؛ فإن كان حديث عهد بإسلام وقد نشأ بين قوم لا يعتقدون الطلاق؛ 
صدق ظاهراء وإلا فلاء قاله الْمُتَوَلَيء ولو كان قد نشأ بين من يعتقد وقوعه؛ 
لكن يرون الصريح كناية كما سبق». وقال: لم أنو به الطلاق» ومعتقدي أنه : 
كناية؛ فالقياس قبوله ظاهرًا ؛ إذا علمنا أن ذلك معتقدهم. 

قال الْمَاوَرْدِي: إذا طلق العربي بصريح العجمي» وهو لا يعرف معناها؛ 
فكالعجمى مما سبق» ولو ادعت ووجه كل واحد منهما أنه يعرف معنى ذلك 
اسان لدي ادع اله د ب ولم يفرق بين الناسي بين أهله وغيره. 
رغو ميجف 

قال فى «الشامل»: ولو قال لها - يعنى: عربى اللسان-: حبلك على 
غاربك» ولا أعلم معناه» وإنما قصدت موجبه عند أهل اللسان؛ لم يقع. 

قلت: ويجيء مثله في الكنايات العربية» التى يحملها أكثر الناس كما سبق 
بحثاء وعن «الحلية»: لو قال العربي: فارقتك» ولم يعرف عرف الشرع الوارد 
فيه لا يكون صريحًاء وفي «الكافي» إثر ما سبق عنه في الأعجمي : امرأة اشتكت 
إلى زوجها صداع رأسهاء فقال لها: بماذا أعالجكء» فقالت: بالرقية» فقال: لا 
اعلم الرقية» فقالت: ضع يدك على رأسي وقل: اللهم أنت طالق ثلاثاء قل ذلك 
ثلاث مرات؛ ففعل» إن كان لا يعلم ما يقول؛ لا يقع شيء. انتهى لفظه. 

فإن كان من فروع مسألة الأعجمي فذاك» وإن كان فرعًا مستقلًا في العربي 
المتباهي في العبارة ففيه وقفة. 

و ا : على المشهور المعروف إلا ما يستثنى 
كما صيانى: واستدل الشَّافِعِي م ويه بقوله تعالى :الام ادا مُظمِين 
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بِلإيِمن» [النحل: »]٠١5‏ ووجه الدلالة: أنه لما سقطت أحكام الكفر 
بالإكراه مع غلظهاء ا ا واحتج الأصحاب 
بحديث : لا طلاق فى إغلاق)"١‏ 'وواة ا داود وأابن ٠‏ ماجه وصححه الحاكم 
على شرط مسلم» وفسّر الشَافِعِي والخطابي وأبو عَبيد والقتبي وغيرهم: 
اا 0 
في اللغة في كابة المتقدمين تفسيره بالخصب؛ 0 اتماتهر لكان 
قال: وأكثر الطلاق إنما يكون عن الغصب. وما رحضن الععيان ف ده 
عليه» هذا 0 ا ١ن‏ الله وَضَعَ عَنْ أَمّتِي الْخَطأً وَالنْسَيانَ وما 
اسْتَكر هو | عَلَيْه)7” 'أؤؤاة اتن فاحه وغيرة: 

وأفتى بذلك خمسة من الصحابة وَقْي, عمر وعلي وابن عباس وابن عمر» 
ةين نايت زا جين عه قال الجهقى: ولا مخالف لهم من المتينابة: 
0007 


تنبيهات : أحدها : أغرب القاضي الحسين حيث قال: إذا طلق مكرمًا لم 
واختلف أصحابنا فيه على ثلاث طرق: قيل : الإكراه يمنع طلاق على الإطلاق 
حتى لا يقع. وإن قصده وقد يكون الصريح هنا بمنزلة الكناية. وقيل: وهو 
اختيار الْقَمَال إن نوى الطلاق وقع» وإن أطلق وقع» وإن ادعى طلاقًا عن وثاق 
أو طلاق أجنبية باسم زوجته» أو قال في نفسه : إن شاء الله ذلك؛ قبل» انتهى. 

ولعل القاضي أشار بالخلاف إلى قول شيخه الْقَمَال: فإنه يرفع طلاقه إلا 
)١(‏ أخرجه أبو داود (/181١5؟)‏ وابن ماجه »)75١557(‏ والحاكم (؟198/7١).‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه »509/١(‏ رقم »)735١50‏ وقال البوصيري :)١577/17(‏ هذا إسناد صحيح إن 

سلم من الانقطاع والظاهر أنه منقطع. والبيهقي (1/ 27057 رقم »)١541١‏ وقال: جود إسناده 


بشر بن بكر وهو من الثقات» ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يذكر في إسناده عبيد 
ابن عمبر. 


كِتَابٌ الْطَلَاقٍ ١1‏ 


- 


م ركه ََ 


إن ظهَرَتْ قَرِيئَة اختيَارٍ بأَنْ أكْرِ عَلَى ثلاث فَوّحَدَ أَوْ صَرِيح أو كلق نكن أذ 


ثانيها: يستثنى من عدم الوقوع ما إذا نوى الإيقاع؛ فيقع على الأصح. 
وما لو أكرهه على طلاق زوجته نفسه؛ فيقع على الأصح. وبه أجاب القاضي 
الحسين؛ لأنه إذن وزيادة» وطلاق المولى إذا أكرهه الحاكم على طلقة. 
وقلنا: لا يطلق عليه؛ لآنه إكراه بحق. والظاهر أنه لو وكل المولى فى 
الطلاق؛ أكره الحاكم وكيله عليه. 

ثالثها: جعل الْمَاوَرْدِيُ المكره ثلاثة أحوال: أحدها: أن يتكلم به غير 
قاصد للفظه. وغير مريد لإيقاعه؛ فلا يقع. والثاني : عكسه فيقعء والعالف: 
لعقد إلا بإرادة. والثانى : يقع لقصده لفظ الطلاق» هكذا عبر » ولعله الوجه 
الذي يفسر التورية. 

رابعها: يشبه أن محل الوجهين» فيما إذا نوى المكره إيقاعه؛ إذا كان لا 
يعلم أن النية تمنع الإكراه. ويجعله مختارًا فيه. 

خامسها: كما يمنع الإكراه وقوع الطلاق» التأخير يمنع صحة تعليقه. 
والظاهر أن هذا فيما إذا أتى به على الوجه الذي أكره عليه» أما أمره بصفة» 
فأتى بغيرهاء أو بمدة فزاد أو نقص؛ فللا ويأتي في بعض الأمثلة الاحتمال 
الآتي عند الإمام. فيما إذا أكْرءَ عَلَى ثَلاثِ فَوَحَدَ. 


قال: (فَإِنْ ظَهَرَتُ قَرِينَةُ اخْتَيارٍ؛ بأَنْ أكْر عَلَى ثلاث َوَحَدَء أَوْ صَرِيح 
أز تنيت كَكنى) أي : : ونوى. ْ 

و َجُر أو عَلَى طَلْفْتُ فَسَرّح أو بِالْعْكُوسٍ ؛ وَقَعَ)؛ لأن مخالفته له 
تشعر باختياره فيما أتى بهء وللإمام احتمال حسن فيما إذا أكره على ثلاث 
فوحدء لأنه يقصد دفع إكراهه بإجابته إلى بعض مطلوبه لا إيقاع الواحدة. 


فرع: لو أكره على طلاق زوجة فطلقها مع أخرى بكلمة واحدة طلقتاء أو 
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وَشَرْط الْإِكْرَاهِ قَذْرَةُ الْمكْرِهٍ عَلَى تَحْقِيقٍ مَا هَدَد به بولَايَةِ أو تَعلْبِء وَعَجِرُ اْمُكْرَِ عَنْ 
ا م ع ٠‏ وَيَسْصُل بِتَخْوِيفٍ بِضَرْبٍ شَّدِيدٍ أو حَبْسٍ أ 
ناف مَالٍِ وَنَحُوهَاء وَقِيل : يُشْتَرَظ قَتْلّء وَقِبِل : كَثْل أ الك أرعرت تحوت 


كل واحدة بلفظ منفصل طلقت الأخرى فقط. هكذا فصّل جماعة» قال الرَافِعِي : 
ولم يفصل الإمام بين العبارتين وأطلق عن الأصحاب الحكم بطلاقهما. 
قلت: عبارة الإمام موهمة فيها ما يوهم المراد؛ إذ قال في أول كلامه: 
وقالوا: لو على أن يطلق غيرها فضمنها إلى ضرتها فطلقهما؛ حكم بوقوعه. 
«افضمنها إلى ضرتها» يعني: في اللفظ وأبدى احتمالا أنه: لا يقع على 
غيرها؛ لمكره على طلاقهاء وقال: إنه بيِّن ظاهر ؛ لأنه أتى بما استدعاه 
المخبر.ء وضم إليه ما في نفسه اختياره» وقد أكثر المراوزة الكلام في فروع 
هذه المسألة» ولم أر لها ذكر في كتب العراقيين. 


ص- 


0 3 الإخراوا أي : جعرله. 


و ة تق زاد في #المحرره» : : وهجوم. 

(وَعَجَرٌ الْمَكْرَهِ عَنْ دَقْعِهِ بِهَرّبٍ وَغْيْرِِ) إلى من استعان به أو بحصن أو 
دفع. 

(وَظَنْه) أي : عليه ظنهء» كما صرح به «المحرر». 


لو 


(أنْه إن امْتَنَعَ ؛ حَقَقَهُ) أي : فعل به ما خوفه به» ويكفي عليه ظنه في ذلك» 
وقيل: لا بد أن يتحقق ذلك» وليس بشىء لاستحالته» ومن الشروط أيضًا ألا 
كرن العحوت بد عي ) غليف كما لى نان سو ١‏ انها قن انها و ١‏ 
اقتتصصت منكء وقياسه قول الإمام للمحتم بمكة حرابة: طلقها وإلا قتلتك 
غدًا مثلا ؛ ليس بإكراه. 

قال: (وَيَخْصّل) أي : الإكراه. 

التخريقي بِضَرْبٍ شَيبِدٍ أو د حَبْسٍ أ ثكافي مَالٍ وَتَحُومَاء وَقِيلَ: 
يَشُثَر و يُشْتَرَط كَثْلَ: وَقِيل : نَل أو قَظعٌ أَوْ ضَرّبٌ مَحوفٌ) هذا اختصره من قول 


«المحرر»ء وأما الذي يكون في التخويف به إكراه قيل: القتل» وألحق 
بعضهم به القطع والقبري السخرف» بر ا غرو برها بالقري قدي روا لعن 
وإتلاف المال» وهذا ما اختاره الأكثرون» انتهى. 

وكل من العبارتين غير وافي بالمقصودء وقول «المنهاج»: «إتلاف» قال : 
ليس بجيد؛ لما استغرقه» وكذلك اعتبارهما الضرب الشديد مطلقاء» ومطلق 
الحبس» وعبارة «تهذيب المحرر»: وإتلاف مال جليًا وليس على إطلاق» 
ويصح الغرض بذكر أمور : 

أحدهما : تهديده بقتله إكراه بلا خلاف» وكذا بقتل والده» وإن علاء وولده. 
وإن سفل على الصحيح في «الروضة» وبه جزم الدارمي والْمَاوَرْدِي» وأطلقوا في 
ذل فى الرحي شرم مير ادر لاوا لجرو سين اواك حرو فو عصرر يي 
وينبغي أن يكون كقطع عضوه ؛ ثم التخويف بالقتل بشرطه ألا يكون مستحمًا. 

قال الدارمي: ولو قال: إن طلقت لم اقبض فوجهان. ولو قال: طلقها 
وإلا قتلت نفسى» فليس بإكراه» وكذا أطلقوه»ء ويشبه أنه: لو كان ممن هدد 
بقتله يكون مكرمًا ألا يقع كما لو كان المهدد غيره. 

ثانيها : أطلقا اعتبر الضرب الشديد. 

وقال الدارمي وغيره: الضرب اليسير في أهل المروءة إكراه» وهو قضية 
كلام جماعات من العراقيين» حتى قال الشَّاشِي ي في (المعتمد) : أن الاستحقاق 
في حق الزوجة إكراه» وقاله صاحب» قال: وتبعه ابن الصباغ وجرى عليه 
م الصغير»» ونسبه إلى أكثر الأئمة» وهو قضية نص الشَافِعِي 
المذكور في «الشامل»» فإنه مصرح بأن الشتم إكراه حمل على من يعض منه 
فون قير السدلةة ونحوهم كما صرح به القاضي أبو الطيب. 

وقالءالما وزو لآ أثر للك" وا للاتعخنا ف يمن لاايدالى بده ول يتم 
مك من السقلة وهام النانية ران كانمن ان لضا نانف و انر اتنب شين 


- أَحَدُّهُمَا: يَكُونُ ذَلِكَ إِكْرَاهًا فِي أُمْتَالِهِمْء لِمَا يَنْحَقُّهُمْ مِنْ وَمَن الْجَاهِ وَأَلَم الْعَلَبء وَالْوَجَهُ‎ )١( 
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وَالْأْصَحٌ عِنْدِي مِنْ إِظْلاقي هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ : أَنْ يُنْظَرَ حَالُ الْإِنْسَانٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ 


أَهْلٍ الذَنيا وَطَالِبِي الرّتّب فِيهَا ؛ كَانَ ذَلِكَ إِكْرَامًا فِي مِثْلهِ ؛ نه يَنْقِصٌ ذَلِكَ مِنْ 


ساسا أ 
و 


جَاهِهِ بَيْنَنُطَرَاِ» وَإِنْ كان مِنْ أَهْل الآحِرَةِ وَدَوِي الرَّادةٍ في الدُنيا؛ َم يَكُنْ 
ذَلِكَ إِكْرَاهًا فِي مِثْلِهِ؛ نه لا يِه 4 يَنْقّصُ ذَلِكَ مِنْ جَاهِهٍ بَيْنَ نظَرَائِهِ ؛ يل رَبَّمًا كان 
إِغْلَاءً لِذِكْره مَعَ كَثْرَةِ صَوَابِهِء انتهى. 

وفي «الروضة» : أن تخويف ذوي المروءة بالصفع في الملاء وَتَسْوِيدٍ 
الْوَجْهِ وَالطوَافٍِ فِي السّوقٍ؛ إكراه على الأصح.ء انتهى. 

والظاهر أن الصفع في الملا بمجرده إكراه» وكذلك الطواف به والنداء 
د قال الْمَاوَرْدِي : الصَرْتُ» فَيَكُون إِكْرَامًا لِأَلَمِهِ وَضَرَّرِو إلا أَنْ 
يكُونَ في قَوْم مِنْ أَهْلٍ الشَّطَارَةٍ وَالصّعْلَكةٍ الَينَ يتََامَوْنَ في احْيِمَالٍ الصّرْبٍء 
وَيتَمَاحَرُونَ في الصَّبْر عَلَيّه وهو أحسن» وهو غير قول أبي اسحاق المروزي» 
ومن تبعه: الضرب ليس بإكراه؛ لأنه خلاف المذهب والمنصوص. 

ثالثها : أطلقا أن الحبس إكراه» وليس بجيد؛ بل هو مقيد بالحبس الطويل 
كما نقله فى «الشامل» عن النص» وقال هو وغيره: إنه المذهب» وكذا قيده فى 
الروض اع الرعه الى مجح اق ديقي ارارق الى لحيس امير بن 


الوجيه وغيره. 
وفي «الحاوي»: الْحَبْسُ : لا يَحَلُو أَمْرُهُ فيه مِنْ ثَلَانَةِ أَحْوَالٍ : 
مر عم ره 


أَحَدُهَا : أنْ يُهَدَّدَهُ بظولٍ الْحَبْس قَيَكُونَ إِكْرَاهًا ؛ لِدُخُولٍ الضّرَرِ به. 

7 وَالتَانِي : أنْ يَكُونَ قَصِيرَ الرَّمَانِ كَالْيَوْم وَنَحْوِوِ؛ قلا يَكُونَ ذَإعرَاهَا لدب 
رولة صررة 

وَالثَّالِتْ ا 6 ات 
الْمَحْبُوسٍ عَلَى شَيْءٍِ أ نَهُ لا يُطِيقٌ إلا بَعْدَ فِعْلهِ 


الَانِي: لَا يَكُونُ إِكْرَاماء لأنَّ النَّامنَ قَدْ عَلِمُوا أَنَهُمْ مَظْلُومُونَ بو. انظر: «الحاوي الكبير 
للماوردي» /٠١١(‏ 056). 
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وأما النفي عن بلده فينظر إن كان دون أهل وولد. ومال لا يمكنه نقلهم 
معه كان إكراهاء وإن قدر عليه» وتمكن منه فوجهان. 

وفي الكافي»: أنه لو خوف بالنفي عن البلد أو الإخراج من الولاية» إن 
روه شرت بيه ون أعائا بكر مامو 3 عياض بربرم الال مصيرون 
في (تنبيهه) : بأن النفي إكراه من غير تفصيل» ولا شك فيه إن نفي إلى موضع 
معين بخلاف مطلق النفى ؛ فللتردد والتفصيل فيه محال» ويجوز أن يفرق بين 
العدنى وبين السقوطو »قيرف ومتانة وان وثاتينة بوزاى». 

رابعها ؟ أطلقء يان العخويفه باتلاف مال إكراة» :وغبارة «المحرز»: الما 
وهي أصلح.ء وعبارة «تهذيبه»: مال جليل» وادعى في «الروضة» على الوجه 
الذي صححه: أن الأصح: أن التخويف بإتلاف المال ليس إكرامًا والمذهب 
والمنصوص أنه إكراه؛ لكن قيده كثيرون. 

وفال:الشاد شي في «المعتمد) وصاحب «البيان» لسو سيو 
القليل ممن لا يطيق عليه ؛ ليس بإكراه» وفي «حلية الرُويَانِي»: لو قال: وإ 
أخذت منك خمسة دراهم؛ لا حكون]كراها» ذكره الما سسحتي وهو 
الاختيار. 


2 


وقال الْمَاوَرْدِي : روي ” ثُلَانْةِ أقسَام : 
أَحَدّمًا : أَنْ يَكُونَ كثيرًا يُوَثْرُ أَحَذَهُ في حَالِهِ؛ فَيَكُونَ إكْرَاهًا. 


موقن ب قرش 2ت ل ان سس ,> إخ-) > 

وَالثانى : أن يكون قليلاء فلا يَوّثرَ فى حَاله؛ قلا يَكون إِكْرَاهًا 

007 و ه و اس 2و > 2 

وَالثَّايِتُ : أَنْ يَكُونَ كَدِيرًا إِلَّا أَنهُ لا يُوَثْرُ فِي حَالِهِ لِسِعَةٍ مَالِهِ؛ َفِي كَوْنه 


مُكْرَهًا بِأَخْذِهِ وَجْهَانِ"'' انتهى. 


وكيف كان فالمختار التفصيل» والصواب: أن تهديد ذي المروءة والسعة 
بأخذ عزهء أو ما به من ماله ليس بإكراه؛ لا يها واسع النفس. 


.)057/١١( انظر: «الحاوي الكبير للماوردي»‎ )١( 
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خامسها: حاصل المنقول فيما يحصل به الإكراه سبعة أوجه ذكرها ابن 
الرفْعَة وغيره: 

أحدها: - وهو ما صححه المصنف : وقد بيئا ما فيه. 

وثانيها : التهديد بالقتل. 

وثالثها : ما يحدث به بقطع طرف أو ضرب مخوف. 

ورابعها: - ورجحه الإمام - لاا يحصل إلا إذا خوفه بما يسلب الاختيار. 
ويجعله كالهارب من الأسد الذي يتخطى النار والشوك ولا يبالي. 

وخامسها: - واختاره القاضى الحسين - اشتراط عقوبة بدنية يتعلق بها 
فود. ْ 

وسادسها : تشترط عقوبة شديدة تتعلق ببدنه» فيدخل فيه الحبس الطويل» 
وكذا النفى على الأشبه. 

وسابعها: - وهو الأصح عند المصنف في «الروضة)»- وذكر تفصيلا 
طويلاء وقال: إن في بعضه نظرء ويعرف بالمراجعة مع تأمل ما أسلفناه» وعد 
الأوجه سبعة أيضًا؛ لكن بين عبارته فيها وما سقناه تفاوت» ويخرج من كلام 
الأصحاب ما يزيد على ذلك. 

فرع: قال الدارمي: لو قال: طلقها وإلا زنيت لها أو بغيرها؛ لم يكن 
إكراهًاء انتهى. وفيه نظر. 

وقال القاضي الحسين: لو قال رجل لامرأته: [إن] لم تفعلي كذا زنيت 
بكء أو قال لغلام بالغ: لأن لم تفعل كذا لألوطن بكء قال المراوزة: لا 
يكون إكراهًاء وعلى طريقة العراقيين إن قصد بذلك تشنيعهاء وظهور الزنا 
عليها ؛ يكون إكراهًا. 

قلنت: هو أولى يكونهاكزاهاءمن أخن الهال لا سيهنا عند اهل الدذسن 
والعفة والوجه تهديد الأمرد وغيره باللواط به؛ إكراه على الطلاق» لو أخذ 
بسبب غيره» وطولب بالشخص أو بماله؛ فقال: لا أعلم أين هو؟ ولا مال له 


- - 


كِنَاتٌ الْطللاق يفف 
د و هرو نآ 5 ٠‏ م .هسه 
ولانث: ط التؤرية بان ينوي غيرها» #78« 


عندي ». فلم يخله السلطات.. «عكره حتى حلف بالطلاق على ذلك فحلف 
كاذيًا وقع. نقله الرَّافِعِي عن الْقَمَال وغيره. 


وهو الصحيح خلافًا لفقهاء «هراة»؛ لأنه لم يكره على الحلف. وإنما 
جعله وصلة إلى قطع المطالبة» بخلاف ما لو أخذه اللصوصء وقالوا: لا 
نطلقك حتى تحلف أنك لا تذكر ما جرى» فحلف. ثم ذكره؛ لم يقع طلاقه؛ 
لأنه مكره على الحلف. 

قال فى «البحر»: غلط أهل «هراة» فى صورة المكره» وكنت بها وفدت 
على رئيسها وأقمت عنذه » فكان يأتي بقوم من الهرويين» فيتهمهم بودائع 
المتصرف فينكرون,» ويحلفون بالطلاق ويدعهم. فسئلت فأفتيت بالوقوع 
فنازعني أهل «هراة»» وقالوا: يجب ألا يقع؛ لأنها يمين مكره. فقالت: لا 
وإنما افتدى المال بالطلاق فوقع؛ لأنه لم يكره عليه» انتهى. 


وحو ىرد كام لق يد اممرمع) فاطلبه منه. وميا رمع دي 
«الفتاوى» : أن الْمَكَسَةَ وأعوانهم يمسكون التاجر فيقولون لَه ع 
مَكسء أؤ حَدَتٌ عَنْ الطَرِيقٍ لأجَل الْمَكْس فينكرء لبون ل 
ا ا اام و اروب 
يرضون منه بالمكس؛ بل يضربونه» وربما أخذوا ماله» فهل هذه كمسألة 
الوديعة السالفة» وكمسألة اللصوص. والظاهر أنها كالوديعة» فإنه لا غرض 
للمكسة في حلفه أصلاء ولم يكرهوه عليه عيئًا قطعًا؛ بل غرضهم إقراره بما 
نسبوه إليه» ومن أفتى فيها بعدم الحنث غير مصيب, والعلم عند الله تعالى. 

قال: (وَلَا تُشْتَرَط التَورِيَةُ بأَنْ يَنُوِيَ غَيْرَهَا) أي : بأن يريد بقوله: طلقت 
فاطمة مثلًا غير زوجته»ء وغير ذلك من أنواع التورية؛ لأنه مخبر عن اللفظ. 
ولا نية تشعر باختياره» قال فى «المحرر»: أو يقول عقب اللفظ (إن شاء الله 
فهالى هوسق كن 95م معقنيم |نذ] لاعفا ء بقليفة, تكنى ينذا ذا بن 
الصحيح» ونقله القاضي الحسين عن الأصحاب. 
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0 
نس هو سم 


وَقي|) الي يت 
وَمَنْ أَئْم ِمُزِيل عه عَفَلِهِ مِنْ شرَاب أو دَوَاءِ تَعَذَ طَلَافَهُ وَتَصَرَّفُهُ لَهُ وَعَلَيْهِ قَوْلَا وَفِعْلًا 
عَلَى الْمَذْمَب وَفى قَوْلٍ لاء وَقِيل: عَلَيْهِ. 


قال: (وَقِيل : إن تَرَكَهَا بلا عُذّْرِ؛ وَقَعَ) أي : لإشعاره بالاختيارء واعلم أن 
من ذكر الخلاف نقل وجهين مطلقاء قال الإمام: وفي المسألة مزيد تفصيل 
عندي» وهو أن يقال: إن كان المكره ه غبيًا لا يفهم التورية؛ فلا ينبغي أن يتردد 
فى انتفاء طلاقه» وإن كان فقيهًا عالمًا بالمسألة وذكرها حالة الإكراه؛ فالأظهر 
عندنا أن الطلاق يقع؛ لأن الاحتمال محال بِيّن إذا لم يقصد ولم يجبرء وهذه 
الحالة هى محل الوجهينء لو كان عالمًا؛ لكن إن ترك التورية لدهشة الوعيد 
ووشيعة من السيق المسلول التحق بالغ #.وعلى ما تقح الإمناع عن ,سل 
الخلاف جرى الرَافِعي والمصنف في كتبهماء وخالفاه في الترجيح. 

وعبارة «المحرر»: وإن ترك التورية لعبادة أو دهشة أصابته لم تؤثر. 
واندفع الطلاق بالإكراه» وإن تركها بلا عذر فوجهان. 

قال : (وَمَنْ أَئِمَ بَمُزِيلٍ ءِ عَفْلِه مِنْ شَرَابٍ أَوْ دَوَاءِ؛ نَقَذَ طلَاقُه وَتَصَرٌ فَهُ لَه 
وَعَلَيْهِ ةَ نَوْلّا وَفِعْلَا عَلَى الْمَذْمَّبِء وَفِي كَوْلٍ: لاء وَقِيلَ: عَلَيْهِ) أ أي: فقط 
لاحتماله. وعبارة «المحرر»: إذا تعدى بشرب الخمر فسكر؛ فالأصح أنه يقع 
الطلاق» وكذا لو شَرِبَ دواءً مُجِنْنَاء والقولان في نفوذ طلاق السكران يجريان 
في سائر تصرفاته القولية» والفعلية» وفرق مفرقون بين ما له.» فجعلوه على 
القولين» وقطعوا بنفوذ ما عليه انتهى. 

وبين العبارتين تفاوت نبينه من بعد» والغرض يتضح بأمور : 

أحدها: سبق أن من شرط نفوذ الطلاق التكليف, والاختيار» فلا يقع 
طلاق صبي ولا مجنون ولا مكره. ولا من جرى على لسانه حال نومه وفي 
معنى المجنون: المغمى عليه وكل من زال عقله بسبب لم يتعد به؛ كما لو 


اوجر الخمر أو شربها مكرهاء أو لم يعلم بان ما يشربه من جنس المسكرى ولو 
ة _ جنيسة ) واعتقد أن ذلك القدر له 0 لم بمعنا.. . 


وقال الرَافِعي: وعد من هذا القبيل ما إذا شرب دواء يزيل العقل على قصد 
التداوي» ثم بحث بما تيسر إليه» ونذكره بما فيه من بعد إن شاء الله تعالى. 


الثاني : إذا تعدى بشرب الخمر فسكر؛ فالمنصوص في كتبه الجديدة وقوع 
طلاقهء وفي «الوسيط»: أنه المنصوص قديمّاء وجديداء وقال الإمام: لا 
يلغي الشَّافِعِي نص سواه وحكى الْمُرَنِي عن القديم قولين» واختلفوا فذهب 
الشيخ أبو حامد» وأتباعه» وغيرهم إلى وقوعه قولا واحدّاء وأنكروا رواية 
الْمُرَنِيء وقالوا: لا يعرف عدم وقوعه للشافعي في قديم». ولا جديد» ورواة 
القديم أعرف به من الّْمُرَنِي» ولم يحكوه ولعله رآه حكاية عن الغير» ونسب 
الْمَاوَرْدِي والرُويَانِيء والْعِمْرَانِي هذه الطريقة إلى الأكثرين ورجحها الجرجاني 
في «الشافي» و«التحرير» وقال: إن عامة أصحابنا أنكروا ما رواه الْمَرَيِي) 
وعلى هذه الطريقة ينطبق إيراد «المنهاج». 

والثانية: إتيان قولين في طلاقه وظهاره عملا برواية الْمُرَنِ؛ لأنه ثقة 
ضابط؛ فلعله سمع ذلك منه ورجحها الرَافِعِي ونسبها إلى الأكثرين» وكيف 
كان؟ فظاهر المذهب الوقوعء, واستدل إليه بما أشار إليه الشَّافِعِي من أنه 
مكلف بالفرائض كلها من الصلاة والصوم» وغيرهماء والقلم غير مرفوع عنهء 
وقال الشيخ أبو حامد وأتباعه وَالْمَاوَرْدِي: أما في الاستدلال طريقان : 

أحدهما : إثبات كونه مخاطبًا مكلمًا في هذه الحالة إذا ثبت ذلك ثبت 

والثاني: الدلالة على المسألة مخصوصة. وذلك من وجوه: 


أحدها: قوله تعالى: ©«#يكأيا الدِنَ ءَامَنْوا لا تََّرَيُوَا الصّصلزة وَأَنشْرَ شكرئ 
حَقّ تَعلَمُوأ ما نَسُولُوْنَ» [النساء : 57] النهي فيها في حال سكرهم عن قربانهاء 
ولا نهي للمخاطب المكلفء قالوا: ولأنه إجماع الصحابة؛ كما دل عليه 
حدية : مشاورة عمر 5ه لهم في حد الخمرء والقصة مشهورة في الصحيح» 
وذكروا ما يطول ذكره من العموميات.». وغيرها». واحتج لعدم وفوع طلا قه » 
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واختاره جماعة . ثم جاء في قصة ماعز من قوله وك : ١ك‏ مجُُونَ؟ فأخبر أنه 
ليس بمجنونء فُمَالَ : أَشَرِبْت الْحَمْرَ؟ كَقَالَ : لا مَقَامَ رَجُلٌ فَاسَْدْكَهَهُ َلَمْ يَحِدْ 

منه ربح خَمْرِ) كه يعد الوالكلةة أ فيد انشاط ف انه السك كنا نقة 
إسقاط إقراره بالجنون» وقياسًا على المجنون والنائم يجيء مع أنه لا يعقل ما 
يقول» وليس له قصد صحيح» وأجيب عن قصة ما عز بأن ذلك في حدود الله 
تعالى التى تدرأ بالشبهات» وقد يجاب بأن شارب الخمر له حالات لا يوّاخذ 
فيا بالاتحلاف» قينا لعن الكمر زاصل القيري» لأنابعضن :وسورهه تتتضبى 
إلغاء قوله. والفرق بينه وبين المجنون والنائم؛ التكليف بخلافهما ؛ ولأنه متهم 
في إخباره بالسكر تغليظًا به» ولا يعرف إلا من جهته ؟ ولأنه ترك إلى المؤاخذة 


ذهاب العقل رخصة ولا يليق بالقاضي. 
' الثالث: قال الْمَاوَرْدِي: اختلف أصحابنا في علة وقوع طلاقه عَلّى ثَلَانَةٍ 
أو جه : 


و مده َو كك 5 


أحدها : وَهُوَ قَوْلُ أبي الْعَبّاسٍ بْنِ سُرَيْ : الِْلَةُ في وُمُوع طَلَاقه أنه ْنم 
فِيه لِنَمْسِهِء وَأنْهُ لا يُعْلمْ سَكُرُة إلا مِنْ جِهَتِهء عَلَى هَذَا يَْرَمُهُ الاق وَجَمِيعٌ 


الأخكام الْمُعَلْطَة وَالْمُحَمَمَةِ ني الاجر دُونَ الْبَاطِنء ا د 0 
تعالى نيها قدياء 


وَالْوَجَهُ الثاني : : أن الْعِلَة في وُقُوع طَلَاقِهِ أن الْمَعْصِيَة علط علي فُعَلَى 
ا د ما كان علطلا مِنَ الطَلَاقِء وَالطْهَارٍ وَالْعئْيِ وَالرَدَةِ وَالْحْدُودِ ل 
يْصِح مه نا كان تَحِْيًا كلاح وَالرجعة بول الات وَالْوَصَاي. 

وَالْوَجْهُ الثَّالِتْ : را : أن الِْلَهَ ِي وُقُوع طَلَاقِهِ إِسَْا 
كم سْكْرِه بتَكلِف» وَأَنهُ كَالصّاجِي فَعَلَى هَذَا يَصِحُ , ِنْهُ جَمِيعٌ ما 0 
وَتَحْقِيقَاء ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. 

فال القاضى اثو كاين المزؤرق :كنت أذخت إلى الو جو الثاني حدى 


.)50171( أخرجه مسلم‎ )١( 


1 


وَجَدَّتٌ نضا لِلشَافِعِيٌ أَنَهُ يَصِح رَجْعَتَهُ وَإِسْلامه مِنَ الرّدَّةِ فْرَجَعْتَ إلى هَذَا 
الوَحِهِ. انتهى. 

ونص «الأم» صريح في الثالث» قال في كتاب «الرجعة»: ويجوز طلاق 
السكران» وعتقه ويلزمه ما صنع» وكذلك نصه في مواضع كثيرة يدل على 
ذلك» وما نسبه الْمَاوَرْدِي إلى ابن سريج من الوجه الأول غريب عنه. 

قال المحاملي وسليم وغيرهما : قالوا في كتاب «الظهار»: وإن كان السكر 
قد غلب عليه» وفيه بعض التمييز فهو كالصاحي في الأحكام كلهاء وإن لم يبق 
له تمييز بحال؛ قال أبو العباس» وأبو إسحاق: يلزمه الأحكام ظاهرًا وباطنًا ؛ 
لأنه ليس من أهل التخفيف, ومن أصحابنا من قال: لا يلزمه» قال: ذلك فى 
الباطن إذا لم يكن له اختيار» وقصد؛ لكن لا يقبل قوله في ذلك؛؟ لأنه فسق 
بشربه المسكرء قال المحاملي: فإن أخبرنا صادق» بأنه لم يكن له قصد؛ لم 
يكن يقع طلاقه. ولم يصح ظهاره كالمجنون» انتهى. 

ورأيت في «ودائع ابن سريج»: وطلاق السكران» والمجنون إذا كانا 
مغلوبين على عقولهما ؛ فليس بطلاق» هذا لفظه» ويجوز أن يكون له فيه ثلاثة 
أجوبة مختلفة» وحاصل ما أورده الرَافِعي أربعة طرق : 

أحدها: أن القبول في أقواله كلها أما أفعاله كالقتل» والقطع وغيرهماء 
كأفعال الصاحي بلا خلاف لقوة الأفعال. وكلام جماعة يفهم ذلك حيث 
قاسوا وقوع طلاقه على قتله قودًا وقطعه بالسرقة. 

والثانية: أن الخلاف فى الطلاق والعتاق». والجناية؛ أما بيعه وشراؤه فلا 
يضح بلا خلاف؛ لأنه لا يعلم ما يعقد عليه» والعلم شرط في المعاملات. 

والثالثة: أن القولين فيما له كالنكاحء أما ما عليه كالإقرار والطلاق» 
والضمانء فينفذ قطعًا تغليظا. وعلى هذا لو كان له زوجة» وعليه من وجه 
كالبيع» والإجارة؛ نفذ تغليبًا كطرق التغليظ. 


والرابعة: أن الخلاف في الأقوال والأفعال كلهاء وعجب جعل الرَافِعِي 
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النكاح مما لَه والبيع. والإجارة مما له وعليه. ولا يظهر فرق بين النكاح 
والبيع»ء وقد سؤّى في «التهذيب» بينهما. 


الوجه الرابع: قوله: «ومن أثم بمزيل عقله من شراب» أحسن من قصر 
«المحرر» وغيره ذلك على الخمر؛ إذ النبيذ المسكر كالخمر في ذلك» نص عليه 
التاقعى»:والأضمحاب» ويخرج من كلامه أنا لا توق :طلاق من كترب التبيدما 
لم يسكرء فإن سكر إذا كان يعتقد إباحته مذهبًا أو تقليدًا ؛ لم يأثم بذلك. 

وقوله: «أو دواء» يقتضي أنه لا فرق بين الخمر ونحوه» والدواء إذا كان 
مزيللا للعقل». فهو كذلك إذا استعمله عيئًاء والظاهر أنه مراده» بدليل أنه قال 
في «الروضة»: إنه إذا زال عقله بشرب دواء يزيل العقل بقصد التداوي ونحو 
ذلك؛ لم يقع طلاقه» ولو تعدى بشرب الخمر فسكر أو شرب دواء مجنن» 
بغير غرض صحيح فزال عقله فطلق؛ وقع على المذهب, انتهى. 

وما فصله في الدواء هو المنقول وعليه ينطبق كلام الشيخ أبي حامد. 
وأتباعه والمَاوَرْدِي» وغيرهمء فقالوا: إذا استعمل الدواء المزيل للعقل على 
وجه التداوي فزال به عقله فكالمجنونء وإن قصد به ذهاب العقل والسكر 
فكالسكران» وحكى الْمَاوَرْدِي في هذا القسم وجهين». حكاهما الجوري قولين. 

وقال الشَافِعِي في الرجعة من «الأم»: ومن شرب بنبًا أو حريفًا أو مرقدًا 
ليتعالج به من مرض فأذهب عقله فطلق؛ لم يلزمه الطلاق من قبل أنه ليس في 
شيء من هذا أن نضربهم على شربه في كتاب ولا سنة ولا إجماع» انتهى. 

وظاهر كلام إمام الحرمين واختياره: أن طلاقه لا يقع في القسمين 
جميعًاء وأما الرافعى فإنه أبدى فى «الشرحين» ترددًا فى أن الخلاف فى 
التداوي بالخمرء عل ترق في التداوي بهذه الأشياء؟ د جوان ا بتحيانيا 
هل يختص بالقدر الذي لا يزيل العقل» أو يجوز مطلقًا؟ ومن هؤلاء الشيخ أبو 
حامد وأتباعه والْمَاوَرْدِي» والإمام» وهو الأقرب إلى ظاهر النص السابق» 
وقول «المنهاج» في آخر المسألة على المذهب: ترجيح منه لطريقة القطع 


بالوقوع كما سبق؛ لكن في «الروضة» و«الشرحين»: أن الأكثرين إثبات قولين» 
وبها أجاب فى «المحرر»ء. فكأن قضية اصطلاحه وقعت على «الجديد)ء 
وقيل : قطعا. 

فإن قلت: هل فى قوله: «من شراب أو دواء» احترارًا عما لو زال إلا بهذا 
النوع» كما لو ألقى نفسه من سطح عالٍ عبثًا؛ فزال عقله؟ فإن الظاهر أن هذا 
لا يقع طلاقه» وإن عصى بهذا الفعل الذي أزال عقله. 

قلت : الظاهر أنه تحرز عنه ؛ وإنما أراد التصوير»ء والذي يظهر ما ذكره فى 
السؤال أنه لا يقع طلاقه جزمّاء ويحتمل أن يقال بالوقوع» كما لو ألقى نفسه 
حاجة. وعلم أنه يزيل العقل؛ فإنه يلزمه قضاء الصلاة» والظاهر الأول» ولم 
أرافيه ثقلة: 

الوجه الخامس: اختلفت عبارات اللأصحاب فى حد السكران» فعن 
الشَّافِعِي: أنه الذي اختلط كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم» وعن 
الحردي: أنه من لا يفرق بين شيء وشيءء وفيل : هو من يظهر ما يحتشم منهء 
وقيل: من يتمايل ماشيًا ويهذي متكلمّاء وقيل: من يجهل ما يقول. 

وعن ابن سريج : قال الرَافِعِي : وهو الأقرب الرجوع إلى العرف» ولم يرضّ 
الإمام هذه العبارات» وجعل له ثلاثة أحوال» وذلك تصرفه - كدَنْهُ تعالى -. 
فقال: من لم يستول عليه الخمر بعد؛ كالصاحي قطعاء ومن صار طافحًا ويسقط 
كالمغمى عليه ؛ فالصحيح أنه لا ينفذ طلاقه» وإنما الخلاف بين الحالتين. 

قال الرَّافِعِي : والأوفق لإطلاق أكثرهم في الثاني أنه على الخلاف» انتهى. 

وقال المحاملى وسليم الرازي» وابن الصباغ في كتاب «الظهار)»: إدا 
غلب السكر عليه» وبقي له بعض تمييز فهو كالصاحي في الأحكام كلهاء وإن 
كان قد أطبق عليه» ولم يبق له تمييز بحال؛ فقال أبو العباس وأبو إسحاق : 
تلزمه الاحكام ظاهرًا وباطئاء ومن أصحابنا من قال: لا يلزمه باطنا؛ إذا لم 
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يكن له اختيار ولا قصدء ولكن لا يقبل قوله في ذلك فلو أخبر بأنه الصادق؛ 
لم يحكم بوقوع الطلاق» وهذا منهم تصريح بالوقوع» وإن لم يبق له تمييز 
أصلا بخلاف ما رآه الإمام» وما نقلناه من التصريح شاهد لقول الرَافِعِي: 
والأوفق لإطلاق أكثرهم كذا. 

وقال في «الذخائر»: اختلف أصحابنا في موضع القولين؛ فقال علماء 
المذهب في كل سكران» ومنهم من قال: هما في المتوسط. وهوالمغلوب 
على عقله مع ثبوت ضرب من التمييز»ء وأما المتناهي في السكر فلا يقع طلاقه 
قلا واحداء ولم أر هذا لأحد من أصحابناء انتهى. وأشار بقوله: «ومنهم» 
إلى الإمام» وأشار إلى انفراده بذلك. 

فروع: لو طلق سكران» ثم قال : اكرعع غلي السك أو لم أعلم أنه 
مسكر» صدق بيمينه, هذا رأيته منقولًاء وينبغي أن يستفسر» فإن ذكر إكراهًا 
معتبرًا فذاك». فإن أكثر الناس يظن ما ليس بإكراه إكرامّاء على أن تصديقه 
مطلقًا رفضهء ولا سيما إذا كان نهمّاء وممن عرف بهاء وقد سئلت عمن حلف 
بالطلاق لا يشرب الخمرهء فأكره عليه؛ فشرب فاستفسرته؛ فقيل: حلف عليه 
بعض أصحابه ليشربن معه. وبعضهم يقول: حكم عليه أصحابه» وبعضهم 
يقول: إن لم تفعل لا أكلمك أبدّاء ونحو ذلك من الخرافات فتعين 
الاستفسارء فإن امتنع منه فالاحتياط ألا يفتي بشيء. 

صرح في «البحر»: بأن من سكر - يعني: عاصيًا به- ثم جن» وكان 
الجنون متولدًا من سكره؛ أن حكمه حكم السكران» وهذا مقتضى إطلاق 
المصنف. وغيره» وقضية قول «المحرراء وكذا لو شرب دواءً مجننًا فجن منه ؛ 
ثم طلق» ويشبه أن يكون مراد الرُويَانِي» وغيره ما إذا طلق وآثار السكر باقية 
أما لو زال أثره بالكلية؛ ثم طلق بعد مدة وهو مجنون فلاء ولا ريب له لو 
قال: السكر وآثار شرب البنج ونحوه» واستمر جنونه فزوجه وليه» فطلق؛ أنه 
لا يقع طلاقهء ولا يظهر فرق بين الزوجة القديمة وهذه؛ فيتعين حمل كلامهم 
على ما إذا طلق في حال جنونه مع بقاء سكره وآثاره. 


كِنَابُ الْطَلَاقٍ لام 


- اه 


ا الى ا ةبيهم َه 6و م بير َه ه. 2 - لام لس 
وَلَوَ قال: ربعك أو بَغضك أو حِرْؤٌّك أو كبدَكِ أو شغرك أو ظفرك طالق وفع. 
وَكَذْا دَمك عَلى المَذْهَب»ء دجا حا ل ل ا و ا ا ا ون ا ل ا ل ا 


ذكر الْبَنْدَِيجِي في «جامعه» في «كتاب الصلاة»: أن من شرب دواء فيه سم 
من هذه السمومات فذهب عقله؛ فقد اختلف قول الشافعى فى جواز شربه على 
تولين”: 

أحدهما : له ذلك إذا غلبت السلامة. 

والثاني : لا يجوز أصلا. فعلى هذا عليه القضاءء وإن قلنا: يجوز فلا 
قضاء عليه؛ لأنه معذورء انتهى. 

ولا يخفى قياس ما ذكره في وقوع طلاقه. ومنعه ألا يفرق بين البابين» 
وبعيد أنه لو ألقى نفسه من شاهق عبثًا فزال عقله فطلق؛ أنه يقع طلاقه؛ كما 
أشرنا إليه من قبل. 

قال: (وَلَوْ كَالَ: رُبْعُك أؤ بَعْضُك أو جُرْوُك أَوْ كَبِدُكِ أو شَعْرٌكَ أو ظفْرٌك 
طَالِقٌ؛ وَقَعَ) أما الإضافة إلى الجزء والمقدار كربعك وبعضكء وكبدكء أو 
إلى المبهم كبعضك وجزئك. ونحوهماء. فموضع إجماعء. وكالعتق؛ ولأن 
الطلاق لا يتبعضء» فكأن إضافته إلى الجزء.ء تكفى عن الكل» كالعفو عن 
عينك أو إصبعك» وغيرها سواء العضو الأصلى» والزائد والظاهر. والباطن؛ 
كالكبد والطحال» وغيرهما؛ لما ذكرناء وكذا الإضافة إلى ما ينفصل فى حال 
الحياة؛ كالشعر والظفر. والميق طاو لوقيو 7 

فرع : قال ابن الْقَكَلان : لو قال: أوقعت في يدك طلق ؟ وفعء ومثله أوقعت 

قال: (وَكذَا دَمُك عَلَى الْمَذْمَب)؛ لأنه به قوام البدن. وفى قوله: «على 
المذهب» مناقشة» لا تقتضي أن المذهب القطع بالوقوع» والقطع بذلك طريقة 
غريبة نقلها الإمام والرَافِعِي عنه» فلم أر من رجحهاء ولا حكاها غيره» ومن 


.)7"10 /17( انظر: «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج»‎ )١( 
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لا فضلة كريقٍ وَعَرَقٍ) وَكذا مني وَلبَن فِي الاصح. ققم مهمه همهو مومهو 


أخذ منه» والذي أورده معظم العراقيين المنع كالدمع والعرق» وإنما قلت : 
معظمهم؛ لأني رأيت الدارمي نقل فيه وجهين» وحكى القاضي الحسين 
وجهينء. ورجح الوقوع وتبعه أصحاب «التهذيب» و«الكافي» و«التتمة). 
والرَافِعِي في كتبه وألحق في «التتمة» بالدم قوله: وزوجه بذلك طالق. 

قال: (لَا فَضْلَةٌ كَرِِقٍ وَعَرَّقِ) أي: ودمع ومخاطء وبول قطعًاء وقيل : 
على الصحيح؛ لأنها غير متصلة اتصال خلقة فلا يلحقها حل» ولا تحريم. 
وقيل: يقع كالدم» ولو قال: الماء أو الطعام الذي في جوفك طالق؛ لم يقع 
قطعّاء وقيل: فيه وجهء قال: والإضافة إلى الأخلاط المتسلكة فى البدن 
كَالْبَلْهَم وَالْمَرْئَيْنَ كالإضافة إلى الفضلات. ١‏ 

قال: (وَكَذَا مَننٌ وَلَبَنّ ني الْأصَحٌ)؛ لأنهما متهيئان للخروج كالفضلات» 
وقيل: هما كالدم؛ لأنه أصلهماء وقوة كلام الرَافِعِي تعطي أن الوجهين فيمن 
ا ب ا 
لوي رطا ويد وخر على ما ولو قال لمقطريه يوون يمينك طالق. لا 
أثر لإيقاعه. ولا على نفسّها بفتح الفاء» ولا على أفعالها؛ كأكلها وشربها 
وقيامهاء وقعودهاء ولا على حواسها كالسمع والبصر والذوق والشمء 
واللمس؛ إلا أن يريد جوارح هذه الحواس 

ولو قال: بياضك أو سوادك أو لونك طالق؛ فوجهان بنيا على أن اللون 
جسم أو عرض. وبالثاني أجاب القاضي الحسين» وغيره» ونقلهما الدارمي 
في قوله: حسنك أو قبحك أو كلامك أو فرحك أو حزنك» أو ضربك طالق» 
قال القاضي الحسين. والْبَّعَوِي : ولو قال: اسمك طالق؛ لم يقع؛ لأن الاسم 
00 

فال الكدررى: إلا أن يريد بالاسم وجودها وذاتها؛ فيقعء ولو قال: 
جنونك طالقء ار ا ا ا : 
«التهذيب» يقع؛ إذا أراد به الزوجة» فأفهم أنه إذا أطلق أو أراد المعنى القائم 
بالحي؛ لا يقع. ومال الإمام والغزالي إلى الوقوع, قال الإمام: لا يتكلم 


كِتَابٌ الْمََلَاقٍ قف 
وَلَوْ قَالَ: لِمَفْطُوعَةٍ يَمِينِ يَمِينُك طَالِقٌ لَمْ يمَعْ عَلَى الْمَذْمَبِ. 


الفقيه في الفرق بين الروح. والحياة؟ فيقع فيما لا يعنيه. 

ولوقال: روحك طالق. ففى تعليق قالقاضى. و«التهذيب» --1 
و«النهاية»: أنه يقع» وحكى السرخسي فيه خلافًا مبنيًا على أن الروح جسم 
عرض » قال الْرَافِعِي :ويشبه أن يقال ال ا 00 
الوقوع. لو قال : يمينك طالق ؟ وفع. وبه جزم القاضي والإمام والْمُتَوَلَي والْبَعَوِي 
والغزالىي» وصاحب «الذخائر». والرَافِعِي في (شرحيه», وفي «الكافي»: لو قال : 
يمينك طالق ؛ يقع إن أراد به الأجزاء. ولم أر الصورة في كتب العراقيين. 

وأجاب في أصل «الروضة»: بعدم الوقوع تبعًا للشيخ نقحه بالشرح». 
وجرى عليه ابن الرّفْعَة في «الكفاية»» والقونوي في «شرح الحاوي»» وهو سهو 
والصواب الأول. 

قال في «الروضة»: ولو أضاف إلى الشحم؛ طلقت على الأصح. 

وقال الرَّافِعِي: فيه تردد للإمام» ومثله إلى المنع» والأقرب الوقوع؛ لأنه 
جزء من البدن» وبه قوامه» انتهى. 

وعبارة الإمام : ا ل ل ل ل ولا 
روح فيهء وإذا اندلعت حشوة إنسان ان نبثق الشحم ولم يألم به وفيه ضرب من 
التوذة» انه : 

وكلام الرَافِعِي يفهم أنه فهم الشحم على غير الوجه الذي أراده الإمام. 
وفي «البسيط) : وكونه يقصد سمئهاء وفع ؛ ؛ لأنه جزء وأولى من الشحم ففيه 
ترددء فإنه إذا الحيوان كان منفظياة :لأ سينا اليدنة كه وليس فيه حياة» وإذن 
والله أقليي 

قال: (وَلَوْ قَالَ لِمَفْطوعَةٍ: يَمِين يَمِيِئْك طَالِقٌ؛ لَمْ يَقَعْ عَلَى الْمَذْهَب) أي : 
قطعًا؛ لأنا وإن جعلنا البعض عبارة عن الكل فشرطه وجود المضاف إليه 
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وَلَوْ قَالَ: أنا مِنْك طَالِقٌ وَنْوَى تَظَلِيقَهًا طَلَقَتْء وَإِنْ لم يَنْو طَلَاقًا قلاء وَكُذا إن 
لم ينْو إِضَافَتَُ إِلَيْهَا في الأصَحٌ 351371100000ظظ25ظ1 


لتنتظم الإضافة» وإلا لغت؛ كما لو قال لها: لحيتك أو ذكرك طالق. والطريق 
الثاني : تخريج ذلك على الخلاف في كيفية التعبير بالبعض» وحكى البيهقي 
عن الشَّافِعِي : اي لم يقع؛ لآن هذا 
العضو فارق الجسدء» | 

لظ 
فيهاء وقع. وقال الدارمي: لو قال: يدك أو عضو غيرها طالق» فقيل: إن ما 
للا ا ا ا ل 1 

قال: (وَلَوْ قَالَ: أَنَا مِنْك طَالِقٌ و نَوَى تَظَلِيقَهًا ؛ طَلقَتْ. ٠‏ وَِنْ لم يَنْوِ طلاقَا ؛ 
قلاء وَكذًا إِنْ لَمْ يَنو إضَائْتَهُ إلَيْهَا ِي الْأَصَحٌ) هنا أربع صور : 

إحداها : أن ينوي بذلك تطليقها ؛ فيقع وفاقًا لإضافته إلى محله. 

الثانية : ألا ينوي طلاقًا فلا يقع. 

الثالثة: أن ينوي الطلاق من غير إضافة» فالذي رجحاه عدم الوقوع؛ لأن 
الإمام قال: إنه قول الجمهورء ثم قال: وذهبت طوائف من المحققين إلى أنه 
تكفي نية الطلاق وإن لم يضفهء واختاره القاضيء وهو القياس تحقيقاء فإن 
الطلاق نقض العقدء وإذا ارتفع العقد فلا حاجة إلى التنصيص على المحل 
نطقاء أوانة بو قصيداء 

قلت: وفي نسبة الأول إلى الجمهور نظر؛ إلا أن يريد جمهور المراوزة» 
بوزلافالعراقيون على أندننة الطلة قبسو غير إغنافة كاقلا بوللاللك ميزنا مين أن 
منك طالق» وأنا منك بائن» في الاكتفاءء بنية الطلاق فقط. وقد عزاه الإمام إلى 
طوائف من المحققين» واختيار القاضى» وقال: إنه القياس تحقيقَاء فبان أنه 
الراجح» وقول الجمهور. ولذلك لم يتعرض العراقيون للإضافة إليهاء وعد في 
«المحاوي» في الكنايات قوله: أنا طالق منك» وأنا بائن منك» وأنا حرام عليك. 


الصورة الرابعة: أن ينوي بذلك تطليق نفسه. فالذي يفهمه كلام 


0 - 


كِنَابُ الْطََلَاقٍ 5 
وَلَوْ قال انا يتل بار أَشْبرط نيهُ الطَلَاقِء وَفِي الْإِضَافَةٍ الْوَجْهَانِ. 


العراقيين» وتعاليلهم الوقوع. ومن ذلك قول القاضي أبي الطيب: أن العقد 
يتناولهماء بدليل أن أختها تحرم عليه» ويسمى زوجًا؛ كما تسمى زوجة. 
فيصح إضافته إليها ؛ كما تصح إليه 

ونحوه قول المحاملي: الطلاق إبطال الزوجية وحكى فقال: الزوجان 

مشتركان في الزوجية. فاه شتركا في إضافة حكمه إلى كل منهماء ونحوه كلام 
ا فإنه قال: أنا في الطلاق لا نقول: أن الرجل ينوي الطلاق 
على نفسه» ولكنه ينوي انحلال العقدة؛ وليس الطلاق؛ لقول الشَّافِعِي : وسواء 
قال: طلقتك أو طلقت نفسىء. فكقوله: أنا منك طالق» وعندي أنه إذا نوى 
انطلاقه عن نكاحهاء ولم ينو وقوع الطلاق عليها ؛ وقع لما قاله الشَّافِجِيء انتهى. 

كلامه في «التعليق». وكلام الْبَعغَوِي يفهم: لتر للم ري 
وصرح به صاحب «الكافي». ونسبه الاي إلى أصحاينا؛ ثم ذكر كلام 
القاضي». وقال الإمام: أنه إذا نوى تطليق نفسه؛ فالوجه عندنا : أنه لا يقع. 
حكى عن بعض الخلافيين: أنه يقع» وقال: إنه لا احتفال به. 

قلت : ونص الشَّافِعِي : في لالم فلي انا قولف أنا متك :طالق؟ يشعويانة 
لو قال: أنا طالق» ولم يقل: «منك» أنه لا يقع وإن نوى» وسبق عن القاضي 
أن قوله: طلقت نفسي فوقع» وقضية الوقوع بقولنا: يا طالق» وبه صرح 
الدارمي فقال: وقول الزوج: أنا طالق؛ كناية. 

ونقل الرَافِعِي: أنه لو قال: طلقي نفسكء. فقالت: طلقتكء أو أنت 
طالق» فهو كقوله لها: أنا منك طالق» وحكى عن ترجيح الكترلي والْبَعَوِي : 
أنه يقع بقوله : أنا مُسْتَبْرئْ رحمي» وإن لم يقل منك. 

قال: (وََوْ َالَ: : أنَا مِنْك بَائِنٌّ) ونحوها من الكنايات. 

(أشترط نيه اللاق) كسائر الكنايات. 


(وَفِي الْإضَائَةٍ الوَجْهَاِ) أي : في قوله انا “متك لال و فق يبنا هنهنا نينا 
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وَلَوْ قال: استبرئي رَحِمِي مِنك فلعوء وقِيل : إن نوَّى طلاقها وقع. 
هه ون 
نضا 
ف له كم زوه 2ه 28 اس وه 5 
خِطَابٌ الْأَجْنبِيّةِ بطلاق وَتَعْلِيقَه بيكاح وَغيْرِهِ لعو واوا قاو 8ه عاد لكر قا وا 6ل لوا أ لل ع وام طن لو ا ل 11 


قال: (وَلَوْ قَالَ: اسْتَبْرِئِي) أي : بالمهر ولفظ الخبر. 

(رَحِحِي منك؛ فَلَعْوٌ)؛ لأنه لا رحم لهء واللفظ غير منتظم في نفسه. 

(وَقِيل : إن توّى طَلَاقَهَا ؛ وَقَعَ) أي : والمعنى استبرئي الرحم التي كانت لي». 
ولو قال: استبرئي رحمي منك على الأمرء ونوى الإيقاع عليهاء وأراد فرجهاء 
وأضافه إليه لسبق سلطانه عليه؛ فيشبه أن يجزم بأنه كناية كما لو قال استبرئي 
فقط. وهو الظاهر أيضًا في الصورة قبلهاء وحينئذٍ يظهر أن يقال له أحوال : 

إحداها: أن يقصد فرج نفسه وينوي الطلاق؟ فلغو. 

الثانية: أن ينوي الإيقاع؛ فالظاهر أنه يقع» وعدوا من الكنايات ما هو 
أبعد من هذا. 

والثالثة: أن يطلق اللفظ. وينوي به تطليقها ؛ فهذا محل التردد» واللأصح 
في «التهذيب» و«الكافي»: التنزيل على رحمهاء فيقع؛ لأنه محل استبراء. 
ويجري الوجهان في: أنا معتد منك» أو مستبرئ رحميء ولم يقل: «منك»2, 
وشاهد الْمُتَوَلَي الْبَعَوِي على ترجيح الوقوع. 

قال: 


و 


(فضل: 

خِطَابُ الْأجْتَريّةٍ بطلاقٍ وَتَعْلِيِقُهُ بيِكَاح وَغَيْرِ؛ لَفُوٌ) أما المنجز فلخو 
إجماعًا» وأما المعلق ففيه للعلماء ثلاثة مذاهبٌ» ومذهيئا المعروف للشافعى فى 
تيد أنه لخو سواءاكم أو خصص > أوهين فى امراء أضاف ذلك إلى الكاح أء 
لا؛ لأحاديث كثيرة : منها «قوله يَكلِةِ: لا طلاق إلا بعد نكاح»”''. قال الترمذي : 
حسن صحيح » وقال الحاكم: هو أصح شيء ورد في الباب» ولابن ماجه من 


.)5١9/5( والحاكم‎ )١١8١( أخرجه الترمذي‎ )١( 


وَالْأَصَحٌ صِحَهُ تَعْلِيقٍ الْعبْدِ ثَالَِهَ َفَوْلِهِ: نعَتَفْت أو إن دغلت ناأنث. طالق ثلاث 


1 د 


رواية المسور بن مخرمة : «لَا طلاقٌ قَبْلَّ ناح » ولا عِدْقَ قَبْلَ مِلّْكِ)”". 

وأغوب التعناطي والسركبي فلاو آنامن' الأ ضجاب من لبت فولين 
للشافعي في المسألة» ولعل سببه أنه ذكر في «أماليه القديمة» كلام الناس فيهاء 
قال الربيع: قلت له: فما تقول أنت؟ قال: أنا واقف في ذلك. ثم وضح له 
الحكم فصار إليه» نص عليه في عامة كتبه. 

قال الْمَاوَرْدِي: وليس ذلك بقول آخر له في المسألة. 

قال: (وَالأصَح : صِحَةُتَعْلِيقٍ الَْبْدِ ثَالِتَهَ كَقَوْلِه : إنْ عَتَقْت أَوْ إِنْ دَخَلْتَ 
كَأنْتِ طَالِقٌ ثَلَانًاء العا اي سبي 0 
توجيههء فقال القاضي الحسين : لأنه ملك أصل الطلاق فاستتبع الصفة؛ كما 
يعلق فى حالة الحيض الطلاق السنى» وفى الطهر البدعى» وفى هذا التشبيه 
نظرء 556 القاضي أبو الطيب في «شرح الفروع»: بأنه بالعتق يملك ثلاث 
طلقات بالنكاح السابق» ووجهه الغزالي: بأنه وجد النكاح المبيح للطلاق 
الثلاث عند العتق» فأقام ملك الأصل مقام ملك الفرع. ووجهه الرَافِعِي: بأنه 
ملك أصل النكاح مقيد بملك الطلقات الثلاث بشرط الحرمة. 

والثاني: لا يصح؛ لأنه لا يملك الثالثة» فهو كتعليق الطلاق قبل 
النكاح. قال الإمام : وهذا أقيس وجعله أولى بعدم الوقوع من عتق ولد الأمّة 
كما سنذكره» قال الرَافِجى: ويجري الوجهان فى قوله لأمته الحامل : إذا ولدت 
ولاك مبدر. 1 ١‏ 

قلت: ورجح الشيخ أبو حامد» وغيره فيها عدم العتق» ففي مسألتنا أولى 
على ما ذكره الإمام: أنه لا يقع. 

وفي بعض «(شروح الفروع»: أن الذي يليق بالمذهب عدم الوقوع. ولم ا 
ترجيح الصحة إلا للرافعي لاقتصار الْبَكَوِي عليه. 


.)5١757( أخرجه ابن ماجه‎ )١١ 


كنذا قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السادس 


حي سا 


وَيَلْحَقُ رَجْهِيةٌ لا مُحْمَلِعَةَ» وَلَوْ عَلْقَهُ بدُحُولٍ فَبَانَتْ ثم تَكُسَهَا ذه ثمّ مَخَلْتْ لم يَقَعْ 
إن مَخَلَتُ في الْبَينُونَة وَكَذَا إِنْ لَمْ تَدْخُلْ فِي الْأَظهّرٍ 6098 ك1 

قال: (وَيَلْحَقْ) أي : الطلاق. 

(ر جْعِيّةَ) أي : لأنها في حكم الزوجات». قال الشَافِعِي : الرجعية زوجة في 
خمس آيات من كتاب الله تعالى. نعم؛ ؛ لو قال: زوجاتي طوالق؛ فيل : لا 
تنكل الرجعية» والمذهن: النتضوضن الول 

قال: (لَا مُخْتَلِعَةً) أي: وإن كانت في العدة سواء كان ذلك تصريح أو 
كناية؛ لأنها ليست زوجة» ولا في معناها بحال» وما يرويه الخصم مرفوعًا : 
«المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة)”''. 

قال أبو الفرج بن الجوزي في التحقيق»: هو حديث موضوع لا أصل له. 


رو 


0 : (وَلَوْ عَلَقَهُ بدَخُولٍ) أي : : بصفة أخرى. 
فَُانءة نث ثم نَكَحَهَا ثم َحَلّث؛ لم يَقَعْ إن مَحَلَتْ فِي الْبَيْنُوئَِ) أي : لأن 

للب عا وس اا ود اا 
طلاقه» ويمينه معلقة بمسمى الدخولء ولا بتناول الأول دخلة. 

وقيل: لا ينحل اليمين» ويقع الطلاق بالصفة الموجودة بعد النكاح» كما 
لو قال: إن دخلت وأنت فى نكاحى» فأنت طالق» قال الرَافِعى: هكذا أطلق 
الحكانة بعضيي» والأحسن فى حكاية هذا الوه أنيقال::وقرع:الطلاق بعد 
النكاح على الخلاف» فيما إذا لم توجد الصفة إلا بعدالنكاح. وظاهر 
المذهب ما سبق» نعم لو قال: كلما دخلت الدار فأنت طالقء ثم أبانها. 
فدخلت الدار» ثم نكحها فدخلت؛ ففي وقوع الطلاق الخلاف الآتي. 

قال: (وَكَذًَا إِنْ لَّمْ تَدْخُلْ فِي الْأظهّر)؛ لامتناع أن يريد النكاح الثاني؛ 
لأنه يكون تعليق طلاق قبل نكاح» فيتعين أن يريد الأول» والأول قد ارتفع. 
والثاني يقع؛ لقيام النكاح في حالتي التعليق» والصفةء. وتخلل البينونة لا 
يؤثر ؛ لأنه في غير وقت الإيقاع. وغير وقت الوقوع. 


)21 أخرجه سعيد بن منصور فى «السنن» (/51ة١).‏ 


كِنَابُ الْطَلَاقٍ كس 
فكو واي اسل واس ا ل 1 
وَفِي ثَالِثْ يَقَعْ إن بَانت بدونٍ ثلاث. 


وَلَوْ طَلقَ دُونَ ثلاث وَرَاجَعَْ أوْ جَدَّدَ وَلَوْ بَعْدَ رَوْج عَادَتٌ ببَقِيّةِ الثلاث. اه 


قال: (وَفِي ثَالِثِ: يَقَعُ إنْ بَانَتْ بدُونٍ ثَْلَاثْ) لأن العائد ما بقي من 
الطلقات» فتعود بصفتهاء وهي: التعليق بالفعل المعلق عليه» بخلاف ما لو 
بانت بالثلاث؛ لأنه استوفى ما علق من الطلاق» وهذه الطلقات جديدة. 

وقال القاضي الحسين وَالْبَعَوِي : إنه ظاهر المذهب». واعلم أنه ذهب إلى 
ترجيح كل قول من الثلاثة» طائفة من الأصحاب ورجح الشيخ أبو حامد 
والمحاملي. وخلائق من أتباعه» وأتباعهم الثاني» وذهب إلى ترجيح الأول 
الْمُرَنيّء وأبو إسحاق. 

وقال الرَّافِعِي في «الشرحين» و«المحرر»: إنه الأقوى توجيهّاء واختاره 
مختارون» هذا لفظ «المحرر» قال في «الشرح»: واختاره الإمام وابن الصباغ 
وغيرهماء انتهى. 

والذي رأيته في «النهاية» هنا إرسال الخلاف» وأما ابن الصباغ فلم يصرح 
بترجيح» وتضعيفه القول بالوقوع يشير إلى اختياره. 

وقال في «البسيط»: إنه اللائق بالمذهب» ورجحه الرَُويَانِنَ في «الحلية»). 
وأطلق جماعة الأقوال من غير ترجيح» وأكثر أهل العلم على عدم الوقوع؛ إذا 
بانت بالثلاث» وأشار ابن المنذر إلى الإجماع عليه حيث قال: أجمع كل من 
أحفظ عنه من أهل العلم على أنه إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا؛ إن 
دخلت الدار فطلقها ثلاثا؟ ثم نكحت غيره؛ ثم نكحها الحالف؟ ثم دخلت 
الدار؛ أنه لا يقع عليها الطلاق. 
قال: (وَلَوْ طلَّقَ دُونَ نَلَاثِ وَرَاجَعٌَ أَوْ جَدَّدَ وَلَوْبَعْدَ رَّوْج؛ عَادثْ بِبْقَِةٍ 
ثْ). 1 
قلت: ولا أعلم فيه خلافًا بين الناس» إلا فيما إذا نكحت زوجًا آخرء 
ودخل بهاء ثم طلقهاء ثم نكحها الأول؛ فمذهبنا وبه قال الجمهور من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم: أنها تعود إليه بما بقي من العدد. 


2 


١ 


كن ظ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السادس 


0-8 027 بر ر_اصضداه 01 0 9س 62 ال 2 و عي ل 0 سمه > ود 
وَإِنَ ثلث عادت بثلاث . وَلِلعَبِدٍ طلقتانٍ فقط. وللحر ثلاث. ويقع في مَرَض مويه 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إنه يملك عليها الطلقات الثلاث» ويهدم 
الزوج الثاني الطلقة» والطلقتين كما يهدم الثلاث. 

[وأشار المصنف بقوله: «وَلَوْ بَعْدَ رَوْج) إلى أنه موضع خلاف؛ لكن كان 
ينبغي أن يقول : (وإصابة» كما عبر به في «ألمحرر»]”'' والقول إصابة ليست 
بشرط في الإباحة» فلم تؤثر كإصابة السيد أمته المطلقة ثلاثاء وكالإصابة في 
النكاح الفاسدء وقياسًا على ما لو طلقها الثاني قبل الوطء. 

قال: (وَإِنْ تَلَتَّ عَادَتُ بِقَلَاثْ)؛ لأن دخول الثاني بها فأدخل النكاح 
للأول» ولا يمكن بناؤه على العقد الأول» فيثبت نكاح مستقل بأحكامه. 
وسبق نقل ابن المنذر في ذلك. 

قال: (وَلِلْعَبْدِ طلْقَئَانِ قَقَظْ) أي : على الحرة والأمة» قاله عثمان بن عفان» 
ؤفك من ثابيت - و -» ولا نعلم لهما مخالقَاء رواه لشفي عن مالك بإسناده 
الصحيح عنهم. ويروى عن عائشة ونا وغيرها مرفوعًا ولا يصح. 

قال: (وَلِلْحْرٌ ثلاثٌّ) أي : حرة كانت أو أمة؛ لقوله كيكلل : 0 
قوله تعالى: «الطلَقُ ممنَاقِ» [البقرة: 4؟1؟] فأين الثالثة؟ قال: وأو سم 
إِعْسَنٌ» [البقرة: 7017784" رواه أبو داود وصححه ابن الْقَطََانء 0 
يكتمل الأمة: هذا عو اللمتيون»»وعله اقتضر الجميورة ورايك اذى كدات 
«الودائع» لأبي العباس بن سريج ما لفظه: والأمة طلاقها للقعاق نين الخ 
والعبد» وهو غريب. 

قال: : (وَيقَعٌ في مَرَضٍ مود نه)؛ كما يقع في صحته بائنًا كان أو رجعيّاء 
وحكي فيه الإجماع . وفي «الحاوي» عن الشعبي : أنه لا يقع. 

والظاهر أن مرض الموت مثال لكل ما في حكمه. 

ثم رأيت الفوراني قال في «العمد»: كل حاله يعتبر التبرع فيها من الثلث». 


.)015 /1( انظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج»‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود .)75١١(‏ 


كِتَابٌ الْقلكّاق "١‏ 
وَيتَوَارنَانِ فِي عِدَّةِ رَجْعَِ لا بَائْنِء وَفِي الْقَدِيم تَرِنه. 

ل 0 

ايب ود ع أنها لا ترثه قولًا واحدًا كعكسه؛ وحكى 
الْمْتَوَلى عن الأصحاب : أنه يجعل كما لو طلقها طلقة ثانية» وانقضت عدتهاء 


وهو شاد. 
قال: (لَا بَائِن ) أي: لانقطاع الزوجية» وكما لا يرثها لو ماتت قبله 
بالكتفا ف 


قال: (وَفِي الْقَِيم: نَرِنْهُ) قال القاضي أبو الطيب: إنه الأشهرء وبه 
قال الاكمة القاذنة : عالك وأمر خيفة وأحوك: 

قال ابن المنذر: وهو قول أهل «المدينة» وأهل «الحجاز» وأهل «الكوفة» 
وأهل «الشام» وأهل «مصر' وغير ذلك» وقضى به عثمان 5ه كما رواه مالك 
في «الموطأ»”'' وقضى به علي ويه لأنه قد يقصد به حرمانها» فعومل بنقيض 
قصدهء كحرمان القاتل» فظاهر المذهب المنع» وهو ما استقر اختيار الشَافِعِي 
لهء كما قاله الربيعء وصرح به في «الإملاء». 

تنبيهات: أحدها : ينسب التوريث إلى «القديم»» قاله القاضي الحسين 
وتابعه الْبَعَوِي والإمام الغزالي والْعِمْرَانِي والجرجاني والرَافِعِيء والمصنف». 
واقتضى إيراد العراقيين: أنه في «الجديد)». صرح به القاضي أبو الطيب 
والمحاملي وسليم الرازي» والْمَاوَرْدِيُء وقال: إنه نص عليه في الرجعة والعدة 
و«الإملاء»» وهذا صحيح . قال: وليس له في «القديم» فيها نص» انتهى. 

ورد بأن البيهقي حكاه و لكي الراحل اذا قي بوم كا بيه رار 
التوريث قديمّاء وإن كان منصوصًا عليه في «الأم» ة في المواضع الثلاثة. وكم 
من قول قديم مذكور في في «الأم). 

ثانيها: للقوورية شتروط : أن تكو :وازانة حال التطليق ».ولو سيلمت أو 


.)01/١/7( أخرجه مالك فى «الموطأ»)‎ )١( 


دي قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السادس 


عتقت بعده فلاء وإن يقع بعدم اختيارهاء فلو اختلعت أو سألته الطلاق؛ فلا 
في الأصح» وأن يبتها في مرض مخوف ويموت منه» كما أشار إليه المصنف» 
فإن برى منه ؟ فله جزماء وإن مات بسبب آخر فتردد» وحكاه الروياني قولين. 

ونقل الْمَاوَرْدِي: منع التوريث عن أصحابنا مطلقّاء وأن تكون الفرقة 
بطلاق لا بلعان» وفسخ في الأصح. وأن يكون منشأ لتخرج ما إذا أقربه» وأن 
يكون منجرّاء ذكره في «الروضة»» وفي إطلاقه نظر. 

الثها: إذا ورثته فهو إلى انقضاء العدة وأبدوا في أن تنكح أقوال لم أر 
فيها ترجيحًاء قيل: أنفسها الأول» ونقله في «الشامل» عن «الأم»» وعن 
الببيقى: أنه روي عن الشَافِعِي ترجيح الثاني» قال البَّعْوِي في اشرح 
المختصر»: وهو القياس. 

فرع : أبانها في المرض ثم ارتدت واسلهيك؟ قالا: تبعًا للقاضي الحسين 
والإمام. والغزالى : إنه فارَّ» وهو خلاف النصء» قال الشافِعى: لو طلقها ثلاثا 
وهو مريض؛ ثم ارتدت ثم أسلمت ثم مات» ولم يصح؛ لم ترثه؛ لأنها 
أخرجت نفسها من الميراث» وجرى عليه الشيخ أبو حامد وأتباعه. وأتباعهم. 

وقال الْمَاوَرْدِي: لا ترثه قوللا واحدًا؛ لأنها صارت بالردة إلى حال لو 
مات فيها لم ترثه » وحكى جماعة في المسألة وجهين » والمنصوص المنع. 

فرع: قال ابن القَطَان: لو طلقها في مرض غير مخوف, ثم تطاول به ذلك 
المرض حتى مات فيه؛ فالمذهب عندنا أنها لا ترث على القولين» وقال: قال 
الشَّافِعِي في «الإملاء»: إذا اعترف بأنه طلقها ثلاثاء ثم قال: كذبت لم أكن 
طلقتهاء ثم مات؛ ورثته» قال أبو الحسين: وهذا لا يجيء على المذهب؛ لأنا 
قد حكمنا بالبينونة» انتهى. وفيما قاله وقفة للمتأمل. 


١ 


قَالٌ: طَلَفْتك أو نتِ طَالِقٌ) أي : ونحو ذلك مما هو صريح. 


كِتَابُ الْعََلَاقٍ و 
وَنَوَى عَدَدًا وََعَ» وَكَذَا الْكِتَايَةُ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةَ وَنَوَى عَدَدًا قَوَاحِدَةٌ 
وَقِِلَ الْمَنْوِيْ . 

(وَنَوَى عَدَدًا ؛ وَفَعَ) لأن اللفظ يحتمل العدد؛ بدليل أنه يجوز أن يفسر بهء 
وما احتمله إذا اس" 
جا يَهُ) أي : إذا نوى بها عددًا؛ فإنه يقع؛ لحديث : «ركًا 
لق اانه د سَهَيْمَةَ الْبَتَهَ فَأَخبَرَ النبِي يل بدَلِكَ وَقَالَ: للك أرذت 
َاحذَة ققَالَ رسو الله كل : «وَالله ما أَرَدْتَ إِلَّا احنة؟» قال محال : وَالله 
مَا أَرَدْتٌ إِلّا وَاحِدَة ذه له رشوَلاللدكلقة!'" وواء أبو ,ودرا لترمدي وابند 
ماجه وصححه ابن حبان» والحاكم. 

ووجه الدلالة: إنه لو أراد الزيادة على الواحدة؛ لوقعت الزيادة. 

فال الختولى: ويشترط في نية العدد أن تقترن باللفظ. فإن نوى العدد في 
أثناء الكلمة» فعلى ما مر في أصل نية الطلاق» وسنوضح هذا من بعد. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ) أي : بالنصب. 

(وَنَوَى عَدَدًا؛ فَوَاحِدَة) لأن الملفوظ يناقض المنوي؛ فلا يصح أن يقصد 


به ما يناقضه. 
قال: (وَقِيل: الْمَنْويٌ)؛ لأنه قد يراد بالواحدة التوحد عنه بثشلاث 
ناض وقد مرين كلاق تلن ور ا اء قلقت تناك فيقعن » ذكرهما 


القاضي الحسين وصحح هذا الوجه في أصل «الروضة»؛ لأنه في «الشرحين» 
نسب ترجيحه إلى الْبَعَوِيء وغيره» والأول إلى الغزالي فقط. 

وحكى القاضي الحسين وجهًا ثالثًا : أنه إن نوى الثلاث بقوله : «أنت طالق» 
وفعنة وإن بسط نية الثلاث على جميع اللفظ لم يقعن». ونسب إلى اختيار 
القفال كذا في «الشرحين» و«الروضة». والزماء حكن الوجهين أولا فيما إذا 
بسط النية على جميع اللفظ ؛ : ثم ذكر ما نسب إلى الَقَمَال واقتضى كلامه القطع 


2)5١/14( وابن حبان‎ )"١7/5( وابن ماجه‎ )"١/60( والترمذي‎ )7١١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والحاكم (؟/ ؟).‎ 


32> فوت المحتاج فئن شرح المنهاج/ الجزء السادس 
1 وه 96 - 0 كح >0 4ه 2 مهس و > دس 2 ' 
قليكةة ولو قال انث واخذة وَنوَى عَددًا فالمنوئ وَقِيل وَاحِدَة والله أعلم. 


به إذا قلنا بالصحيحء» وادعى الفارسي الإجماع فيهء أنه إذا تلفظ بالاستثناء 
متصلا باليمين» ولم يتفوه من قبل أنه لا يؤثر وأنه لا أثر لقوله : «(واحدة» بعد 
قوله: «أنت طالق» وقصد به إيقاع الثلاث» وإن قلنا: يصح الاستثناء على وجه 
جرى هناء والوجهان في بسط النية» وإذا ضممنا هذه الصورة إلى الأولى جاء 
نييما ناكا أ رجه وعد ا سا يل كمه واشار انيه القر الى فى البسيط) 
واالوسيط»: وحيتئلٍ إنما يجتمع الأوجه الثلائة على وجه شاذ. وإذا نظرنا إلى ما 
ذكره الرَّافِعِي من نقل الأوجه وإلى ما رجحه المصنف من أنه لا تقع إلا واحدة؛ 
خرج منه أن الأصح أنه لا تقع إلا واحدة» وإن نوى ذلك بقوله: «أنت طالق 
فقط», وكلام «الوجيز) مصرح به حيث قال: لا تقع إلا واحدة على الأصح من 
الأوجهء وقد عزوت مافيه» ولو زعم: أنه أراد طلقة واحدة ملفقة من ثلاث 
وقعن كما سبق عن القاضيء» وقاله الإمام. ثم حكى فيه وجها. 

قال : (قَلْت : وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ وَاحِدَةٌ) اع: بالرفع. 

(وَنَوَى عَدَّدًا؛ فَالْمَنُويُ)؛ اعتبارًا بالنية إذ قد يريد واحدة مع واحد 
وواحدة» أو مع اثنين» أو أنك تتوحدين مني بالعدد الذي أوقعتة عليك» وهذا 
ما رجحه الْبَعَوِي كما رجحه في الأول. 

وقال الإمام: إنه الذي قطع به الأئمة هناء وصححه القاضي» ثم قال الإمام : 
إن خطر له التوحدء والتفرد عليه بالعدد المنوي؛ وجب القطع بوقوع المنوي 
وانتقاء الخلاف» وإن نوى الثلاث ولم يخطر له حمل الواحدة عليهاء فهذا فيه 
احتمال» وقد يعترض في صورتي الرفع والنصب الفرق بين العرف وغيره. 

وجرى الغزالي في «البسيط» على ما حرره الإمام» وجزم به في 
«الوسيط». فقال: إذا قال: أنت واحدة» ونوى توحدها بالطلاق الثلاث؛ وقع 
الثللاث. وإن لم يخطر بباله معنى التوحد؛ ولكن نوى الثلاث؛ ففيه تردد 
واحتمال» انتهى. 


قال: (وَقِيلَ: وَاحِدَة والله أعلم)؛ لأن لفظ الواحدة لا يحتمل ما زاد 


- “هك 


كِتَاتٌ الْقَللاق هم 

وَلَدّ أَرَادَ أن يفول : أنْتِ طَالِقٌ تلا قَمَانَتْ قَبْلَ تَمَام طَالِقٌ لَمْ يَمَع ش”ظ 
عليها بإيقاع الزيادة إيقاع بالنية دون اللفظء وهذا ما صححه صاحب «الشافي» 
و«الانتصار»ء وجزم به في "تنبيهه» وإيراد «تنبيه أبي إسحاق» يقتضي ترجيحه. 
ولم يذكر العراقيون الصورة الأولى فيما اعلم ويشبه أن الراجح عندهم فيها 
كذلك. 

فروع: قال الإمام: ولو قال: «أنت طالق» بالرفع بني على ما لو قال: 
«(أنت واحدة»» والحاصل أن الخلاف جار في الصورتين» قال: ثم الكلام في 
اتفراق الواحدة بالذكر هنا دكرناهة وحكن _ الروياق الوحة القالث فى صورة 
النصب عن القفال أيضًا: لو قال: «أنت واحدة» بالخفض أو بالسكون على 
الوقف. فعن «المطلب»: أنه لا يبعد جريان الخلاف أيضًا. 

فال القافين الحسية :ولو قال «اتع نبي :بو ايدة لونو وى الفلدت 
فوجهان. ولو قال: «مني بثلاث» ونوى الطلاق؛ وقع الثلاث» وإن نوى 
ا وجه: : وقوع الثلاث؛ لأنه صريح في العدد. وقضية كلام 

ا 599 قال: أنت بثلاثة أثلاث طلقة» وتبعه فى «التهذيب» 
وفى «الكافى»: لو قال: «أنت ثلاثًا» ولم ينو شيئًا فلغو. وإن نوى أصل 
الطلاق دون العدد» أو الثلاث؛ يقع الثلاث» وإن نوى واحدة فوجهان. 

وفى «البحر»» لو قال: أنت الثللاث» ونوى الطلاق لا يكون شيئًا ؛ لآنه 
ليس من ألفاظ الطلاق» وسمعت بعض أصحابنا» يقول: يقع الطلاق». ثم 
اختلفوا فقيل: تقع الثلاث وإن لم ينو؛ لأنه صرح بهاء وقيل: واحدةء 
بحبو اا حي التهو: 

وفرق الْمُتَوَلى بين قوله : التو ات ارين دول ع 
غلانًا» فيقع به إذا نواه قال * أن عدت حص الكلام سائغ 5-8 إدا كان في 
اللفظ ما يدل عليه وتمديره : «أنت طالق ثلانا»ء ويظهر الفرق وعغيره. 


ل 2< 


قال: (وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَانًا قَمَانَتْ قَبْلَ نمام كلا ِقَ؛ لَمْ يَمَعْ 
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أو بَعْدَهُ قَبْلَّ ثلاثا فَتَلاتْ»ء وَقِيل وَاحِدَةٌء وَقِيل لا شَيْءَ. 


أي : بلا خلاف بخروجها عن تخلية الطلاق قبل تمامه. 

قال: : (أو بَعْدَهُ قَبْلَّ ناث ؛ قَتَلَاثْ) ؛ لأنه كان قاصدًا لها عند قوله: «أنت 
طالق». وهذه اللفظة مع قصد الثلاث تقتضي وقوع الثلاث» ولأن قوله: 
«ثلاثا» مبين لقوله: أنت طالق» والموقع لفظ الطلاقء (وَقِيلَ: وَاحِدَةٌ) أي : 
بقوله: «أنت طالق»» ولا تقع الثلاث؛ لوقوع اللفظ بها بعد خروجها من تخلية 
الطلاق» وهذا ما رجحه القاضى الحسين» وصاحب «العدة)» ونسبه العبادي 
إلى أبي علي» ونسب ترجيحه إلى الرويّاني. 

قال : (وقِيل : لاد شيئء) ؟ لأنه كلام واحد فلا يفصل بعضه عن بعض» 
وكذلك لا يقع به واحدة في غير المدخول بها. 

واعلم أنه قال في أصل «الروضة»: قال الْبَعَوي: أصحها الأول وهو 
اخعان ال دة: 

وقال البوشنجى : الذي تقتضيه الفتوى أنه إن نوى الثلاث بقوله : : «أنت 
0 وكان 520 أن يحققه باللفظ ؟ وقع الثلاث. وإلا واحدة». وهكذا قال 
السردى فى الخبيرة عن الوجه الأول» انتهى. 

وفيه نظر؛ لآن المتولي قال: والثاني إن كان قد عزم أن يوقع الثلاث تقع 
الثلاث؛ لأنه لو قال لها: أنت طالق» ونوى الثلاث تقع الثلاث» وقد حصلت 
هذه الكلمة في حياتها مع نية الثلاث». وإن لم يكن عزم في الابتداء على التلفظ 
باليللات تقع طلقة واحدة» انتهى. 

وهذا عند التأمل غير كلام البوشنجيء فإن كان التصوير كما ذكره 
ال ال ا الو 9 
طالق ثلاناء فهذا محل الأوجه. وحينئذٍ يقوى وقوع طلقة؛ كما رجحه 
خماعة؛ لأن الثلاث في الحالة هذه إنما تقع بمجموع اللفظ» نعم بلفظ 
الإبانة» قال ابن سريج: تقع الثلاث؛ لأنه قصد الثلاث بقوله: «أنت طالق». 


قال الْمَاوَرْدِي: إن أراد الثلاث بقوله: أنت طالق؛ طلقت ثلاثاء وإن لم 
يردها بعد؛ لكنه أراد أن يتلفظ بهاء فأمسك على فيه» أو ماتت؛ طلقت طلقة 
واحدة باللفظ. انتهى. وكشف الغطاء . وصرح بما تفقه به البوشنجي. 


وردتها وإسلامها إذا لم يكن مدخولا بها كموتها قبل قوله: : ثلاماء قال 
الرَافْعِي : وكذا لو أخذ أحد على فيه ومنعه من أن يقول : ثلاثاء وهذا قد صرح 
بهالماوزوى كها سيق: 

وقال القاضي الحسين في صورة الردة: ولو قال: أنت طالق» ثم ارتدت 
قبل قوله : : ثلاثًا ؛ فوجهان: أحدهما : تقع واحدةء والثاني : إن نوى الثلاث في 
ابتداء اللفظ وقعن» وإن لم ينو الثلاث في الابتداء؛ تقع واحدة» انتهى. 

فرع: لو قال: «أنت طالق» على عزم الاقتصار على ذلك «وأنت» فقال : 
ثلاثًا ؛ لم تقع إلا واحدة». وحكى الرَافِعِي عن الإمام : أنه يجيء على الوجه 
الضعيف» أن الاستثناء يعمل إذا عزمه بعد الفراغ . ألا يقع هنا شيء؛ كما هو 
أحد الوجوه فيما إذا عزم على قوله ثلاثاء انتهى. 

والذي رأيته فى «النهاية»» ونقل عنها: أنه يبعد القول بذلك على هذا 
الوجه "قال الإمنام :ولو قالث ودف الله جع هرتها والققريع على الوسه 
الضعيف؛ فيجب القطع بأن الاستثناء لا يعمل» ولو كان قصد أن يقول: إن 
شاء الله» فإن قال: إن شاء الله مع موتها فهذا محتمل المصادفة والاستثناء 
حالة الموت. انتهى. 

وفيه نظرء وعليه أن يكون كما لو استثنى بقلبه» ولا يبعد ظاهرًا ولا باطنا 
على الصحيح المنصوص مع بقاء المحل» ولفظه هنا لم يصادف محلاء والله 
أعلم. 

فرع: قال: أنت طالق مثل الدنيا أو السماء والأرض؛ وقع واحدة» قال 
في «النهاية»: فإن قال: ملء هذه البيوت الثلاثة» أو ملء السماوات؛ وقع 
الثلاث» وتبعه الغزالي» والعراقي في شرح «المهذب» والمحل فرق بأنه 
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يحتمل فى الصورة الأولى بأن يكون المراد طلقة ينتشر ذكرها فى البيوت 
الثلاث» أو ينتشر ذكرها في السماوات» وإذا لم يحتمل هذا تعين اللفظ على 
الأكثرء هذا لفظه. ومن قصده بقلبه ولا يخفى مافيهء. ثم رأيت عن 
« لاستقصاء» أنها تطلق واحدة. وفيل ثلاثاء انتهى. والأول هو المختار. 

وفي «الكافي»: لو قال ملء الدنيا والآخرة؛ تقع طلقة» وفي «البيان»: لو 
قال: ملء «مكة» و«المدينة»؛ تقع طلقة. 

فرع : لا يقع بقوله: أكبر - بالباء الموحدة - أو أكمل وأتم الطلاق إلا 
واحدة» وفي «أكمل» احتمال لصاحب «الفروع»: أنه تقع الثغلاث» وقول 
صاحب «الانتصار»: أنه ذكر في «المهذب»: أنه تقع الثلاث ولم يحك سواه 
سهوء والذي فى «المهذب»: كل إلا «أكمل». 

وإن قال: أوسط الطلاق» وأراد في العدد وقع اثنتان» وإلا فواحدة» ولو 
قال: جميع الطلاق» أوكله. أو الطلاق ور تطليقة ؟ وقع الثلاث». ولو 
قال: أكثر الطلاق؛ فثلاث» نص عليه في «الاآم» وقال: فهي ثلاث في الحكم 
ويدين فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن هذا ظاهر فى الثلاث» انتهى. 

وتبعه الأصحاب» وفيه إشكال؟ أن اكش الشيء مغاير لكله. وفى 
«طبقات العبادي» في ترجمة القاضي أبي حامد: أنه تقع واحدة» قال: لأن 
الطلاق اسم ولا يتكثر إلا بما سياتي» وإن قال: أكثر عدد الطلاق؛ طلقت 
د وقال غيره : ووو اا 
طلقتين» ولو قال: أزيد الطلاق؛ فثلاثء جاه 0 ا 
في (اشرح الكفاية»). وفي «الكافي» : لو قال: عدد الطلاق؛ فطلقهء. ولو قال: 
لا قليله» ولا كثيره» فقياس مذهبنا أن يقع طلقتان» انتهى. 

فرع: لقال # ماعافة طالق» او انق مافة طالق. قال العراقيون: : وقع 
الثلااث.» وصرح به المراوزة. القاضي الْبَعَوِي وَالْمتَوَلي» والخوارزمي. 


0 5 0 2ه لل رام و سس اله 
أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أُنْتِ طَالِقٌ وَتَخَلَلَ فَضْل قَتَلَاثٌ: 0 


ولو قال: أنت طالق كمائة؛ قال في «الروضة»: فوجهانء وقال في 
«الشامل»): تة تقع الثلاث عندي» ورجح الْبَنْدَنجِي في «المعتمد) وقوع واحدة: 
وهو المختارء وبه أفتى أبو العباس الجرجاني» مال نه في «الذخائر» ونقله 
العبادي عن أبي علي الثقفي. 

ولو قال: أنت طالق طلقة واحدة ألف مرة»ء ولا نية؛ فواحدة. قاله 
الْمُتَوَلَيِء وفيه احتمال ظاهرء ولو قال: عدد التراب» قال الإمام تبعًا للقاضي 
الحسين: تقع واحدة» وحكى الْبَّعَوِي وجهين: وقال: الأصح عندي وقوع 
الثلاث» وهو الأصح في «الكافي»» ونقله العبادي عن مذهبنا خلافًا للحنفية» 
وهو الأصح ولا يقتضي العرف غيره. 

وفي «طبقات العبادي» عن بعض أصحابنا : أنه لو قال: أنت طالق مثل 
ألف ؛ تطلق ثلانًا ؛ لأنه تشبيه عدد مثل نجوم السماء» وإن قال: مثل الألف ؛ 
فواحدة إذا لم ينو شيئًا؛ لأنه تشبيه تعظيم» كقوله: مثل الجبل. 

وفي «الكافي»: أنه لو قال: أنت كألف طالق؛ تقع الثلاث؛ لأن التشبيه 
بالعدد؛ فلآنه فيه اعتبار العدد» انتهى. 

وكأن الصورة أنه أراد أو قال: أنت طالق كألف طالق» لا مجرد التشبيه. 

فرع: ذكر البوشنجي أنه لو قالت: طلقني ثلانًا؛ فقال: طلقتك أو أنت 
طالق» فإن نوى عددًا وقع. وإ وإلا فواحدة. وأنه لو طلقها رجعية» ثم قال: 
جعلتها ثلامًا ؛ ا وأنه لو قال: أنت طالق بعدد شعر إبليس» فإن 
قياس مذهبنا أنه لا يقع شيء. وعن بعض الحنفية أنه تقع واحدة. قال في 
«الروضة»: إنه القياس. 

قلت: وبه جزم العبادي في «الزيادت» وصاحب «الكافي). وهو 
الصوابء. قال في «الكافي» : ولوافال: بعدد ما في هذا الحوض من السمك» 
لل ا ب ا 

قال: (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أنتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ وَتَخَلّلَّ مَصْلّ؛ كَتَلاتٌ) 
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َال َإِنْ قَصَدَ تَأكِيدًا قَوَاجِدَةٌ أَوْ اسْيَئْنَافَا فَتَلَاثُء وَكَذَا إِنْ أَظَلَقَ فِي الأظهّرء وَإِنْ 
0 ري مل و أ وى ىم 6م ل َه م ص لا م6 ١‏ 0 
قصد بالثانية تا كيدا وبالثالثة استئنافا أو فثنتان 1[ [ [1 |1[ [ذ[ز[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز ز[ [ 1 1 1 


أي: ولا يقصد بدعواه التأكيد ظاهرًا؛ لأنه خلاف الظاهر؛ لأن كل لفظ منها 
أن ينقل ظاهرًا ممن عرف عنه» وعدم قدرته على توالي الكلمات للقرينة الدالة 
على صدقه إلا أن يفحش الفصل""'“. 

قال الإمام: والتأكيد كالاستثناء في الاتصال لا كالإيجاب والقبول» فإنه 

قال: (وَإِلَّا) أي: وإن لم يتحلل فصل. 

(فَإِن قَصَدَ تأكيدًا؛ فُوَاحِدَة) أي: قصد تأكيد الأولى بالأخيرين؛ لأن 
التأكيد معهود في جميع اللغات» وأعلى مراتبه إعادة اللفظ الأول. 


م > # 


قال: (أَوْ اسْتَعْتَانًا ؛ قَتَكَاتٌ)؛ لتكرر اللفظة بالنية. 

(وَكَذَا إن أَظْلَّقَ في الْأَظهّرِ) أي: لم يقصد واحدًا من الأمرين» وهذا نصه 
في «الأم»؛ لأن حمله على الإفادة أولى منه على النادر والإعادة» والثاني : 
وهو نصه في «الإملاء»: لا تقع الاواحذة؛ لاحتماله العاكيد: والاسفتناف 
محمول على الأقل. 

قال: (وَإِنْ قَصَدَ بِالئَّانِيَةِ تَأكِيدًا وَبِالئَالِئَةٍ اسْيِئْنَانًا أَوْ حَكَسّ) أي : فقصد 
بالثانية الأمتافه: وبالثالثة تأكيد الثانية. 


(فْئِنَتَان) أ عملا بقصده فيهما فلا يقع في الصورة الأولى بالثانية شيء » 


010 الْمُرَادُ الْمَصْلٍ أَنْ يَسْكْتٌ فَوْقَ سَكْمَةِ التَفْسِ » وقَالَ الْإِمَامُ: : وَهُوَ كَالِا سينا في الِانْصَالٍ لا 
كَالْوِيجَاب وَالْمَمُولٍ َإِنهُ كلام شَخْصٍ وَاحِدٍءٍ وَعَذا فِي الطَّلّاقٍ الْمُنَجَرِ أَما الفعلق»: : كَإِن 
وخلت النار نأنث طالق وان فخلت الذار قأنث طالو :إن ذخلت الذاة نأنت كال : فَإِنَ 
المَللّاقّ لا يَتَعَدَّدُ إِلّا إِنْ نَوَى الاسْتَئْنَافَ فَإِنْ نَوَاهُ تَعَدَّدَه بخلّاف ما َوْنَوَى الاسَْكْنَافَ فِي 
نَظِيره هِ مِنْ ؛ الأتمان لا تَتَعَدَدُ الْكَمَارَة؛ َِنَ الكَللَاقَ مَخصورء فَقَصْدَ الاسيئاف يَقَنَضِيٍ اسَتِيفَاءَة» 
بخلاف الْكمَارَة؛ وَلِنَّ الْكَمَارَةَ تُشْبِهُ الْحَدُودَ المتهدة الْجِنْس فَتَتَدَاحَلُ بخْلَافٍ الطّلاق. انظر 


امغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» .)71٠/11(‏ 
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ع يا 6ه 22 يدي له ل ما 2 0007 ل 3 كذ 2 1 ىك ماس 
وَلوْ قال طلقة قبل طلقَةٍ أو بعدها طلقة فثنتانٍ فِي مُوْطْوءَةٍء وَطلقة فِي غيرهاء 


وَلَوْ قَالَ طَلْمَة بَعْدَ طَلْقَةٍ أو قَبْلَهَا طَلْقَةٌ فَكَذَا في الْأَصَح. 
لا يقع إلا واحدة». وحكاه جماعة عن الْمُرَنِي في «المنثور» : لأن قوله: «معها 
طلقة» استئناف لا إيقاع. 


و 


قال: (وَلَوْ قَالَ: طَلْقَةٌ قَبْلَ طَلْقَةٍ أو بَعْدَمَا طَلْقَة ؛ فَينتَانِ في مَوْطْوءَةٍ» )؛ إذ 
بصاء | طبمين' أحدهما تقع في الحال» وتعقبها الأخرى فيقعان 
كذلكء (وَطَلَقَةٌ فى غَيْرهًا) ؛ لأنها تبين بالأولى. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: طَلْقَةٌ بَعْدَ طَلْقَةٍ أو قَبْلَهَا طَلْقَةٌ؛ فَكَذَا فِي الأَصَحٌ) أي : 
فيقع الثنتان في موطوءة وواحدة في غيرهاء أما الواحدة في غيرها فواضح» 
وأما الثنتان فى الموطوءة؛ فلأنه وصف الطلقة التى أوقعها بأنها بعد طلقة» أو 
بأن قبلها طلقة» ومضمون ذلك إيقاع طلقة تسبقها طلقة فيقعان متعاقبين على 

وفي كتاب ابن كج: أنه لا يقع عليها إلا طلقة؛ لجواز أن يكون المعنى 
قبلها طلقة مملوكة, أو ثابتة» قال: وهذا عند الإطلاق» فلو قال: أردت 
ذلك؟ صدق سمينه لا محالة. ذكره الْرَافِعى» وأقرهء وتبعه فى «الروضة». 

وفى «التتمة»: أنه إذا قال: قبلها أخرىء. وقال: أردت إن طلقتها قبل 
ذلك. أو طلقها زوج قبل ذلك؛ فالحكم كما لو قال: أنت طالق في الشهر 
الما فى 

قال الجاوردفق: إذا قال: أردت بقولى: «بعدها واحله» أننى استأنف 
إيقاعها بلفظ جديدء ولم أرد إيقاعها الآن بهذا اللفظء. قيل: إن صدقته الزوجة 
ظاهرًاء وباطنًاء وإلا لم يقبل في الظاهر». ودين فيه» انتهى. 

وقال الشَّافِعِي في «الأم» في إباحة الطلاق: ولو قال لها: أنت طالق 
واحدة قبلها واحدة» أو واحدة بعدها واحدة؛ كانت طالقا اثنتينء» فإن قال: 
أردت واحدة ولم أرد بالتى قبلها أو بعدها طلاقا ؟؛ لم يدين في الحكم ودين 
فيما بينه وبين الله تعالى» ولو طلقها واحدة ثم راجعها ثم قال: أنت طالق 


- 


كِتَابٌ الْصَللَاق و 


# 
هو 


وَلَو فال لْمَو طوءَة: أنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةَ 


2 أ أ ا نر 58 0 مي 
مَعْ أو مَعَهَا طلقة فثنتان» وكدا غير مَوْطْوءَةٍ 


فرع: قال الرَافِعِي: ولو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» إن دخلت 
الدار فأنت طالق», إن دخلت الدار فأنت طالق» فإن قصد التأكيد؛ لم يقع 
بالدخول إلا طلقة» وإن قصد الاستئناف وقع الثلاث. 


وإن أطلق ففي «التتمة»: أنه يحمل على التأكيد» إذا لم يقع فصل أو وقع؛ 
ولكن الحد المجلسء وإن اختلفت على التأكيد» أو الاستئناف ففيه وجهان» 
وإذا حمل على التأكيد» فهل يقع عند الدخول طلقة أو طلقتان؟ 

فيه وجهان بناء على ما لو حنث بفعل واحد في يمينين يلزمه كفارة أم 
كفارتين» ولم يفصل صاحب «التهذيب» هذا التفصيل؛ ولكن قال: إذا أطلق ؛ 
فقولان بناء على ما لو حنث بفعل واحد وأيمان» هل يلزمه كفارة أم كفارتين؟ 
هذا لفظه وتبعه في «الروضة». 

وما ذكره عن «التتمة» إلى قوله: فيحمل على التأكيد أو الاستئناف فيه 
وجهان. فمشهور لفظ «التتمة»: كل موضع قلنا عند تكرر اللفظ اليمين 
الواحدة؛ فعند الدخول تقع طلقة» وكل موضع حكمنا بتعدد اليمين؟؛ فعند 
دخول الدار تقع طلقة» أو طلقتان فيه وجهان مبنيان إلى آخره» فاقتضى كلامه 
أن إذا حكمنا على التأكيد؛ لا تقع إلا طلقة قطعًا؛ وإنما الخلاف إذا حملنا 
على الاستئناف» وهذا هو الصواب نقلا ومعنى. وفي «الفروع» زيادة على 
كلام الْبَعَوِي ذكرتها في «الغنية»» وحيث قلنا : يقع أكثر من واحدة فلا فرق هنا 
بين المدخول بها وغيرهاء والله أعلم. 

قال: (وَلَوْ كَالَ لِمَوْطُوءَةٍ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةٌ مَعَ أَوْ مَعَهَا طَلْفَةٌ؛ كَيِنْئَانِ) ؛ 
لوجود المحل» وهل يقعان معًا بتمام الكلام أو مرتبان لترتيب اللفظين؟ 
وجهان: أصحهما الأول. 

قال: (وَكَذَا غَيْرُ مَوْطُوءَةٍ فِي الْأصَمٌ) أي : بناء على المعية في الأولى ؛ 
لأنها تقتضي الضم والمفارقة» فصار كقوله: أنت طالق طلقتين» وعلى الثاني 


كِتَابٌ الْعَللّاق اهم 
ل[ 


1 الا 1 كيد الأولى ' 8" في عت 


5 


اقنيء َالو في تؤظوة. كلو لقع نا وَلَوْ قَالَ ِهِذه 


0 
شيء؛ لأنها مؤكدة للثانية. 

قال: (أَوْ بِالئَالِبَةِ تأَكِيدَ الأولّى ؛ فَتَلَاتٌ فِي الْأَصَمٌ) أي : لوجود الفصل 
بين المؤكد والمؤكد» والثاني: يقبل ويحتمل الفصل اليسير. 

قال: (وَإِنْ قَالَ: أنْتِ طَالِقٌ وَطالِقٌ وَطالِقٌ؛ صَحّ قَضْدٌ ؟ تَأكِيدٍ النَّانِي 
ِالنَّالِثِ) لتساويهما (لا الأوَّلٍ بِالنَانِي) أي: لاختصاص الثاني بواو العطف 
وهي موجبة للتغاير؛ وإنما صح تأكيد الثاني بالثالث؛ لإيجاد صيغتهماء 
ويجري في حالة الإطلاق القولان فلا يقع عن نص «الإملاء» إلا طلقتان» وكما 
لم لكا ع عد هاري سني لعي ومن عر العظتيه روستردة ل 
الأخرى. كذلك فيمتنع عند تغاير حرف العطف ب«الواو» و«ثم» و«بل». 

ولو قال: أنت مطلقة». أنت مسرحة» أنت مفارقة» فقيل: كتكريره أنت 
طالق» وقيل: يقع لكل لفظه طلقة مستأنفة؛ لتغاير الألفاظ. ذكرهما 
المَاوَردِي. 

قال: (وَهَذِِ الصّوّرٌ فِي مَوْطُوءَوةٍء كَلَوْ قَالَهُنَ لِعَيْرهًا؛ مُطَلْقَةٌ بكلَّ حَالٍ) 
اق الأنها ببري الا رلى 913 رقع ها ببعنها > يوق ويحة أن توك الله آنه كينا لو 
قال ذلك للمدخول بها؛ لأن الكلام الواحد لا ينفصل بعضه عن بعض» فأشبه 
ما لو قال: أنت طالق ثلاثاء قال الرَّافِعِي: لكن قوله: «ثلانا» منعطف على 
الأول وبيان له.» بخلاف هذه الآالفاظ. 

قال: (وَلَوْ قَالَ لِهَذِهِ) أي : لغير المدخول بها. 

(نْ دَخَلْت الدَّارَ كَأنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقُ فَدَخَلَتْ؛ فَيِنْتَانِ فِي الْأصَحٌ) لأنهما 
معلقتان بالدخول ولا ترتيب بينهماء والثاني: لا تقع إلا واحدة كما لو قال 
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لها: أنت طالق وطالق تنجيرًاء وعن القاضي أبي الطيب أن قائل هذا بناه على 
أن «الواو» تقتضى الترتيب» قال القاضي الحسين: ولا فرق عندنا بين تقديم 
الشرط وتأخيره. 

وقال أبو حنيفة: إذا قدم الصفة على الطلاق؛ وقع طلقة» وإن عكس بأن 
قال: أنت طالق وطالق إن دخلت الدار» وقع طلقتان» وحكى الرَافِعِي في هذه 
الصيغة طريقة يقة قاطعة بالوقوع. وقال: إن كلام «التهذيب» يقتضيهاء وهو خلااف 
كلام شيخه القاضي. 

فرع: قال في «الروضة» إثر مسألة الكتاب في الدخول بها : ولو قال: أنت 
طالق طالق» قال القاضي الحسين: يقع عند الإطلاق طلقة قطعّاء وقال 
الجمهور: لا فرق بين اللفظتين» انتهى. 

وهذا العزو إلى القاضي والجمهور تبع فيه الرَافحِي الْمُتوَلَي؛ والظاهر أنه 
انعكس النقل عن الْمْتَوَلىء فإن الذي : في «تعليق القاضي» على ما رأيته فيه 
ونقل عنه أيضًا التسوية ؛ ل ل يم وتبعه الإمام ومن أخذ من الإمام 
على ذلك». وهو قضية كلام والدهء والذي في كلام العراقيين هو المنسوب إلى 
القاضي لا غير. 

وقد جزم الرَافِعيء والمصنف من بعد بأنه لو قال: أنت طالق وطالق؛ لم 
تقع إلا واحدة» وجعلاه دللا لقوله: أنت طالق ثلث طلقة» ربع طلقة. سدس 
طلقة» وفرق العراقيون بين دخول حرف العطف بين الأجزاء وعدمه: بأنه إذا لم 
يدخل حرف العطف فالكلام واحد؛ وكأنه لم تقع إلا طلقة واحدة» وإذا دخل 
حرف العطف كان لكل واحد حكم على الانفراد» فيقع كل حرف ويكمل» هكذا 
ا ل : والذي يب نس الفوق ييتهيها : أنه إذا 
قال انف علا لو ال تقع إلا طلقة» ببخلاف أنت طالق وظالق. 

وقال الدارمي: لو قال: أنت طالق طالق؛ تقع الأولى» وإن نوى بما 
عدها طلاقا وقع. وإلا لم يقعء وكذلك أنت طالق؛ ثم يأتي فكأني أو أنت 
طالق طلاقاء انتهى لفظه. 


كِتَابٌ الَْلَاقٍ هه 


و ا 


ولركادم طَلْقَة ِي طَلْمَةٍ وَأََادَ مَعَ قَطَلَتَانٍ أَوْ الظرْف أو الْحِسَاب أو أَظلّقَ 


قَطَلْقَةَ وَلَوْ قَال: نِضْف طَلْمَةٍ في نِضْفٍ طَلْقَةٍ و لْقَهٌ َكل حَالٍ» 110101110010119 


واحدة قبلها واحدة. فقال: أردت أنى كنت قد طلقتها قبلها واحدة؛ أحلف 
ودين قن السك :»وال قال 4 انع طا لق جعدها واحدة كي سكت كم قال" 
أردت بعدها واحدة أوقعها عليك بعد وقتء أو لا أوقعها عليك إلا بعلة؛ لم 
يدين في الحكم». ودين فيما بينه وبين الله تعالى» انتهى. 

وظاهر النص يخالف ما قاله ابن كج. وإطلاقه يخالف كلام الْمَاوَرْدِي 
أيضًاء وكلام الْمُتَوَلّي فيما ذكره موافق للنص» وكذلك قال جماعة من 
العراقيين. 

قال: (وَلَوْ ثَالَ: طَلْقَة ِي طَلْمَةٍ وَآرَاد مَعَ؛ قَطلْقَتَانِ)؛ لقصده وصلاحية 
اللفظ ؛ اولس )ا شحيي سبي ري ١‏ كبو تهالي : َال أدَحْلوا ف مر 6 
[الأعراف: 8”]» وقال: مدل في عِبَدِى 69 » [الفجر: ١179‏ أي : مع عبادي. 

قال: (أَوْ الظُرف أَوْ الْحِسَابَ أَوْ أَظلَّقَّ؛ مَطَلْقَةٌ) أما فى الظرف وصور 
العينات أقلذا نه تنظ اهما :وان عند الإطلاق فلظهور اللقفكه لعفي 

قال : (وَلّو قَالَ : نِضف طَلْقَةٍ في نِضْفِ طلَمَةٍ؛ كه َطَلْقَة بحل حَالٍ) أي : سواء 
نوى المعية» أو الظرفء أو الحساب. أو أطلق. ووجهه فيما إذا نوى 
الظرف» أو الحسابء. أو أطلق ظاهرًاء وأما إذا نوى المعية؛ فلأنه فى معنى 

ولو قال: ذلك لم تقع إلا طلقة» نعم إذا قلنا بم قاله الْمُرَنِيَ في «المنثور» 
في قوله: «طلقة مع طلقة» أنه تقع الثانية بعد الأولى وأنه ينبغي وقوع طلقتين 
هنا؛ لأنه يجعل لكل لفظه موقعًا فيقع نصف لكل» ثم يقع النصف الثاني بعد 
ذلك. 

فائدة: وقع في نسخ بالكتاب: ولو قال نصف طلقة في طلقة؛ فطلقة. 
وهو كذلك في نسخة المصنف بخطه» وهو سبق قلمء ويصلح على الصواب؛ 
لأنه إذا أراد المعية وقع طلقتان. 
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وَلَو قال: طَلْقَةَ في طَلْقَتَيْنِ وَقَصَدَ ل مَعِيَةَ فَتَكَاتُ أَوْ طَرْفًا فَوَاحِدَة اناما وَعَرَفَه 
تِنْتَانِء وكين ونظة ننه نطلقة: وَقيل يُنْتَانء وَِنْ لَمْ ينو شَيْعَا َطلْمَة؛ وَفِي 
قَوْلٍ يُنْتَادْ إنْ عَرَفَ حِسَابًا . وَلَوْ قَالَ: بَعْضَ طَلْفَةٍ مَطَلْفَةٌ 771010111111100 


قال: (وَلَوْ قَالَ: طَلْمَةَ في طَلْقَتَيْنِ وَقَصَدّ مَعِيّة؛ِ قَنََاتٌ)؛ لما سبق. 

(أَوْ ظَرْفًا فَوَاحِدَةٌ) لأنه الموقعة قال القاضي الحسين : كما لو قال: أ 
طالق في الدارين والاصطبلين. 

قال را حِسَايًا وَعَرَفْه ؛ فَيِْتَانِ)؟ لأنه موجبه عندهم. 

(وَإِنْ جَهِلَه وَقَصَدَ مَعْنَاهُ) أي : عند أهل الحساب. 


- 6س فه 


(فطلقة) أي : على الصحيح؛ لأن ما لا يعلم لا تصح إرادته» كما مر في 
دنار يوي 

(وَقيل : ُنْتَانِ)؛ لأنه موجبه في الحساب وقد قصده. قاله الصرفي خلافا 
للجمهور. 

قال : (وَإنْ لم ينود شَيْكَا ؛ َطَلْقَةُ) أي: سواء عرف الحساب أم لا؛ عملا 
بالممتن 4 له مل العمابه بر الطرف» 

(وَفِي قَوْلٍِ: يُنْتَانِ إن عَرَفَ حِسَايًا) لأنه الاستعمال المشهور في الأعداد 
عندهم» اوهو متهم: وهذا حكاه العراقيون عن أبي إسحاق قولاء والرَافِعِي 
سكاف ور هركن قرلا تالت : أنه تقع الثلاث لتلفظه بهاء ويجيء ء فيمن لا 
يعرف الحساب؛ إذا لم ينو شيئًاء وهو شاذء ولا يخفى على التبعية مما سبق 
قياس أجزاء هذه المسائل. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: بَعْض طَلْفَةٍ؛ فَطَلْقَةٌ) أي: سواء أبهمه أو عينه كنصف 
طلقة مثلًا ؛ لأن الطلاق لا يتبعض» قال الشيخ أبو حامد : قاله جميع الفقهاء 
إلا داودء فقال: لا يقع به شيء؛ ورد عليه بقوله تعالى : هون طَلَقَهًا قلا يل له. 
ِنْ بعد َه تنك دوجا غَيْرهُ ون طلَقَهَا ملا جتاح عَليهمَآ أن يَراجمآ إن ظنا أن يقيمَا حَدُود 
751 وَتلَكَ حَدود الله أله ييا لِعَورِ يَعَلَمُونَ © * [البقرة ٠0:‏ !] وهذا قد طلق وبان 
التحليلء والتحريم» إذا اجتمعا غلب التحريم؛ ولأن قوله: «نصف طلقة» إما 


أو نِضْمَيْ طَلْمَةٍ قطَلَقَةُ | إلا أَنْ يُرِيدَ كل : نِضْفٍ مِنْ طَلْمَق وَالأَصَحٌ أَنَ ل يت 
لفون ظلقة وَتَلَاْنَةَ أنضاف طلفة |5 نكت طلقة وتلك اطلمة طلمعا ف ل 


أن يستعمل أو يلغى» فإذا استعمل دل إلى ما قلناه» وإ ألغى ؛ وقع الطلاق 
بقوله: «أنت طالق». 


- 


قال : (أَوْ يِصْمَئ م لَقَةِ ؛ قَطَلْقَةٌ) أي : على الصحيح؛ لأن ذلك طلقة. 

(إلَّا أَنْ يُرِيدَ كُلَّ نِضْفٍ مِنْ طَلْقَةِ) أي : فتقع طلقتان عملا بقصده. 

إشارة: قول: على الصحيح كذاء كلام «الوسيط»» والمنصوص المعروف 
الجزم بأنه لا يقع إلا طلقة» قال الرَافِعِي: والكتب ساكتة عن هذا الخلاف؛ 
لكنه جار على قياس ما حكيناه عن الحناطي؛ أنه تقع الثلاث في قوله: «ثلاث 
أنصاف طلقة» فإنه إِذّا قوله: «ثلاثة أنصاف طلقة» على أن كل نصف من طلقة» 
فكذلك قوله: نصفي طلقة» انتهى. 

وفيه نظر! إذ يقال: حمل ذلك هناك لزيادة الأجزاء على الطلقة المضاف 
إليها بخلاف مسألتنا؛ لكن الشيخ في «التنقيح» ذكر أنه وجه مذكور في اشرح 
المفتاح» فلا إنكار على الغزالي في قوله : على الصحيح» انتهى 

قال: (وَالْأَصَحٌ: أن قَوْلَّهُ: نِضِف طَلْمَتَيْنِ طَلْقَةٌ) لأنها نصف طلقتين» 
وحمل اللفظ عليه صحيح ظاهر فلا يوقع زيادة عليها من غير يقين ولا ظهور. 
يعو موس اموي و ا لاي 
ويكمل» كما لو قال: لزيد نصف هذين العبدين؛ يكون نفرًا بنصف كل منهما 
ولو قال : نصفي طلقتين ؛ فطلقتان على الوجهين» وفي «الحاوي» ل 
ثلانًا على الثاني» ولو قال : ثلاثة أنصاف طلقتين» ؛ طلقت ثلاثًا على الوجهين. 

قال: (وَثَلَانَةَ أُنْصَافي طَلْقّقٍ أَوْ نِضْف طَلْقَةٍ وَثُلَْتَّ طَلَْقَةٍ؛ طَلْقَتَانِ) هنا 
صورتان: 

الأولى: قوله: أنت طالق بثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة» أو ثلث 
طلقة؛ أو خمسة أرباع طلقة» ونحو ذلك بما يريد فيه مجموع الأجزاء على 
الطلقة» وأصح الوجوه فيها: ما ذكره المصنف ؛ لأن الأجزاء متى زادت على 
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وَلَوَ قال: نصفَّ وثلث طلقةَ فطلفة. 


طلقة حسب من طلقة أخرى» ويلغى ما أضاف إليهء ويتعلق الحكم بالأجزاء 
المذكورة» كما لو قال: طلقة ونصف. أو ثلثء أو ربع مثلا. والثاني : لا تقع 
إلا طلقة؛ لأنه لم يوقع إلا طلقة فتلغو الزيادة. والثالث: وهو شاذ تقع الثلاث. 

الثانية: أن يقول: أنت طالق نصف طلقة وثلث طلقة؛ فالمعروف فيها 
للأصحاب أنه تقع طلقتان» ولو زاد فقال: وسدس طلقة؛ وقع الثلاث» ووقع 
في «البسيط»: والصحيح أنه لا تقع ثلاثة» ومنهم من حمله على التأكيد. وهو 
ضعيف مع تغاير الألفاظ» فأرسل الوجهين في «الوسيط» بلا ترجيح. 

وقال في «الوجيز»: فهي طلقة». وقيل : هي ثلاث طلقات» وانتقد عليه 
الرَافِيء والمصنف ذلك في «التنقيح» وغيرهما كما بينته في «الغنية» وأبدوا 
غيرهاء ولا شك أنه سهوء نعم قال الإمام: إن من أصحابنا من قال: نوى صرف 
الآخر إلى طلقة واحدة قبل ذلك منه» انتهى. والمشهور المعروف خلافه. 

إذا علمت هذا؛ علمت أن: إطلاق «المحرر» و«المنهاج» نقلا وجهين في 
ضووة الكقانيع ولسن فيو ابا :والعيحي عطق اليعتف: ذلك فلي قوله: 
«والأصح" فأفهم أن ذلك خلاقا قويًا مقابلاء وليس كذلك؛ بل الوجه المذكور 
في قبول التفسير غريب جدًا ؛ ثم رأيت في «النهاية» ما يشهد لنقل العراقي كما 
سيادن: 

قال: (وَلَوْ قَالَ: نصف نِضْف وَثْلَْتَ طَلْقَةٍ؛ مَطَلْقَةٌ) أي : بلا خالاف؛ لأنه وإن 
مد ا راجيا لس الكل لمالفة ل ل اسروا ‏ عل عا انراد اه 
طلقة واحدة. جح واس لوو كاري الما بو صر ار مصاع فى لونم 
«نصفي طلقة» أنه يقع هنا بذكر كل جزء طلقة؛ لكنه شاذ بالمرة. 

فرع : لو قال: أنت طالق نصف طلقة ومثله» فهل تقع واحدة أو ثنتان؟ فيه 
وجهان فى «الحاوي»» ولو قال: نصف طلقة» ومثليه؛ فعلى الأول: طلقتين» 
وعلى الثاني: ثلانّاء ولو قال: نصف طلقة» وضعفها؛ فثنتان قطعّاء وفرق بأن 
المثل نظير» والضعف تكرير. 
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وَلَو قَالَ : لأرْبَع أَوْمَعْت عَلَيْحُنَ أو بتكن ء د طَلْقَةَ أَوْ طَلْمَتَيْد أ ثَلَانَا أو أَرْبَعًا وَكَمَ 
عَلَى كُلْ طَلْقَةٌ فَِنَ قَصَدَ تَزِيعَ كل م طَلْقَةٍ عَلَنِهِنَ وَقَعَ في يُنْتَيْنِ يُنْنَ نَانْء وَفِي ثلاث 
٠‏ قَالَ : أَرَدْتُ بِبيدَكن بَعْضْهُنَّ ددس اا بف 1 


5 خن 02._ ع أو ٠‏ 5 َ َ. م و > ء 9 مه ء. ء- <> ء. 

قال: (وَلَوْ كَالَ لِأرْبَع: أ عت عَلَْيْكَنّ أو بَيْتَكُنّ طَلْفَّةَ أو أو 
ثلاث أَوْ ديعا وَفَّءَ فَعّ عَلَى كل علق لآنه إذا وز ذلك عليهن ؛ أضات كل 
0-0 

وفي «الذخائر» وجه وغيره» فيما زاد على قوله: طلقة» أنه يقسم كل طلقة 
على الجميع» وهو شاذ» نعم لو نواه عمل به؛ لأن ظاهر اللفظ يقتضي الشركة. 

3 5 > ؟ مر > ويى.ى مشر" عرويى موه 5ه سم صاء 6ه 5 

قال : (فإن قصد نَوْرِيعَ كل طَلْمَةٍ عَلَيْهِنَ ؛ وَقَعَ فِي لِنْتَيْنِ ئنْنَانِ وَفِي ثلاث 
وَأرْبَعِ َاثُ) أي “عنما متضيدة: وعند الإطلاق لا يحمل اللفظ على ذلك؛ 
لبعد هعن الفهم. لا تر أنه لى قال اقسم هذين الدرهمين على هؤلاء 
الأربعة» لا يفهم منه قسمة كل درهم على الأربعة» هذا نص عليه الشَّافِعِي في 
كتبه» وأورده الجمهور. 

وقال أبو علي الصيمري: يحمل على التوزيع» وإن لم ينوه» كذا في 
«الروضة»» وهو الوجه السابق» ولم يجزم به أبو علي؛ بل قال في 
كه : فيما إذا قال : لحري ركان لحاس على اللا اذ بعر نوي ولت 
يقع الطلاق بالشك». ا تخرج المسألة على وجهين» هذا كلامه"''. 

قال: (فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ بِبَْتَكُنَ بَعْضَهُنَّ ؛ لَمْ يُقْبَلْ طَاهِرًا فِي الْأصَحٌ) أ 
المنصوص في «الأم»» ولم يورد العراقيون سواه» قال الشيخ أبو حامد: وهو 
)01 حَاصِلْ مَا ذَكِرَ فِي أَجْرَاءِ الظّلَمَةِ أنّهُ إنْ كَرّرَ لَفْطَ طَلْقَةٍ مَعَ الْعَاطِفٍ وَلَمْ تَرْدْ الْأجِرَاءُ عَلَى طَلْمَة 


كَأنْتِ طَالِقٌ يِضف طَلقَة وَْلْتَ طَلْقَةٍ؛ كانَ كل جُزْءٍ لق وَإِنْ سقط لط طَلقَةٍ كنت طَالِقٌ 
رَبْعَ وَسُدُسنَ طَلْقَةٍ أو أسْقَط الْعَاطِف كَأَنْتٍ طَالِقٌ ُلْتَ طَلْقَةٍ بع طَلْقة ةَ كان الْكُل طَلْقَةَ: إن 


زَادَتْ الْأجْرَاهُ تيضف وَثُنْتِ وَرْبْع طلقَةِ؛ كَمْلَ الرَائِدُمِنْ ظَلْمَةٍ أخرى وَوَكَعَ به صلْقَة وَل 
قَالَ : نِضْف طَلْقَةٍ وَنِضْمَهَا وَنِضْفْهًا ؛ قَتَلَاثْ إلا إن أَرَادٌ بِالنْضفٍ الثَالِثِ تَأَكِيدَ الثاني فَطَلْقَتَانِ . 


انظر: «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» /١(‏ -0ظ 


1 
طلقة 


َدْبَع تلاثُ, فَإنْ 
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قول جميع الأصحاب. إلا ابن الوكيل؛ لأن ظاهر اللفظ الشركة. 

وحكى القاضى الحسين وأتباعه فى ذلك وجهين كالكتاب : وجه القبول : 
أن مثل هذا اللفظ يطلق» ويراد به الحصر فى الجملة لا التشريك» كما نقول : 
موانيم و احداامن خب العرية حن قرام حادب ارتم 
والوجهان في قوله: «بينكن» أم «عليكن»» ولا يقبل وجهًا واحداء نعم ياتي 
فيها وجه ابن الوكيل. 

قال القاضي: الوجهان جاريان سواء قال: أردت واحدة معينة» أو 
مبهمة ) أو أردت اتنين. 

وفى «التتمة» فيما إذا قال: أردت واحدة وجهين فى القبول» واقتصر على 
أنه لا يقبل في الحكم يعني: وجهًا واحدًا؛ لأنها ليست محلا لأربع طلقات» 
وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من إطلاق «المنهاج» للوجهين. 

قال القاضى : ولو قال والحالة هذه: أردت امرأتين؛ جرى الوجهانء ولو 
جم يح يفون عن الملدان بل الى خعيل عصين علي بعص بأن قال 
فى «اوقعت بينكن ثلاث طلقات»: أردت إيقاع اثنتين على واحدة» وقسمة 
الأخرى على الباقيات؛ فإن قلنا: قوله: في إخراج بعضهن فهنا أولى» وإلا 
فوجهان: قال الرَافِعِي: أظهرهما: ونسبه ابن كج لنصه: أن يقبل؛ لأنه لم 
يخرج واحدة منهن» والعدد المذكور يصدق عليه أنه بينهن» وإن تفاوتن فيما 
بلكقهن» والناق :.ونسية ال ورؤاية انق اقطان أنه لا يقبل: 

قلت: وبه أجاي الماوروقة وهو المنصوص في «الأم) صريحًاء وإن 
قلنا: فحمله إذا لم يتعطل شيء من الطلاق» فإن تعطل كما إذا قال: أوقعت 
بينكن أربع طلقات؛ ثم خصصها جميعًا بواحدة منهن؛ فوجهان : 

أقربهما: المنع» هكذا أورد الرَافِعِي هذا الخلاف» وفيه نظر؛ لأنه إذا 
أوقع أربعًاء وأراد تخصيصها بواحدة؛ كان ذلك من مسائل الحالة الأولى» 
وهي ما إذا قصد إخراج بعضهن.ء وكلامه هنا فيما إذا لم يخرج بعضهن عن 
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قالَ: للأخرّى أشركتك مَعَهَا أَوْ أنتِ كَهِيَ» فَإِن ك1 


الطلاق؛ بل ادعى ما يقتضى تفضيل بعضهن على بعض» وهذه الصورة ليست 
مو هذا القسمة بن من القمم الأول كما سيق عن القامي) وذكر أنه لا يقبل 
وجهًا واحداء أو بالجملة فذكرها هاهنا غفلة» وإذا لم تقبل دعوى التفاوت» 
فهو في حق من دام تبعيضها عما يقتضيه الإطلاق» أما من أضاف إليها الزيادة 
أخذ به لا محالة؛ لاعترافه بما يوجب تغليظًا عليه. 

فرع: قال: أوقعت عليكن, أو بينكن بعض طلقة» فكما لو قال: طلقة» ولو 
ا ا ال ل 

من العراقيين : ثم قال : وما ذكروه ب: فى أو لذ على ها لو قال لواحنةة : أنت طالق 
و وثلث طلقة. سين ظلقة: وقد قدمنا المسألة» إن قلنا الواحدة لا 
تطلقء قلنا : إذا أطلق الزوج هذه الألفاظ ؛ فهذا في القسمة أولى» انتهى. 

وهذا منه يقتضى نقل خلاف فى ذلك فى مخاطبة الواحدة به كما سبق عن 
الغزالية وقد انكر ال افعو رادحيل 2527 وقالا: إنه ليس فى «النهاية» 
وتبعاهما. ش ش 

قال الإمام: وإن أوقعنا الثلاث على الواحدة فهذه المسألة محتملة» يجوز 
أن يقال: هو كقوله: أوقعت بينكن ثلاث طلقات؛ فتقع طلقة» تجوز أنيقال: 
لاا سن لاسا مسا يك وى اللي ب سير 
فسخت عليكن طلقة» ثم أخرىء ثم أخرى. ولو قال: على الطريقة التي 
ارتضاها العراقيون «أوقعت بينكن طلقة» وطلقة» وطلقة»؛ فهذا محتمل على 
قياسهم» يجوز أن يقال: تطلق كل واحدة ثلاثًا ؛ لما في لفظه من التفصيل. 

ويجوز أن يقال: إنه كقوله: أوقعت ثلاث طلقات» ويجوز أن يقدر فرق 
بين قوله: «ثلث طلقة» وسدس طلقة. ونصف طلقة»؛ فإن تغاير الأجزاء يزيد 
دلالة على تفضيل بعضها عن البعض فى القسمة» وليس فى عطف الطلقة على 
الطلقة هذاء انتهى كلام الإمام ا سال ب 7 


- 


قال: (وَلَوْ طَلّقَهَا ثُمَّ كَالَ لِلْأخْرَى: أَشْرَكْتُك مَعَهَاء أَوْ أَنْتِ كَهِيَء فَإِنْ 
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د لقت إلا قلا وَكَذَا لو قال* آخَرٌ ذَلِكَ لاا 
- لهس .6 7 04 ع 
نوّى؛ طلفت. وإلا فلا)؛ لآن ذلك كناية» وكذلك الحكم لو قال: جعلتك 
ل ا ا 0 
شريكتهاء أو مثلها . 

قال: (وَكَذَا لَوْ قَالَ آخَرٌ ذَلِكَ لِامْرَأَتِهِ) أي : قاله الأجنبى لامرأته بعد 
طلاق غيره امرأته» فالحكم ما سبق إن نوى وقعء» وإلا فلا. 

فرع: قال لإحدى امرأتيه: أنت طالق ثلاثًا؛ ثم قال للأخرى: أشركتك 
معها. ولم ينو العدد؛ أفتى أبو بكر الشَاشِي : بأنها تطلق واحدة. وتوفف 
البوشنجي فيهء وقال: أوقع على الأولى ثلاثاء والتشريك يقتضي أن يكون لها 
مثل ذلك. 

قال الرافغى: وهذا القرود قري ين العردة فيا إذا طلى ثانا وفال 
للرابعة : أشركتك معهن» ولم ينو العدد. انتهى. 

قال بعض الشارحين: القياس أن يجمع الطلقات الثلاث ويوقع عليها 
نصفهاء كما بلغنا ذلك في النسوة». وعلى هذا فيقع عليها طلقتان» وبه صرح 
الجرجانى فى «الشافى» و«التحريراوفى «البحر)». 

قال الْمُرَِىَ في «المنثور»: ولو قال لها: أنت طالق ثلاثًا؛ ثم قال 
لأخرى: أنت شريكتها في هذا الطلاق» ثم قال للأخرى: وأنت شريكتها في 
هذا الطلاق. 

قال الشَّافِعِي : يطلق الأولى ثلاثاء والثانية اثنتين» والثالثة واحدة» قال 
الْمَرَنِىَ : وعندي يطلق كل واحدة منهن ثلاثاء وكذا ذكرها القاضي أبو الطيب؛ 
فحصل أن المذهب: أنها تطلق طلقتين. 

'فرع: له زوجات» فقال: زوجتي وامرأتي طالق. ولم ينو عددا ولا 
محلا؛ وقع الطلاق على إحداهن وتعين» خلافا لأحمد فإنه قال: يقع على 
بصراحة ذلك». وهو المرجح إذا نوى. وأفتى المتأخرون منهم ابن عبد 


.)77/1١/1١57( انظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 


السلام» وابن الصلاح» والعماد بن يونسء والْكَمَالُ سَلُارٌ شيخ المصنف», 
والمصنف صرح به في «الذخائر» في قوله: علي الطلاق» أنها كالتي قبلها. 

وفي «فتاوى ابن عبد السلام»: أنه سئل عمن حلف بالطلاق الثلاث» 
وحنثء, وله أربع زوجات؛ فأجاب: يلزمه ثلاث طلقات يعينها في واحدة 
منهن» ولا يجوز أن يوقع على كل واحدة منهن طلقة حتى تكمل الثلاث؛ لأن 
المفهوم من ذلك ما أفاد الفرقة الموجبة للبينونة الكبرى» انتهى. 

ورأيت في «شرح المنهاج» ولم يكمله» قال: يوقعها لو حلف بالطلاق 
الثلاث» وحنث وله زوجات» وأراد أن يعين على كل واحدة طلقة ليراجعهن». 
أو يعين في بعضهن دون بعض فقد يكون فيهن من لم تبق إلا بواحدة» ويريد 
بقاءها ؛ الظاهر أن له ذلك» انتهى. 

ولم يقف على كلام ابن عبد السلام - رحمهما الله تعالى - وربما يأتي 
كلام في هذا في «فتاوى القاضي الحسين» أنه لو كان له زوجتان فقال: حلال 
الله علىَ حرام إن فعلت كذاء وحنث؛ أنهما تطلقان. وتابعه الْبَعَوِي في 
موضع» وتردد في موضع آخرء ومال إلى أنه لا يقع إلا على واحدة. 

وكان الفرق بين هذا وما تقدم: أن الصيغة هنا عامة فلذلك أوقع الطلاق 
عليهماء واعترض بأن هذه الصيغة نقلها العرف عن تداولهاء وصار معناها: 
الطلاق» فيصير كقوله: الطلاق يلزمني ونحوه» وأجيب: بأن المنقول لفظ 
الحرام؛ فيبقى العموم في المحكوم عليه على مقتضاه. 

وقال في «الروضة»: الظاهر المختار الجاري على القواعد أنه إذا لم 
ينوهما؛ لم يطلق إلا أحديهما أو إحداهن؛ لأن الاسم يصدق عليه فلا يلزمه 
الزيادة» وقد صرح بهذا جماعة من المتأخرين» وهذا إذا نوى ب«حلال الله 
عليَ حرام» الطلاق» أو جعلناه صريحًاء انتهى. 

ومحل التردد في كلام الْبَعَوِي إنما هو عند الإطلاق كما دل عليه كلامه. 
أما إذا نوى بعضهن» قيل : قوله كما صرح به. 
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5 
يَصِحّ الِاسْيِنْنَاءُ بشَرْطٍ انّصَالِه 00010000 ش21 
5 اس 
قال : (فصّل : 


َصِحٌ الاسْيَنْنَا ع )؟ لأنه في الكتاب والسنة موجود. وفي كلام العرب 
معهود. وهو نوعان: الإخراج بإلا وأخواتهاء وسمته الحنفية «استثناء التعطيل»). 

قال: صاحب «الدراية فى شرح الهداية»: وفي «المحيط» الأمر لا يرفعه 
| لا 


وفي «الجوامع» ما يدل على رفعهء. وفي «الذخيرة»: لو قال مريضص: 
اعتقوا عبدي فلانًا بعد موتي إن شاء الله تعالى؛ صح الإيقاف» وبطل 
الاستثناء» قال: والحاصل: أن الاستثناء في الأمر باطل» فلو قال لغيره: بع 
عبدي إن شاء الله؛ فللغير بيعه. انتهى. 

ولم يحضرني لأصحابنا في هذا شيء» ثم المشهور المعروف أن التعليق 
بمشيئة الله تعالى معين فى الطلاق والعتق تعليقاء وتنجيرًاء وفى النذور 
والأيمان وسائر التصرفات. 

وحكي عن «القديم» أن تعليق الظهار بالمشيئة لا يصح. وطرده بعضهم في 
سائر العقود. والحلول كالطلاق والعتق وغيرهماء. وأطلق الرَّافِعِي نقله قولا 
من غير مشيئة . قال : وعن رواية صاحب «التقريب». والشيخ أبي علي قوله : 
إنه يقع الطلاق ولا يؤثر الاستثناء”''. 

قال: (بِشَرّْط انّضَالِهِ) أي: عرفًا بحيث يعد كلامّاء ونقل عن إجماع أهل 
)10( يَصِحٌ الِاسْيَنْنا م لِوْفُوعِهِ فِي الْمَرْآنِ وَالِسْنَةِ وَكَلَامِ الْعَرَبِء وَهُوَ الْإخرَاجُ بلا أ لخدف 

ا حَوَاتِهَا تَحْقِيَا أو تَفْدِيرَاء وَالْأَوَلُ : : الْمُمّصِل كَمَامَ الْقَومُ إلا رَيْدَاء وَالتَانِي : الْمنْمَطِمٌ كَعِنْدِي 

. نَوْبٌ إلا دِرْمَماء وَلَيْسَ مُرَادًا هنا وَإِظْلَاقٌ الِاسْيَتْنَاء ء عَلَيْهِ مَجَارٌ 3 الأشيناة هُ عَلَّى َرْبَيْنِ : 

ضَرْبٌ يَرْفَعُ الْعَدَدَ لا أضل الطّْلَاقٍ كَالاسْيَْنَاء بإِلًا أو إشدق أعواتهاة وَضَرْبٌ يَرْفَعُ أضل 

الاق كَالتَعْلِيقٍ بِالْمَشِيكَقٍ وَعَذَا يُسَمَى اسْيَعْنَاءً شَرْعِيًا ؛ لاشْيَهَارِِ في عُرْفِ الشَرْعء َال بَعْضٍ 
الْمُحَمّقِينَ : رتك كلمة المقيكة اشكاء لِصَرْفِهَا الكَلَامَ عَنْ الْجَرَاءِ وَالتبُوتٍ حَالَا مِنْ حَيْتْ 

التَعْلِيقٌ بمَا لا يَعْلَمَهُ إل الله. انظر: «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» (11/ 2777). 


كات الاق نم 


وَلَا يضر سَكُتَةُ تَتَفْسِ وَعِ. 


و م ه 


اللغة» قال الشَّافِعِي في كتاب الأيمان من «المختصر) : : وَالْوَضْل أن يَكَونَ 


6 س سس و 


اكلام نَسَعَاء وَإِنْ كَانَت بَْنّهُ سَحْتَةٌ َسَكْتة الرَّجُل لِتَدَكُرِ أو الْعِيَ أو التَتَفْسِ أو 
الْقطاع الصّوْتٍ فَهُوَ اسَْنْنَاءً. وَالْقَطعُ أن يَأَحْدَ في كلام لَيْسَ مِنّ الْيَمِينِ مِنْ أَمْرٍ 
أو نَهِيء أو غَيْرِوء أو يَسْكْتَ الشحُوت الَذِي يبيْنُ أنه قَطَعَ» انتهى. 

رفظ لقنا حورن الاتسال الف نك ف لاعن له لف ولا شرعًاء وقال 
الإمام: الاتصال المعتبر هنا أبلغ من اتصال القبول بالإيجاب؛ لأنه يحتمل بين 
كلام الاثنين ما لا يحتمل بين كلام الواحد». وكذلك لا ينقطع الإيجاب». 
والقبول بتخلل كلام يسير على الأصح كما سبق عنه. وينقطع الاستثناء بالكلام 
اليسير على الصحيح» قاله في «الروضة»» ويشير إلى وجه الرَافِعِي عن ابن كج 
أن الكلام اليسير الأجنبي لا يقدح في الاستثناء. 

قلت: وكأن المراد ما يعد به معارضًا عما هو فيه. وإلا فقد قال 
الأصحاب في الطريقين: لو قال: أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله؛ صح 
الاستثناء» ومثله: أنت طالق يا زينب إن شاء الله» وفى «الشامل» و«التتمة) : 
أنه لودقال4 فذقا أن قلذنا اند شاء انلمع أرق نور اعنة إنساء اللنب أن 
الذي يقتضيه المذهب أنه لا يقع شيءٌ» ونازعه الرَافِعِي فيه. 

وقال المراوزة: لو قال: أنتٍ طالق ثلاثًا يا طالق إن شاء الله؛ أنه يصح 
الاستثناء» وأبدى الإمام احتمالا في إلغاء الاستثناء؟ لأن قوله: «يا طالق» يعد 
حشوًا في الكلام بخلاف ندائها باسمها فإنه يجري على سداد الكلام» وحسن 
النظم» انتهى. 

ونقله الرَافِعِيء والأصحابء وبالجملة فيجب تقييد إطلاق القول بأن 
الكلام اليسير رةه 


بي ثم سس 


قال : : (وَلَا يَضُرٌ سَكُنَةُ تَنَفْسِ وَعِيّ) ؛ لأنه لا يشعر بالانفصال» ويعد في 
العادة متصلا ء وذكر الْمَاوَدِْيُ بعد النص السابق عن «المختصر»: أنه إذا قطعه 
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يَنْوِيَ الاسْيَئْنَاءَ قَبْلَ فَرَاغ الْيَمِينِ فِي الْأَصَحٌّء والله أعلم. 


وه 


قلت: وَيُشْتَرَظ أ 

وفى «الشافى» أن السكوت لما تقدم في كلام الشَافِعِي لا يضرء وفى 
«الإفصاح" أن القطع للمعاني المذكورة أي: في نص لا يعد قطعًا خلاف 
القطع لغيرهاء والأخذ في كلام آخرء انتهى. 

ويوافق هذا قول الرَّافِعِي في «كتاب الإقرار» فإن سكت طويلًا أو تكلم 

قال: (قُلْت: وَيُشْتَرَط أنْ يَنْوِيَ الاسْيَئْنَاءَ قَبْلَ قَرَاغْ الْيَمِين فِي الْأَصَحٌ. 
والله أعلم) الكلام في النية في أشياء : . 

أحدها: فى أصلهاء ولا بد منها فيشترط أن ينوي بقوله: «إن شاء الله» 
رفع حكم اليمين فلو قصد به أمثال الأمر الوارد في قوله تعالى : «إولا نَفُولنَ 
لِسَأَىْءِ إِنْ فاعِلٌ دلت عَذَا © » [الكهفف:57] أو أراد أن الأمور كلها بمشيئة 
الله تعالى. أو سبق لسانه إلى المشيئة بلا قصد لهاء أو جرت على لسانه 

قالابن المنذر: لا خلاف بين فقهاء «الحجاز» و«الكوفة» و«الشام» 
و«مصر) أنه إذا لم ينو باستثناء رفع اليمين؛ لا يكون مستثنيًا ؛ ولهذا نقل بعض 
أصحابنا إيقاف الفقهاء على ذلك. 

والذي رأيته في كلام الحنفية يخالف ذلك حتى قالوا: لو قال: «أنت 
طالق»)» فجرى على لسانه (إن شاء الله تعالى» من غير قصدء. وقصده إيقاع 
الطلاق؛ لا يقع؛ لوجود الاستثناء حقيقة» كما لو قال: «أنت طالق» فجرى 
على لسانه (إن شاء الله أو غير طالق)»؛ لا يقع. انتهى. ولعله من كلام 
إلى آخره فهذه معتبرة بلا خلاف. 

الثاني: أن يعرف منها لفظ اليمين؟ فالمشهور الصحيح أنه لا يصحء قال 
الشيخ أبو حامد: لا يختلف المذهب فيه. 
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ونقل الفارسي الاتفاق عليه» وعبارة جماعة الإجماع» وفيه وجه عزي إلى 
الأستاذ أبى إسحاق وغيره» وظاهر كلام الماوروي هنا وابن الصباغ في 
«الأيمان»: أنه المذهبء. ولأجل ذلك قال الرُويَانِي في «الحلية»: فلو لم 
يقصد حتى فرغ من لفظ الطلاق» ثم ندم فذكر موصولًا ؛ قال أصحابنا: يصح 
الاستثناء؛ لأن الكلام واحدء وآخره منوط بأوله» وقال بعض أصحابنا: لا 
يصح؛ لأنه يريد أن يرفع بعد الوقوع» انتهى. 

الثالث: أن يعزو بعد لفظ الطلاق عن النية فتارة مقترن بأولهء ولا يدوم 
إلى آخره؛ فالمشهور الصحة. وأفهم كلام الشيخ أبي حامد وغيره نفي الخلاف 
فيه» واقتضى إيراد جماعة نقل وجهين فيه كنية الكناية» وتارة يعزو أول اللفظ 
عنهاء ويقترن بآخره؛ فوجهان مشهوران: 

أحدهما: لا يكفى» ورجحه جماعة منهم ابن الْقَطَلانء وابن كجء 
والفوراني» والْبَعَويء والجرجاني في «التحرير»؛ لأن نية الاستثناء لم تصادق 
جملة اليمين» وما بقى منها ليس بيمين. 

والثاني: ورجحه الداركي والقاضي أبو الطيب والرُويانِي وصاحب 
«الانتصار»ء وتبعهم المصنف : أنه يكفي ؛ لأن اليمين إنما تنعقد بتمامهاء فإذا 
نوى الاستثناء قبل تمام لفظ الطلاق؛ امتنع نفوذه» كما لو نوى ذلك في ابتداء 
اليمين؛ ولأنه لو قطع قبل الفراغ لم يؤثر فكذلك إذا رفعه بالاستثناء» ويجتمع 
في الصورتين ثلاثة أوجه: الصحيح: الصحة فيهماء والثاني: المنع فيهماء 
والثالث: إن فارقت أول اللفظ كفى» وإلا فلا. 

وعجبٌ قول ابن الرّفْعَة في «المطلب» مع كثرة إطلاعه» ولم أر من حكى 
الخلاف فيما إذا اقترن في القصد بابتداء التلفظ فقط. وكان لا يبعد طرده كما 
قبل فى نظيره من كناية الطلاق» قال : ثم رأيته في اشرح المفتاح»» انتهى. 

وهو قضية كلام جماعة منهم الجرجاني والعِمَرَانِي والدارمي. ولفظه في 


"لضن قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السادس 
وَيَشْتَرّط عَدَمْ اسْتِعْرَاقِهِ. 


لم يقع» وإن اقترنت ببعضه فوجهانء وكذلك نية الاستثناء والصفة» انتهى. 

إشارات: بقى شرط آخر: وهو التلفظ بالاستثناء بحيث يسمع نفسه» ولو 
نواه بقلبه؛ لم يؤثر ظاهرًا قطعًاء ولم يدين على المشهور. بخلاف ما لو علق 
بمشيئة زيد» وبدخول الدار؛ يدين» وسنتكلم عليه حيث ذكره المصنف. وقول 
المصنف: «قبل فراغ اليمين» يفهم الاكتفاء بالنية في أولها فقطء وفي آخرهاء 
ولم أر الاكتفاء به في أثنائها فقط. وقد يوجد من قول بعضهم: وإن اقترنت 

ببعض اليمين» فوجهان. 

قال ابن الرّفْعَة: حنث سليمان4 حيث قال: «الأَظُومَنَ اللَيْلّةَ بِمِائَةٍ 
امَو تَلِدُ كل امْرَأَةٍ عَْاماء يُقَاتِلَ فى سَبِيلٍ الله» فَقَالَ أ لَهُ الْمَلَكُ : قل : دعا 
الله فَلَمْ يقل وَنَسِيء قَأطاف بِهِنّ وَلَمْ تلد مِنْهِنَ إلا كاه : نِضْفَ إِنْسَانْ» فَقَالَ 
النْبِي عله : «لَوْ قَالَ : إن قاء الله لَمْ يَحْتَثْ وَكَانَ أَرْجَى اجو فل عله 
أن إيصال الاستثناء بالحلف يؤثر فيه» وإن لم يقصده قبل فراغ اليمين» و 
دلالة على أن قوله : «اليمين إن شاء الله» يسمى استثناءً. 

قال: (وَيَشْتَرَط عَدَمُ اسْتِغْرَاقِوِ) هذا في إلا أو إحدى أخوتها فالمستغرق 
باطل إجماعًا ؛ لإِفْضَائِهِ إلى اللَعْنٍ وممن حكى الإجماع الإمام فخر الدين» 
والآمدي» وأتباعهماء وعن القرافي أنه نقل عن بعضهم رواية قول في صحته» 
وهو إن ثبت شاذء فإذا قال: ثلاثًا إلا ثلانًا؛ لم يصح؛ لأنه عقب اللفظ بما ينفيه 
على وجه لا يعد منتظمًا ٠‏ كقوله: أنت طالق طلقة لا تقع عليك؛ والتعليق 
بالمشيئة» وإن رجع حكم اللفظ المتقدم جميعه؛ فَالْكَلَام مُنْتَظُم مَعَهُ؛ إذهُوَ 
تعْلِيقُ بِصِمَةٍ صِيِعَتَا التَرَددُ؛ إِذ الْمَشِينَُ غَيْبٌ عي غَيْبّ لا يُطَلْعُ عليه عليه ْهِ فَلَمْ يكُنْ مَبْنَى اكلام 
عَلَى التَنَاقضِ وَحَكمْنَا ِانتِمَاءِ الطَلَاقٍ ؛ ِأَمْرِ اْمَضَاء ا لِاخْتِلَالٍ الْكلّام فِي تَفْسِهِ. 

وصور في «المحرر» التفصيل بقوله: إذا قآل لاهرأته: آنت :طالق 053 إلا 


)١(‏ أخرجهأحمد(9/5١2.5‏ رقم »)1١77‏ والبخاري (0//ا١٠27‏ رقم 5155)», ومسلم ("؟/ 
2١1/0‏ رقم 164 ©» والنسائى (0/ ال رقم 5 2). 


كِتَابُ الْطَللَاقٍ م 


0 قَالَ: أت طَالقٌ تلام إلا ُنْتَيْنِ وَوَاحِدَةَ فَوَاحَدَة وَقِيل ثلا أداعين 


وَوَاحَِدَةَ إل وَاحِدَةٌ فَتَلَاثْ وَقِيل ُنْتَانٍ 77 شغ« 
اي ا ا وحذف 
المصنف ذلك؛ لأنه مفهوم من القاعدة» والتصريح 

قال : (وَلَوْ قَالَ: أنْتِ طَالِقٌ تلانًا إلا يِنْتَيْنِ عي فَوَاحِدَةٌ وَقِيلَ: 
ثلاث أو التكين وَوَاحِدَةٌ إِلّا وَاحِدَةً؛ كَثَلَات وَقِيلَ: يُدْتَانِ) الخلاف في 
صر لور والطريقتين» ويعتبر بأنا هل نجمع العدد المعطوف بعضه 
على بعض في المستثنى منه. ويجعل كأنه تلفظ به دفعة» أو نفرد كلا منهم 
بحكم؟ فيه وجهان. 

والمذهب المنصوص في «الأم» و«الْبُوَيْطي): عدم الجمع وأن الجملتين 
المعطوفتين تفردان بالحكمء وإن كانت الواو للجمع» وكذلك لو قال لغير 
المدخول بها: أنت طالق وطالق لا تقع إلا واحدة» ولا يكون كقوله: أنت 
طالق طلقتين» والثاني: أنه يجمع بينهما؛ لأنه لو قال: له عليّ درهم. 
ودرهم؛ ؛ يلزمه درهمين كما لو قال له: : عليّ درهمان» وحكاه القاضي أبو 
الليت قر ل وتران وقال: إنه ليبس بشيء. 

وذكر الَْمَال في «شرح التلخيص» أنه لا يجمع في جانب الإيقاع بلا خلاف. 
وعلى هذه الطريقة اقتصر أبو محمد في «شرح العيون» وخص الخلاف بطرق 
الاستثناء فعليها لو قال 35 ل تفي وو تحدة إل واحدة؛ ؛ وقع الثلاث قطعا. 

ولو قال: ثلاثًا إلا اثنتين وواحدة؛ فوجهان: أحدهما: تقع الثلاث لأن 
الجمع هنا فيه تغليظ عليه فيأخذ في الطرفين بما يقتضي التغليظ عليه» ولنذكر 
صورًا يظهر فيها أثر الخلاف : 

لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة وواحدة؛ فإن جمعنا كان كاستثناء ثلاث 
من ثلاث فيكون مستغرقاء وإن لم نجمع اختص البطلان بالأخيرة فتقع طلقة. 

ولو قال: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة؛ فثلاث على 
المذهب» وإن جمعنا فثنتان» ولو قال: واحدة؛ بل واحدة» ثم واحدة وواحدة 


خضن فوت المحتاج في ف عمد اده السادس 


1 اسم ني ا طلقَة فقاو 0 . 


ع 


ا ا ات قت 
وأما على عدمه؛ فللآنه | ستثنى كل واحدة. وذلك لا يصح. 

0 الا ا بسي بن اللي وهوالصَّرْفٌء 

(كلَو َال لكان إلا تين إلا تعلقة؛ كيقان) لأن المعنى لاما : تقع إلا ثنتين 
لا تقعان إلا واحدة تقع إلا ثنتين» يقب حك إلى لبان اللاو وتقعان» 
وأبدى الحناطى وجهًا آخر على سبيل الاحتمال: أن الاستثناء الثانى ينصرف 
إلى أول اللفظ أيضًاء وعلى هذا يكون الحكم كما لو قال: إلا اثنتين وواحدة. 
رادي الإرو يا والضواب الول 

قال: (ق1 00 ؟ ا 
ان اك واعددة وكات قال : لاما إلا 0 لي 

(وَقِيلَ: ثَلاتٌ) لأن الاستثناء الأول مستغرق فكان باطلاء والثاني مرتب 
عليه فكان لغوًا أيضًا. 

(وَقِِلَ: طَلْقَةٌ)؛ لأن الاستثناء الأول فاسد؛ لاستغراقه فينصرف الثاني 
أول الكلام. ويصير كأنه قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين. 

قال: (أَوْ َمْسا إِلّا تلان ؛ فَيْنْتَانِء وَقِيلَ: ثَلَاتٌ) والوجهان مشهوران 
ومأخذهماء والاستثناء يرجع إلى الملفوظ به؛ لأنه لفظي فيتبع فيه موجب 
اللفظ أم إلى المملوك؛ لأن الزيادة عليه لغو فلا عبرة بذكرها؟ فيه وجهان, 
المذهب منهما كما قال القاضى أبو الطيب وغيره» وهوالمنصوص فى 
«التوتط ف الأول وقين .بيده الضووة أعقوانها: 

قال: (أؤ ثَلَانّا إلا يضف طَلْمَةٍ؛ كَتَلَاتٌ عَلَى الصّحِيح)؛ لأنه إذا استثنى 


كِتَابُ الْعَلكَاق ام 


1 
ءّ 


ْ وْإِنْ لَمْ يَأ اللّهُ وَة قَصَدَ التَعْلِيقَ لَمْ يَقَعْ 5 


ا 


وَل قال انث اطالق إن شاء الله 
بعض الطلقة بقي بعضهاء ومتى بقي بعض الطلقة كملت» وإلى هذا ذهب 
لسري ودرا ا 

والثاني : تقع ثنتان ويجعل استثناء بعض الطلقة كاستثناء كلهاء والمذهب 
الأول؛ لأن التكميل إنما يكون في طرق الإيقاع تغليبًا للتحريم» فلو قال: 
ثلاثا إلا واحدة ونصف,. كما لو استثنى واحدة على الصحيح» وعلى الثاني 
كما لو استثنى طلقتين. 


فرع: قال في «أصل الروضة»: لو قال: واحدة ونصمًا إلا واحدة» نقل 
الحناطي وقوع طلقة. قال: ويحتمل وقوع طلقتين» 

قال الرَافِعِي: والوجهان مبنيان على الاستثناء» فينصرف إلى المذكورين 
جميعًا أو إلى الثاني» وعلى التقدير الثاني يكون الاستثناء مستغرقا فيبطل» 
وتقع طلقتان» انتهى. 

وقياسه كالتصريح بأن الصحيح ما ابتدآه فتقع طلقتان» كما لو قال: واحدة 
وواحدة إلا واحدة وفي المعاياة: لو قال: طلقتين ونصفًا إلا طلقة؛ طلقت 
ثلاثا. 


قال : (وَلَوْ قَالَ: أنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ الله. أو إن لَّمْ يَسَا يَشَأالله وَكَمَ 
التَعْلِيقَ؛ لم يَقَعْ) أما في الأولى : فلرواية ابن عمر: من حَلَف عَلَى يمي 
فَقَالَ إنْ شا الل كد اسيقتى '”'' قال الترمذي : حسنٌ» وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد.ء وهو تمام في الإطلاق والايفان وقياسًا على التعليق قي 
والصفات؛ ولأن هذا يقتضي مشيئة جديدة» كما لو قال: إن شاء الله ومشيئته 
تعالى قديمة» وإذا لم يتصور الصفة لا يقع الطلاق» ولأن المشيئة لا تتحقق. 
والأصل بقاء النكاح» وسبق ذكر قولٍ غريب قديم: أنه لا يقع الطلاق» ولا 


م6 


)010( أخرجه أبو داود (9/ 2770 رقم١551),‏ والترمذي (1١1١)والنسائي(59/0.‏ 
رقم 2)5857 والحاكم (7757/5, رقم 7 وقال : صحيح الإسناد . والبيهقي ( »2/٠١‏ 
رقم .)١19599‏ 


بض قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السادس 


يؤثر الاستنناء كالآمتتناء المستكرق: وسيق الفرق بيه التوهين :.واما فق 
الثانية : فلأن عدم المشيئة غير معلوم كما أن المشيئة غير معلومة. ١‏ 

تشيهات وتتمات : 

منها: في معنى قوله: «إن لم يشأ الله» قوله: «ما لم يشأء أو إذا لم يشأ 
الله»). وما ذكره المصنف من عدم الوقوع هو المذهب المشهور. وفي 
«التلخيص» حكاية قول: إنه يقع الطلاق» ومأخذه قريب من الوقوع في التعليق 
بالسحن . 

ومنها: فى معنى قوله: (إن شاء الله»» إن أراد الله» أو أحب أو اختار أو 
مقط الله او واراضة او بجححيف ارمع تنام اقاله الناةزدى فى كتات 
«الأيمان». وذكر العبادي بعضه قال: ولو قال: كمشيئة الله أو لإرادته وقع. 
ولو قال: بأمر الله أو بقدرته أو يحكمه أو بعلمه ؛ وقع ولو قال: : في مشيئة الله 
أو في حكمه أو في رضاه؛ لم يقع بخلاف قوله: «في علم الله فإنه يقع. ولو 
قال: في علم زيد أو في رضاه أو في حكمه أو في أمره؛ لم يقع هذا كلام 
العبادي» وما قاله فى رضاه مشكل؛ لأن المتبادر منه لرضاه» وينبغى أن 
يستفسر في هذا وأشباههء والله أعلم. ْ 

ومنها: قال فى «التلخيص» : لو قال: أنتٍ طالق إن شاء الله أو لم يشأ؛ 
طلقت» ٠‏ قال أبو عاصم العبادي: رك أنت طالق اليوم واحدة إن شاء الله 
فإن لم يشأ فثنتين فلم يطلقها حتى مه مضى اليوم ؛ طلقت طلقتين؛ لآن الله لو شاء 
واحدة؛ لأجراها على لسانه» وفي «فتاوى الْقَمَال) : أنه لو قال: أنتٍ طالق إن 
شاء الله» وطالق لا شيء» ولو قال: أنت طالق إن شاء الله أنت طالق» وقع 
الإجراء بالطلاق. 


حر؛ لم تطلق ولم يعتق» وكذا لو قال: عبدي حر من غير «واو»؛ لأن حرف 
العطف قد يحذف كقولنا: التحيات المباركات» ورأى الرَافِعى حمل ذلك على 
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كِنَابٌ الْطَلَاقٍ يفف 


ادلو ا كر فى و د ا ال ام ف 
ا ااا ا يد ال يكين 
ولؤدقال ا طَالِقُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَمَ في الْأصَحّ 


ما إذا قصرها بالاستثناء؛ فإن أطلق فيشبه أن يجري خلاف في عوده إليهماء 
والاختصاص بالأخيرة» وكذا الحكم لو تأخر عنهماء قال المصنفف: إنه يرجع 
إليهما في الصورتين. 

قلت: يشهد للرافعي قول ابن الصباغ بعد نقله ذلك عن القاضي: وهذا 
وإن كان مجارًا فإذا قصده صح.ء والاستثناء لا يكون إلا بالقصد. وكذا 
روى المدراى الفرع عن الأصحاب ووجههء ثم قال: وإن كان على سبيل 
المجاز ‏ يعني : العطف بغير واو - إلا أنه لما اتصل بالقصد به صار معتبرًا 
في الحكمء وكلهم ذكروا الفرع في كتاب «الأيمان)». 

ولو قال: عبدي حر إن شاء الله» وامرأتي طالق» ونوى صرف الاستثناء 
إليهما جميعًا؛ صح. قاله ابن كج» وكما يجوز متقدمًا ومتأخرًا يجوز 
متوسطا”'". قال: (وَكَذَا يَمْتَعٌ) أي: الاستثناء. 


(انْعِمَادَ تَعْلِيقٍ وَعِدْقِ وَيَمِينِ وَنَذْرِ وَكُلُ تَصَرَّفٍِ) أي : كالبيع» وصحة العفو 
عن القصاصء وسائر التصرفات؛ لما تقدم» وسبق عن الحقيقة أنه يؤثر في 
الأمر كالإيصاء بعتق عبده» وأمره يتبعه» فظاهر كلام الأئمة هنا يخالفه» ولم 
أن'فبة تضريخًا وضووة التعليق أن يقول: أنث عالق إن ذغلت الذاو إن شاء 
الله» أو إذا شاء الله» ونحو ذلكء» والظاهر أن العتق كذلك تنجيدًا وتعليقًا. 


قال: (وَلَوْ كَالَ: يَا طَالِقُ إِنْ شَاءَ الله؛ وَكّعَ فِي الْأَصَمحٌ). لأن الاستثناء 


(0) إِذَا وَصَلَ طَلَاقَهُ ب ِمَشِيَةٍ الله تَعَالَى غَيْرَ مُرِيدٍ بول كلام الاسْيئْنَاءِ بمَشِيئَةِ اللو تَعَالَى؛ صَعّ ب 


اسْيعتَاؤُ لأنَّ الحلا م امِل بتر هم أزْل برو قال بل أسعاب لاحم للاشيقاء 
َلى َوه د ل لاه إن لم يكن عَم أوَّلِ كَلَامِهِ بَطلَ وَهَذَا قَاسِدٌ ما ذَكَرْنَاهُ وَلَْوْ 
قَالَ: أَنْتِ طَالِنٌ أَنْ شَاءَ الله ِالْمَمْح ظَلْمَتْ بخْلَافٍ إن الْمَكْسُورَةِ؛ لِأَنّهَا بِالْكَسْرٍ شَرْظءِْ 


وَبالمنْح تعْلِيل» وَعَكَذَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِذْ سَاءَ الله ظُلَّقَتْ بخِلَاف فَوْلِهِ : إِذَا شَاءَ الله؛ لِأَنَّ 


إِذ ِْمَآضِيء كَل بَكُنْ شَرْطَاء وَإِذَا لِلْمْسْتَقْيلٍ مَكَانَتْ شَرْطًا َاللّهُ أَغلُّ. انظر : «الحاوي الكبير 
للماوردي» ( 8/٠‏ 2. 
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َوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إلا أنْ يَسَاءَ الله تَعَالَى قَلَا في الْأَصَح. 

إنما يعتاد.» ويعمل في الأفعال دون الأسماءء فلا يحسن قولك: يا أسود إن 

شاء الله» وأيضًا فقوله و ا حال 


والثاني : يقع ؛ ؛ لأنه إنشاء في المعنى كقول : طلقتك أو أنت طالق» ويتفرع 
على الخلاف قوله : يا طالق أنت طالق ثلاثًا إن شاء اللهء فعلى الصحيح تقع 
ظلقة: قو له ةيا طالوقه ويختصى الاس ادبتو له لذن ياتطالق؟ لأ نقرله هن : 
يا طالق» يشعر ببنائه على الثلاث الموقعة؛ فإذا لغت بالاستثناء لغا الوصف 
العنى كلها 

قال الرَافِعي: ووراء ذلك وجهان: أحدهما: وهو المذكور في «التتمة» : 
أنه تقع عليها طلقة بقوله: «يا طالق» كالتي قبلها 

قلت: وهذا ما أورده العراقيون» ومنهم الشيخ أبو حامد وأتباعه. 
وَالْمَاوَرْدِي وغيرهم. وكان !| رهام رواء فى كاوم القاصى وغيرة من المراوزة 
دون غيره فعزاه إلى الأصحاب مطلقاء ثم أبدى الإمام احتمالا أنه لا تقع 
الثلاث» وجعله الرافعي وجهًا ثالثا. 

قال: (أَوْ قَالَ: آَنْتِ طَالِقٌ إِلَّا آَنْ يَسَاءَ الله تَعَالَى؛ فَلَا فِي الْأصَمٌ) لأن 
هذه الصيغة تعليق بعدم المشيئة؛ لأنها توجب حصر الوقوع في حال عدم 
المشيئة» وإلى هذا الوجه ذهب الْقَمْال وعزاه إلى النص» ورجحه الإمام. 
والغزالي» ومن تبعهماء وقال الرَافِعِي في «الشرحين» و«المحرر): إنه 
الأقوى. ولم يزد. 

والثاني: يقع؛ لأنه أوقعه» وجعل الخلاص والمخرج عنه بالمشيئة» وأنها 
غير معلومة فلا يحصل الخللاص» كما لو قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد. 
ولم يعلم مشيئته فإنه يقع الطلاق» وهذا ما أورده العراقيون» ورجحه الْبَعَوِي 
هذا كلام الرَافِعِي. 

واعلم أن جماعة من العراقيين اقتصروا على الوقوع» وجماعة حكوا 


الخلاف» وجعلوا المذهب المشهور الوقوع. ورجحه القاضيان الْمَاوَرْدِي 
والحسينء وَالْبَعَرِي وقال صاحب «الكافي» : إنه المذهسء. وكذا قال 
الرُويَانِي في «التجربة»: قال: وغلّط من قال غيره. 

وقال الشيخ أبو حامد: وغلط بعض أصحابناء فقال: لا يقعء وقال 
القاضي الحسين في «التعليق» بعد نقله عن العراقيين الوقوع : القياس الوقوع. 
وإن كان الْقَمَال يزعم أن المنصوص خلافه» وهو مشكل؛ لأنه أوقع الطلاق» 
وعلق منع وقوعه بمشيئة من لم تتحقق مشيئته ؟ فينبغي أن يقع. 


وهذه إشارة منه إلى استحواذ النص المذكور وبالجملة» فالجمهور على 
الوقوع وذكر الإمام أن الذي حكاه الصيدلاني المنع» وحكى قولا آخر: أنه 
يقع» وهذا يفهم أن المسألة على قولين لا وجهين» والخلاف فيما يظهر إذا لم 
يذكر المعلق شيئاء فإن ذكر أنه أراد شيئًا اعتمد قوله. 

فرع : : قال في «التلخيص» : لو قال: أنتٍ طالق ما شاء الله؟ طلقت طلقة 
تخريجاء وجرى عليه الْقَمَال في اشرحه» وعلله بأنه أوقع الطلاق ثم علل» 
وعلى ذلك جرى ابن الصباغ والجرجاني والْمُتَوَلَي. 

وعلله فى «الشافى»: بأن ذلك للزمان الماضى كقوله: إن شاء الله أو إذ 
فاة اللفواثم قال ويحعيل الاينع؟ لابه ستعمل فى الميحقيل »عقر 
القائل: عليك سلامٌ ابن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحماء فكون تقديره «أي 
الطلاق شاء الله» وأي عدد شاء الله»» ولم يعلم مشيئة الطلاق على صفة ولا 
عدد الطلاق؛ فلا يقع» كما لو قال: أنت طالق مهما شاء الله» فالمجزوم به 
في «تعليق القاضي الحسين» أنه لا يقع» ولم يذكر سواه على وفق احتمال 
الجرجاني. 

وحكى الْبَمَوِي في «التعليق» احتمال المنع عن الشيخ أبي علي السّنْجِي 
قال: لأن قوله ما شاء الله يصح للماضي والمستقبل فيكون في معنى قوله: إن 
شاء الله» وإذا احتمل الإقرار فالأصل عدم المشيئة. 


لذن فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السادس 


رودل ابن لاني نان : طلََهَا تَكَانَا ثم قَالَ: فلك إن اف الله 


قَقَالتْ: لم تقل » قَمَنْ الْمُصَدَقَ ‏ كه يَمبنه؟ يَنْبَِي عَلَى تَبْعِيضٍ الْإقْرَارِء فَإِنْ قُلْنَا لا 
تعض صُدَقَ بيَمِينه إلا صُدٌ قث تخليث بِآلل نّم قل إن شَاء الله» وسيأتي 


٠»‏ ج جه سر جيه سر رم 


0 


عَم أذْعِي عَلَيه أَنَُ لق نَكَانًا نكر فقَامَتْ بين يَلَمْهِ ذَلِكَ فُمَالَ: اسكثيت 
عَقَبَه كََالتْ الْبَلهُ لنْحَاكِم وَكَدْ سَألَهَا عَنْ ذَلِكَ لَمْ يتلم عَقَِهُ 0000 
تَعَالَى وَأَفْتَيْت بِالْوفوع وَعَدَّم قَبُولٍ قَولِِ؛ لأَنهُ نََىَ يُجيظ به الْعِلْم. 

فرع: فى «الكافى»: طلقها ثلاث بحضور شاهدين» فشهدا له أنك قلت 
عقبه إن شاء الله» وهو لا يذكر إن كان قاله حالة غضب أم لا؛ فله اعتماد 
ليها :ئلا اق راجن الم ولا" بلست لي اق ليها :اتيت 
كما سبق بيانه. والله أعلم. 

فرع : قال الْبَعَوِي : لو قال: أنتِ طالق إِلَا أَنْ أَشَاءَ أَوْ يَبْدْوَ لي؛ طَلْقَّتْ فِي 
الكال» وتبعه في «الروضة». قال الرَافِعِي: ويمكن أن يقال : هو كقوله: إلا 
أن يشاء الله اف ينا فلان» وحذفه من «الروضة» وكأنه استضعفه. 

وقال الْمُتَوَلّى: لو قال: إلا أن أشاء؛ صار عدم الوقوع تعليقًا بمشيئته» 
فمتى قال: شئت شئت عدم الوقوع بان أن الطلاق غير واقع. انتفي. 

وقال البيهقي ذ في «المبسوط) في كتاب النذور: قال الشّافِعِي - يعلى فين 
«الأم)- كما رايحه 91 بهذا اللفظ هناك: وإذا قال الرجل : غلامى حر إلا أن 
يبدو لى فى ساعتى هذه أو فى يومى هذاء أو أشاء أو يشاء فلان ألا يكون 
حرّاء أو امرأته طالق إلا أن أشاء ألا تكون طالقًا فى يومى هذاء أو يشاء 
فلان» فشاء أو شاء الذي استثنى مشيئته؛ لم يكن العبد حرًا ولا المرأة طالقاء 
هذا لفظه. 

وقال الصيمري في «كتاب الأيمان» من «شرح الكفاية» عقب التعليق 
بمشيئة الله: ولو قال: والله لأفعلن كذا إلا أن يبدو لي» أو قال إلا أن يغير 


كَِابُ الْطلَاق ف 

احكتتح لل 
قصل 

شَكَ في طلَاقٍ قلاء أو فِي عَدَدٍ فَالْأَكَنَ» وَلَا يَحْمَى الْوَرَعَ م ووه فاه عو لوقه 6م 60 ووه 


ادها في لامي ووم وي يات 0 
ينيمي الْقصَاء القن َم عله وقالَ: الم ا 

أنه تقل دلكَرفِله ولا تلق زوجته: 
يصح الاستثناء ويقع الطلاق؛ لأن الغد يجيء لا محالة» فلا يكون استثناءً 
صحيحًاء كما لو قال لها: أنت طالق لا تطلقين» وفيما قاله نظر! ! 

قال: (فُصَل : 

شَك فِي طلاقٍ؛ قلا) أي: هل طلق أم لا؟ فلا طلاق إجماعًاء قاله 
المحاملى ؛ ولآن الأصل علمه. 

قال: (أَوْ فِي عَدَدِ؛ كَالْأَكَلُ). (وَلَا يَحْمَى الْوَرَعُ) أي: وهو الأخذ بأسوأ 
التقديرين» قال ككِ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)5'' صححه الترمذي» فإذا 
شك هل طلقها واحدة أم لا؛ فالورع إن تعذر وقوعها ثم يراجع إن كانت ممن 
واد يو الى وا ا 


2 26 


أن الانجتتع يها أ لفن تنا لقسني باع غير و ل وتبعه في 


)١(‏ أخرجه الطيالسي (ص ١١77‏ رقم »)١١78‏ والترمذي (578/5» رقم 5018) وقال: حسن 
صحيح. . والدارمي (5/ 25١19‏ رقم ضسح 6 وأبو يعلى 2١77 /١7(‏ رقم 5 »© وابن حيان 
2/0 رقم ضع والبيهقي في شعب الإيمان (0/ ١ه‏ رقم /اة /اعهة). والنسائي )0// 
/االاء رقم .)011١‏ وابن خزيمة (5091/5, رقم 2)5754/8 والحاكم (؟/6٠»‏ رقم )5١59‏ 
وقال: صحيح الإسناد. 
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رلك ان إن كان 15 الطاتر راك فادت طَالِقٌء وَقَالَ: آخَرٌ إِنْ لَمْ يَكنهة فاسرأق 
أ هه > م ه ه سه و ير و 2 اش ره سا مه ا ببق م0 - 1 
طَالِقٌ وَجهِلَ لَمْ يُحْكُمْ بطلَاقٍ أَحَدِء فَإِنْ قَالَهُمَا رَجُل لِرَوْجَتَيْهِ ظَلمَّتْ إِحْدَاهُمًا 
وَلَرْمَهُ البَحِث وَالكان: 00000 


«المهذب». 

وقال أبو علي الفارقي : هذا الكلام باطل؛ لأن حلها للغير بيقين لا يتوقف 
على الثلاث ؛ إذ لو طلقها واحدة وانقضت عدتها حلت للغير بيقين» وإنما التعليل 
الصحيح أن يقال : يلتزم الثلاث حتى لو عاد وتزوجها ملك عليها الثلاث. 

وقال الرَّافِعِي: إذا شك هل أوقع ثلاثًا أو اثنتين؛ فالاحتياط ألا ينكحها 
ختى الدكع روجا غير وإن شك في أنه وقع الثلاث أو لم يوقع شيئًا؛ طلقها 
تلان لمحل لقره نفينا 4 الكهي. وفيه كلام الفارقي في : «إذا لو أوقع واحدة 
حلت لغيره يقيًا). 

قال وم قال : إن كَانَ ذا الطّاء ئِرُ غُرَابًا كَأنتِ طَالِقٌ. وَقَالَ آَر : إن لم 
يَكُنْهُ كَامْرَأَتِي طَالِقٌ وَجْهِلَ؛ َم يُحْكُمْ بلاق واخرٍ) أ اق كجما لبو تفرد 
بالتعليق. والأصل بقاء النكاح وتعليق الآخر ولا يغير حكمه. 

قال: (فَإِنْ قَالَهُمَا رَجُلَ لِرَّوْجَتَبْه ؛ طَلَّقَتْ إِخْدَاهُمًا وَلَرْمَهُ الْبَحْتٌ وَالْبََانَ) 
اق يحي عليه اقفر ليما ويسان نيت نيما إلن أن سيقن العالة أن 
إحداهما طلقت لا محالة» ولا خفاء أنه إنما يلزمه البيان إذا كان عالمّاء فإن 
جهل بأن طارء ولم يعلم حاله؛ لم يلزمه البيان» ويقبل قوله في ذلك» وقد 
أطلقا هنا لزوم البحث والبيان» ونقلا خلافًا فيما إذا طلق إحداهما طلاقًا 
رجعيًا وذكرا أنه لا يلزمه بيان ولا يتعين على المرجح 

ولو قال: إن كان غرايًا فحفصة طالق. وإن كان حمامًا فعمرة طالق» فطار 
ولم يعلم حاله؛ لم تطلق واحدة منهما؛ لاحتمال كونه غيرهما فلا يقع الطلاق 
الاك 

فرع: قال دون زوجتين هذه أو هذه طالق» قال أبو عبد الله: الختن لا 
يطلق واحدة منهماء وفى «تعليق القاضى الحسين» وغيره: أنه يؤمر بالتعيين 


كِتَاتُ الْطَلَاقٍ 4 بان 


ولي زخذافةا يكنيها 2 كينها زفت على بذك ره ولا نظالت يان إن صد كا 


وهو الوجه. 

فرع: وفي الإقرار من «الروضة» و«الشرح» : ال#لواقال: اتخيطان اذا 
على سبيل الإقرار؛ لم يلزمه شيء» وإن ذكره في معرض الأشياء طلقت» كما 
لو قال: أنت طالق طلاقا لا يقع عليكء وفي «الفروع» زيادة ذكرتها في 
«الغنية»1» والمجزوم به في كتب كثيرين أو الأكثرين هنا أن الطلاق لا يقع. 

قال: (وَلَوْ لق إحْدَاهُمَا ِعَيْهَا ثم جَولَهَا) أي : بنسيان ونحوه. 

(وُقِفَ حَنَى يَذَكَرَ) أي: يجب الوقوف عنهما والحيلولة بينهما وبينه؛ لأن 
إحداهما مطلقة وقد اشتبهت بالأخرىء. فيحرمان عليه» كما لو اشتبهت محرمة 
بأجنبية. 

قال: (وَلَا يُطَالّبٌ بِبَيّانَ إنْ صَدَّكَناءُ فى الْجَهْل) أي: أو النسيان» وإن 
كذبتاه وبادرت رجاهي فقالت: أن المطافة: لم يُقنع منه بقوله : لمك ولا 
أدري]”'' بل يطالب بيمين جازمة أنه لم يطلقهاء فإن نكل؛ حلفت وقضي لها 
باليمين المردودة» وهذا واضح على قياس «الدعاوى». 

وأطلق الْرَافِعِى بعد هذا أنه لا يقبل قوله بسبب الغيبة فيما إذا قال: 
إخداعها عالق نقد معيية: وكأنه محمول على ما إذا لم يقصده هناك بدليل ما 
ذكره هناء أو يكون ذلك فيما إذا قال هذا اللفظ وعرف فى الحال أنه قصد 
معينة» ولو ادعتا أو إحداهما أنه يعلم التي عناها بالطلاق» وسألت يمينه على 
أنه لا يعلم ذلك فلم يقل في الدعاوى أنها المطلقة؛ فالوجه قبول هذه الدعوى 
وتحليفه على ذلك» فإذا حلف دام الوقف والإشكال ويرشد إلى تحليفه. 

كذلك قول الشَافِعِي : في «الأم) : ولو قال لامرأتين له: إحداكما طالق» 
يريد واحدة بعينها ثم نسيهاء فقال: والله ما أدري أيتهما عنيت» وقف عنهماء 
واختير له أن يطلقهما ولم نجبره على ذلك» فقوله: «والله ما أدري» يشبه أن 


.)0 57 /1( انظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج»‎ )١( 
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وَلَوْ قَالَ لَهَا وَلِأَجْتَيّةِ : إِخْدَاكُمَا طَالِقٌ وَقَالَ: قَصَدْت الْأَجْتَييّةَ قبل في الْأَصَح. 


يكون هذا في جواب دعوى أنه يعلم المعينة فيدل على سماع الدعوى كذلك». 
وإن فرض ذلك فى جواب إحداهما أنها المطلقة دل على الاكتفاء بهذا 
الجواب» والذي ذكره الرَافِعَى وغيره أنه لا يكفى جهل حلفه كذلك فى غير 
جواب دعوى ومطالبة بيمين. 

قال: (وَلَوْقَالَ لَه وَلأَجْتَيِ: إخد خداكمًا طَالِقٌء وَقَالَ: قَصَدْت الْأَجْسَيَةَ 
بل في الأَصَحٌ م) أي : المنصوص في «الأم» و«الإملاء» وبه قال الجمهور ؛ 35 
اللفظ موضعه متردد بينهما محتمل لكل منهماء ولا ظهور له فى إحداهما 
وضعًاء فقبل قوله فى ذلك بيمينه» كما لو قال للأجنبية: أنت طالق. 

والثاني : لا؛ لأنه أرسل الطلاق بين محله وغيره فينصرف - أي : محله- 
لقوته وسرعة نفوذه» هكذا وجه الرَافِعى فى «الشرحين»»؛ وزاد فى «الكبير): وهو 
كما لو أوصى بطبل من طبوله وله طبل حرب وطبل لهو؛ نزلت الوصية على طبل 
الحربس؛ تصحيحًا لهاء والطلاق أقوى وأولى بالنفوذ من الوصية» انتهى. 

وهذا الوجه وتوجيهه أخذه من كلام الإمام. وفيه نظر من حيث النقل 
والتوجيه : : أما النقل : فالمذكور في كتب الطريقتين الأول كما نص عليه ولم 
أر الخلاف إلا فى «النهاية» وفروعها. 

وأما التوجيه: فإنما يصلح لحمله على الزوجة حالة الإطلاق» وفيه إبهام 
انصرافه إلى زوجته باطئاء وإن قصد الأجنبية» ولم يوجهه الغزالي في 
«(البسيط»» ووجهه فى «الوسيط»: فإنها ليست محلا لطلاقه أي : فلا يقبل قوله 
أنه أرادهاء ويحسن أن يوجه بأن خطاب الأجنبية به خلاف الظاهر» فدعواه 
ا لا ا ل ل ل ل 
العاقل أولى من العامة. 

إشارة: قد يؤخذ من قوله «وقال: قصدت الأجنبية» أنه عند الإطلاق 
يحمل على زوجته تنزيلًا له على محله. كما صرّح به الْبَمَوي في «الفتاوى» 
وهو قضيه كلام الْمَاوَرْدِي إذا قال: «إحداكما طالق» وكان نكاح إحداهما 


كه >5 


وَلَوْ قَالَ: رَيْنَبُ طَالِقٌء وَقَالَ: قَصَدْتُ أَجْتَيَ قلا عَلَى الصَّحِيح» ا 
فاسدّاء وأطلق ولم يعين؛ وقع على المنكوحة نكاحًا صحيحًا. 

ويخرج من كلام الرَافِعِي ما أشرت إليه في «الغنية»: أنه لا يقع على زوجته 
إلا أن يقصدهاء وفيه نظرء واعلم أنه سبق على النص وغيره أنه يحلف أنه 
قصد الأجنبية» والظاهر أن محل التحليف ما إذا ادّعت الزوجة أنه أرادهاء أما 
لو لم تدعه؛ فلاء وقد يرشد إلى ذلك قول الْعِمْرَانِي: أنه يسأل» فإن قال: 
أردت الأجنبية» وقالت زوجته: بل أرادنى؟ فالقول قوله بيمينه أنه ما أرادها 
وأنه أراد الأجنبية» انتهى. 

ويحتمل أن يقال: إن القاضى يحلفه بنفسه» ولعله أقرب إلى ظاهر النص 

قال: (وَلَوْ قَالَ: رَيْنَبُ طَالِقٌء وَقَالَ: قَصَدْتٌ أجْبية؛ قلا عَلَى الصّحبح)؛ 
إذ أنه قصد زينب الأجنبية دون زوجته زينت» قاله ابن سريح» وعليه اقتصر 
ونسبه الإمام وغيره إلى الأكثرين؛ لأن قوله: «زينب طالق» تصريح باسم 
زوجته» والظاهر أنه أراد زوجته لا غيرها ؛ فتطلق ظاهرًا ويدين [باطنًا]. 

وفرق بين هذه الصورة والتي قبلها : بأن قوله: «إحداكما» يتناولهما تناو لا 
واحذًا ولم يؤخذ منه تصريح باسم زوجته» ولا وصف لها ولا إشارة بالطلاق» 
وهنا تصريح باسمهاء والظاهر أنه أرادهاء وفرق الْمَاوَرْدِي بأن الاسم أقوى 
حكمًا من الكناية فاختص الاسم لقوته بالزوجة دون الكناية لضعفها. 

والثاني: حكاه الإمام أنه يقبل؛ لأن اللفظ محتمل والأصل دوام النكاح, 
وحكى عن اختيار القاضيين أضن الطيب والحسين» والذي فى «تعليقهما» 
الأول» قاله فى «الروضة». 

والثالث: قاله إسماعيل البوشنجي : إن قال: زينب طالق» ثم قال: أردت 
الأجنبية؛ قبل» وإن قال: طلقت زينب؛ لم يقبل» وهذا ضعيف» انتهى. 

ولم يحك الرَافِعِي هذا وجهّاء وإسماعيل مفاخرًا إدراك الرَافِعِي من 
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إدراكه» وهو ليس بصاحب وجه قطعًاء ولا شك أن قوله: «طلقت زينب» أولى 
بالوقوع من «زينب طالق». 

ونقل الرَافِعى من قبل عن «فتاوى الْقَفَال4: أنه لو قالت له زوجته واسمهما 
فاطمة: طلقني» فقال: طلقت فاطمة» ثم قال: أردت فاطمة أخرى؛ طلقت» 
ولا يقبل قوله؛ لدلالة الحال» بخلاف ما لو قال: ابتداءً طلقت فاطمة» ثم 
قال: نويت فاطمة أخرى. 

قالا: وقد يشكل هذا بما سبق أن السؤال لا يلحق الكناية بالصريح» وهذا 
يفهم موافقة الْقَمْال على صورة الابتداء» ونقلا في آخر الشرط في الطلاق عن 
الْقَمال: أنه لو قال لأم امرأته: ابنتك طالق» ثم قال: أردت ابنتك التي ليست 
بزوجتي؟ صدق في إقراره. 

وقال الرُويَانِي في «التجربة» : يقبل على قياس قوله في «الإملاء». يعني : 
السابق في قوله لزوجته وأجنبية : «إحداكما طالق»» وقال: قصدت الأجنبية» 
وجزم الْمَاوَرْدِي بخلافه وهو قياس الصحيح في مسألتنا. 

تنبيه: قضيه إطلاقهم أنه إذا ذكر الاسم وقع أنه لا فرق بين أجنبية 
وأجنبية ؛ لكن الْمَاوَرْدِي في كلامه على تطليقه إحدى زوجتيه قال: إذا كانت 
إحداهما منكوحةً نكاحًا فاسدًا أنه يقبل قوله أنه أرادهاء خلاقًا لأبي حنيفة مع 
جزمه في مسألة الكتاب بموافقة الجمهورء ويتجه أن يقال: جهل فساد 
النكاح؛ لخفاء مدركه والحال يصدقه في جهله صدقا ظاهرًاء سواء أسند 
الطلاق إلى الاسمء أو إلى قوله: «إحداكما»» وإن كان عالمًا بفساد النكاح, 
وأنه لا يقع الطلاق فيه بدعوى إرادتها حينئذٍ كدعوى إرادة الأجنبية» ويشبه أن 
يكون محل ما أطلقوه من عدم تصديقه ما إذا لم تظهر قرينة بصدقه. 

أما لو قال: أردت بنتى أو أختى أو جارتي زينب؛ طلقهاء وفيه زوجها 
اليوم أو أمس بحضوري. نابرث 50 نبان الأهر كما قال: إنه يصدق». 
ومن هذا أن يكون قد طلق زوجة له قبل ذلك» لم يسمها كذلك» ثم يقول: 


كِتَابُ الْطَلَلَاقِ 0/١‏ 
وو 0 ِرَْجَتَه ه إِحَدَاكمَا ما طَالِقَ و وَقَصَدَ مده للقن ملل إِحْدَاهْمَاء 7 


أردت الإخبار عنهاء وأوضح من هذا أن يقول: أروت ريت زوعة زيدة 
وكلني في طلاقها. وتبين صدقه في ذلك. 

تنبيه آخر: يتعلق بهذه الصورة والتي قبلها نقلا عن أبي العباس الرَويّانِي : 
وأنه لو قيل لرجل اسمه زيد يا زيد فقال: امرأة زيد طالق؛ أن امرأته تطلق. 

وقيل : لا تطلق حتى يريد نفسه لجواز إرادة زيد آخر. 

قال الرَافِعِي: وليجيء هذا الوجه فيما إذا قال: فاطمة طالق» واسم 
زوجته فاطمة» ويشبه أن يكون هو الأصح ليكون قاصدا تطليق زوجتهء وإذا 
قال الرَّافِعِي هذا فيما إذا صرح باسمها ؛ فيلزمه أن يقوله: من قوله: «إحداكما 
طالق» من باب أولى. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: لِوَوْجَتَيْهِ إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَنَصَدَ مُعَيَتَةَ؛ طَلْقَتْ) لأن اللفظ 
صالح لكل منهماء فإذا صرفه بالنية إليها انصرف. 

قال: (وَإِلَا) ا وإن لم يقصد واحدةً معينة ؛ بل أرسل اللفظ. 

(فَإِحَْدَاهُمَا)؛ لعدم النية المميزة. 

إشارة: قوله: «وإلا فإحداهما» يشمل ما إذا نوى إحداهما لا بعينها. وما 
إذا أطلق أو نواهما معّاء كما صرح به الإمام وأبو الحسن والعبادي في 
«الفتاوى». قال: لأنا لو أوقعناه على الأخرى لكان تطليقًا بمجرد النية» وليس 
في «المحرر» إلا ما نزلنا عليه كلام المصنف» وهو مراده» وإن شمل لفظه. 

قال: (وَيَلْنَمَهُ لَْيَانْ في الْحَالَةٍ الأؤْلّى) أعنة على الفور؛ لتعلم المطلقة 
فيرتب عليه أحكام الفراق. 

(وَالتَعْيِينُ في الثَانِيَ) أي : على الفور قياسًا على الاختيار فيما إذا 0 
على أكثر من أربع» وإذَا لزمه المبادرة إلى تعيين محل الطلاق ؛ قري ماه 
مقتضاه فيتبين محله أولى. 

قال: (وَتُعْرَلَانِ عَنْهُ إِلَى الْبَيَانِ أَوْ التّعْيين)؛ لاشتباه المستباحة بالمحرمة. 
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وَعَلَيْ الْبدَارُ بهِمَاء وَتَمَمَتْهُمَا في الا 

(وَعَلَيُوِ الْبِدَارٌ بهِمَا)؛ لما سبق. ولِرَفْع حَبْسَّهِ عَمَّنْ زَالَ مِلْحُهُ عَنْهَ قله 
أَخَرَ بلا عُذْرِ. 

قال الرَافِعِي: ولا يقنع منه بقوله: نسيت المعينة» ومراده إذا ادزعت 
إحداهما علمه بذلك. 

وقال الإمام: إذا تبين فسكت؛ فسكتت الأخرى؛ ألزم القاضي» وقد 
تعينت الطلقة» وقد خاصمته؛ أمر بالكف عنها حتى تنفصل خصومتهاء ولو لم 
امسا ل ا ارسي د ع ل ليب 
باللة أنك»عيقق ننه من شتيها : قال: ولست أرى له ذلك» وإنما يقبت التحليف 
لذات حظ. وهي العراة: 

قلت: ولا يبعد أنها لو كانت صغيره» أو مجنونة» أو جاهلة. أن القاضى 
حك فى ذلك » ونكوة سن أدب التصاس «واحعيا كا للإيتاءن: و لا تقد له 
نظائرء ثم قال الإمام: فإن ادعت الأخرى أنه عناهاء فإن حلف فذاك» وإن 
نكل ردت اليمين عليها عليهاء فإن حلفت؛ حكمنا بطلاقها ظاهرًا ليمينهاء والأخرى 
مطلنة بإ قر ارده ورف كلاف هق التمى كا تك ليا ستدرلة بجلفب التي 00 

قال: (وَتْمَقَتَهُمَا في الْحَالٍِ) أي: سواء كان مقصرًا في تأخير ذلك؛» أم 
مقصر بأن كان جاهلًا أو ناسيًا؛ لأنه ورط نفسه في ذلك؛ ولأنهما محبوستان 
عنده حبس الزوجات؛ ثم لا يسترد المصروف على المطلقة. 

إشارة: أطلق وجوب البيان» والتعيين» والبدار إليهماء وقال في أصل 
ل ل ل ل ا ل ٠‏ فهل 
يلزمه تبيين أو تعيين في الحال؟ فيه وجهان: أصحهما : لا ؛لآن الرجعية 
زوجةء انتهى. 

وعبارة الرَافِعِي : وقال الإمام: إنه أصح؛ لكنه جزم بترجيحه في «الشرح 
الصغير) «كالروضة»» وقد يؤيد تصوير الشَّافِعِي المسألة بما إذا قال: إحداكما 


.)786 /١1( انظر: «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج»‎ )١( 


كِتَابٌ الْطَلَاقَ فنا 


- 


َع اللا يليد وَقِيلَ: إِنْ لَمْ يُعَيّنْء فَعِنْدَ النّعيِينِء وَالْوَظءٌ لَيْسَ بَيَانَا وَلَا 
ا وَقيل : تَعييرْ ) #29١‏ *##خ# ااا 


طالق ثلاثاء ولم أر الوجهين إلا في «النهاية»» ولا ذكر لهما في الكتب 
المشهورة» وسياق «المنهاج» وغيره: يأتي ذلك بدليل ذكرهم التوارث. 

قال: (وَيَمَعُ الطَكَاقُ بِاللَفْظِ) لا خلاف فيه إذا قصد معينة» وتكون عدتها 
من حينئذٍِء وقيل: من وقت البيان» وليس بشيء. 

(وَقِيلَ: إنْ لَمْ يُعَيّنْ) أي : بل أرسل الطلاق» ولم يقصد محلًا معيئًا. 

(فْعِنْدَ التَعْيِينِ) لأن لفظ الإيقاع. وإن وجد بالطلاق لا يقع في غير محل » 
فينزل ذلك منزلة تعليق الطلاق بالتعيين؛ فإذا عيّن وقع حينئَظٍء وكذا وجهه 
الْمتَوَلّي. 

ونسب في «البيان» هذا الوجه إلى أبي حنيفة» وأصحابه» ووجه الوقوع 
من حين اللفظ؛ لآن لفظ الإيقاع قد وجد منجرًا فلا بد من الحكم بالوقوع, 
لكن محله عن تعين» فإذا عينه عمل لفظ الإيقاع من حينئَذٍء ألا ترى أنه لا 
يحتاج وقت التعيين إلى لفظ إيقاع» فلو لم يكن واقمًا لما وقع من غير ايقاع 
جديد» وفاسا هلها لو اع عتق رقيقه فى مرضه فمات» وأقرعنا بينهم ؛ يتبين 
بخروج القرعة أنهم كانوا أحرارًا يوم العتق. وكذلك هنا ثم مات أوقعنا 
الطلاق من حين التعيين» والعدة منه لا محالة» أو من حين اللفظ؛ والذي قاله 
ابن أبي هريرة وغيره: إنها من حين التعيين أيضًا. 

وقضية كلام الشيخ أبي حامد وأتباعه وغيرهم ترجيح احتساب العدة من 
حين الوقوع, وهو اللفظ بالطلاق» ونسب الرَافِعِي في «الشرحين» الأول إلى 
الأكثرين» قال: قالوا ويجوز أن تجب العدة من وقت التفريق» انتهى. 

وكلام أئمة الطريقين لا يساعد على ذلك» فاعلم. 

قال: (وَالْوَظءُ لَيْسَ بَيَانًا وَلَا تَعْيِيئَاء وَقِيلَ: تَعْيِينٌ) أما كونه ليس بيانًا 
للمعينة فبالاتفاق؛ لأن الطلاق وقع على معينة» والتعيين ليس إلى اختياره؟ بل 
هو إخباره عما قصده أولاء والوطء لدلالته على ذلك» فيطالب بالبيان بعده. 
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فإن بين الموطوءة؛ لزمه الحد؛ إن كان الطلاق باتئنّاء وأما كون الوطء تعييئًا 
فيه وجهان : 

أحدهما : أنه تعيين؛ إذ التعيين إلى خبريته» فإقدامه على وطئها ؛ اختيارًا 
لإدامة نكاحهاء كما أن وطء الأمة المبيعة فى زمن الخيار يجعل فسخَّاء وإلى 
هذا الوجه ذهب الداني: وأبو إسحاق» ره ابن كج» وقاله الرَافِعِي في 
«الشرح الكبير»» ولم يرجح في «الصغير» شيئًاء وممن رجحه الشيخ أبو حامد 
والمحاملي في «المقنع» و«المجموع»» ونسبه إلى الْمُرَنِي» وإلى أبي إسحاق» 
وسائر أصحابنا سوى ابن أبي هريرة. 

وقال الرُويَانِي في «الحلية» و«البحر»: إنه المذهب الصحيح.» وفى 
«الحاوي» و«المهذب»: إنه ظاهر مذهب الشافِعِي»ء ونسبه المَاوَردِي إلى 
الأكثرين». ورسيكة الناد شِي في «المعتمد)ء والجرجاني وَالْبَعَوِي وقضية ما 
حكاه القاضي الحسين عن الماك ترجيحه. 


والثانى : أنه ليس بتعيين» ونسبوه إلى ابن أبى هريرة» والذي فى «تعليقه» 
يخالفه. اتعرلبيه الكائزوي في «البيرع فإان الإسطكري” 000١‏ 
ملك اليمين: وقال في «الشامل) وتبعه الْمُتوَلَي إل الاهرمن ذهب الاي 
لأنه نص على منعه بينهما » ومن يجعله متعيئًا» لا يمنعه بينهماء 

وي وو 0 وتفاريعه 
علمت أن مراده يمنعه بينهما ما إذا قصد معينة» وعليه أنه عموم» ولم نر له نضا 
على منعه بينهما حالة إرسال الطلاق من غير تعيين» وقد بان لك أن الأكثرين 
على أنه تعيين 

ونقل في «الكافي» كلام «الشامل»» ثم قال: ونقل أصحابنا المراوزة فيه 
قولين: أصحهما : يكون تعييئاء وعلى هذا بقى إلحاق سائر الاستمتاعات به: 
ووجهان في «التتمة»: أصلهما القولان فى تحريم المصاهرة بذلك التفريع إن 


كنَاتٌ الْعَللّاق ين 


جعلناه تعييئًا تعينت الأخرى للطلاق» وإن جعلناه ليس بتعيين بقيت المطالبة 
بال: 


ثم هل يبقى على خبريته في التعيين أم يلزمه أن يعين الموطوءة للزوجية؛ 
لئلا يكون وطؤه واقعًا في غير زوجة؟ فيه وجهان في «الحاوي»» وإيراد غيره 
من الأصحاب يفهم الأولء فإن عيّن الطلاق في غير الموطوءة؛ فياه 
وتعينت الموطوءة للزوجية» وإن عينها للطلاق طلقت ولا حدء وفي المهر 
وجهان يبنيان على أن الطلاق باللفظ أو بالتعيين» إن قلنا التعييق لمحب 


وإلاا وجب. 


قال: (وَلَوْكَالَ مُِيرًا إلى وَاحِدَة: مَذِه الْمطَلَقَُكبيَانَء أ أَرَدْت هَل وَمَذَِوْ 
هَذِهِ بَلْ هَذِوِ؛ حَُكمَ بِطَلَاقِهِمَا)"'' لما تقدم أنه لا بد من البيان أو التعيين» وشرع 
في بيان ألفاظه : واعلم أن «البيان»: إخبار عن الإرادة السابقة المتعلقة بمحل 
معين» و«التعيين»: إنشاء وتخصيص للفظ الصالح لكل منهما بمحل معين» وإذا 
طولب بالبيان فأشار إلى واحدة» قال : «هذه المطلقة» فقد أخبر بطلاقها. 


ولو قال: الزوجة هذه.ء أو لم أطلقها؛ فقد أخبر بطلاق صاحبتهاء ولو 
قال: هذه وهذه فقد أخبر بطلاقهماء فيؤخذ به ظاهرًاء وكذا لو قال: وهذه 
وهذهء وأشار بكل لفظه إلى واحدة منهماء ولو قال: هذه؛ بل هذهء حكم 
بطلاقهماء ولا يسمع منه الإضراب عن الأولى فقط؛ لتعيينها بلفظه أيضًا. 


ولو قال : أردت هذه ثم هذه؛ قال القاضي الحسين : : يطلق الأولى فقط ؟ 
لتعيينها بلفظه الأول» و(ثم) للتراخي لا للإضراب» وتبعه الْمُتَوَلّي والْبَمَويء 


)١(‏ نيه : : قَوْل الْمُصَنْفِ : كم بِطَلَاقِهِمَاا أَشَارَ ب إلى أن هَذَا في طَاهِرٍ الحكمء أمّا في الْبَاطِنِ 
تَظُلُنُ الْمَنْوِيةُ كما مَرّتْ الِْشَارَة الله أنغنا وََذَا في الصََّلَاقٍ الْمُعيَّنِ كُمَا مَّرَّتْ الإِشَارَة إل 
أَيْضًا وَيَدُلّ عَلَيْهِ كول َبَيَانْء أَمَّا الاق اَم فَالمُطلْعَةُ مي الأُولَى ‏ ينَوَاء اقلت ِالْوَاوِ أَمْ 
بِغَيرِهَا؛ٍ اش اختِبَارٍ وَلَيْسَ بِإِخْبَارِ وَلْمْسَ لَهُ إلا اْتِيّارٌُ وَاحِدَةٍ فَيََعُو ذِكْرٌ التِيَارٍ غَيْرهًا. 
انظر: اامغني المحتاج) ( “ام ه94"). 
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وَلَوْمَاكا أو إِخُدَاهمَا كيل يبان وَتَشْييق: يقبت مطالبتة ليان الاك 1111 
قالوا: وكذا لو قال: هذه فهذه؛ لأن «الفاء» للتعقيب. 

وقال الإمام: إن ما ذكره القاضي مختل » فإنه اعترف بطلاق الثانية أيضاء 
فليست وليفسد ما جاء به من اقتضائه التأخير أو الترتيب» والدليل عليه أنه لو 
قال: أردت هذه وهذه؛ حكمنا بوقوع الطلاق عليهماء وإن لم يكن لفظه مما 
يوجب الطلاق عليهما ؛ فإنه لو نواهما بقوله: «إحداكما طالق»؛ لم يقع عليهما 
جميعا. 


قال الرَّافِعِي : والحق هو الاعتراض. 

قال في «الروضة»: قلت: قول القاضي أظهرء والله أعلم. وماذكره 
القاضي متجه إن جعلنا المخبر عنه مرتبًا كما هو ظاهره» فيكون المعنى أنه أخبر 
أنه أراد باللفظ الأول هذه ثم أراد الثانية بعد ذلك» وهو لا يقتضي الوقوع على 
الثانية ؛ لكن استشهاد الإمام بصورة: «أردت هذه وهذه» فيه وجهان : 

أقربهما : أن الأولى تطلق فقطء أو يؤمر بالبيان. 

ثانيًا: قال العبادي: ولو قال لامرأتيه: «إحداكما طالق»» ونوى بقلبه 
كلاهما؛ قال العبادي: لا يقع إلا على واحدة؛ لأنه تلفظ بأحديهما ونوى 
الثانية» فلو أوقعنا عليها؛ لكان تطليقًا بمجرد النية» انتهى. وقوله : «مبيئًا هذه 
وهذه». ينحل إلى قوله: أردت بقول: «إحداكما» إيقاع الطلاق عليهما. 

قال: (وَلَوْ مَائنَا أَوْ إِحْدَاهُمَا قَبْلَ بيَانِ وَتَعِْينِ) أي : فالطلاق بائن. 

(بَقِيَتْ مُطَالَبتَهُ لِبَيَانِ الْإِرْثِْ) لا خلاف أنه إذا كان قد أراد معينة في صحة 
انه ينه | لمرويف ةوكر لذحنه عير الكانك بحن | وعيفة فاحل ناتسي اميد فلن وي 
له؛ لأنه أخبر بأنها بينة منه بطلاقه قبل الموت. 

وإن قال: إنما أردت بالطلاق الباقية منهما ؛ قبل منه وورثناه من الميتة» 
فإن ادعى ورثتها أنها المعينة بالطلاق أحلف لهم؛ فإن حلف فذاك» وإن نكل 
حلفوا ولا إرث له»ء وأما إذا كان الطلاق مرسلا مثل «فأنت إحداهما»؛ 
فالمذهب المشهور أن المطالبة باقية سواء قلنا يقع الطلاق باللفظ أو التعيين؛ 
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وَلوْ مَاتَ فالاأظهَر قبول بَيّانِ وَاريْهِ لا تعيينه. 


لكن لا يمكن القول بالوقوع هنا عند التعيين؛ لانقطاع النكاح بالموت» فلا بد 
من إسناده إلى حالة الحياة» وعلى هذا فوجهان: 

أحدهما: أن نرجع إلى موجب القول الأول» ونسئده إلى حالة اللفظ. 
فنقول القولين على هذا؛ إذا وقع التعيين بعد الموت. 

والثانى: أنا نسنده إلى قبيل الموت؛ لأنه آخر حالات إنكار التعيين» 
ومقائل المدهي المشهوو طريتة ردهي الها الشيخ أبو مهمد :انه يمتده: التعرين 
في الميتة تفريعًا على وقوع الطلاق بالتعيين» فعلى هذا يتعين المحل الأخير 
للطلاق وإن لم يعينه. 

ولم يذكر الرَافِعِي في «كتاب العتق» تفريعًا على وقوعه بالتعيين غيرها: إن 
ما قاله شيخي ليس ملتحمقًا بمذهب الشَافِعِي» وعلى هذا إذا ماتتا قبل التعيين 
فقد ماتتا على الزوجية فيرثهماء ويأخذ من تركة كل واحدة ميراث زوج كامل. 

قال: (وَلَوْ مَاتَ) أي : قبل البيان أو التعيين. 

(كَالْأَظهَرٌ: كَبُولٌ بَيَانِ وَارِئْهِ لا تَعِْنِه) ؛ لأن البيان إخبار» وقد نقف على 
مراد مورثه منه أو من غيره» القن اعقبار فنيوو تلم كته كما لو اخ 
على عشرء ومات قبل الإخبار. 

والثاني: يقوم مقامه فيهما مطلقًا كما في الرد بالعيب» وحق الشفعة» 
واسشعحقاق التنسب. 

والثالث: المنع مطلقًا؛ لأن حقوق النكاح لا تورث؛ ولأن إسقاط إرث 
كنفي النسب باللعان. 

قال شارح: هذا أشهر الطريقين أن المسألة ذات أقوال ثلاثة» والثانية 
ورجحها الغزالي: أنه إن مات الزوج وهما حيتان لا يقوم مقامه مطلمًا؛ إذ لا 
غرض له فيه» وإن ماتت إحداهما ثم الزوج» ثم الأخرى. وعين الوارث 
الأولى للطلاق؛ قبل قوله قطعًا؛ لأنه يضر بنفسه» وإن عين الأولى للنكاح أو 
مات الزوج» وقد بانتا؟ ففيه الأقوال» انتهى. 
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وهو تلخص كذلك من كلام الرَافِعِي في «شرحه الصغير»؛ لكنه لم يصرح 
بنقل ثلاثة أقوال» كما سيأتي ذكره» فإن خرج ذلك من اختلاف طرق ذكرها. 

واعلم أن عبارة «المحرر»: فلو مات الزوج قبل البيان أو التعيين؛ ففي 
قيام الوارث مقامه قولان» وقيامه مقامه في البيان أظهر منه في التعيين» وهذا 
الكلام يفهم بأنه يقوم مقامه فيهما؛ لكنه في البيان أظهر منه في التعيين» 
وكذلك قال صاحب «تهذيب المحرر»: وإن مات الزوج؛ قام الوارث مقامه 
في البيان والتعيين» وهو قضية ما في إيجاز «المحرر). 

وحاصل «الروضة» و«الشرحين» : نقل طريقين: أشهرهما : أن فيه قولين» 
وفى محلها طرق: إحداها: أنهما إذا كان قد نوى معينة» فإن لم ينو فليس 
للوارث التعيين بلا خلاف أي: وهي ما حكي عن الأصحاب غير أبي 
إسحاق» والثاني : له البيان بلا خلااف» والقولان في التعيين. والثالث : 9 
لي د والطريق الثاني في اللأصل». يها قال القنالة وذكر ما 

ثم قال الرَافِعِي : 0000 تفق الطريقان على إثبات الخلااف؛ فالأظهر قيام 
الوارط نيام المورث” وحيث اختلفا؛ فالأظهر المنع. ولفظ «الروضة»: 
والأظهر يثبت يثبت قولان أنه يقوم. وح ار مر 

قال: (وَلَوْ قَالَ: إِنْ كَانَ عْرَابًا قَامْرَأَتِي طَالِقٌ َال فَعَبْدِي خرٌ وَجْهِلَ ؛ مُنِعَ 
مِنْهُمَا إلى الْبَيَانِ) أي : من الاستمتاع بهاء امات ا ري 
لأنه زال ملكه عن أحدهما؛ كطلاقه إحدى زوجتيه» وقيل: يقرع بينهما 
وزيف؛ لأن البيان متوقع مادام حيّاء وعليه نفقتها إلى الْبَيَانِء وكذا نفقة العبد 
على الأصح. وقيل: يؤجره الحاكم. ويلفق أغلية :مق الجركةب فإن فضل شيء 
حفظه إلى ظهور الحال» هكذا أوردا ذلك. 


وصورها الْمَاوَرْدِي في زوجات وإماء» وقال: إنه يحرم عليه وطء 


الجميع» ويسقط حق قَسّْم الزوجاتء ويلزمه الإنفاق على الجميع» ويوقف 
كسب الإماء إلى تبين الحال» ويمنع السيد والإماء من التصرف فيه» فلو أراد 
استخدامهين: وينفق غليييق» وأرون ان يكتسين» وشنقن من كسبين فمن 
يجاب؟ وجهان.ء ثم إذا اذّعى ظهور الحال له عمل بقوله؛ لآأنه مقبول في أصل 
الطلاق والعتق» فكذا في صفة الموقعة» فإن تبين في النساء طلقن؛ ثم إن 
صدقه الإماء استمر رقهن» وإن كذبنه حلف لهن, فإن نكلن حلفن وحكم 
بعتقهن» ولو كذبنه ولم يطلقن بيمينه؛ ففي تحليفه وجهان: أحدهما: لا ؛ 
لعدم طلبهن» والثاني: نعم لحق الله تعالى في العتق. 

وحكى الحناطي وجهًا : أنه يحلف. وإن صدقه الإمام؛ مراعاةً لحق الله 
تعالى» وإن بين في «الإملاء» عتقهن ؛ ثم إن صدقه النساء؛ فلا يمين عليه» وفيه 
وجه للحناطي» وإن كذبنه أحلف لهن» واستمرت الزوجية» فإن نكل ردت 
اليمين عليهن» فإن حلفن ؛ طلقن باليمين» والإماء بإقراره» وإن أمسك عن البيان 
مع علمه بالحال؛ حبس » وإن جهله فلا يوقف الجميع على التحريم إلى موته. 

ولو ادّعى الإمساك للجهل» وادعين علمه بالحال؛ قال الْمَاوَرْدِي: حلف 
لهن» ولم يحبس فإن نكل ردت اليمين عليهن» وحبس لهن ورجع إلى بيانهن 
إن كان عندهن علم بجواز رد اليمين عليهن إذا نكل عن اليمين لهن» فإن اتفق 
الفريقان على الحنث في النساء؛ حلفن دون الإماء وطلقن النساء» ولم يرق 
الإماء؛ لشك السيد في عتقهن. وَإِنِ اتمَقُوا عَلَى أن الْحِنْتَ كَانَّ , بِعِثْقٍ الْإِمَاءِ؛ 
حَلَفْنَ دُونَ النّسَاءِء وَعَتَفْنَ بِأَئِمَانِهِنَ» وَلَمْ يُحَلّ النّسَاءَ لشك الررع فى 
طلاقهنّ» انتهى. 

وفي «التتمة»: إذا قال: لا أعلم في أي اليمينين حنثشت حنثت ؛ قال الْقَمالَ: يقال 
له: هذا إنكار فنطالبك بالبيان ثانيًا فإن ثبت» وإلا جعلناك ناكلاء ويحلف من 
يدعي الحنث في اليمين المعلقة. ونحكم بما يدعيه. 

ومن أصحابنا من قال: إذا قال: لا أعلم؛ فإن صدقوه ترك الأمر موقوفاء 
أو طولب بنفقة الجميع» وإن كذب صدق بيمينه» أنه لا يعلم فإذا حلف توقف 
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قَإِنْ ما تَ لَمْ يُقْبَلْ بَيَانْ الْوَارِثِ عَلَى الْمَذْمَبِء بَل يُفْرِعٌْ بَيْنَ الْعَبْدٍ وَالْمَرْأَق 


الأمرء وإن نكل حلف المدعي» وقضي بما يدعيه. 

وفي «مجموع المحاملي»: فإن أراد العبيد أو النساء أو هما أن يحلفوه 
على أنه لا يعلم من الذي حنث به منهما؛ كان لهم ذلك, ولو ادّعى أحد 
الفريقين الحنث في ب يمينه» فقال فى جوابه : لا أدري؛ لم يكن إقرارًا بالحنث 
في حق الفريق الآخر. فإن عرض عليه اليمين» وحلف على نفي ما يدعيه؛ 
كان مقرًا بالحنث في حق الفرنيق الاخو وإن نكل عن اليمين للنساء ورددنا 
باليمين عليهن فحلف بعضهن دون بعض؛ حكمنا بطلاق من حلف منهن» ولو 
ادعت واحدة منهن فنكل عن اليمين لها؛ ثم ادعت أخرى منهن؛ كان له أن 
يحلف في جواب دعواهاء ولا يجعل نكوله عن اليمين للأولى موجبًا لنكوله 
في المدعية بعدها؛ بل تعطى كل خصومة حكمها. 

قال: (فَإن مَاتٌ؟ لَمْ يُقْبَلَ بَيَانَ الْوَارثِ عَلَى الْمَذْمَب)؛ لأنه متهم في 
إخباره بالحنث فى الطلاق ليرق العبد» ويسقط إرث الزوجة. ولنا هنا طريق 
إلى فصل الأمن بالقرغة» ولها مول فن الندق» ولأنهم ياخذون البياناعته» 
فإذا لم يكن عنده بيان فهم أولى بذلك؛ ولأنه لا يقع منهم الطلاق فلم يرجع 

في بيانه» والطريق الثاني: أن في الرجوع إليهم بخلاف السابق. 

قال الرَافِعِي: والذي نص الفحول على ترجيحه: أنه لا يقوم الوارث 
مقامه في البيان» وإن ثبتنا الخللاف. وجزم بهذا الترجيح في «شرحه الصغير». 

قالالسرخسى وغيره: ومحل الخلاف إذا قال الوارث: حنث فى 
الروجة»: فإن قال حنث:فى الحد؟ قبن قطعاء أنه يضر بننسه: ١‏ 

قال الرَافِعِي: وهذا حسن موافق لما تقدم في الطلاق المبهم» وزاد في 
«الروضة»: إنه متعين» فإنما يظهر حسنه وتعينه؛ إذا كان ما تناله الزوجة من 
الإرث أكثر من قيمة العبد» فإن كان دون قيمته ففيه حد يقع» ولعل لأجل هذا 
أضرب في «الشرح الصغير» عن ذلك. 

قال: مفرعًا على المذهب: (بَلَ يُفْرِعٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْمَرْآَِ أي : سواء كان 


كِتَابُ الْطَللَاق ا 


عندهم علم أم لاء وكذلك الحكم إذا قلنا: يرجع إليهم فقالوا: علم لا عندناء 
وإنما أقرعنا رجاء خروج القرعة على العبد فإنها مؤثرة في العتق؛ كما يصغى 
إلى شهادة رجل وامرأتين في السرقة لتأثيرهما في الضمان دون القطع. 

قال: (فَإِنْ قَرَعَ عَنَقّ) أي: من رأس لمال إن كان التعليق في الصحة»ء وإلا 
فمن الثلث إذ هو فائدة القرعة» ويحكم للزوجة بالإرث؛ لأنه يستحق قبل 
الشك فلا يسقط به كالنفقة» هذا إذا لم تكن ادعت الحنث» فإن ادعته والطللاق 
بائن؛ لم ترث مؤاخذة لها بإقرارها. 

قال: (أَوْ كَرَعَتُ؛ٍ لَّمْ تَظلّقْ) أي : خلافًا لأبي ثور؛ لأن القرعة لا مدخل 
لهاءفى ترك الفيراث: 

5 ا وكاو وى سم #رء 

قال: (وَالْأَصَحٌ أَنّهُ لا يَرِفَ) أي: بل يبقى الإشكال بحالة كما كان. 
والحاصل أنه : هل للورثة التصرف فى العبد؟ فيه طريقتان : 

إحداهما : وبه قال أبو علي بن أبي هريرة والطبري والشيخ أبو حامد 
وسليم في «المجرد» وابن ن الصباغ والْمَاوَرْدِي والجرجاني» وآخرون: أن لهم 
ذلك وفرق هؤلاء بين الورثة والمورث؛ بأن التحريم تحقق في ملكه. وإن 
شككنا فى محله»ء وأما الوارث فالموت بانت الزوجة» والعبد كان على ملك 
مورثهمء والأصل دوامهء وانتقاله إليهم» ولم يتحقق في حقهم أحد الأمرين؛ 
بل حصل شك فى عتقه». والشك لا يزول به الملك. 

ثم حكوا وجهين: في أن القرعة هل تؤثر في زوال الشك؟ إن قلنا : تؤة 
جاز التصرف بالبيع وغيره من وطء الإماء بلا كراهة. 0 
ترك ذلك». وعبر بعضهم بالكراهة. 

وغبازة الما وتوف وعلى هذا لا جرد للورثة الاستمتاع بالإماء ويجوز 
لهم التوصل إلى أخذ أثمانهن» وتملك كسبهن». ولو تورعوا كان أولى» وعلى 
هذه الطريقة بتفريعها اقتصر الْمُوَي. 
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وفي «البحر"»: إنه المذهب» وقضية كلام الشيخ أبيى حامد» وغيره من 
أهل هذه الطريقة يقتضي جواز التصرف في العبد قبل خروج القرعة. 

والطريقة الثانية: وهي قضية كلام الإمام» وعليها جرى الرَافِعي أن جواز 
التصرف يبنى على تأثير القرعة في رق العبد إذا خرجت على الزوجة؛ إن قلنا : 
يؤثر جاز التصرفء وإلا فلاء ويبقى الأمر موقوفًا كالابتداء» وبهذا أجاب 
لْبَعَويء ورجحه الإمام؛ والرافعي» وهو معنى قول «المنهاج»: والأصح: أنه 
يرق كه بينانه .وحكي التوراني وجيان + أن القرعة اماد إلي أن تخرج على 
العبد. وزيفوه. قال الإمام: يجب أن يخرج قائله من أحزاب الفقهاءء وهنا 
أمور أخرى غريبة تعلق بالمسألة : 

أحدها: حكى الجرجاني في «الشامل» وجهًا: أنه لا يقع بين العبد 
والمرأة بحال؛ لأنها لا تؤثر في الطلاق» مر ا حي قو مر 
أنه إذا تبين يحكم عليه بالطلاق» والعقق .وهو تناد كر 

ثانيها : مال الإمام في المسألة إلى ترجيح الطريقة الحاكية للخلاف في 
الرجوع إلى الوارثء» فإنه لا أثر لجريان القرعة في العتق» وبالغ في تزييف 
الطريقة القاطعة؛ لأنه لا يرجع إليه لإمكان القرعة. وقال: إن ذلك من الهذيان 
الذي لا مبالاة به. 

فروع: في «البحر»: أنه لو قال: إذا جاء غد فأنت طالق» أو عبدي حر 
بعد غد؛ لم تطلق امرأته إذا جاء غد؛ لأنه أوقع الطلاق غدًا أو العتق بعد غد 
ولم يعين» فإذا جاء بعد غد كان بالخيار بين أن يعين الطلاق في امرأته أو 
العتق في عبده» وأنه لو قال: أنت طالق اليوم أو غدء فإن اختار وقوع الطلاق 
في اليوم وقع» وإلا وقع في أول الغد. 

قلت: وفى «البيان» عن «المهذب»: نقل وجهين : أحدهما : أنها لا تطلق 
إلا غدًا؛ لأنه تبين» والثاني: أنها تطلق اليوم؛ لأنه جعل كل واحد منهما محل 
للطلاق فتعلق بأولهماء انتهى. 


هه و 


قْصا 
سن 0 و 6 قِ سه بيعي 1 و2 
الطللاق: سنئٌ وَبدعِئٌّ ‏ ويحرم البدعيٌ . 


وما فى «البحر) مقالة ثالثة. 

قال في «البحر)ا: ةالو قالة انع طالة واعرة ادناه فإن اختار 
الثلاث وقعن» أو واحدة وقعت» وإن لم يختر ومات؛ وفعت واحلة. وهل 
يقوم الوارث مقامه في هذا الاختيار؟ 

يحتمل قولين قياسًا على ما لو طلق إحداهما ولم يعينهاء ومات قبل 
التعيين» ولو قال الزوج: اخترت طلقتين؛ لم تقع إلا واحدة؛ لأنه أثبت 
الخيار بين ثنتين» فلا يجوز إثبات خيار ثالث لمخالفته اللفظ. ويحتمل أن 
يقال: تقع طلقتان؛ لأنه إذا صح منه اختيار الواحدة فلأن يصح اختيار الثنتين 
وفيه ضرر به أولى» انتهى. 

فظاهر كلامه أنه لا يقع في الحال شيء حتى يختارء وقيل: ويحتمل أن 
يقع في الحال واحدة؛ لأنها واقعة على التقديرء ولعل هذا متعين فيمن له 
زوجتان» فقال: امرأتي طالق» وأشار إلى إحداهماء ثم قال: أردت الأخرى» 
روي أبو العباس الرُويَانِي وجهين: أحدهما: يصدق فتطلق الأخرى فقطء 

قال: 


ون 


(فضل: 
الطَلَاقُّ: سنن وَبدْعِيَ) وكذا وصفه العلماء قديمًا وحديئّاء وروى الدار 
قطنى عن ابن عباس : ونه الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال». ووجهان 
عرامع فأما اللذاؤهما جلؤ ليان يطلق الرجل افرائه طاهرا.من غير ماد 
أو يطلقها حاملًا مستثنيًا حملها. وأما اللذان هما حرام: بأن يطلقها حائضًاء 
أو يطلقها عند الجماع لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لاء وسيأتيى حديث 
ابن عمر - وكا - في ذلك. 
قال: (وَيَحَرم الْبِدْعِيُ) أئ:: لحصول الضرر به كما سنبينه. 
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وَهُوَ ضَرْبَانِ : طَلاق فِي حَيْض مَمْسُوسَة ا 


(وَهوَ صَرْبَان : لاق فِي حَيْضٍ مَمْسُوسَةِ) أي: بالإجماع كما قاله 
المَاوَرِيِ 0ض وسيأتي ما يدن مها الإطلاق. 
عَائِس» فسأل عمر ف رسول الك وك عن ذلك» فقال. ا 
ليُمْسِكْهَا حَتَّى تَظهُرَ ثم حيضٌء ثُمَّ تَظهرَ كَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَ! عَاء علق كنا 
أن يُجَامِعَ مَتَلْكَ الْعِدَةٌ الى أَمَرَ اله أن يتل نا ااي مسلمء ورواه 
البخاري بنحو لفظه» وهو فى الصحيحين بألفاظ متقاربة» ولأن الطلاق فى 
الحيض يطول عليها العدة. وأن بقية الحيض لا تحسب من العدة» وفى ذلك 
إضرار بها. 
اوذكر الإمام أن في الحديثٍ دلالة على هذا المعنىء إذ قال فيه: «قَتِلْكَ 
الْعِدّةٌ التي أَمَرَ الله أَنْ يُطَلَقَ لَهَا النْسَاُ». ولا بد من عدة صاحب الشرع”". 
تنبيهات : قوله : ١في‏ حَيْضٍ مَمْسُوسَّة) أي : مدخول بهاء ومن استدخلت 
ماءه في معناها؛ لوتحوي العنة عليه : وكذلك الموطوءة في دبرها؛ إذا 
ألزمناها العدة» ولا خفاء أن النفاس فى معنى الحيض لما أشرنا إليه» ويستثنى 
غير ما ذكره المصنف من بعد: الحائض الحامل على الأصح لانتفاء المعنى 
وهو تطويل العدة إذ هي بالوضعء وما إذا طولب المَولِي بالطلاق في زمن 
الحيض فطلق؛ لأن ما بينهما من التباغض يمنع كونه بدعيًا هذا هو المنقول» 
وما إذا طلق الحاكم على المولي في الحيضء وكذلك الحكمان إذا رأياه في 
)010( أخرجه البخاري )255١(‏ والترمذي (7/ 41/4 » رقم )١١11/5‏ وأحمد (؟7577/1, رقم 2)5189 
ومسلم ,.٠١96/5(‏ رقم ,)١571‏ وأبو نعيم في الحلية (/ 90)» والبيهقي (1/ 27765 رقم 
.))١‏ 
030 َس جَمْعٌ الَلَاقَ إلى وَاحِبٍ عَطَلَاتٍ الْمُولِي وَطَلَات الْحَكَمَيْنِ في الشَّمَاقٍ ذا رياه وَمَنْذُوبِ 
كَطلَاقٍ رَوْجَةٍ غَيْرٍ مُسْتَقِيمَةٍ كَمُسِيئَةٍ الْحُلَّقِ أَوْ كَانَتْ غَيْرَ عَفِيَةٍ: اقيم الكالب؟ 
وَأَشَارَ امام إِلَى الْمبَاح بلاق مَنْ لا يَهْوَامَاء وَلَا تَسْمَحٌ نَمْسَهُ بِمُؤْنَِهَا مِنْ غَيْرٍ اسْيِمْتَاع بهَاء 
وَحَرَام كَطلَاقٍ الْبِدْعِيٌ كُمَا قَالَ وَيَحَرم م الْبِدْعِىُ. انظر: ا(اتحفة المحتاج في شرح المنهاج» 
(*”/ 189). 


الحاجة إلى رفع الشقاق» كذا أطلقوه. 

وقال القاضي أبو الطيب: هذا إذا جعلناها حاكمين» وهو واضح.ء ولو 
طلقها في الطهورء ثم طلقها أخرى في الحيض؛ بني على الرجعية وتستأنف 
العدة إذا طلقت أم تبني عليه؟ إذا قلنا تستأنف فبدعي وإلا فوجهان؛ لعدم 
التطويل» ولو طلقها في الحيض بدعيّاء ثم طلقها أخرى في تلك الحيضة» أو 
أخرى؛ ففي كون الثانية بدعية الوجهان» ولم يرجحا شيئًاء والظاهر لا؛ لعدم 
التطويل. 

قال: (وَقِيل : إنْ سََلَْهُ؛ لَمْ يَحْرُم) أي : لرضاها بتطويل العدة» وبه أجاب 
لْبَعَوِي وغيره ورجحا كونه بدعيًا ؛ ل وقد أمر الله 
تعالى بالطلاق في ذلك بقوله : #فَطَلْقُوهُنٌ لِعِذَيِهِنَ* [الطلاق: ]١‏ أي: للوقت 
الذي يشرعن في العدة» ولأن فيه حق الله تعالى فلا يسقط بإسقاطهاء وأطلق 
جماعة أن الطلاق في الحيض بغير غرض بدعي» وهو يشمل ذلك» ونقل في 
«التتمة» الوجهين فى الكراهة» فإن أراد كراهة التنزيه؟ جاء وجه ثالث» ويشبه 
أكون مع وح التعواةة [ذا كانت هالمة اران اده تطول وون ها زذاتسيات 
ذلك. كما هو الغالب الظاهر أن الخلاف فيما إذا سألته الطلاق مجانئاء أما لو 
سألته بعوض فهو خلع. وحكمه ما سنذكره. 

قال : (وَيَجُورٌ خُلْعْهَا فِيو) أي : لإطلاق قوله تعالى: «#قلا جَنَاحَ عَلمَا فيا 
أَفْندتٌ بد [البقرة ولأنه يَكةِ أطلق الإذن لثابت بن قيس في ذلك». ولم 
يستفصل مع تكرر الحيض ووقوعه في كل شهر غالبّاء ولأن الخلع غالبًا إنما 
يكون عند هذه الصورة» فلو لم يجوزه فيه ربما بدا له بعده فيدوم ضررهاء 
والنفساء كالحائضء, وكذلك المختلعة في الطهر صرّح به الأصحاب 
والمصنف من بعد. 

وأبدى القاضي الحسين بعد نقله عنهم فيه احتمالا ؛ مراعاة لحق الولدء 
ولو سألته الطلاق في طهر جامعها فيه» قال القاضي: لم يجز؛ لما فيه من حق 
الولدء ولم يحك فيه الخلاف فيما إذا سألته في الحيض. 


ا حكن قوت المحتاج فى شرح المنهاج/ الجزء السادس 
َا أَجْنَبِيَ فِي الْأصَحٌ» وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ آجِرِ حَيْضِك فَسُنْنَ في الْأَصَمٌّ أو 
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قال: (لَا أَجْتَبِيٌّ فِي الْأصَحٌ) قاله الْقَمّال ومن تبعه؛ الاك عدر 
برضاهاء ا "وهو متجه حبين: ويجوز أن يقال: الخلع كيف فوض لا 
كرون يدع والظاهر ما ذكره الْقَمَال فإن المعتمد في إخراج الخلع عن البدعية 
الحديث وهو وارد في المرأة التي رامت الاختلاع بنفسهاء انتهن: 

وكذا قال ارا السي” والظاهر أنه مقابل الأصح هو احتمال 
الإمام إلا أن يثيت عمن يقدمهء وأشير إلي بناء ذلك أن المعنى رعايتها لثئلا 
تتضررهء فإذا 120000 رضيت بطول الانتظار» أو أن بدل المال؛ يدل 
على شدة الحاجة في الخلااص» فعلى الأول هو بدعي لعدم رضاها بالتطويل» 
وعلى الثاني لا للحاجة. 

وقال الرَافِعِي : فى «الشرحين» : يشبه أن يقال المعنى في جواز خلعها 
حاجتها إلى الابتداء الال لا مطلق الافتداء. 

قال : (وَلَوْ َال : أنْتِ طَالِقٌ مَعَ آخْر حخيضك ؛ سنن في الْأصَحٌ) أي : لأنه 
يستعقب المشروع في العدةء والثاني : أنه بدعي ؛ لوقوعه في الحيض» ورجحه 
ركاف تلان إلى انرصق بو دادس المكنى. 

قال : (أَوْ مَعَ آخِرٍ ظْهْرٍ لم يَظَأمَا فِيهِ؛ فَبِدْعِيٌ عَلَى الْمَذْمَبِ) حاصل 
«الشرحين» وغيرهما: أنا إن جعلنا الانتقال من الطهر إلى الحيض قرءًا ؛ كان 
الطلاق واقعًا في الطهر ومستعقبًا العدة» فلا معنى للتحريم» وإن نجعله قَرءًا 
وهو الأظهر؛ ففيه الوجهان السابقان؛ وإن نظرنا إلى رمز الإيقاع ؛ كان سني 
هناء أو إلى المعنى وهو عدم استعقاب العدة؛ كان بدعيًا وه والأصح 
المنصوص في «الأم). 

إشارة : قوله : «في آخر حيضك أو طهرك»؛ كقوله: (معه) عند الجمهور. 
وجزم الْمُتَوَلّي بكونه بدعيًا في الأولى: وسنيًا في الثانية» وكأنه تخيل أن 
الظرف أوسع من المظروفء. فلا ينطبق الطلاق على آخر جزء؛ وهو خيال لا 
خاضنل له 


- 


كِتَابُ الْطَلَاقٍ و 


> ه 5 07 0 2 ور ا ا ا - و 
فَبِدعٌِ في الأصح. وَيَجل خلعهّاء وطلاق من ظهَرَء حملها. 


قال: (وَطلاق فِي طَهْرٍ وَطِئ فِبِهِ مَنْ كَدْ تَخبَل وَلَمْ يَظهَّرٌ حَمْل) هذا هو 
الضرب الثاني من البدعي الذي أشار إليه في أول الفصل». واحتج لذلك 
بقوله ككِهِ في حديث ابن عمر - را - : «ثم إن شاء طلقها قبل أن يمسها)"" 
ولأنه قد يندم لو ظهر حمل؛ إذ [الإنسان قد يطلق الحائل ولا]”' يطلق 
الحامل. وعلل الشَّافِعِي في «الأم»: بأنها لا تدري ولا زوجها عدتها الحمل 

تنبيه : سبق أن استدخالها ماءه في حكم الوطءء ولا بد من علمه بذلك». 
وإن وطئها في الدبر كهو في القبل على الأصح. وقوله: «ولم يظهر حمل) 
احترازًا عما لو ظهر وسنذكره. 

قال: (فَلَوْ وَطِىَ حَائِضًا فَطَلَّقَهًا؛ فَبِدْعِىٌ فِي الْأَصَحٌ) أي : لاحتمال 
لعلوق فى الحيض كحالة الطهرء وكون البقية مما دفعته الطبيعة أولا وتهيا 
للخروج. 
في «التتمة» الأول» ونقلاه في «النهاية» و«البسيط» عن الشيخ أبي علي» ثم 
قالا: وهذا فيه احتمال» وعللا بما ذكرناه. فإن ثبت نقله و-جهًا عن تقدم. وإلا 

قال: (وَيَحِلَ خلْعْهَا) أي: على الصحيح كالحائض» ومقابله احتمال 
5 مما فق ب جو بد لور د اف 7 ع عِ 
للقاضى كما سبق». (وطلاق من ظهر حملها)؛ لما أشار إليه الآثر السابق؛ 
ولأنه إذا طلقها عالمًا بالحال فقد وطّن نفسه على فراقها مع الجهل. 

إشارات: أولها: قد يكون الطلاق بدعيًا إذا لم يستعقب العدة» وإن وقع 
لا في حيض ولا طهر جامعها فيه» بأن ينكح حاملا من زنا؛ ثم يدخل بها ثم 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(0) انظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (/ .)051١‏ 
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يطلقها فبدعي» قاله ابن الحداد وغيره» ولا تشرع في العدة إلا بعد الوضع» 
والقياس وكذلك المنكوحة إذا وطئت بشبهة فحبلت منه ثم طلقها طاهرًا كان 
بدعيّاء وكذا لو لم تحبل» وشرعت في عدة الشبهة» ثم طلقهاء. وقدمنا عدة 
الشبهة على الأصح في الصورتين. 

ثانيها : لو قسم لزوجته ثم طلق الأخرى قبل أن يوفيها نوبتها ؛ أثم. 

قال الرَافِعي : وهذا سبب آخر به يكون الطلاق بدعيًا. 

قال ابن الرّفعَة: ويتجه هذا إذا طلقها من غير سؤالهاء أما لو كان بسؤالها 
فيتجه ألا يجزم كما قيل في الطلاق في الحيض على رأي. 

قلت : وهذا يقال بأنها بسؤالها مسقطة لحقها من القسم فيجوز هنا قطعّاء 
0 تطويل العدةء لوَيَظْهَرٌ هنا الْجَرْمُ بِالْجَوَازِ فِيمَا لو كاحت أمة وفال لما 
مَيّدُهَا : إِنْ طَلَّقَك الرَّوْ ع اليم" فأنت حر قسألئة كيك أجل الم ؛ 1 
ل وَالصُورَة ما ذَكَرْنَاهًا فَسَأَلَئَهُ ِلْخَلَاصٍ مِنْ 
الرّقَ؛ إذْ حوَامُُ أَصُرٌ بِهَا مِنْ تَظوِيل الْعِدَةِ وَكَدْ لا يَسْمَحُ به السّيّدُ بَعْدَ ذلك 3 


جرع وا 


مُث فيُوُ أسْرهًا بالرق. 
قَدُ قَالَ الْقَاضِي الْحُسَيُ : لَوْأَعْتَقَ أمَ وَل في في الْحَيْضٍ لَمْ يَكنْ بِذْعِيًا وَإِنْ 

111 0 فصن خاخصهًا مِنْ أل الرّقَّ واد َعَم عَلَيْهَا بالْعيْق. 

الثها : التعليق بالدخول» وسائر الصفات أي : عن الحيض والنفاس؟ 
ليس ببدعيّ : وإذكاناس التحيمي 8 لك إن وعدت العلة فنا لطلير معد م 
الصفة باختياره؛ أَيْمَ بإيقاعه في الحيض. 

وعن الْقَمَال أن نفس التعليق بدعة؛ لأنه لا يدري الحال وقت الوقوع. 
فلتحترز عما يضرهاء ولا ضرورة إليه. 


.)١١6 /١15( انظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 


قليخه:قوله أولذة لاوإن وجوت :فى الحيفى فك مدعا نأ معنأه: يسمى 
بدعيًًا وترتب عليه أحكام البدعي إلا أنه لا إثم فيه باتفاق الأصحاب في كل 
ل م ل ل ا ل ل ل 
وقال اهداا ني جكي الوه على ها اند قف علية الأولون: فلم يحرم أحد تعليق 
الطلاق » والله أعلم. هذا لفظ أصلا «الروضة» وزيادة. 

وقال القاضي الحسين : ظاهر كلام الشَّافِعِي أنه لا بدعة في التعليق» وإنما 
البدعة في وقوع الطلاق في أحد زماني البدعة» وكاق التمال تقول التعليق في 
أصله بدعة؛ فإن وقع الطلاق المعلق في حال السئة؛ لأنه متردد بين أن يقع في 
حال السنة. وفي حال البدعة» فلما تردد , بين المعصية وغيرها؛ كان في نفسه 


إيفا 


معص[صة. 


ومن أصحابنا من قال: إذا وجدت الصفة في حال البدعة» يقع الطلاق 
يكون مكرومّاء ولا يأثم به كوطء الشبهة يكون حرامًا ولا يأثم به؛ لأنه لم 
يقصد ذلك كذا هذا مثله» انتهى لفظه في أصل صحيح. 

وقوله في «الروضة» : إن مراد الرَافِعِي بقوله: بدعيًا إلى آخره؛ فيه نظر 
على الإمام لم يصرح بأنه إذا وجدت الصفة في الحيض لا يكون عاصياء ولم 
يحك اتفاق الأولين على ذلك» وإنما حكاه في التعليق نفسه؛ بل قضيه إطلاقه 
أنه إذا وجدت الصفة في حال البدعة أنه يقع بدعيّاء وهو قضيه كلام الْقَمَال 
ولم يضعفه القاضيء. وإنما نقل وجهًا أنه لا إثم فيه» ويشهد له أنه لو وجدت 
الصفة في حال المرض يكون فارًا على رأي» وإن لم يقصد الطلاق في 
المرض. 

وعبارة «البسيط» : والتعليق بصفة مطلقًا لا يوصف بالبدعة» وإن كان 
يتوقع وقوعه في حال الحيض؛ لأن الأولين لم يحضروا تعليق الطلاق» نعم! 
إذا وقع الطلاق فينظر؛ فإن كان في حيض فهو بدعة وإلا فهو سنة» أما وصف 
التعليق بالبدعة فلا وجه له وحُكي عن الْقَمَال أن نفس التعليق المطلق بدعة 
لتردده؟ وهو ضعيف؛. انتهى. 
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وَمَنْ طَلقَّ بدّعِيًا سَنَّ له الرَّجْعَةَ ثم إن شاءً طَلَقَ بَعْدَ طهْر. 


ولو كانت الصفة معلقة باختياره» فأوجدها فى حال الحيض عالمًا به؛ 
فالوجه القطع بالمعصية» كإنشائه الطلاق فيه» أبداه وهو ظاهر لا شك فيه 
وليس في كلامهم ما يخالفه. 

فائدة: لهم في تفسير الطلاق السئّي والبدعي اصطلاحان: أحدها: أن 
البدعي: ما يحرم إيقاعه. والسني : ما لا يحرم إيقاعه. وعلى هذا الأول لا 
فيط دتما : 

وأشهرهما: إن البدعي : طلاق مدخول بها في حيضء أو في نفاس» أو 
في طهر جامعها فيه. ولم يبن حملها. 

والسَّنْى: طلاق مدخول بها لست بحامل» ولا صغيرة» ولا ايسة» فإنه لا 
سنة فيهن ولا بدعةء وهذا الضابط المشهور مختل فقد يطلق في الحيض ولا يكون 
بدعيًا كما سبق إذا استعقب العدة» وقد يكون في طهر لم يجامعها فيه ويكون بدعيًا 
إذا لم يستعقب العدة بأن أوقعه في آخر جزء من الطهر لاحتمال العلوق. 

قيل: والعبارة المحررة أن يقال: السنى: طلاق مدخول بها ليست آيسة 
ولااضديره قن جالة ييمعقب الطلاق الشروع فى الغدة إلا أن يبجافع ف الطهر 
الذي طلق فيه أو في الحيض قبله» ولم يبن الحمل. 

والبدعي : طلاق مدخول بهاء إذا لم يستعقب الطلاق العدة» أو كان في 
طهر جامعها فيهء أو في الحيض قبلهء ولم يظهر حمل؛ ثم المراد الطلاق 
الخالي عن العوض كما سبق. 

قال: (وَمَنْ طَلّقَ ِدْعِيًا ؛ سُنَّ لَهُ الرَجْعَُ ثم إنْ شَاءَ؛ طَلَّقَ بَعْدَ ظَهْرِ) أي : 
لحديث ابن عمر - وها - المتقدم. قوله: ١‏ بَعْدَ ظهْرِ) أي: بعد الشروع في 
الطهر» وليس تنكيره الطهر بمستحسنء نعم إذا أراد إباحة الطلاق في أي طهر 
شاء من الأول والثانى فذاك» وإن أراد استواء الطرفين» وأنه لا يستحب 
التأخير إلى الطهر الثاني كان وجهّاء والجمهور على خلافه. 

تنبيهات: أحدها : قضية إطلاقهم : أنه لا فرق في ذلك بين العالم بحالهاء 


وبتحريم الطلاق في ذلك الوقت». وغيره» ولم أر فيه تصريحًاء وعلى تقدير 
التعميم يتأكد الاستحباب للقاضي به دون غيره. 


ثانيها: يظهر كراهته تركها من غير عذر العالم القاضي للنص الصحيح في 
الأمر بها لمن لم يقض بالطلاق» ولدفع الإبراء» وقال الإمام: أجمع أصحابنا 
على أن ترك الارتجاع غير مكروه» ونسب في «الروضة» القول بعدم الكراهة 
إلى الإمام» ثم قال: وفيه نظرء وينبغي أن يقال: يكره للحديث الصحيح 
الوارد فيهاء ولدفع الإبراء. 

وقال ابن الرَّفْعَة: ما ذكره الإمام من عدم الكراهة بخلاف؛ يشعر به كلامه 
في موضع آخر من أن المكروه: ما ورد فيه نهي يخصه. انتهى. 

ثالثها : لَوْ طَلَّقَهَا لِمَا تَحَمَّمَهُ مِنْ فجُورِهَا أَوْ تَبَتَ بِالْبَيّئِ أَؤْ شَاعَ ذَلِكَ 
عَنْهَاء أَوْ زَنَتْ بَعْدَ طْلَاقِهِ إِيّاهَا وَنَحْوِو؛ فيَنْبَغِي أَلَا تُسْتَحَبٌ لَهُ مُرَاجَعَتُهَا وَلَا 
تبْعُدُ كَرَامَئةُ؛ لِمَا فيه مِنْ مُرَاحَمَةٍ الَْيْرَة وَالْمُرُوءةٍ وَجَلْبٍ الْوَقِِعَةٍ فيو وَلَا سِيّمَا 
إذَا حَمَلَتْ مِنْ زنا وَظَهَرَ ذَلِكَء وَلَمْ أرَ فيه شَيكَا. 0 

رابعها: قضية إطلاقهم أنه تستحب له الرجعة ما بقيت العدة» وقال 
الْمَاوَرْدِي : زمان الرجعة مقدر وإن أطلقه الشَّافِعِىء إذا طلقت حائضًا بقدر 
استحباب المراجعة ببقية الحيضة التي طلقت فيها؛ فإذا طهرت منها يسقط 
استحباب المراجعة؛ لأنها صارت إلى طهر لا يحرم طلاقها فيه فلم يؤمر 
بارتجاعها فيه» وإن طلقت في طهر مسها فيه؛ استحب رجعتها في بقية الطهرء 
والحيضة التي بعده» فإن تركها حتى طهرت منها سقط استحباب الرجعة 
انتهى. ولم وك لللأصحاب بموافقته ولا بمخالفته. 

خامسها: قال المصنف في «تنقيح الوسيط»: هل يزول التحريم الحاصل 
بالطلاق بالمراجعة؟ 


لم يتعرض له الأصحاب». ولا غيرهمء وذكر جماعة من شيوخنا: أنه 
يزول الإثم الذي كان حصل بالطلاق؛ لأنه حرام وقد جعل صاحب الشرع 
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لاد الي أنيع عالق : للْبِدْعَةٍ وَقَعَ في الْحَالٍ أَوْ للم لِلِسنَّة فَحِينَ تَظهُرٌء 1 
لِمَنْ في طَهْرٍ لَمْ نه ا ا د لكاو رات 0 


الرجعة قطعًا له؛ فوجب أن تكون كفارة له ولأنه رجوع عن المعصية؛ لأنها 
توبة وهي تجب ما قبلهاء والتوبة عن غيره مع أن النص ورد فيه. بخللاف 
الرجعة في غير هذا الموضع لا تجب؛ لعدم المعنيين المذكورين. 

قلت : وفيما قال شيوخه نظر» وَالْمَاوَرْدِي نقل عن المالكية أنهم عللوا 
الوجوب بأنه استدراك لمواقعة المحظورء ثم أجاب بأن المحظور وقوع 
الطلاق وهو لا يستدرك بالرجعة؛ وإنما تقطع الرجعة التحريم الناشئ عنه. 
وهذا ظاهر في أن الرجعة لا تزيل الإثم الحاصل بالطلاق؛ لأنها لا ترفع 
الطلاق» وإنما تقطع تحريمه من حينها. 

وقال الشيخ أبو حامد: إنها إنما تقطع العدة» والعدة عنه كهي عن غيره 
من الطلاق عدة ليست محظورة» انتهى. 

قال: (وَلَوْ قَالَ لِحَائِض) أي : أو نفساء. 

(أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبدْعَة؛ د فى نكال لاتساك:طلافها باليدعة» رودتب 
دل إطلاقه على :لاله التى حك ناذه يكونه يدع آنا إذا لتم يحكرم يذلك 
كما سبق؛ فالظاهر أنها لا تطلق حتى تستقبل حيضه جديدة. 

سَنَةٍ فُحِينَ تَظهُرٌ) أي : وإن لم تغتسل أو تتيممء أو يمض عليها 


00 


قال: (أَو لِلسُنَةٍ 
وقت الصلاة؛ لوجود الصفة قبل ذلك». خلاقًا لأبى حنيفة» وقوله: «فحين 
تطهر»؛ أي: طهر تشرع به في عدته» وإلا فقد تطهر ولا تشرع في عدتهء كما 
سبقت الإشارة إليه في وطء الشبهة الواقع في دوام زوجيته وغير ذلك» وحينئكٍ 
ل لأنه بدعي؛ بل يتأخر وقوعه إلى طهر تشرع به في علته. 

قال: (أَوْ لِمَنْ فِي ظهْرِ لَمْ تَمَسسّ فِيو: أنت طَالِقٌ لِلسَُةِ؛ وَقَعَ في الْحَالِ) 
أي: لوجود الصفة. والمراد: لم يمسها هو فيهء وفي حكم وطئه استدخال 
مائه كما سبق» أما لو مسها أجنبي بشبهة؛ فلاء وحكمه بين كما تقدم. 

قال: (وَإِنْ مَسَّتْ فِيه) أي: وطتها هو. 


كِنَابُ الْطَللَاق .6 
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(فْحِينَ تَظهْرٌ بَعْدَ حَيْض) ؛ لأنها حينئذٍ تشرع في حال الشبهة. 

قال: (أَوْ لِلْبِدْعَةٍ؛ كَفِي الْحَالٍ إِنْ مُسَّتْ فِيو) أي : إن وطئها فيه» ولم يظهر 
حملها لوجود الوصف. 

(وَإِلّا فَحِينَ تَحِيضٌ) ؛ أي : وإن لم يكن وطبها في هذا الطهر؛ لم تطلق فيه 
لأنه زمان السنة» فإذا شرعت فى الحيض طلقت؛ لدخولها فى زمن البدعة» 
فإن تبين كونه ليس بحيض بأن انقطع لأقل من مدة الحيض ؛ بان أن الطلاق لم 
يقع. 

قال الرَافِعِي: ويشبه أن يجيء في الحكم بوقوع الطلاق شروعها في الدم. 
الخلاف المذكور فيما إذا قال: «إن حضت فأنت طالق»» هل تطلق برؤيته أو 
يتوقف إلى مضي أقله؟. 

إشارات: مسائل الفصل فيمن لها حالتي سنة وبدعة» فإن لم تكن كصغيرة 
أو غير ممسوسة» فقال لها: أنت طالق للسنة أو قال للبدعة؛ وقع في الحال» 
ويلغى الوصف. أو تحمل «اللام» هنا للتعليل لا للتأقيت؛ لعدم تعاقب 
الحالين» وقيل: لغوء وقيل: لا تطلق الصغيرة في قوله: «للبدعة» حتى 
تحيض» ويدخل بغير الممسوسة. 

ولو قال لمن لها الحالان» وهي ممسوسة: أنت طالق للسنّة أو للبدعة ؛ 
لم يقع في الحال شيء»ء وإذا صارت إلى الحالة الثانية وقع؛ لأآن «أو) 
للتشكيكء. فإذا صارت إلى الحالة الثانية وحذف الصفتان وقع. ذكره 
العبادي. 


وهل المنجزة في معنى الصغيرة وغير المدخول بها أم لا؟ لم أر لهم فيه 
شيئًا» وهل نحكم بمعصية من طلق بدعيًا مع جهله بتحريمه الظاهر؟ لا؛ لأنه 
كان عالمًا بالحكم؛ ولكن جهل حالها لغيبتها أو غيبته؛ فالظاهر ألا ياثم 


5م٠6‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السادس 


-ه أ 6 0 2 422 
- ع 2 9 عر حي 
٠‏ 


ونال انع طَالِقُ طَلْقَة حَسَنَةَ أو أَحْسَنَ الطّلّاق أو أَجْمَلهُ فَكَالسَئَةَء أَوْ طَلْقَةَ 


ا 1 سَنْيّةَ بِذْعِيّة أ حَسَئَةَ قَبِيحَةَ وَفَعَ في 


ال (وَلَوْنَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةٌ حَسَنَةٌ أو أَحْسَنّ الطَّلاقٍ أ أَجْمَلَهُ 
َكَالسُئَةٍ [أو طَلْقَةٌ قَبِيحَةٍ أَؤْ أَفْبَحَ الطّلاقي أؤ أَنْحَسَّهُ؛ فَكَالْبِدْعَةٍ]) أي: لأنه 
الأولى بهذه الصفاتء, وإنما كان الحكم ما ذكرنا؛ لأنه المفهوم من وصف 
الطلاق بالحسن والقبح؛ لما ذكرنا من الوصفين العارضين له بالنسبة إلى كونه 
سنيًا أو بدعيًا؛ فلذلك حملنا اللفظ عند الإطلاق عليهماء فإذا اقتضى الحمل 
على ذلك الوقوع في الحال» فادعى أنه قصد ما يقتضي التأخير؛ لم يقبل 
ظاهرًا على المذهب». ويدين» وبالعكس يقبل ؛ لأنه أغلظ عليه أو للسنة. 

ومن الضرب الثاني : أنت طالق للحرجء أو طلاق الحرجء وقال الرُويّانِي 
و لحرا قحي وي كر موي طاو برو اجر إلى اا ات 


هن 


و وم 


قال : (أَو سَئيَّةٌ بذْعِيَة أَوْ حَسََةٌ تَيِحَةٌ) أي : : وهي ذات أقراء. 

ابلع في لكالا واختلف من عليه. فعن أبى إسحاق: لأن إحدى 

قال الْمَاوَرْدِي : وهذا هو الظاهر من تعليل الشَّافِعِي - يعني في «الأم» - 
وقيل : عليه أنه وصفه بصفتين متضادتين فلغياء وبقي أصل الطلاق» وهذا ما قاله 
الرَافِعِي أنه أظهر» ونسبه الشيخ أبو حامد إلى الأصحاب» وقال: إنه أجود. 

قال الرَافِعِى: ولو كانت المرأة غير متعرضة للسئة» والبدعة؛ فيجوز أن 
يقال: قضية التعليل الأول ألا يقع لعدم حصول إحدى الحالتين» وقضية الثانى 
أن يقع» انتهى. 

والوجه: الوقوع مطلمقًا في الحال» كما لو قال: «أنت طالق للسنة 
وللبدعة» فإنه يقع فى الحال. 

تنبيه : قال السرخحسي: لو فسر كل كلمة يعني : فقال إذن كونها حسنة من 
حيث الوقت». وقبيحة من حيث العدد. حتى تقع الثلاث أو بالعكس» فيل : 
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وإن تأخر الوقوع؛ لأن ضرر وقوع العدد أكثر من فائدة تأخير الوقوع. 

فرع: قال في أصل «الروضة»: قال لذات سُنَّةَ وبدعة» في حال البدعة : 
أنت طالق طلاقًا سنَيّاء أو في حال السنة: أنت طالق طلاقًا بدعيّاء ونوى 
الوقوع في الحال. 

قال الْمُتَوَلَي : لا يقع في الحال؛ لأن النية إنما تعمل فيما يحمله اللفظ لا 
فيما يخالفه صريحًاء وإذا تنافيا؛ لغت النية» وعمل باللفظ؛ لأنه أقوى. 
انتهى. 

والْمُتَوَلى متبع لشيخه القاضي الحسين» وعلله بأنه نوى ما لا لفظ له 
ونص الشَّافِعِي في «الأم» ظاهر في خلاف ذلكء فإنه قال: وإذا قال لامرأته 
التي تحيض » وقد دخل بها : أنت طالق للسنة؛ سألته» فإن قال: أردت أن يقع 
الطلاق عليها للسنة» أو لم يكن له نية» فذكر حكمه إلى أن قال: وإن قال : 
أردت أن يقع حين تكلمت به؛ وقع حائضًا كانت أو طاهرة بإرادته. 

وقال الشَافِعِي : وإذا قال: أحسن الطلاق أو أجمله ونحو ذلك؛ سألته عن 
نيته فإن قال: لم أنو شيئًا ؛ وقع الطلاق للسنة» وكذا لو قال: ما نويت إيقاعه 
فى وقت أعرفهء وكذلك لو قال: ما أعرف حسن الطلاق» ولا قبحه بصفة عين 
أي : يكون أحسن الطلاق» وما قلت معه؛ أي: يقع حتى تكلمت به لا يكون 
له مدة عن الوقت الذي تكلمت به فيه؛ فيقع حينئذٍ حين يكلم به. انتهى. 

وكتبيه القاضى وَالْمْتَوَل أن 'قولة «أنث:ظالق للنيتةة مغل مذلولة:التعليق 
بحال السنة» فإذا نوى وقوع الطلاق مُتَجَرٌّ بصيغة تعليق» فقد نوى خلاف قضية 
اللفظ؛ فلا يقع في الحال» وفيه نظر؛ لأن الصيغة محتملة للتعليق وغيره» فإذا 
نوى الوقوع في الحال فقد صرف اللفظ عن التعليق إلى الوقوع في الحال» 
وعلى هذا قد تكون «اللام» للتأقيت» والتعليق» ومتى صرفها عن ذلك» وقصد 
التعليل؛ فلا شك في الوقوع [ولا تعتبر للشروع] أصلاء ومتى قصد الوقوع في 
الحال» ولم يقصد استعمال «اللام» للتعليل؛ بل أتى بها ولم يقصد استعمالها 
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وَلَا يَحْرُمُ جَمْعْ الطَلْقَات. 


في أحد المعنيين؛ فالوجه هنا أيضًا الوقوع؛ لأنه لما قصد الوقوع في الحال 
فقد صرفها عن التأقيت والتعليق فتنصرف إلى الوجه الآخر. 

ولا خلاف أنه لو قال: أردت الوقوع في الحالء» ولم أرد تعليق» وسبق 
لساني إلى لفظ التعليق؛ أنه يقبل» ويؤاخذه بذلك ويقع في الحال» هكذا ذكر 
ذلك جميعه بعض الشارحين» فإن كان القاضى. وصاحبه يقولان: لأن لا فرق 
بين قوله: «للسنة أو للبدعة»» وبين قوله: «طلاقًا سئيًا أو بدعيًا» فيما ذكراه؛ 
فما ذكره المعترض ظاهرهء وإن كانا يفرقان بين الصيغتين وهو الظاهرء فلا 
يكون ما قاله منافيًا لذلك؛ لأن قوله: طلاقًا سنا أو بدعيًًا نص صريح في 
التعليق على الحالة المذكورة» بخلاف قوله : للسنة أو للبدعة فيما أحسب. 

قال: (وَلَا يَحْرمُ جَمْعٌ الطَلْقَاتِ) هذه المسألة فيها نزاع طويل للسلف». 
والخلفيةةبومد فعا ما ذكره وا معدل له الشافون بأحاديف: 

منها »حاوف غز رن اشاقن .وهو فى الص حصي لما لع افر انه هد 
رَسُولٍ الله كل طَلَقَهَا ثلاثا قَبْلَ أَنْ يأمره بفراقهاء وقبل أن يُحْبرَه يل أنَهَا تَبِينُ 
اللعَانِ»"'' قَلَوْ كَانَ إيمَاعٌ الثلاثِ حَرَامًا ؛ لََهَاهُ عَنْ ذَلِكَ لَِعْلَمَهُ هُوَ وَجماعة مَنْ 


ومنها : «أن فَاطِمَة نت يِسِ شَكَتٌ للنبي لله أن رَوْجَهَا طلْقَهَا الْمَنَم)7". 


قَالَ الشَّافِعِيُ ضيه : يَعْنِي . والله أعلم - تاثا وَلَمْ نَعْلّمْ أَنْ النَبَىَ كله نَهَى 


ومنها : «أن ركانة طلق ألبتة. وهو يحتمل الواحدة. والثلاث . فسأله عَللِلٍ 
عن نيته» وأحلفه عليها»” '"ولم يعلمه نهى عن أن يطلق البتة بها ثلاثا. 


.)١597( أخرجه البخاري (0759)» ومسلم‎ )١( 
وأبو عوانة‎ »)١1١717 وعبد الرزاق (715/1» رقم‎ )١1580 رقم‎ 21١١5 /75( أخرجه مسلم‎ (١ 
.)55٠١ رقم‎ »7294/0( 


مه ىو مهيس ” 2ه ا 
ممن يعتقد تحريم 00 جع ا نع وك اا مانا لا لاطو عو اك لان طناك والدرعه وماك ماه ها 6222 ماو 1 دود 0 2 


«وطلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلانّاء ولم يعب ذلك عليه» ثم روا ها 
عن طريق مالك. وفيها : «أنه طلقها البتة». 

وأستك إلى ابن سيرين + :7أنه:ظلقيا ثلا نا» قال+ وهذة الرزواية :فيينة للينة فين 
رواية مالك" وذكر فتوى جماعة من الصحابة ون بذلك» وأطنب هو 
والأصحاب في تقريره. والجواب عن حجج الخصوم بما يطول ذكره. 

:لكآ تا 6 أي ل د 

00 اوه لم بفبل) أي: : ظاهرًا؛ لأن دعواه تقتضي تأخر 
الطلاق» ومقتضى لفظه تنجيزه في الصورة الأولى مطلقًاء وفي قوله: «للسنة» 
وهى فى حال السنة كذلك؛ وإلا فوقوعها دفعة واحدة. وإذا صارت إليهاء 
وفي كلام الإمام وغيره وجه: أنه يقبل منه ظاهرًا فيما إذا قال: للسنة. 

قال: (إلا مِمَّنْ يَعْتَقِدٌ تَحْرِيمَ الْجَمْع) أي: جمع الثلاث في قرءٍ واحد؛ 
فتقبل منه دعوى ذلك ظاهرًا ؛ لأن الظاهر من حاله أنه لا يقصد ارتكاب 
محظور فى معتقده» وهذا الاستثناء ذكره المتَوّلى فى الصورة الثانية» وتبعه فى 
«المحرر)ء وظاهر كلام «الروضة» و«الشرحين»: أنه مقالة غريبة» فإنهما جزما 
بأنه لا يقبل ظاهرًاء ثم قالا: وقال في «التتمة»: إلا إذا كان ممن يعتقد تحريم 
الجمع فيقبل قوله في الظاهر. 

وحكى الحناطى وجهًا مطلقًا: أنه يقبل فى الظاهرء قال الرَافِعى: 
والمشهور المنصوص الأول» وعبارة «الروضة»: والصحيح المنصوص 
الأول. فحصل ثلاثة أراء» والمشهور والمنصوص الأول عملا بإطلاق النص 
والجمهور. 


.)39177( والدارقطنى‎ )١107( والشافعى‎ )١١19( أخرجه مالك فى «الموطأ»‎ )١( 
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ثم رأيت الْبَعْوِي - كأَنهُ تعالى - قال في «تعليقه على المختصر): إذا 
قال: أنت طالق ثلانًا للسنةء وإن كانت في حال السنة تقع الثلاث في الحال» 
فإن لم يكن فحين يصير إلى حال السنة. 

ولو قال: نويت أن يقع في كل قرء طلقة» كما هو مذهب أبي حنيفة؛ 
فقوله غير مقبول في الظاهر؛ لكن فيما بينه» وبين الله تعالى مقبول» ومن 
أصحابنا من قال : إن كان حنفيًا ينبغي أن يقبل في الحكم. وليس بشيء» هذا 
لفظه وبه بان أن ما ذكره الّمُتَوَلَى وجه غريب. 

إشارة: لاخر عار السياجع) : القبول ظاهرًا ممن يعتقد تحريم الجمع في 
الصورتين» والذي ذكره الْمْتَوَلَى ونقلوه عنه إنما هو في قوله : «ثلانًا للسنة». 
وكذلك ذكره «المحرر» وغيره من مختصراته. 

قال: (وَالأَصَحٌ أَنّهُ يُدَيُِّ) يعنى : عن معتقد تحريم الجمع في الصورتين» 
أما معتقده فيدين في الثانية لا محالة؛ إن لم يقبل قوله ظاهرًاء وأما في الأولى 
فهو كغيره» وأولى بالتديين. 

واعلم أن الخلاف المذكور أشار إليه الإمام, واقتضى كلامه: أنه لا فرق 
ال 0 ووو وساب ١‏ ا «ثلانًا للسنة» 
م فإذا اع لظ السنة 5 لوي فلا معنى لإلغائه 0 

وكلام الإمام يقتضي أن عنده تردد في ذلك» فإنه قال في هذه الصورة : 
فالظاهر إلحاقها بالأولى» ولا يتغير الحكم بتقييد الثلاث بالسنة» إلى أن قال : 
والوجه عندنا القطع بالتديين في هذه الصيغة لما ذكرناه» انتهى. 
والعير انب التديين: فننها قطن اع :ويطك اليه رارك ل امطساية أنه يفرق 
الثلااث عليهاء وإن لم ينو بناءَة على وجه محكي : أن التفريق سنة. 

قال: (وَيُدَيّنُ) أي: على الأصح. 


- 


كِتَابُ الْطَلَاقٍ 4١‏ 


سهة6 6 )> 6 أ دم( > ره 5 حدر َه 0 قد 
مَنْ قال : أنت طَالِقٌ وَقال: أرّدت إن دخلت او إن شاءً زيد. 


0-4 


- 


(مَنْ قَالَ: أنْتِ طَالِقٌء وَقَالَ: أرَدْت إِنْ مَخَلّتء أو إِنْ شَاءَ رَيْدٌّ) أي : 
بخلاف قوله: «أردت إن شاء الله)» فإنه لا يدين فيه على المذهب كما 
سنوضحه» وفرق بأن التعليق بمشيئة الله تعالى يرفع حكم الطلاق جملة» فلا 
بد فيه من اللفظ». والتعليق بالدخول ومشيئة زيد تخصصه بحال» ولا يرفعه» 
وشبه بالنسخ لما كان رفعًا للحكم لم يجز إلا باللفظ». والتخصيص يجوز 
بالقياس كاللفظ. 

تنبيهات: الأول: الخلاف في هذه الصور حكاه الإمام وسبق الكلام على 
الأولى منهاء وهى قوله: ثلاثا للشبهة» وأما هاتان الصورتانء» فالذي ذكره 
القاضي الحسين» والتخوض»«وقبرهنانديها الندبية لأ عون وإليةذفتن 
العراكيورن هما نينا اشبهها: 

ورأى الإمام: الأقيس له لا يدين» قال: لأن التديين يجري إذا كان ما 
أضمره لإمضاء معاني اللفظ على بعدء وأما إذا لم يكن اللفظ مشعرًا به على 
قرب ولا بعد؛ فالإضمار فيه بنية مجردة لا يعلق لها بلفظ. والنية المجردة لا 
أثر لها عند الشَافِعِيء ثم قال: والوجه الثاني : وهو ظاهر قول الأصحاب: أنه 
يدين» ومتى علقه بضميره تعلق بينه وبين الله تعالى. 

الثاني : قال الْمُتَوَلَي: إنما ينفعه قصد هذه الأشياء باطنًا إذا عزم على ذلك 
قبل التلفظ بالطلاق» وإن حدثت له النية بعد الفراغ من الكلمة؛ فلا حكم لهاء 
وإن حدث بها فى أثناء الكلمة فوجهان» وسبق عن الدارمى أن نية الكناية» 
والانكناء ,والمقة :إن افترنت ميم اللنطاعضي إن عريت عن جنيع ل 
يصح» وإن اقترنت ببعضه فوجهان. 

فروع: لو نوى إن شاء الله بقلبه» فقد أجرى الإمام فيه وجهين في مسألتي 
الكتاب. والمذهب المشهور والمنصوص في «الأم): أنه لا يدين» وعن 
القغال أنه ملاموة قاله الفوراني: ثم رجع عنه. وقال: لا يدين» ونص في 
«الأم» على : أنه لو قال: إن كملت زيدًا فأنت طالق» ثم قال: أردت بذلك إن 
كلمته شهرًا ؛ أنه يدين» ولا يحنث بالكلام بعد شهرء قال في «الروضة» هنا : 
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وَلَو قال+ سنا طَوَالِقٌ أز كل أمرأة 3 لال ]رف ل قَالصَّحِبحُ 
امْرَأَةٍ إِي 


إيئا 


ءَهو 


00 نايا )1 قيارو اش خاضيه نه وَقَالْتٌ تَرَوّجْتء فَقَالَ كل ا 
طَالقٌء وَقَالَ : ردغي المخاضة 


والمراد على ما نقل الغزالي» والْبَعَوِي القبول باطنّاء انتهى. 

وقال الإمام: إن للفقيه في النص المذكور أدنى نظر؛ يعني: في التديين» 
ونازعه الرَّافِعِى» ونقل الرَافِعى فى «أواخر الأيمان» عن «المبتدأ» للرويانى : 
أنه لو قيل له: كلم زيدًا اليوم؛ فقال: والله لا كلمته؛ انعقدت اليمين على 
الأبد إلا أن ينوي اليوم» فإن كان ذلك في طلاق» وقال: أردت اليوم؛ لم 
يقبل في الحكم.ء زاد في «الروضة»: قلت: الصواب قبوله في الحكم كما سبق 
في نظائره في كتاب الطلاق» انتهى. ولم استحضر ما أشار إليه من النظائر» 
وربما تعد المسألة هناك ونتكلم عليها إن شاء الله تعالى. 

لو قال: أنت طالق لرضا فلان؛ وقع في الحال» فلو قال: أردت التأقيت 
والشرط دين» وفي القبول ظاهرًا وجهان أرسلهما جماعة؛ ورجح الرافي 
والمحاملي في «التجريد) عدم القبول» وعليه اقتصر في «التهذيب»»2 وفي 
امجرد سليم الرازي»: أن المذهب قبوله ظاهرًاء ووححه الف ابو ضاف فى 
«التعليق»)» والمحاملي في «المجموع». والجرجاني في «البيان» و«التحرير). 
ولعله أرجح بينهما؛ إذا كان القائل عاميًا لا يفرق بين «لام التعليل» و(لام 
التعليق». 

قال : (وَلَوْ قَالَ: نِسَائِي طَوَالِقٌ. أو كُلَ امْرَأَةٍ ِي طَالِقٌ. وَقَالَ: رذ 


عو و 


بَعْض بَعْضَهْنَ؛ الصّحِيحٌ: : أنه لا يُْبَلُ اِرًا إلا لقَِبئة أن حَاصَمَمْه. صَمبْهُ» وَقَالتٌ: 
تَرَوّجَت) فَقَالَ : كل امْرَأَةٍ لي طَالِقٌ وَقَالَ: ل و 
الذي عليه الجمهور أنه إذا لم تكن قرينة لا يقبل ظاهرًاء وبهذا قطع بعضهم 

لأن اللفظ عام يتناول جميعهن فلا يتمكن من صرف مقتضاه بالنية» كما لو 
قال: أنت طالق» وقال: أردت إذا جاء رأس الشهرء وإن كانت قرينة كما ذكره 
المصنف قبل ظاهرًا للقرينة الدالة على صدقه»ء والثانى: يقبل مطلقًا؛ لأن 
استعمال العام والخاص شائع مشهور. 1 


وقال الرَافِعِي في «شرحه الصغير» : والخلاف جار سواء كان هناك قرينة 
تصدقه بأن خاصمته زوجته» وقالت: تزوجت؛ فأنكر فقال فى إنكاره: كل 
امرأة لي طالق» وقال: أردت غير المخاصمة:» أو لم تكن قرينة» والأظهر عند 
أئمتنا الكبار: أنه لا يقبل في الظاهر إذا لم تكن قرينة» وقطع به بعضهم. 
والقبول إن وجدت قرينة» انتهى. 

وهو حاصل «الكبير» وزاد فيه وجها رابعًا: أنه إن قال: كل امرأة لى 
القع كك هرك عهدين بالنيةه الاميقيل» وزن قال سات طوالق» وكان: 
عرلم وحن حل وماق عدااار عر اتسي بن ارع اافتي الكو وهات 

تمه ” : قال الشَّافِعِي : فى «المختصر»: ولو قالت: طلقنى» فقال: كل امرأة 
لي طالق» طلقت امرأته التي سألته؛ إلا أن يكون عزلها بنيته» واختلف الشراح 
فى صورة المسألة» فقال الأكثرون: صورتها أن تسأله الطلاق» فيقول لها: كل 
امرأة لي طالق» أو نسائي طوالق؛ فيطلق الجميع» وإذا قصد طلاقهن» أو 
أطلق» أو استثنى السائلة بنيته؛ طلقت ظاهرًا لا باطنّاء» وعن ابن الوكيل قبوله 
ظاهراء وزيفوه. 

وقال القاضي الحسين والإمام: صورتها أن تخاصمهء وتقول: تزوجت 
عليَّ» فينكر ويترضاهاء فيقول: كل امرأة لى طالق» فإن قال: إلا أنت؛ طلق 
من عداها إن كان له غيرهاء وإن لم يستثنها قولًا ولا نية؛ طلقت هي وإن 
عزلها بقلبه. 

قال القاضي : ظاهر المذهب أنها لا تطلق أي : : ظاهرًا كما مر 
عنه. وبالقول ظاهرا جزم في «التهذيب» و«الكافي»» ونسبه الرُويَانِي في 
«الحلية» إلى الْقَمَالك ونسب الفوراني في «العمد» و«الوبانة» القبول ظاهرا الف 
الطَيبِيَ» قال: وسائر أصحابنا قالوا: لا يقبل» وهذا وهو المعرف إلى الْقَمَالك 
ويورث الشبهة في مراد القاضي الحسين بالقبول» وقال الرَافِعِي عن أبي على 
الطيبي: إن لفظ النص إلا بكون عزلها بنيته» وهي الاستثناء الظاهرء وهذا 
يفهم أن الطيبي لا يقول بالقبول ظاهرًا. ١‏ 
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وقال المصنف في «تنقيح الوسيط»: قطع الْمُتَوَلّى بأنه لا يقبل ظاهرًاء 
وفى «العدة»: أنه قول سائر اللأصحاب» وفى «الشامل» و«البيان» نظر؛ فإنهما 
يجو فون العهاله بالخصيوين الأول» :روا لأ كدرو ة داك على صم لقيو لحل 
شك. والتصوير الثاني : إنما ذكره المراوزة ونقلهم فيه مختلف. 

وقال الدارمى: ولو سألته إحداهن الطلاق» فقال: كل امرأة لى طالق ؛ 
فإن نواها معهن» أو أطلق؛ فجميعهن» وإن نوى عزلها ؛ لمرقم علبي نضَّاء 
وقيل: لا يقبل في الحكم كسائر الاستثناء» فإن قبلنا فبيمينه» فإن نكل حلفت 
ووقع» فإن عزل غيرها لم يصح.» وقال ابن المرزبان كقوله بالمخاطبة» انتهى. 

وذكر الْمَاوَرْدِي نحوه»ء وهذا اضطراب كثير في الطريقتين» والظاهر أن 
الخلاف في التديين» وإن ظاهر المذهب وقول الجمهور: عدم القبول ظاهرًا 
ولا ريب فيه» حيث لا قرينة» وأما عند القرينة؛ فمحتمل وسبق كلام الرَّافِعِي 
فيه» وقال المعتبرين قبلوه ظاهرًا. 


فرع: قال القاضي الحسين: ولو قال: أربعتكن طوالق إلا فلانة؛ لم يصح 
الاستثناءء وجزم في «التهذيب» بصحتهء وقال في «الكافي»: إنه الأصحء 
وكلام العراقيين يوافقه» وبه صرح المَاوَرْدِي» ورواه العِمرَانِي عن الصيمري 
فيما إذا قال: أربع زوجاتي طوالق إلا فلانة» وحكى الإمام عن القاضي : 
وحكى معها أنه لو قال: أربعكن إلا فلانة طوالق؛ صح الاستثناءء قال: 
والمييا اة"حبرينة فيفيو ا . 

فائدة: قال شارح في كتاب «الإقرار»: إذا قال: كل امرأة لي طالق غيرك؛ 
فلا يقبل» وكثيرًا ما يسأل عنهاء والذي استقر رأى عليه فيها: أنه إن قدم 
غيرك» فقال: «كل امرأة لي غيرك طالق»؛ لم تطلق» وأن أخر فقال: «كل 
امرأة لى طالق غيرك»» ولا امرأة له غيرها طلقت». وهكذا أقول فيه إلا أنه إذا 
قال: كل امرأة لي إلا أنت طالق؛ لم تطلق» وإن قال: كل امرأة لي طالق إلا 
انك :وليسن السغيزها 8 طلقت + انتهى : 
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ورأيت في «فتاوى الْقّمَال) : أنه إذا قال : كل امرأة لي غيرك طالق». ولا 
امرأة له غيرها؛ قال الشيخ الْقَمَال : إن قال هذا على سبيل الشرط لم تطلق. 
وإن لم يقل على سبيل الشرط طلقت؛ لأن هذا الاستثناء ء لا يصح. ويصير كأنه 
قال: أنت طالق إلا أنت. 

قال الْقَمَال: ولو قال: كل امرأة لي طالق إلا عمرة ولا امرأة له سواها؛ 
طلقت»ء انتهى. وهذا فيه مخالفة لما سبق عن القاضي والإمام في تصوير 
المسألة» والله أعلم. 

في رَوْجَةُ الْمَدِين فِي طَلَاقِهِ إذَا أَلْزِمَ الطَلَاقَ فِي الظّاهِرٍ دُونَ الْبَاطِنَ فَلَا 
َخُلُو حَاََا مِنْ تَلَاثَِ أقْسَام: 

أحدها : إمَا أن تعْلمَ صِدَْهُ فِيمَا دِينَ فبه؛ فَيَسَعُهَا ما يا وَبينَ الله تعَالَى 
أن تُقِيمَ مَعَهُ وَتْمَكُنَهُ مِنْ نَفْسِهَاء وَلَا يُكْرَء لَهَاء وَيَجِبُ عَلَى الروع بمصباء 
وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا النْشُورُ عَنْه قَإِنْ نَشَرَتْ لَمْ يُجْبِرْهَا الْحَاكِمُ وَإِنْ أَئِمَتْ لوقو 
طَلَاقِهِ في الظاهِرء َاخمَلَفت أَصْحَايَا ني الْحَاكمٍ إِذَا َآهُمَا عَلَى الماع ٠‏ هَل 
يْرَمُهُ الَْرِكَةُ َيَْهُمَا أمْ لا؟ عَلَى وَجْهَيْن. 

قلت: صح في «الانتصار»: لزومه سواء رآهما مجتمعين» أو علم به. 

قال الْمَاوَرْدِي : فَلَوْ فَرَّقَ الْحَاكُمُ بَيْنْهُمَا نفِي تخرييهًا عَلَيْهِ في الباطن 
وَجْهَانِ مِنِ اختلاف الْوَجْهَيْن في ووب حُكمه بِالُْرقَةِ. 

قلت : الظاهر الجواز. 

وَالْقِسُمُ الثاني : أنْ تَعْلَمَ الرّوْجَهُ كَذَِهُ فِيمَا دِينَ فيه؛ فَعَلَيْهَا الْهَرَبُ مِنْهُ؛ 
وَلَا يَسَعْهَا في حُكم الظاهِر وَالْبَاِنِ أنْ تُمَكْنَهُ مِْ نَفْسِهَا مطلقًاء وَإِنْ كنا نقول 
له : لك الاستمتاع بها؛ إن كنت صادقًا باطنّاء وَإِنْ سَأنَت الْحَاكِمَْ أَنْ يَحْكُمَ 
َْنَّهُمَا بِالَْرْقَةٍ ؛ لَرِمَُ الْحَكُمْ بهَاء وَيَجُورُ لَهَا بَعدَ الْقِضَاءِ الْعِدَةِ أن تمَرَوّحَ بغيْرِه 
وَيَجُورُ لِمَنْ حَطَبنهُ أن يكرَدَجَهَا جَهًا؛ إِنْ لَمْ يُصَدَّقِ الرّوْجَ فِيمَا دِينَ فِيه» فَإِنْ عَلِمَ 
صدقه ؛ َمْ يج له أن يَتَرَوَجَهَا إِنْ لَمْ يَحْكم الْحَاكِمْ بَبْنهُمَا بالْمرْقَِء وَفِي جَوَاز 
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تَرْوِيجِه بها بَعْدَ الْحَكُم بالْمُرْقَةِ وَجْهَانِ. 

كلق المنع أصح إذا غلب على ظنه صدقه. 

وَالْقِسُْمُ الثَالِتُ: ألا تَعْلَمَ الرَّوْجَهُ صِدْقَهُ فِيمَا دِينَ فيه وَلَا كَذِبَهُ؛ فَيْكْرَهُ لَهَا 
تَمْكِيئهُ مِنْ نَفْسِهَا لِجَوَازٍ كَذِبهء وَفِي تَحْرِيمهِ فِيمَا بَََْا وَبَيْنَ الله تَعَالَى وَجْهَانِ : 

أَحَدُهُما : لا يحرم عَلَيَْ في الْبَاطِنِ ؛ تَعْلِيبًا لِبَقَاءِ النُكاحء فَعَلَى هَذَا تَكُونُ 
في كم الْقِسْم الأوَّلٍ. 

والثّانِي : َحْرُمُ عَلَيَْ فِي الْبَاطِنِ ؛ تَْلِيًا لوفو المَّللَاقٍ فِي الظَاهِرِء فَعَلَى 
هَذَا يَكُونُْ في حُكم الْقِسْم الثَاني. 

لَوِ اذَّى عَلَيِْ تضْدِيفَهُ فِيمَا دِينَ فيه وَأَنْكرَئهُ؛ قَفِي وُجُوبٍ إِحْلَافِهًا عَلَبْه 
وَجْهَانٍِ بِنَاءَ عَلَى ما مَضَىء والله أعلم. انتهى. 

وهو مشكل؛ لأنا إن قلنا: يجب التفريق بينهما كما تقدم فواضح» وإن 
قلنا: لا يجب ففيه نظر أيضًا؛ لآنه إعراض مجرد. وأما التحليف فظاهر الأمر 
لا يكن مظاهرًا فغريب» وكيف يحلف في دعوى عين تلزمه ظاهرًا؟ 

والذي قاله الرَافِعى: أنا نقول لها: ليس لك مطاوعته؛ إلا إذا علمت 
صدقهء أن على اف قري لمارف ويقال للرجل : لا نمكن من وطئهاء 
ولك التبليغ فيما بينك وبين الله تعالى إن كنت صادقاء قال: هذا هو المراد 
بما يحكى عن الشَّافِعِيء أنه قال: له الطلب وعليها الهرب. 

وحكى الرَافِعِى فيمن ادعى سبق لسانه إلى لفظ الطلاق» وأنه كان يريد أن 
يقول غيره» عن لصن الشافعي: أنه لا يسع امرأته أن تقبل ذلك منه» وعن 
الرُويَانِي ما تقدم هناك. 

ولفظ الشَافِعَِى فى «الإملاء»: وإذا قال: قد حلفت بالطلاق ألا أفعل كذا 
وكذاء ففعل؛ لزمه الطلاق في الحكم وكل ما وصفنا أنه يلزمه في الحكم من كلام 
الطلاق» فإن لم يرد به طلاقاء أو إقرارًا تجنب الطلاق وهو كاذب؛ فلا يلزمه فيما 
بينه وبين الله تعالى» ويسعه أن يمسك امرأته» ولا يسعها هي إذا علمت ذلك أن 
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قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فى شَهْر كَذَا أَوْ فى عَرَّتِهِ أو 


أُوَلِهِ وَقَعَ بِأَوّلٍ جَزْءٍ مِنْهُ 5708 
تقيم معه؛ لأنها لا تعلم من صدقه ما يعلم من صدقه نفسهء انتهى. 

وهذا ينازع فيما قاله الْمَاوَرْدِي من الكراهة» ويشهد لوجه التحريم» وفيما 
قاله الرَافِعى فيما إذا ظن صدقه بقرينة» إلا أن يؤول النص على غير هذه 
الحالة» والله أعلم. 

قال: 

2 
(فصل: 

قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي شَهْرِ كَذَاء أو فِي عُرَّيَهِ أو أَوَّلِهِ؛ وَكَمَ بِأُوّلٍ جُرْءِ مِنْةُ) 
تعليق الطلاق بالشرط جائز» كما يجوز تعليق العتق بالتدبير وغيره» وإذا علق 
فليس له الرجوع عنه. كما لو عقد اليمين على فعل» ولا فرق بين كون الشرط 
معلوم الحصول أو موهومه. ولا يقع الطلاق إلا بوجود الشرطء. وإن علم 
وجوده لا محالة. ولا يحرم الوطء وغيره قبل وجود الشرط عندنا» هذا هو 
المدهن المعو 7 

وحكى ابن الرَّفْعَة عن «شرح المفتاح»: أنه حكى ابن سريج مثل قول 
مالك ومن وافقه». من أنه إذا علقه بصفة توجد لا محالة كقدوم الحج» وطلوع 
في قوله: إن لم أطلقك اليوم؛ فأنت طالق؛ ينافي ذلك إذا عرفت هذاء فقال: 
أنت طالق في أول شهر. أو نحوها مما ذكره المصنف.». ونحوها؛ طلقت 
مقترنا بأؤلفف كما أن الطلاق المعلق بدخول الدار يقع بالحصول في أولهاء 
ولا يعتبر بوسطهاء والوضول إلى صدرها. 

قال الشَافِعِي في «الأم»: لو قال لها: أنت طالق في شهر كذاء أو إلى 
شهر كذاء أو فى غرة هلال شهر كذاء أو فى دخول شهر كذاء أو فى استقبال 
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أُوْ فِي نَهَارِهٍ أَوْ أَوَّلٍ يَوْم مِنْهُ فَبِفَجَرٍ أَوَّلٍ يوم أَوْ آخِرهٍ فَبآخِر جَرْءِ م يِل الشيرة 
شهر كذا؛ كانت طالقًا ساعة تغيب الشمس من الليلة التى يرى فيها هلال ذلك 
الشهر. ولو رؤي هلال ذلك الشهر بعشى ؛ لم تطلق إلا بمغيب الشمس؛ لآنه 
لا يعد الهلال إلا من ليلته لا من نهار يرى فيه لم ير قبل ذلك في ليلته. 

وكذا قال فيما إذا قال: أنت طالق إذا دخلت سنة كذاء أو فى مدخل سنة 
كذاء أو فى سنة كذاء أو إذا أتت سنة كذا ؛ تطلق إذا دخلت السنة. 


إشارة: أغرب الحناطي فحكى قولا : أنه إذا قال: في شهر كذا؛ أنه لا يقع 
إلا في آخر الشهرء وحكاه الإمام والغزالي عن أبي حنيفة» وإنما نقل العبدري, 
وأبو نصر بن الصباغء والْبَنْدَنِجِي هذا عن أبي ثور فقطء وأفهم كلام العبدري 
أنه يخالف فيه غيره» ولم أر هذا في كلام الحنفية» نعم قالوا: لو قال: في يوم 
كذاء ثم قال: أردت آخره؛ أنه يقبل منه ظاهرًا بخلاف قوله: يوم كذا. 

فرع : : قال الشَّافِعِي : في «الْبْوَيْطي) : لو قال: أنت طالق شعبان أو رمضان 
وقع في الشهر الذي سماه. 

قال : : (أَوْ فِي نَهَارِ أو أَوَّلِ يَْم منْهُ؛ َبمَجْرٍ أَوَّلٍ يَوْمٍ منه) ؛ لأن الفجر أول 
اليوم. وأول النهار. قاله الخليل وغيره من أئمة اللغة» فلو ادعى أنه أراد في 
هذه المسائل» وما قبلها غير ما حملناه عليه اللفظ من آخر الشهرء أو اليوم؛ 
لم يقبل ظاهرًا على المذهب, ويدين إلا إذا كان اللفظ يتأتى ذلك كقوله: «في 
غرته»)» ثم ادعى : أنه أراد جزءًا من الثلاث» وإن قال: أردت الثاني أو الثالث 
دين؛ لأن الغرة تصدق على الثلاث» ولو قال: أردت في آخر النصف الأول 
منه؟ في تديينه وجهان. 

وقال الدارمي : وإن قال: شهر كذاء وقال: أردت آخره؛ دين في الباطن» 
وإن قال: في غرته» وأراد آخره؛ لم يقبل» وإن قال: في أوله قبل» وعندي 
كالغرة لا يقبل» انتهى. 

قال: (أَوْ آخرو؛ قَبِآخِر جُرْءِ مِنْ الشَّهْرِ) لأنه الآخر المطلق والمفهوم من 
اللفظى وهذا ما أورده العراقيون» أو جماهيرهم. 


كِتَابُ الْطلَلَاق ».1 
وَقِيِلَ: بِأَوَّلٍ النصْفٍ الآخَر. 


(وَقِيلَ: بِأَوّلٍ النُضْفٍِ الآكر)؛ إذ كله آخر الشهر؛ فيقع في أوله كما يقع 
في أول الشهرء كما في قوله: أنت طالق في شهر كذا. 

قال الرَافِعِي : وفي «التهذيب» وجه ثالث: أنه يقع في أول الشهر في قوله: 
في شهر كذاء وقال الرَافِعِي: وفي «المهذب» وجه ثالث: أنه يقع في أول اليوم 
الأخيرء حملا للأخير على اليوم الآخرء وإيراده يقتضي ترجيحه. 

قلت: جزم به ثم حكى الوجهين في الكتاب» وصرّح المعلق عنه في 
«(المختصر»: بأنه اختياره» وأغرب في «الكافي» فنسبه إلى الأكثرين. 

إشارة: في معنى آخر الشهر قوله: في انسلاخه., أو في انقضائه» أو في 
خروجهء أو في نفاده أو لمضيه» نص على كثير منها الشَّافِعِي وألحق الشيخ 
أبو حامد وغيره الباقي بالمنصوصء. ومن المنصوص الذي جرى عليه 
العراقيون قوله: في انسلاخه. 

وفي «تعليق القاضي الحسين» فيه ثلاثة أوجه : قال: الأصح: أنه يقع في 
أول جزء من ليلة الثامن والعشرين» والثاني: عند مضي جزء من الشهر»ء وبه 
قال في «الدرس» الثالث: قال: ويحتمل أن يقع في اليوم الأخير من الشهر. 

وفي «تهذيب الْبَعَوِي) و«تعليقه»: ولو قال: في سلخ كل شهر كذا يقع 
بطلوع الفجر من اليوم الأخير» ولو قال: لانسلاخ شهر كذاء أو عند انسلاخ 
كذا؛ وقع في آخر جزء من اليوم الأخيرء وهذا لفظ «تعليقه»» وعبارة 
«التهذيب»: أو عند انقضاء شهر كذا. 

فرع: قالا: لو قال: أنت طالق في آخر أول الشهرء قال الجمهور: يقع 
عند غروب الشمس في اليوم الأول. 

قلت: كذا قاله الشيخ أبو حامد وأتباعه والْمَاوَرْدِيء ونسبه القاضي 
الحسين إلى اللأصحابء وقال الشاشى فى «الحلية» بعد نقله عن «المهذب)»: 
إنه سهوء وقالنانق أني عصروة: إنه خطا > وعن انن صرييعة أديقم فى أخر 
جزء من الخامس عشر. 
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وَلوْ قال: ليلا إذا مضى يَوْم فبغروب شمس غدوء أو نهَارًا فقي مثل وَقَيِهِ مِنْ 
: َه ان ل 2 َه اير ار 
عذه» أو الِيَوْم فإن قاله نهارا فَبغْروب شمِسِه وَإِلا لغا» 00 


وقيل: عند طلوع الفجر من اليوم الأول» وبهذا جزم الْمُتَوَلي وصدر به 
القاضى الحسين كلامه» وقال القاضى أبو الطيب: أنه قول سائر أصحابنا غير 
ابن 56 ونسبه في «الشامل» إلى الأكثرين» وه والأقيس في «البيان»» وقال 
الدارمى : بعد ذكره الخللاف» ونسبه الأول إلى ابن الْقَطَلَانء وعندي : أنه فى 
أول جزء منه» وهذا وجه رابع محتمل. ْ 

فرع: في «الروضة» عن «التتمة»: لو قال: أنت طالق آخر أول آخر 
الشهرء وأوله طلوع الفجرء وآخر أوله غروب الشمسء» ومن يحمل الأخير 
على النصف الثاني» فأوله ليلة السادس عشر؛ فتطلق عند انقضاء الشهر على 
الوجهين» انتهى لفظه. 

واختصره من أصل سقيم» وكلامه صحيح إلى قوله: «ومن حمل الأخير 
على النصف الثانى إلى آخره» فغلط» والذي فى كتاب الرَافِعِى» «والتتمة»: 
فأوله ليلة السادس يقع عند استهلال الهلال على الوجهين. 0 

قال: (وَلَوْ قَالَ لَيُلُّا : إِذا مَضَِى يوم ؛ فُبِعُْرُوبٍ شّمْس غَدِوِ) إذ به يتحقق 
مضي اليوم. 

(أَوْ نَهَارًا ؛ كَفِي مِثْل وَقْتِهِ مِنْ غَدِو) لما قلناه» قال الرَّافي : هكذا أطلقوه؛ 
لكن فيه تلفيق اليوم من النصفين المفترقين» وسبق في الاعتكاف: أنه لو نذر 
اعتكاف يوم؛ لم يجز تفريق الساعات على الأصح.ء انتهى. 

وليس هذا بتفريق الساعات» نعم» هو نظر ما لو نذر اعتكاف يوم فدخل فيه 
نهاراء واستمر إلى مثل ذلك الوقت من اليوم الثاني» وفي الاكتفاء به خالاف 
أيضّاء فإن قلنا: لا يكفي فقياسه هنا ألا يقع إلا بغروب شمس اليوم الثاني. 
قال: (أَوْ الْيَْمُ) أي: قال: إذا مضى اليوم فأنت طالق. 


- 
يب 


عمو ص 


لَه نَهَارًا ؛ بِعْرُوبٍ شمْسِهِ) أي : حملا على اليوم المعهود. 


(كَإنْ 
(وَإِلّا لَعَا) أي: وإن قاله ليلا لغا؛ لأنه لا نهار حتى يحمل على المعهود. 


ولو ا 


وَبِهِ يقاس شهر وَسَنة. 


وَل يمك الحدز على الحكى .كذ قاله الزاققن والتتواى #بوذكي انان 
قال ليلا أنت طالق اليوم؛ وقع في الحال. 


ونقل ابن ن الرّفعَة عنه هذا في صورة الكتاب» وحاول تقريره وتصحيحه بما 
يطول ذكره. على أن ما ذكره الْمُتَوَلىى في قوله : أنت طالق اليوم؛ كلام شيخه 
القاضى يخالفه. فإنه حكى وجهين فيما لو قال لها ليلا أنت طالق فى هذا 
اليوم» ورجح الوقوع تغليبًا للإشارة» وهو يفهم أنه إن كذب لم يقع وجهًا 
واحداء وما ذكره المتولي أوجه. 


و © مه مد مه .هه 


قال: (وَبِهِ يَُاسُ شَّهْرٌ وَسَنَةٌ) أي : باليوم يقاس شهر وسنة في حالتي 
التنكير والتعريف. فيقع في قوله: إذا مضى الشهر أو السنة بانقضاء ما هو فيه 
منهما حملا على المعهودء وإذا أتى بلفظ منكر فلا بد من مضي شهر كامل أو 
سنة كاملة في التعليق بهاء أو به. 

وعبازة الجائعي ‏ ولواتال: إذا عضي كزير قاد 2110 :واد ركع سحي 
يمضي شهر كامل» كان انة تفق في ابتداء الشهر وقع إذا مضى كاملا أو ناقصّاء 
وهو يفهم أنه إذا اتفق قوله في ابتداء الشهر؛ أنه يكتفي به» ومثله قوله في 
صورة: إذا مضى يوم. أنه انطبق التعليق على أول النهار» طلقت بغروب 
شمسه. ولعل مراده ما إذا تم التعليق» واستعقبه أول النهارء وإلا فمتى ابتدأ 
التعليق في أول النهارء فيكون قد مضى جزء يسير»ء ولا ب بمنع تمام التعليق؛ 
فينكسر اليوم» فلا يقع بغروب شمسه. 

وفي «الشامل» : ما يقتضي أنه إذا مضى مز اليوع جر بسي ا يمجع من 
وقوع اسم اليوم عليهء وكلام القاضي الحسين» والإمام يأبى ذلك» ولو شك 
فيما مضى من شهر التعليق؛ أخذ اليقين» زاد في «الروضة»: ويحل الوطء في 
مدة الشك على الأصح. 

مياص الحجاذ وخرهها :2017 1١[‏ الى يلظ متك قاد يمن اتقو 
شهر كامل كما سبقء» وقال الْحَلِيمِي : في «منهاجه) في احتجاجه على أن 
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البسملة من الفاتحة: ولو قال لامرأته وقد مضى من الشهر خمسة عشر يومًا : 
إذا مضى شهر فأنت طالق» فمضى من الشهر الثاني خمسة عشر يومًا؛ طلقت 
سواء نقص الشهر الأول أو الثانى أو نقصًا أو كملا. 

فرع: إذا علق بمضي شهور وقع بمضي ثلاثة. أو الشهور. 

قال القاضي الحسين: أصح الوجهين حمله على مضي جميع شهور تلك 
السنة التي هو فيها. والثاني : يطلق بمضي ثلاثة أشهر. 

ورأيت في «إعجاز الجيلي» : أنه لو قال : بعدد الشهور فعرفها إن نوى 
شيباء فذاك وإلا فقيل: بعد اثنى عشر شهرًا بالأهلة» قال: وكذا قال الإمام: 
إن نوى شيئًا فذاك» وإن لم ينوء قالوا: وقع بعد سبعة أيام» ولو قال: بعد 
ساعات ولا نية؛ فثلاث ساعاتء أو الساعات فعرفها ولا نية؛ فقيل: بعد 
أربع وعشرين ساعة؛ لأنها كمال ساعات اليوم والليلة» انتهى. 

فرع: في «مختصر الْبُوَيْطي) : إذا قال: أنت طالق في «مكة» أو في بلد 
كذاء أوفى مكان كذا؛ طلقت فى الحال» وتبعه الجمهور. 

وقال الْمَاوَرْدِي: وَإِذَا قَالَ: أنتِ طَالِقٌ بِمَحَةَ أو فِي مَكَة؛ فَإِنْ أَرَادَ كَوْنَهَا 
بِمَكَةَ دونه ؛ و 0 وَلَم تطَلَقْ ِنَم خضل 
بهَاء سَوَاءٌ َانَ الروْجُ مَك دك وْلَمْ يَكُنْء وَإِنْ أرَاد كَوْنَهُ بِمَكَةَ دُونَهَا؛ رُوعِيَ 
ذْلِكَء فوا حَصَل الرَوْجُ مَك 0 لْقَتْ وَإِنْ لَمْ يَحْصْل يها لم تطلَقْ م صَوَاء كانت 
بمَكَة أو لَمْ تَكَنْء إن لَمْ تَكنْ لَهُإرَادهُءٍ رُوعِيَ حُصُولْهًا بِمَكَةَ دُونَهُ؛ نه هُوَ 
الأَظْهَرٌ مِنَ اكلام ذا حَصَلَتْ بِمَكَةَ ظُلَقَتْء سَوَاءٌ كَانَ الرَّوْح بها أو لَّمْ يَكُنْ. 


وقال الْبُوَيْطِيُ : لق ذا لَمْ تن لَه إرَادة إن لَمْ يكُنْ وَاحِدٌ مِنّْهُمَا بِمَكَةءٍ 


لق رز 


أن اْمُطَلْقَة بعَيْرٍ مَكَةَ تَحُونُ مُطَلَّقَةَ بِمَكَةَه وَهَذَا الْقَوْلُ فِيهِ تَنْمَضْل فَائِدَهُ 


آذه 
سس دس 
و 


وَيعَبْر بقَوْلِهِ : أنْتِ طَالِقٌ فِي غَدِء ها لا تُطلّقُ قَبْلَ مَحِيءِ غَدِ وَإِنَْ كَانَتِ 


آل 


املف : في الْيَوْم مُطلَقَةَ في غدِ» وكلامه يفهم أن الْبُوَيْطَي هو قائله. وهو كذلك 


كِكَابُ الاق لد 


أودانك طَالِقٌ أمْسء ا ا اا | إِلَيْهِ وَقَعَ في الْكَالٍء 


ع هس لس 


وَقيل : لَعْوٌ أو قَصَدَ أَنَّهُ طَلََ أمْس» وَهِيَ الآنَ مُعْتَدَةٌ صدَق بِيَمِينِهِ لظ 


في «مختصره) كما رأيته فيه وكلام غيره يفهم أنه قول الشَّافِعِيء وليس بجيدء 
ويوافق كلام الْمَاوَرْدِي ما نقلاه عن البوشنجيء وأقراه أنه لو قال: أنت طالق 
في الدارء فمطلق ذلك محمول على التعليق بدخول الدار» انتهى. 

وأغريه راي لقال غاية قولهة إنه ل واه حضو له مكة يقل وركذا 
لواقال* انث :طالى فى :هر كذا أو فى .يوم كذا .وقال* أركات ببةاتعليق الطلاق 
في مجيء ذلك الوقت؛ يقبل قوله» انتهى. 

وقضية ذلك الوقوع في الحالء وقوله: في يوم كذاء أو شهر كذاء وإن 
كان اليوم» أو الشهر لم يأت بعد إذا لم يذكر إرادة» وأطلق». وهو خلاف 
كلامه وكلام الأصحاب في فصل التعليق» وخلاف المعروف. فهو سهوء 
وسبق قلم با رؤية. 

قال: (أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ أمس. وَكَصَدَ أَنْ يَقَعَ ِي الْحَالٍ مُسْتَيدًا إِلَْهِ؛ وَقَعَ في 
الْحَالٍ) لأنه أوقعه فيه وامتدواك #ماناساق قعيكعها مكو لوقه ويلغوا ما 
0 

(وَفِيلَ: لَعْوٌ)؛ لأ أنه إنما أوقع طلاقًا مسندّاء فإذا لم يكن إسناده؛ وجب 
ألا يقع. 

(آوْ قَصَدَ قَصَدَ أَنّهُ طلّقّ أَمْس » وَهِيَ الآنَ مُعْتَدَهٌ) أي : في عدة الرجعة» أو بائن. 

(صَدَقٌ بسَمِينِهِ) أي : لقرينة الإضافة إلى أمس. 

قال الرَافِعِي: وتكون عدتها من الوقت الذي ذكره إن صدقته» وإن كذبته 
فالعدة من وقت الإقرار» وعن القاضي الحسين: أنها إن صدقته قبل» وإلا 
فالقول قولها أنه أنشأ الطلاق ويحكم عليه بطلاقين ما أنشأه وما أقر به» انتهى. 

والإمام ذكر: أن بعض النقلة نقله عن القاضي» وهو كلام مضطرب لا 
يجوز نسبة مثله إلى القاضي. 

قلت: وكلامه في «تعليقه» صريح في خلافه» وموافق للأصحاب على 
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أو قال: طلقت فِي يكاح آخرء فإن عرف صَدق بيمينه» وَإلا فلا. 


القبول» وكأن كلامه التلبس على الحاكي عنه فإن فيه إبهام بالنسبة إلى العدة. 
قال: (أَوْ قَالَ: طَلْقْت فِي نِكّاح آخَرٌ فَإِن عَرِفَ) أي: النكاح السابق 


ع 


بتصديقهاء أو قامت عليه بينة. 


> « جر جيه ل بر 
- 


(صُدَّقٌّ بِيَمِينهِ) أي : في إرادته الإخبار عن تطليقه في ذلك النكاح الماضي 
دون هذا. 

(وَإِلّا فلَا) أي : وإن لم ينو له نكاح سابق وطلاق في ذلك النكاح؛ ولم 
تقم بينة على ذلك؛ لم يصدق» وحكم بوقوع الطلاق في الحال”"'. 

تتمات مهمة : 

منها : المسألة من منصوصات «المختصر» و«الأم» قال في «الأم»: إذا قال 
لامرأته: أنت طالق أمس أو طالق عام أو طالق في الشهر الماضي» أو في 
الجمعة الماضية» ثم مات» أو خرس؛ فهي طالق الساعة» وتعتد من ساعتهاء 
وقوله: طالق في وقت مضي يريد إيقاعه الآن محال. فقال الربيع: وفيه قول 
آخر للشافعي: أنه إذا قال لها: أنت طالق أمس قد مضى؛ فلا يقع في وقت 
موجبء. قال الشَّافِعِي : إنه إذا قال لها أنت طالق أمس قد مضى؛ فلا يقع في 
وفت غير موجب. 

قال الشَّافِعِي: ولو سئل فقال: قلته بلا نية شيء» أو قال: قلته لأن يقع 
عليها الطلاق في هذا الوقت؛ وقع عليها الطلاق ساعة تكلم به» انتهى. 

وسيأتي سياق النص إلى آخره مفرعًاء وجعل الشيخ أبو حامد وأتباعه 
وغيرهم للمسألة خمسة أحوال: 

أحدها: أن يريد أن يوقع الآن عليها الطلاق في الوقت الماضي فيقع في 
الحال» بقوله: أنت طالق» ويلغى قوله في الشهر الماضيء وذكر الشيخ أبو 
حامد عن الأصحاب كلهم أن ما ذكره الربيع من قوله ليس من قول الشَافِعِي» 
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والمسألة على قول واحد إلا ابن خيران» فإنه جعلها على قولين وفيما قاله 
نظرء وقد حكى البيهقي ما يقتضي موافقة الربيع على نقله القول الثاني. 

والثاني: أنه من نقل الربيع لا من تخريجه؛ ولهذا قال: وفيه قول آخر 
للشافعي ما أضافه إليه» وليس من عادته فيما يخرجه أن يقول: «ذهب»؛ بل 
يقول: «وفيه قول آخراء وقد جزم أبو علي ابن أبي هريرة» والطبري بإثبات 
قولين» ولم يحكيا غير ذلك فلم ينفرد ابن خيران به. 

ومنها: الحالة الثانية للمسألة: أن يقول: قلت ذلكء» ولا نية لي؛ فيقع 
الطلاق في الحال كما نص عليه. 

والثالثة: أن يفوت بيان مراده بموت أو خرس؛ فيقع الطلاق في الحال 
أيضًاء كما نص عليه» وسكت المصنف عن بيان حكم هاتين الحالتين» وقد 
يفهم كلامه الأولى» وكلام «المحرر» في إبهامها أظهرء وقد وجه الثانية من 
كلامهما برمز ذلك لقولهماء وإن قال: «قصدت». وذكر الأحوال الثلاثة 
المتقدمة للمسألة» وفيه نظر. 

ومنها: قال الشافعى : ولو قال: كنت طلقتها فى هذا الوقت تعيدت أنك 
كنت طالقًا فيه بطلاقي إياكي؛ أو طلقها زوج في هذا الوقت» فقلت: أنت 
طالق أي : مطلقة في هذا الوقت» فإن علم أنها كانت مطلقة في هذا الوقت منه 
أو من غيره ببينة» أو بإقرار منها؛ أحلف ما أراد به إحداث طلاق» وكان القول 
فيه قوله» وإن نكل حلفت وطلقت» انتهى.واعلم أنه وقع في «الروضة» خلل 
فاحش في ذكره هذه الحالة. 

الحالة الرابعة: قال: أردت أني طلقتها في هذا الشهر الماضي» وبانت ثم 
جددت نكاحهاء أو أن زوجًا آخر طلقها في نكاح سابق؛ قال الأصحاب: ينظر 
إن عرف نكاح سابق فطلق فيه أو أقام بذلك بينة» وصدقته المرأة في إرادته 
فذاكء وإن كذبته» وقالت: إنما أردت إنشاء الطلاق الآن؛ حلف. وإن لم يكن 
نكاح سابق فطلاق في ذلك النكاح» وكان محتملًا فينبغي أن يقبل التفسير به 
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وإن لم تقم بينة يقع الطلاق» وإن كان كاذيًا؛ ولهذا لو قال ابتداءً: طلقك في 
الشهر الماضي زوج غيري؛ لا يحكم بالطلاق عليه وإن كذبته» انتهى. 
فمستقيم» وأما قوله: «متصلا به وكان محتملا»)؛ فغير مستقيم اختصره من 
أصل سقيم» وهو غلط بلا شك فخالف للنصء, ولكلام الأصحابء, والصواب 
قول الرَافِعِي: وإن لم يعرف نكاح سابق» وطلاق في ذلك النكاح» ولم تقم 
بينة على ذلك ؛ لم يصدق. وحكم بوقوع الطلاق في الحال. 

واعترض الإمام بأن كلامه إما أن يكون محتملًا ؛ لما فسرته» أو لم يكن. 
فإن لم يكن محتملًا وجب ألا يصدقء, وإن قامت بينة نكاح سابق» فطلاق في 
ذلك النكاح» وإن كان محتملًا فينبغي أن يقبل التفسير وإن لم تقم بينة» وألا 
يقع الطلاق» وإن كان كاذيًا إلى آخر كلام «الروضة»» وسقط عن المصنف 
ما سبق» وكذلك طرح الرَافِعِي اعتراض الإمام من «شرحه الصغير). 

ومنها : هل من شرط المسألة أن تكون زوجته في الزمن الماضي المضاف 
إليه الطلاق» أو بقول إذا لم تكن زوجته أَمْس مثلا لا يقع الطلاق. 

حكى الرَافِعِى عن الْبَنْدَنِبِجى فى آخخر الفصل : أنه لو قال: أنت طالق أَمُس» 
وقد تزوجها اليوم؛ أن حكمه حكم ما لو تزوجها قبل أمس ؛ لأن الطلاق لا 
ينعطف على الماضي» ولا فرق بين أن تكون منكوحة في الماضي أو لا. 

وفي «الاستقصاء» ما ينازع في ذلك؛؟ فإنه قال: في موجبة قول الربيع أنه 
لا يقع؛ لأنه علقه على شرط الوقت الموجب؛ ولأنه أضافه إلى وقت يستحيل 
وفوعه فيه» كما لو قال: أنت طالق أمس» وقد تزوجها اليوم. ونحوه قول 
العبدري أيضَّاء ويؤيده قول الصيمري: إنه لو قال: أنت طالق قبل أن تخلقي ؛ 
تطلق إذا لم تكن له إرادة. 

فرع: لو قال: أنت طالق للشهر الماضي» قال ابن أبي هريرة » وأبو على 


اع عام هاه سه سّ م ه راع هك ه أ 8 007 أ كه أ هه --ه أ 5 ءًَ 
وَأَدَوَاتَ التعليق : مَنْ كَمَنْ دخلت» وإن وإدا» ومتى » ومتى ما وكلما و 
وَفِتِ دخلت» 00 


الطبري» والقاضي أبو الطيب في «المجرد)» ونقله الرَّافِعِي عنه» ثم قال: لكن 
«اللام» في مثل ذلك تستعمل للتأريخ» واللفظ محتمل للمعاني المذكورة فيما 
إذا قال: في الشهر الماضي» انتهى. 

وعلله ابن أبي هريرة: بأنه أوقعه بمضي الشهر الماضي, كما لو قال: 
أنت طالق لفلان» أو لرضا فلان» وكأنهم إنما حملوا «اللام» هنا على 
التعليل؛ لأن الزمان الماضي غير منتظر ولا يتوقع. 

قال: (وَأَدَوَاتُ التَعْلِيقٍ : «مَنْ) كَمَنْ دَخَلَتْ) أي : الدار مثا من نسائي 
فهى طالق. (وَدإِن) وَدإِذَا) و«متى) وَ«مَتَى ما) وَجُلَمَا) وَدأيمُ) كأ وَقْتِ 
مَخَلْتَ) أي: الدار فأنت طالق» ولا خفاء في استعمال الأدوات التي ذكرها 
في التعليق. 

افمن»: اسم متضمن معنى الشرط موضوع لمن يعقل سائغ فيه. 

«فإن»: المكسورة المخففة للربط بين جملتى الشرط والجواب» موضوعة 
القرط» قوعد بوسوؤءة :يعدم يسمه فإن تنتخل مان المحعمل غاليا: 

«وإذا»: على المحقق وقوعه غالبًا.» وهى ظرف لما يستقبل من الزمان 
عالت متقيمية مع الشرعل انا سناع اذا معرث لاوقا نك «طالق. 

«ومتى»: ظرف زمان متضمن معنى الشرط سائغ في الزمن المستقبل» فأي 
زمن وجد فيه الشرط يعقبه جزاؤه. 

«وكلما»: اسم موضوع للعموم متضمن للتكرار»ء «وما»: ظرفية» مثل : 
كلما وقت فعلت كذا فأنت طالق؛ فإن حذفت منها «ما) عمت بحيث ما يضاف 
إليه: ككل امرأة تقوم فهي طالق» وكل يوم أو موضع قعدت فيه فأنت طالق» 
ويجوز ذلك. 

وقوله: «وأي وقت»: «أي» إذا أضيفت إلى اسم الزمان كأي وقتء وأ 
حين » وأي يوم. وأي ساعة» وأي زمان؛ وقد تستعمل في التعليق من غير إضا 


* 


٠ 


ع( 
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وَلَا يََْضِينَ فَؤرًا إن عُلْقَ إِنْبَاتٍ في غَيْرٍ حُلع إلا أَنْتِ طَالِقٌ إن شِئْتء ولا تَكْرَارًا 
إلّا كُلّمَا اااي 1110000 


إلى ١‏ سم الزمان مثل : أي رجل كلمته. ونح و ذلك» وترك من الأدوات «مهما». 
- ه وام 2 ع 0 

قال: (وَلا يَْتَضِينَ فَوْرًا إن عُلْقَ بِإِنْبَاتِ) أي : كإن دخلت الدارء أو إذاء 
أومق:غ أو متى ماء أو كلما ونحوهاء وقع بالدخول مطلقًا؛ لأن قصد الكلام 
التعليق به متى وجدء ولا دلالة لها على فورية ولا تراخ. 

قال: (فِي غَيْر ْلّع) أي : فإنه يقتضي الفورية من قرينة العوض» وقد سبق 
في لخلع. وإنها تفيد الفورية في بعض الصيغ دون بعض. 

قال: (إلا أنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِفْت) أي: فيعتبر الفور في المشيئة؛ لأنه تمليك 
على الصحيح». واحترز بقوله : (إن علق بإثبات» عما إذا علق بنفي وسنذكره. 

قال : (وَلَا تَكْرَارًا إلا «كُلَّمَا») أي : الصيغ المذكورة لا تقتضي التكرار؛ 
بل متى وجد المعلق عليه فيها انحلت اليمين خلا «كلما»؛ فإقها اتقتضن التكرار 
بالوضع والاستعمال» هذا هو المعروف. وافى لمكن ا روقدي نوسحلا أ فيينا 
ك«كلما»» وقيل: أن «متى ما) تقتضيه دون «متى)» ويشبه أن يجري الخلاف 

إشارات: لو كان القائل إن ذلك يقتضى التكرار»ء هل ينظر إلى ظنه» أو 
إلى ما عندنا؟ ولينظر فيما لو قصد بذلك التكرار» هل يعتبر ظنه وقصده أم لا؟ 
ولو قال: كل وقت رحلت فيه؛ قيل : الظاهر فيها تفقها التكرار. 

ولو قال: أنت طالق كل وقت؛ فيشبه أنه كقوله كل وقت». وقد صحح في 
«الروضة»: أنه يقتضى التكرارء وقيل لا والفغى : انث طالق أبذا» ويحسن 
أن يقال: يراجع وينبني على إرادته؟ فإن أطلق فتردد. 

فرع: قال الْمُتَوَلَىي: لو قال: أنت طالق إن» فوضع إنسان يده على فيه 
وقطع كلامهء ثم ادعى بعد ذلك: إني أردت أن أعلق بصفة؛ صدق بيمينه. 
وإنما حلف لجراز أن يعلق بصفة حاصلة» كإن كنت دخلت الدار ونحوهاء 


وعبارة العبادي فى «الزيادات» : فلما أطلق تيم كلامه» :وذكر الشرط الذي 
يريده» قال: فأفتى نحا «هراة» بوقوع الطلاق» فسكلت فاففيت دالا يقع. 
حا 0 قلت». ففرحواء انتهى. 

ورأيت الحنيفة قالوا : فلما رفع يده عن فيه إلى آخر كلام العبادي. وكلامه 
كلامهم يفهم أنه إنما يقع؛ لأنه تمم كلامه وذكر الشرط. وقد يوجه بأن زمن 
إمساك فيه كان معذورًا فيه فكان كالعدم» كما لو حبس لسانه سعال أو عي 
ونحوهما؛ لكن لو جهل ذلك فلم يتمم هل يكون عذرًا؟ الأقرب: نعم. 

لو قال: أنت طالق إن» وسكت مختارًا؛ فقول الحال؛ لأن الظاهر أنه 
أضرب عن التعليق وعجل الطلاق» قاله الْمُتَوَلي وتبعاه هنا 

ونقلا فى باب «تعدد الطلاق» عن البوشنجى : أنه إذا قال: «إن» أو «إن 
لم» أنه ينظر؛ فإن قصد التعليق» أو الاستثناء فلم يتمهء فلا أدري إن يقع طلاقه 
ويصدق؛ وإلا قر به» وإن لم يصدق الاستثناء ولا مين ين وأقراه. 

وقضية أنه إذا قصد التعليق لا يقع؛ لإدفطي الكادم مختارًاء والمراد 
الاستثناء بإلا وأخواتهاء إلا بمشيئة الله تعالى؛ لأن قصده بمجرده لا يكفى 

وقال العبادي: إذا قال: أنت طالق إن أو لولاء أو قال: إن كان؛ قيل : 
إنه لا يقع؛ لأنه أراد اليمين فتركهء وقيل: إنه يقع؛ لأنه أراد الاستثناء فتركه. 

ورأيت في «فتاوى الحناطي»: أنه يسأل عمن قال: أنت طالق إن» ثم بدل 
قبل قوله: إن فعلت كذا فسكت» قال : تطلق على أظهر الوجهين 

قال: (وَلَوْ كَالَ: ذا طَلَّفْدّكِ كَأَنْتِ طَالِقٌ ثم طلّقَء أَوْ عَلّنَّ) أي : طلاقًا. 

(بصِعَةٍ فُوحَِدَتٌ ؛ مَطلْقَتَانِ) أي: واحدة بالتنجيزء وأخرى بالتعليق؛ لأن 
التعليق مع وجود الصفة تعليق على الأصح.ء وقد وجدا بعد التعليق الأول. 
وقد علق طلاقها أولا بصفة»ء ثم قال: إذا طلقتك فأنت طالق» فوجدت 
الصفة؛ لم يقع الطلاق المعلق التطليق؛ لأنه لم يحدث بعد تعليق طلاقها على 
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التطليق شيئاء أو لا فرق بين وقوع الطلاق المعلق بالتعليق» وبين أن يطلقها 
بصريح أو كناية. 

وأما إذا وكل بطلاقها فلا يقع في قوله: إذا طلقتكء قاله الْمَاوَرْدِي 
وغيره؛ لكنه فيما إذا قال: «طلقتك فأنت طالق»» ثم قال: ملكتك نفسك يريد 
به الطلاق». فطلقت نفسها؛ أنها تطلق طلقتين؛ فكأنه مبنى على قولنا: إن 
التفويض تمليك» وعلى هذا ففيه بحث. ْ 

ا الصورة في المدخول بها قيده في «تهذيب المحرر» وغيرهء إذ 
غيرها تبين بأولى» وإطلاق المصنف يوهم ويقوى إيهامه بفصله في التي بعدها 
افي موضع لحوق الطلاق المعلق بالتطليق في المدخول بها أن يكون مسجانًا؛ 
فإن طلق بعوض؛ لم يقع الطلاق المعلق؛ نص عليه الشَافِعِي» واتفقوا عليه. 
وحكى وجه شاذ: أنه يقع في غير المدخول بهاء وفي الخلع طلقتان. 

تنبيه : لو قال: لم أرد بقولي : إذا طلقتك فأنت طالق عقد صفة» وإنما أردت 
أن إذا طلقتها يقع عليها الطلاق» قال العراقيون وغيرهم: وهو قضية نص 
:«الأم»: لا يقبل ظاهرًاء ويدين فيه؛ إذ قال في «الأم»: ولو قال: إنما أردت فهذا 
كله أنك إذا طلقتك تكوني طالق بطلاقي؛ لم يدين في القضاء ؛ لأن ظاهر قوله 
غير ما قال». وكان له فيما بينه وبين الله تعالى أن يحسبهاء انتهى. 

هذه عمدة الجمهورء وقال القاضى الحسين: يحتمل وجهين : ثانيها: 
القولظاه 4 آنه يحضم ما يتكيةه وتنديرية كانه ذ "قال لتقف نانع طالك 
بتطليقى إياك» وهذا الذي قاله ظاهر نصه فى «الْبُوَيُطى»» فإنه قال: فإن قال : 
اقين طالق إذا طلقتك» أو ماعة اطلقاق د شىء ةس انها واحدة؛ 
ناذا تطللقها وفغيك القانية إلا أن عقر ل زتها أودت يقول 1 نا تنلا فتك قا دف 
طالق بالطلاق الأول الذي طلقتك»» وإن لم يكن له بينة فهي ثنتين» انتهى. 
وفي حكمه على التديين بعد»ء فحصل قولان, والله أعلم. 

قال: (أَوْ كُلَّمَا وََعَ طْلَاتِي كَطَلّقَ) أي : طلقة. 


كنات الْطَلَاق 0 
فَثَلاثْ فِي 0 سوسَة وَفِي غَيْرِهَاء للق 

وَل قَالَ: وَتَحْمَهُ ريع إن طَلَقْت وَاحِدَةَ معبدٌ حر وَإِنْ نين معبْدَانِء وَإِنْ تان 
نتلائة وَإِنْ أَْبَعَا قرْبَعَة لق أَْبَعَا معَا أو مرا عق عَشَرَةه وَلَوْ َلَقَ كلما قحَنسة 


حر 


(قَثَكَاثٌ في مَمْسُوسَةٍ) لاقتضاء «كلما» التكرار» فتقع أولى بالتنجيز» وثانية 
بوقوع الأولى» وثالثة بوقوع الثانية. 

قال: (وَفِي غَيْرِهَا طَلْقَة)؛ لأنها بانت بالأولى فلم يبق محل للطلاق» ولا 
نغفل عما تقدم أنها إذا ابحاص لكاي شك الموسرد ‏ 

قال: (وَلَوْ قَالَ وَتَحْنَهُ أرْيَعٌ : إن لقت وَاحِدَة َعَبْدٌ حر وَإِنْ يُنْتَيْن 
فَعَبْدَانِء وَإِنْ ثانا كَتَلَائَةٌ وَنْ أ ريا نازيقة؛ نلو أركَعا ما أر 3 ك4 عدن 
عَشْرَةٌ)؛ لأن بطلاق الأولى يعتق عبدء وبالثانية عبدان» وبالثالثة ثلاثة» 
وبالرابعة أربعة» ومجموع ذلك عشرة» وأدوات التعليق كلها في ذلك سواءء 
خلا «كلما» وما يقال: إنه في معناها. 
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قال : (وَلَوْ عَلّقَ ابكُلّمَا» فَحَمْسَةَ نَكَمْسَةَ عَشَرَ عَلَى الصّحيح) إذا علّق ب«كلما» ثم 
طلق الأربع إما معّاء أو مرتبًا فوجوه: الصحيح» وظاهر المذهب في «المحرر 
و«الشرح» وما ذكره؛ لأنه إذا طلق واحدة عتق عبد» باحو سه 
صفتان: يطلق واحدة مرة أخرى» وتطليق اثنتين» و«كلما» تقتضى التكرار فعتق 

ثلاثة إذا طلق ثالثة حصل بتطليق واحدة مرة» ولاق كلذك فبعدق أربعة 4 فإذا 
طلق الرابعة وحصل تطليق واحدة مرة وهي الرابعة» وبطلاق اثنتين عن 
الأوليتين» وطلاق أربع فيعتق سبعة» والمجموع «خمسة عشر). 

وفيل: يعتق عشرةء وفيل: ثلاثة عشرء وقيل: سبعة عشرء وفيل: 
عشرونء واتفقوا على تضعيفها. والرجوع في تعيين العبيد إليه. 

تنبيهات : ما سبق فيما إذا كان المأتى به صيغة «كلما» كل مرة؛ فأما إذا 
أت مذكلهاة فى أو لفرة كقولة :كلها لقع اغر اه تدم دي سر وإن 
ثنتين فعبدان» وان ثلاث فثلاثة» وإن أربعًا فأربعة أحرار»»ء قال ابن الرَّفْعَة: فلا 
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وََوْ عَلَقَ تن فِعْل فَالْمَذْهَبُ أنه إن عَلَىَ بن كن لَمْ تَدْخْلِي وَقَعَ عِْدَ الَْْسِ مِنْ 
الدخولء أو بعَيْرِهَا فَعِنْدَ مُضِيٌ زَمَنِ يُمْكِنُ فيه ذَلِكَ الْفِعْلُ. 


توعد فى المسألة إلا وعيان؟ الجعذهي منهما : أنه يعتق ثلاثة عشر عبداء 
وقيل : عشرة» وعبارة «التنبيه) مستدركة. 

قال : (ولَوْعَلََّ تفي فِغل ؛ كَالْمَذْمَبٌ : : أنه إن علَقَ بون كن لم دبي ؛ 
َع عِئَْ الْيََسٍ مِنْ الدّحُولٍ أوْ بعَيْرِهَا ؛ فَعِنْدَ مُضِيٌ رّ مَن يُمْكنٌ فيه ذَّلِكَ الْفِعْلٌ) 
إذا اسل ل ا ان فالمعروف في كتب المذهب أنه في 
غير (إذ) و«إذا» يقتضى الفورية بلا خللاف» وأشار الحناطي إلى أن طرد 
الخلاف الآتي فيما إذا قال : متى لم تدخلي الدار فأنت طالق» أو متى ماء أو 
مهماء أو أي وقت. ونحوها؛ فإذا مضى زمن يمكن فيه الفعل» فلم تفعل 
طلقت؛ إذ المعلق عليه انتقاء الفعل في زمن ماء فإن انتفى في زمن وقع 
الطلاق» وهذا واضح في غيرهمهما» فإنها دالة على الزمان» ولأن «مهما» من 
ذكرها من أصحابنا كلامه يفهم أنها دالة على الزمان» وكلام النحاة يأباه. 

وأما «إن»». و«إذا» فنص الشَّافِعِي على أن «إذا» تقتضى الفورية؛ فإذا قال: 
إذا لم تدخلي الدارء وزذا الك لفك قانث طالق؟ لم تطدى ع يعلم آنه الا 
يطلقها بموته» أو بموتهاء وجرى الجمهور على مقتضى النصين» وفرقوا بأن 
«إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان» وكانت بمنزلة «متى» في الدلالة على 
الزمان» فمعنى قوله: «إذا لم أطلقك» أي : انتفى طلاقي إياك في زمن» فأنت 
طالق». بخلاف (إن)» فإنه لا دلالة لها على الزمان؛ بل تدل على مجرد 
الاشتراط» فمعنى قوله: : «إن لم أطلقك» إن انتفى تطليقي إيا اياك وهو لا ينتفي 
مطلمًا إلا بالموت. 

وقيل: فيهما قولان نقلا وتخريجاء وقيل: إنهما سواء لا يقع الطلاق 
بهماء سواء حتى يموت أحدهما؛ لأن قوله: «إذا لم أطلقك فأنت طالق»., 
يحتمل أن يكون معناه: فإذا فاتنى طلاقك». ويحتمل قوله: إن أطلقك إن مضى 
زمان لم أطلقك فيه» فكل واحدة من اللفظتين تحتمل صاحبتهاء وإذا كان 
كذلك لم يقع إن نوع الطلاق بالشك» وهذا يفهم التخريج من أن (إذا» بخلاف 


كَِابُ الْطَلَاقٍ وفية 


وَلَوْ قَالَ : نت طَالِقُ إن دَحَلْتٍ أو أن لَمْ دبي بِفَنْح أن وَقَمَ في الْحَالٍ . 
قَلْت : إلافي غَيْرِ نَحْوِي فَتَعْلِيقُ في الْأَصَحّ والله أعلم. 


العكس» وهذه الطريقة قوية» وبها قال أبو حنيفة وأحمد؛ لأن «إذا» تستعمل 
شرطًا فأشبهت (إن) . 

تنبيهات: الظاهر أن محل اعتبار اليأس ما إذا أطلق» وقصد ما يقتضيه 
الإطلاق؛ أما لو قال: أردت أو لم تدخل الآن مثلًا أو اليوم؛ تعلق الحكم 
بالوقت المنوي فقطء لا خفاء فى حصول اليأس بموت أحدهما - أعنى : قبيل 
موته - بحيث لا يبقى زمن يمكنه أن يطلقها فيه. ْ 

قال الداركي: ولو استمسك لسانه قبل موته بيوم أو أكثر» ثم مات؛ تبين 
أن الطلاق وقع في تلك الحالة؛ لأن فيها حصل الفوات والتعذرء» ويحسب 
العدة من ذلك الوقت. 

قلت: وكان هذا إذا لم يبق له إشارة مفهمة» ولا كناية حكمية» ومن طرق 
الفوات: أن يجن ويتصل جنونه بموته فيطلق قبيل جنونه ؛ كما يطلق قبيل موته» 
وذكره القاضي الحسين وغيره» وفيه وجه نقله الرَافِجي في «الظهار». 

عن رواية الشيخ أبي عليء وأبداه الغزالي احتمالا؛ لأنه لا يقع إلا قبيل 
الموت ويجعل توقع الإقامة كتوقع الطلاق في حق التسليم لو انفسخ النكاح 
بردة أو غيرها؛ ومجرد ذلك أوجب اليأس لاحتمال عود الزوجة» وإيجاد 
المت مي لحم الح ارو برد ابوت ريا بير 
ولم يجدد نكاح تحقق الفوات» والقول بوقوع الطلاق هنا قبيل الموت يتعذر 
لمصادفة حال البينونة؛ فقال الإمام بعد تردد: ويلزم. فيسند ذلك إلى ما قبل 
الفسخ والانفساخ كما أسندناه إلى ما قبل الجنون» وجرى عليه أتباعه» وفيه 
بحث يطول استقصاؤه. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ أو أَنْ لَمْ تدْحُبِي بِمَنْح «أنْ) وَفَعَ 
في الْحَالٍِ) أي لمكاو لم عل لأن «أن» المفتوحة للتعليل لا للتعليق. 


قال: (قلْت: إلا فِي غَيْرٍ نَحْويٌ؛ نْتَعْلِيقٌ فِي الأَصَحٌ والله أعلم) لأن 
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عَلَقَ بِحَمْل فَإِنْ كَانَ حَمْلَ ظَاهِرٌ وَقَعَ» ل 


الظاهر أنه يقصده فيحمل إطلاقه عليه» وهذا ما نسبه في «الروضة» إلى قطع 
الأكثرين» والثاني: يحكم بالوقوع في الحال عملا بمقتضى اللفظ» فلا يعتبر 
من غير قصد إلا أن يكون جاهلًا باللغة» وقال: قصدت التعليق فيصدق بيمينه 

قال الرَافِعِي ذ فى «الشرحين"» : وهذا أنسبهء وإلى ترجيحه ذهب ابن 
الصباغ. وهو المذكور ف «التتمة»» انتهى. 

وبه أجاب القاضى أبو الطيب» وذكر الرَافِعى والمصنف فى «فصل 
الاستثناء»: أنه إذا قال: أنت طالق إذ شاءء أو أن شاء الله بالفتح» أو إذ شاء 
زيدء أو أن شاء زيد يقع في الثاني, سواه كان عنازفا باللغة أم لا على أصح 
الأوجهء وثانيها: لاء وثالثها: يفرق بين النحوي وغيره» قالا: واختاره 
ركان ١:‏ التو لامر در ال لو ون سي يا شي روا لطي 
وأجاب فيهما بجواب واحد والله أعلم. 

فرع: لو قال: أنت طالق إن طلقتك؛ حكم بوقوع طلقتين؛ واحدة 
بإقراره» وأخرى بإيقاعه في الحال؛ لآن معناه: أنت طالق؛ لأني طلقتك». 
وحكم قوله: أنت طالق إذا طلقتك بالفتح. 

قال: 


ونا 


(فضل: 

عَلّنَ بحَمْلٍ فَإِنْ كَانَ حَمْلٌ ظَاهِرٌ؛ وَكَعَ) أي : في الحال؛ لوجود الشرطء 
هكذا فالا كرما للبغوي. ولا خفاء أنه على قولنا : الحمل يعلم. والذي يفهمه 
إيراد غيرهما: أنه لا يقع في الحال». وبه صرح الْمَاوَرْدِي والغزالي في 
«البسيط» قال: لأنه لم يتيقن الحمل» وهذا مقتضى إطلاق العراقيين. 

قال الْمَاوَرْدِي : وتستبرئ بعد التعليق فإن لم تظهر أمارات الحمل و 
استبرأت» فهي عَلَى الرَّوْجِيّةِ وَلَهُ وَظؤُمَاء وَإِنْ ظَهَرَ بِهَا أَمَارَاتٌ الْحَمْلٍ انْتَظْرَّ به 
حَالَ الْوَضْعْء وهذا مقتضى كلام «الوسيط»). 


كنات الطلاق رة 


إلا قن وَلَدَتْ لِدُونِ سِنّةِ أشهُرٍ , مِنْ التَعْلِيقٍ بَا تان ركو عه أ لِأكْثرَ مِنْ أَرْبَع سن سِيِين د :أذ 
شنها وطق رانك خدر ل ب لت وَإِلَا قا فَالْأصَحٌ وَقُوعُهُ. 
للشك القائم والتردد»ء والأصل بقاء النكاح» وكلام الباقين إما مصرح كذلك» 
أو ظاهر فيه ولعل مأخذ الخلاف فيما سبق أن الحمل : هو يعلم أو لاء وكلام 
م قد يأباهء ويؤيده ما في «فتاوى الْقَمَال) : أنه لو علق بحملها؛ فقال: 
أنت حامل». لإمعيديها روت فى الكادر وإن كذبها ؟ لم يقع ما لم تلدء فإ 
شهد بحملها أربع نسوة لم يقع؛ لآنا لا نوقعه بشهادة النساءء وبحث مع الْقَمَال 
بعض أصحابناء وأطالا ولم يرجع الْقَمَال إليه''". 

وقال الْعِمْرَاني : الذي يقتضيه المذهب: أنه إذا شهد الارء بع بالحمل؛ ؛ يقع 
الطللاق» كما .* يكت الس وفيما قاله نظر. 0 
من ضرورات الولادة ببخلاف الطلاق. 

قال: (وَإِلَا) أي: وإن لم يكن حمل ظاهر. 

(فَإِنْ وَلَدَتْ لِدُونِ سِنَّةٍ أَشْهُر مِنْ التَعْلِيقِ؛ يَانَ وُقُوعُهُ)؛ لأنها كانت حاملا 


حينئل. 


(أَوْ لأكثرَ مِنْ أرْبَع سِنِينَ أَوْ َبْتَهُمَا وَوْطِكَتٌ وَأَمْكَنَ حُدُوتهُ به 
لجواز حدوثه من الوطء؛ مع استصحاب أصل دوام النكاح. 

(وَإِلّا) أي : وإن لم يطأها بعد التعليق. أو وطئت وكان يبن الوطء 
والوضع ذوان ستة شه 

(«َالأصَحٌ: وُقُوعُهُ) أي : لتبين الحمل بحمل ظاهرء والثاني : لا يقع 
لتطرق احتمال الحدوثء مع أن الأصل بقاء النكاح. 

إشارات: منها: قوله: «فإن ولدت لدون ستة أشهر»؛ يقتضي أن حكم 
الستة حكم ما فوقهاء وكذا قوله: «أو لأكثر من أربع سنين» يقتضي أن حكم 
الأربع حكم ما دونهاء وكذا عبارة «الشرحين» و«الروضة» وفيها تسمج؛ لأنها 
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؛ فلا) أي : 
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متى وضعته لستة أشهر بلا زيادة من الحلف بان كونه حاصلًا فى وقت التعليق ؛ 
إذ لا يمكن كونه حادثا إلا بزيادة عليها. 

وعبارة «الإبانة» : فإن ولدت لستة أشهر أو أقل؛ تبين ٠‏ أن الطلاق كان 
واقعاء وأما الحالة الأخرى فقد صرح «الوسيط» بأن حكم الأربع سنين حكم 
ما فوقهاء ووجه ذلك بأن أكثر مدة الحمل أربع سنين» فإذا أتت به لأربع سنين 
من وقت الحلف تبينا أنها لم تكن عند الحلف حاملا؛ إذ لو كانت حاملا 
لزادت مدة الحمل على أربع سنين 

ع وو ا ا ون مو تا رن 
بن احير نظو ور يت كما لسرت لوو وي كور بيدا لصي الوا كه 
شهد به الخبرء. والستة أشهر ذ فى المعتبرة ار 
الغالب» وإذا كان كذلك فإاطلاق القول بالوقوع في هذه الحالة مشكل» و 
كما قال - كُلَنْةُ تعالى -. 

ومنها: حد من قوله: «وإن وطئت وأمكن حدوثه» أنه لا فرق بين وطء 
الزوج وغيره ممن يحبل » سواء كان وطء شبهة. أو زناء أو من الزوج. 

ومنها : فيما إذا لم توطأ؛ فالأصح وقوعه الخلاف الذي ذ في «الروضة» 
و«الشرحين») وغيرهما» تولان أن محيان مدكاهها بها كو لواو 

ومنها: إذا لم يكن الحمل ظاهرًا فينبغي أن يفرق بينهماء ويمنع الوطءء 
وهل يحرم للاحتياط أو لا للشك؟ فيه وجهان أصحهما: الثاني, قاله 
حامد. وهو المحكي عن قضية كلام الجمهور؛ لكن قال القاضي : إن الشَافِعِي 
نص فى «الكبير» على أن الوطء مكروه. 

وكذلك حكاه أبو حامد عن نصه في «الإملاء» فيما إذا قال: أعطيها ألما 
على أنها طالق إن كانت حاملاء ولفظ الشَّافِعِي في هذه المسألة : وأكره له 
وطؤهاء ولا أمتعة مكةة وقالالقماكق: إن ترك الوطء مستحب» فأصح الأوجه 


كَِابُ الْمَلكّاق ف 
وَإِنْ قَالَ إن كُنْت حَامِلًا بِذَكَرٍ قَطَلْقَةَ أَوْ أَنتى مَطَلْقَتيْنِ قوَلَدَنْهُمَا وَقَعَ نَاثٌ. 

أ إِنْ كَانَ دْلك ذَكَرًا فَطَلْفَةٌ أو أ ْنَى فَطلْمََيْنٍ فوَلَدَنهُمَا لم يَقَْ شَيْء أو إن 
وَلَدْت قَأنْتِ طَالِقٌ فُوَلَدَتْ ون رك طَلْقَتُ بِالْأَوَّلٍِء وَاطفيية هد )ا بالناني: 


0 


و 
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وهو المنصوص: أنه مكروه. 

قلت: وإذا كان الحمل مما يعرفه القوابل» ويثبت بشهادتهن كما ذكره 
الْقَمّال وغيره؛ فلم لا يقال هنا يرجع إليهن فإن شهدت به قوي القول بتحريم 
الوطء ؛ ليزه اواطابون الطلاوه والله اعم 

قال: (وَإِنْ قَالَ : إن كُنْت حَاملًا بِذَكَرٍ مَطَلْفَة أو أَنتّى قَطَلْقَِيْنِ فَوَلَدَنْهُمَا ؛ 
وَفَعَ ثلا تْ) أي : لتحقق الصفتين» وإن ولت احدعها وفع المعلك بيه وإن 
ولدت خنثى ؛ وقعت طلقة في الحال؛ لأنها محققة» وتوقف طلقة أخرى إلى 
بيان حاله» ولنا وجه شاذ أن الجنس نوع ثالث فقياسه: أن يقضي لوقوع شيء 
في الحال ويوقف الأمر إلى أن يتضح. 

إشارة: في حكم ما ذكره» وذكرناه قوله: إن كان في بطنك كذاء وتنقضي 
العدة في جميع هذه الصور بالولادة» ويكون الوقوع عند اللفظ. 

قال: (أَوْ إِنْ كَانَ حَمْلّك) أي : وما في بطنك. 

(دكرًا مَطَلمَةٌ أو أَنْتى كَطَلْمَتيْنِ كوَلَدَنهُمَا لم َقَعْ شَيْءٌ) أي : لعدم الصفتين ؛ 
لأن قضية اللفظ كون جميع الحمل ذكرًا أو أنثى» وليس كذلك؛ وإنما هو ذكر 
أل باد انك واتكرين ١‏ اليد لأف رسيي ل القيعار امسيياط 
«الروضة»: الوقوع؛ لأن المفهوم من ذلك التعليق بالجنس الواحد. 

وقال الشيخ أبو محمدء ومال إليه الإمام» وجزم به الْمَاوَرْدِي: المنع؛ 
لاقتضاء التنكير التوحيد. فعلى هذا لو أتت في التعليق بالذكورة بذكر وخنثى ؛ 
لم يصح شيء» وعلى الأول يقع الطلاق؛ إذا بان الخنثى ذكرًا. 

قال: (أَوْ إِنْ وَلَدْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ انْتَيْن مُرَتَبَا؛ طَلْقَتْ بِالأوّلٍ) أي : 
لوجود الصفة. 5 ْ 

(وَانْقَضَتْ عِدَّنَهَا بِالنَّاي) والمعتبر انفصال جميع الولد حيّا كان أو ميئّاء 
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وَإِنْ قَال: - وَلَدْت فَوَلَدَتٌ تَلَانَةَ مِنْ حَمْل وَقَعَ بالأَوَّلَيْن طَلْقَتَانٍ وَانْمَضَْتُ 
بالنَلِثِء وَلَا يََعُ به َال عَلَى الصّحبح. 


كرا او افى أو خنى) فلو خرج بعضهء ومات الزوج أو الزوجة لم يقع 
الطلاق» وتتحقق الصفة بوضع ما يثبت يثبت به أمية الولد» وما لا يثبت به فلاء ولا 
يتكرر الطلاق بتكرر الولادة؛ عدم انعضاء اللفظ التكرارء فإن 00 
طلقت طلقة» واعتدت بعد ذلك» وإن ولدتهما معّاء وكانا حملا واحدًا بأن 
كان بينهما دون ستة أشهر؛ انقضت عدتها بالثاني» كما ذكره. 


وإن كانا حملين فانقضاء العدة بالثاني مبني على لحوقه بالزوج» وهذا 
يلحقه إذا أتت به لأقل من أربع سنين» وهل تحسب المدة من الطلاق أو من 
انقضاء العدة؟ فيه خلاف يأتي في العدة» كذا أطلقا هناء وليس الحكم كذلك 
مطلقًا؛ بل متى كان الطلاق الواقع بولادة الأول بائنًا لم يلحقه الحمل الثاني 
لعلمنا بحدوثه بعد البينونة» وإن كان رجعيًا ؛ فلحوقه مبنى على الخلاف فى 
ابتداء المدة» إن قلنا: من حين الطلاق لم يلحقه» أو من انقضاء العدة لحقه. . 


وإذا أتت به لدون أربع سنين من ولادة الأول؛ قال الرَافِعِي في «العدة»: 
وتنقضى العدة بوضعها ولم يلحقه لاحتمال وطء شبهة بعد البينونة كذا قاله 
ابن الصباغ» انتهى. 

وسكتا عليه في «الشرح» و«الروضة»» وهو مخالف لما ذكراه هنا من 
وجهين: أحدهما: ما أشرنا إليه من التفصيل في اللحوق» والثاني: في حكم 
انقضاء العدة به لم يلحقه. 

قال : (وَإِن قَالَ : كُلْمَا وَلَدْت فَوَلَدَتْ ثَانَة ِنْ حَمْلِ؛ و وَقَهَ نَع با لأوََّيْن طَلْقََانِ 
وَانْقَضْتٌ ِالنَالثِ وكا يَقَعُ ب نَاِنَةُ عَلَى الصّحيح) أي : ا 
وعامة كنيد لاله اخن الحم تسفهين العدة. رشع فتقارن الطلقة التى 
افتضاها التعليق انقضاء العدة. وحصول البينونة» والطلاق لا يقع في هذه 
الحالة؛ كما يقر فى قوله لغير المدخول بها: إذا طلقتك فأنت طالق» أو قال 
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ل و كمد ل قا ا ا لو ف دي 0 عر و وج لوه عا 2 
وَلَوْ قَالَ: لِأَرْبَع كُلَْمَا وَلْدَتْ وَاحِدَةٌ فَصَوَاحِبّهَا طَوَالِقُ فَوَلَدْنَ مَعَا طَلقّنَ ثلاث 
50 ل تا ل سس 5 0 0 0 9ه 2 ع ا اوقد و قسرةه 
انا 3 ا ظلقت الؤايقة ناه ركذ :]لا ولى إن قية هدتهاة والاية للق 
وَالثَالِتَة طَلْقَتَيْن وَانْقَضْتٌ عِدَنَهُمَا بولَادَتهماء وَقِيلَ: لا تَظلَقُ الأولىء وَتَظْلَقُ 


َ- ممع 


ان و أ 2-6 م ا هه 
الباقيّات طلقة طَلقة ا و ل الال ا 1 لاع ا 1 


وحكي عن «الإملاء»: أنه يقع بالثالث طلقة ثالثة وتعتد بالأقراء» وقطع 
الجماهير بالأول ولم ينسبوا هذا قولا وأولوه» هذا ما في «الشرحين» 
و«الروضة» وغيرها. 

وأشار البيهقي في «المبسوط»: إلى إنكاره؛ فإنه ساق كلام «الإملاءا» 
واقتضى كلامه أنه لم يره فيه؛؟ فإنه ذكر أن اللأصحاب نقلوه عن «الإملاء)» ثم 
قال: وكأنه سقط من نسخناء وكيف كان؟ 

فالمسألة ذات طريقين: المذهب القطع بالمنع» وقيل: قولان» وكان 
الوجه أن يقول المصنف على المذهبء. أو على المشهور وفاءً باصطلاحه. 

قال: (وَكَوْ كَالَ لأزبع : كُلَّمَا وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ كَصَوَاحِبُهَا ظَوَالِقُ كوَلَدْنَ مَعَا ؛ 
طَلْفدَ تلان تكذنا) لآن لكل والحدة ثلاث صواتحي» وضدكهن بالأقراءة: لأن 
الطلاق وقع بالولادة والعدة عقيب الطلاق. 

قال: (أَوْ مُرَتَبَا؛ طَلَّقَتُ الرَّابِعَةُ نَكَانَا)؛ لأنه يقع عليها بولادة كل واحدة 
من الثلاث طلقة. 

(وَكَذَا اْأولَى إنْ بَقِيَثْ عِدَنُهَا) أي : يقع عليها بولادة كل واحدة من الثانية 
والثالثة والرابعة طلقة طلقة فتطلق ثلاثا. 

(وَالمَانِيَةٌ طَلْقَةً) أ" فقط؛ لأنها طلقت بولادة الأولى» وإذا ولدت هي 
بعد ذلك انقضت عدتها فلا يلحقها بعد ذلك طلاق. 

(وَالثَالِئهُ طَلْقَتيْن) لأنه وقع عليها بولادة الأولى والثانية طلقة طلقة» فلما 
ولدت انقضت عدتها؛ فلذلك طلقت ثنتين فقطء وقوله: (وَانْقَضتَ عِدَتَهُمًا 
و لَادَتِهِمَا) قد بيناه. 

قال: (وَقِيلَ: لا تَظلُقُ الأولّىء وَتَظلَقُ الْبَاتِيَاتُ طَلْمَةٌ طلْقَةٌ) واعلم أن 
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المسألة على وجهين : 

أحدهما: وهو قول ابن الحداد ما صدر به المصنف كلامه وشرحناه: أنه 
يقع على الرابعة الثلاث» وكذا على الأولى إن بقيت في عدتهاء وعلى الثانية 
طلقة» وعلى الثالثة طلقتين» واختاره القَمُال» واقتصر عليه القاضى الحسين 
والقوراتن والإماةة والعرالن ».ومع الاق رالعضاف.: ْ 

وقال ابن الرّفعَة فى «المطلب»: إنه أظهر عند الجمهورء. ووجهه الرَافِعى 
20257 ْ 

والثاني: وهو قول ابن القاص» واختاره القاضي أبو الطيب في (شرح 
الفروع» وقال: إن عليه أكثر أصحابنا أنه لا يقع طلاق إلا بولادة الأولى» ولا 
يقع بولادة غيرها؛ لأنه لما وقع الطلاق بولادة الأولى على غيرها خرجن عن 
كونهن صواحب الأولى» وكون الأولى صاحبة لهن» فلا يؤثر بعد ذلك 
ولادتهن في حقهاء ولا ولادة بعضهن في حق بعض» هكذا وجهه الرَافِعِيء 
وحاصلة ما ذكره المصنف : أنه لا تطلق الأولى وتطلق الباقيات طلقة طلقة» 
قال: ومن قال بالآخرء قال: إنهن ما دمن فى عدة الرجعة لا يخرجن عن 
كونهن زوجات» وكون كل واحة صاحبة الأخرى؛ فلذلك لو حلف بطلاق 
نسائه دخلت الرجعية. 

تنبيهات : أحدها : قال بعض الشارحين : إن ما ذكره الرَافِعِي من توجيه وجه 
ابن القاص من كونهن يخرجن بالطلاق عن كونهن زوجات؛ فيه نظر من 
وجهين : 

أحدهما: أن ابن القاص ومن تبعه لم يوجهوه بذلك؛ بل أن الطلاق يقع 
بالولادة فتحصل البينونة» فلا تكون صحابة للبواقي؛ لحصول البينونة» ومعلوم 
أن ما ذكره الرَافِعِي من الجواب لا يدفع هذا. 

والثاني : لوحظ ما ذكره من الجواب بكونها رجعية؛ لكان ينبغي ألا يقع 
بولادة الرافعة على الأولى طلاق؛ لأنها وقع عليها الطلاق بولادة الأولى 
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والثانية والثالثة» فهي قبل ولادتها مطلقة ثلاثاء والصواب في توجيه الوجهين 
غير ما ذكره. 

أما وجه قول ابن القاص وقد ذكرناهء وأما وجه قو لابن الحداد 
وموافقته؛ فهو أنه ليس المراد بقوله: «فصواحبها طوالق» الاتصاف بالصحبة 
حالة وقوع الطلاق» وإنما المراد الاتصاف بها حالة التعليق؛ بل الوصف ليس 
مقصودًا أصلًا؛ بل الغرض تعليق طلاق كل واحدة من الثلاث بولادة غيرهاء 
والوصف ذكر للتعريف» ومعنى الكلام: أن من ولدت طلق غيرها بولادتها. 
وهذا ما أفهمه توجيه المَاوَرِدِي له. 

الثاني : قال الْمَاوَرْدِي : إنه لم يُسَاعِدْ ابن القاص على مَنْ يُْتَد بقل 
وهذه مبالغة فاحشة» قال : وَالأَصَحٌ نْدِي مِنْ إظلاقي هَدَيْنِ الْوَجْهَيْنِ: : أَنْ 
ُرْجَعَ إلى إِرَادَةَ الرّوْج بِقَْلِه: : كلما وَلَّدَتْ وَاحِدَةٌ مِنْكُنَّ قَصَوَاحِبُهَا طَوَالِقٌ) ؛ 
د رذ ترط 1 كاك راض على مَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاصّء َإِنْ أرَادَ به التّعْرِيفت دون 
الشرط؛ فَالْجَوَابُ عَلَى ما قَالَهُ ابْنُ الْحَدَّادِء وَإِنْ لَمْ يَكْنْ لَهُ إِرَادَةٌ أو قَاتَ 
الجر الى واتو اموي از خاطرلا تلى التقريايد ار الفرية 31 
الشُرُوط عُقُودٌ لا د تتبث بِالِاخْتِمَالٍ وَالْجِوَازِ. انتهى. 

قال : (وَإِنْ وََدَت بان ما نان ما لقت الْأوِيانِ تكن تكن أي : 
طلقة بولادة التي ولدت معهاء وطلقتين بولادة الأخريين» هذا قول ابن 
الحدادء ولا يقع على الأخريين شيء آخر» وتنقضي عدتهما بولادتهما على 
المذهب. وعلى ما حكي عن «الإملاء) : يقع على كل منهما طلقة أخرى 
ويعدان بالأقراء. 


(وَقِيلَ : طَلْقَةٌ) وهذا على قول ابن القاص؛ لما سلف من التوجيه. 
م ى ودعه 
(وَالأَخْرَيَانِ طَلْمَتَيْنِ طَلْمَتيْنِ) أ : على هذا الوجه. وتنقضي عدة الأخريين 


بالولادة. والآوليان تعتدان بالأقراء على الوجهين» والحاصل أن الخلااف فى 
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هذه الحالة يبنى على الأول كما صرح به في «المحرر) وغيره. 
إشارة: ذكر المصنف من أحوال المسألة ثلاثة وسبق بيانها. 


ورابع أحوالها : أن تلد ثلاث معاء ثم الرابعة, فتطلق كل واحدة من 
الثلاث طلقتين طلقتين بولادتهن» وتطلق الرابعة ثلاثا» وهل يقع على الثلاث 
شيء إذا بقين في العدة بولادة الرابعة؟ فيه الوجهان: فلا يقع» على قول ابن 
القاص لا يقع على الأوليات إلا طلقتين. 

وخامسها: عكس هذه الحالة أن تلد واحدة» ثم ثلاث معًا؛ فعلى قول 
ابن القاص لا تطلق الأولى» وتطلق كل واحدة من الثلاث طلقة طلقة» وعلى 
فول:اين البخدادتطلق الأول ثلانا بولادة العلاك وقطلق كل واد من 
الثلاث فقط بولادة الأولى» ثم تنقضي عدتهن بولادتهن ولا يقع عليهن شيء 
اد رع لمحتي عن "الرماد يقع على كل واحدة طلقتان 
أخريان» ويعتدون بالأقراء» فيطلق الجميع على هذا القول ثلاثا ثلاثا. 

وسادسها : أن تلد ثنتان على الترتيب» ثم ثنتان معًا؛ فتطلق كل واحدة من 
الباقيات بولادة الأولى طلقة طلقة» ثم على قول ابن القاص: لا يقع غير 
ذلك. وعلى قول ابن الحداد: إذا ولدت الثانية انقضت عدتها بولادتهاء ووقع 
على كل من الأولى والثالثة والرابعة طلقة طلقة» وإذا ولدت الأخريان انقضت 
عدتهما بولادتهما ولم يقع على أحديهما شيء بولادة صاحبتهاء إلا على قول 
«الإملاء» : ويقع على الأولى طلقتان أخريان بولادتهما إن بقيت في العدة. 
فعلى هذا تطلق الأولى ثلاثاء والثانية طلقة» والأخريان طلقتين طلقتين. 

وسابعها: أن تلد ثنتان معّاء ثم ثنتان على الترتيب» فعلى قول ابن 
الحداد: يقع على كل واحدة من الأوليين بولادتهما طلقة» وعلى كل واحدة 
من الأخريين طلقتان» وإذا ولدت الثالثة انقضت عدتها ووقع على كل واحدة 
من الأخريين بها طلقة أخرى إن بقيتا في العدة؛ فالحاصل أنه تطلق الأوليان 
والرابعة ثلاثا ثلاثاء والثالثة طلقتين» وعلى قول ابن القاص: يطلق الأوليان 


كِتَابٌ الْعَللاق - 
ا ِيَمِينِهًا فى حَيْضِهًَا إِذَا عَلقَه به لا شي ولَادَتِهًا شي الْأصَح . 


طلقة طلقة. والأخريات طلقتين طلقتين. 

قال: (وَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهًا فى حَيْضِهَا ذا عَلَّقَهُ بو) أي : علق طلاقها به؛ لأنها 
تؤتمقة على اللقة: رادها علدت للعينة؛ لأنها مخلصض يه من التكاع» وزتنا 
تحلف إذا كذبها الزوج» فإن صدقها فلا تحليف. 

(لا فِي وَلَادَتِهًا في الْأصَحٌ) ؛ لإمكان إقامة البيئنة عليه بخلاف الحيض فإنه 
متعسر» وقيل : متعذر». كما سنبينه .والثاني : يصدق ؛ لقول تعالى: «إولا يحل 
هن أن يَكُتمَنَ ا حَلقّ أنَهُ فيه أَيَعَامِهنَ4 [البقرة: 78؟] وهي تعم الحبل والحيض» 
وهذا ما رجحه القاضي أبو حامد وابن الحداد. 

والقاضي أبو الطيب في «شرح الفروع»» ثم قال: قال أصحابنا هذا في 
الطلاق المعلق بالولادة؛ فأما في لحوق الولد به؛ فلا يقبل قوله إلا بتصديقه. 
أو أربع نسوة عدول يشهدون بذلكء» انتهى. 

إذا عرفت هذاء فقال لها: إذا حضت فأنت طالق» فظهر بها الدم في زمن 
الإمكان؛ طلقت في الحال» جزم به الشيخ أبو حامد وأتباعه والجمهور. 
ونص عليه الشّافِعِي : في «(الجامع الكبير»؛ لأن أحكام الحيض تثبت بظهور الدم 
فى زمن إمكانه. وقضيه إطلاقهم أنه لا فرق بين كونه في زمن العادة أم لا 
ويكفي إمكان كونه حيضًا ؛ فإن ظهر بخلاف ذلك أنه ليس بحيض. 

وقال فى «الحاوي»: إذا رأته قبل وقت العادة فالظاهر أنه ليس بحيض» 
واف الظلاق ليق دروام يوا وليلةء يان أنشبوقم» واطلق القامى الحسين 
في «تعليقه»: أنه لا يقع الطلاق إلا بعد مضي يوم وليلة؛ لاحتمال الانقطاع 
قبل ذلك» مع أن الأصل دوام النكاح» ورجحه الإمام» والغزالي؛ فحصل 
ثلاثة أوجه: ثالثها : إن كان خلاف العادة اعتبر مضي يوم وليلة وإلا فلا. 

تتمات : 

فرع الإمام على ما رجحه أنه هل يجب التحرز زمن الاستمتاع بها بأجزاء؟ 
قال: هو بمثابة ما لو قال : إن لم تكوني حاملا فأنت نت طالق» وقد مر حكمه قال 
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وَلاا تصدق فيه فِي تعليق غيرها. 


الأصحاب: والتعليق بالحيض يقتضى حدوث حيض مستقبل» فلا تطلق إذا 
كانت حائضًا إلا بالشروع في حيضة أخرىء كما لو قال لها والثمار مدركة : 
إذا أدركت الثمار فأنت طالق» كان تعليقًا على الإدراك في العام القابل» 
صرحوا بذلك في الطريقين. 

وقال في «الشامل»: وتبعه أبو النصر الْبَنْدَنِيجِي ف امعتمده»): أن الذي 
يقتضيه المذهب أنها تطلق باستدامة الحيض » ولم يحك غيره»؛ ونسب المنقول 
عن الأصحاب إلى أبي يوسف وفيه دليل على أنه لا يقبل عنده في المسألة. 
وهو عجب. 

وممن صرح بذلك من العراقيين: الصيمري والمَاوَرْدِيء والشيخ أبو 
إسحافق.» ومن المراوزة: القاضى الحسين وغيره». وكلام ما ف كتبا 
الأصحاب يقتضيه»ء وأما إذا قال : إذا أحضت حيضة؛ فلا تطلق إلا بالفراغ من 
الحيضة الآتية» نص عليه الشَافِعى وجرى عليه الأصحاب. 

قال الرَّافِجِي وغيره: ويقع الطلاق هنا «سنيًا»» وصحفه ابن الرّفْعَة في 
«الكفاية» بقراءة في كلام الرَافِعِي «تبيئَا» وأخذ في استشكاله, ثم ما ذكرناه هو 
المعروف. 

وفى «الإبانة» ما لفظه: ولو قال: إن حضت حيضة؛ فإذا حاضت يومًا 
وليلة طلقت واحدة». ولفظه فى «العمد): فما لم ينقص يوم وليلة لا تطلق». 
وبانقضائهما تطلق» وظاهر كلامه أنه تطلق بمضي ذلكء» وإن لم ينقطع الدم. 
وهو غريب منكر. 

ولو قال: كلما حضت فأنت طالق؛ طلقت ثلاثاء في أول ثلاث حيض 
مستقبلة ويكون بدعباء ولو قال: والصيغة هذه طلقت ثلاثا بمضى ثلاث 
حيض» كل طلقة بمضي حيضة» ويكون الطلاق سنيًا. 

7 02 ب اه ع 

قال: (ولا تَصَدّق فيه) أي : في حيضها. 

(فِي تَعْلِيِقٍ غَيْرِهَا) أي: وإن كذبها الزوج؛ إذ لا سبيل إلى تصديقها بغير 
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وَلَوْ قَالَ: إِنْ حِضْئُمَا قَأَنْتْمَا طَالِقَتَانِ فَرَعَمَتَاهُ وَكَذْبَهُمَا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَلَمْ يَقَعْ 


2 سي سأ جين ل‎ ١ 


يمين» ولو حلفناها لكان تحليفًا لغيرها؛ إذ لا تعلق لها بالخصومة» والحكم 


للإنسان بيمين غيره محال. 

وهذا التوجيه ظاهر فيما إذا كان المعلق به طلاق ضرتها وعدوتها ومن 
تتهم في إرادة طلاقهاء أما لو علق أجنبي طلاق زوجته بحيضها ولا تهمة عليها 
في إخبارها بحصوله؛ ففيه نظرء ولا سيما إذا كانت المعلقة بها ممن يسوؤها 
طلاقها؛ فينبغي تصديقها فيه» كما لو علق بمشيئة زيد فادعاهاء ولا يظهر فرق 
ين المشكة والحيقن إلا أن يقال يإمكاق إقامة البينة عليه يدلاف المشكة: 

والذي قاله الرَافِعِى والمصنف هنا: أن إقامة البينة عليه متعذرة؛ لكن 
المنقول في «الشهادات» من كتبهم: الجزم بقبول الشهادة بالحيض» وادعى 
المصنف في «فتاويه»: أنه لا خلاف فيه» وكلام الرَافِعِي في «دية الشم» يوافق 
ما قاله هناك من التعذر» والمشهور خلافه. 

قال الدارمى فى كتاب «الحجر): إذا شهد بحيضها أربعة عدولء قيل : 
ذموا دهن السبناء: رفو نيم أنه إتها يتيبل من اليو وصرح بذلك المصنف 
في «فتاويه» ونقله عن ابن الصباغ والْبَعَوِي وادعى أنه خلاف وأنه لا يقبل إلا 
منهن لممارستهن ذلكء» والذي ذكراه في «الشهادات»: أنه يقبل فيه شهادة 
رجلين» وشهادة رجل وامرأتين» وأربع نسوة» والله أعلم"''. 

قاعدة: كل ما يمكن إقامة البينة عليه من الأفعال الظاهرة لا يصدق فيه 
قطعّاء فإن كان مما يخفى ولا يطلع عليه غالبا كزناها؛ فوجهان: 

أصحهما: لا يصدق. ويجري الوجهان في كل فعل خفي كالسرقة 
ونحوهاء وكل ما لا يطلع عليه إلا من جهتهاء كإن أضمرت بغضي»ء وما أشبه 
ذلك فأنت طالق» فقالت: أضمرت؛ تصدق بيمينها. 


قال: (وَلَوْ قَالَ: إنْ حِضْكُمَا كَأَنتمَا طَالِقَتَانِ َرَعَمَتَاهُ وَكَذَْبَهُمَا؛ صُدٌقّ بيَمِينِه 


ص 
- 


وَلَمْ يَقَعْ) أي: طلاق واحدة منهما؛ لأن طلاق كل واحدة منهما معلق 


)١(‏ قَالَ الرَرْكشِيُ: اغْلَمْ أن عَدَمَ نَضْدِيقِهَا لَيْسَ لِكوْنِهَا مُتَهَمَةَ في حَقٌّ الصَّرَةِ؛ بَلْ لأنَا لا تَقْبَل 
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وإن كذت واجدة طلقت فقط. 


بشرطين» ولم يثبتا بقولهماء نعم أقامت كل واحدة بينة بحيضها فلا يخفى 
الحكم مما تقدم. وقد صرح به في «الشامل» فقال: إلا أن تقم البينة على 


قال ابن الرفعة : وفيه وقفة؛ لأن الطلاق لا به يثبت بشهادتهن الحيض. فإذا 
ثبت ترتب عليه وقوع الطلاق» ولهذا نظائر كثيرة» ويشهد لابن الرّفعَة قو 


الرَّافِعى وغيره: إنه لو علق طلاقها بالولادة فشهد به النسوة ؛ لا يقع. 30 
موضع تأمل» وكأن المعنى فيه: إن أقامة البينة لأجل الطلاق ولا خفاء» كما 
أشار إليه أنه لو صدقهما جميعًا طلقتا. 


2ه 


قال : (وَإنْ كَذْبَ وَاحِدَة؛ طَلَّقَتْ فَقَظ)؛ لثبوت الشرطين في حقهاء أ 
حيض ضرتها فبتصديقه» وأما حيضها فبيمينهاء ولا تطلق المصدقة؛ لأن 
حيضها وإن ثبت فطلاقها متوقف على ثبوت حيض المكذبة. 

فرع: لو قال: إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان؛ فوجهان: 

وثانيها: أنه يحمل على حيض كل منهما حيضة؛ لأن حمل اللفظ على 

قال المصنف في مسودة «شرح المهذب» بخطه: وهذا أشبه في «تهذيب 
نصر المقدسي», والأصح في «البيان»» وقال الشيخ أبو حامد: يقع الطلاق في 
الحال ولا يتوقف على حيضهماء والمشهور ما ذكره المصنف : يعنى أن الصفة 
لا تنعقد على الوجه الأول» وينعقد على الوجه الثاني. 


ولا في حَقٌ عَْرِهَا حََّى لَوْ عَلّقَ طَلَاقَ رَوْجَيِهِ عَلَى حَيْضٍ أَجْتييّة» فرَعَمَنهُ لا يُْبَلَ فَوْلَْا كما 
صَرَّحَ به الْإِمَامُ وَقَالَ: لا خللاف فيه وَأَوْرَدَ ابْنُ الرَفعَة أن الْإِنْسَانَ يَقْبلَ قَوْلَهُ فِيِمَا لا يُْلَمُ 
إلا مِنْ جِهَتِه بَِيْرِ يَمينِء وَيُقْضَى بِذَلِكَ عَلَى غَيْرِوِ كَمَا في النَعْلِيقٍ عَلَى مَشِيئَةِ زَيِْ وَفَالُ* لا 
نَطرَ إِلَى إِنْمَامِهًا فِي طلاقٍ ضَرَّتَهَا ؛ لِأَنَ ذَلِكَ لِلرّوْج وَقَدْ عَلَمَهُ ما لَا يُعْلَمْ إِلّا مِنْ جِهَتِهًا. 
انظر: «حاشيتا قليوبي وعميرة» (؟5١/‏ 585). 
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وَلوّقال* إن أو إذا أو من طلمتك قات :ظالق قَيْله تلدن لاا مَطلّقَهَا وَقَعَ الْمُنَجَر 


وقال غيره: حكى الشيخ أبو حامد وأتباعه والختراي الوجهين على كيفية 
أخرى. فقالوا: أحدهما: لا يقع» والثاني: يلغى قوله حيضة» ويكون كما لو 
قال: إن حضتما فأنتما طالقتان» وقضيه هذا الوقوع بشروعهما في الحيض ؛ 
فينتظم أربعة أوجه : 

أحدها: أنه لغوء. وثانيها: تطلقان في الحالء وثالثها: إذا شرعتا في 
الحيضء ورابعها: إذا حاضت كل واحدة حيضة» وهو الأصح المختار. 

ورأيت الْبَعَوِي قال في «تعليقه»: قال صاحب «التلخيص»: يكون لغوّاء 
ثم حكى الوجه الثاني: وهو الحمل على حيض كل منهما حيضة:؛ ثم قال 
الشيخ أبو علي : إن كان الرجل ممن لا يميز بين هذا وبين قوله: إن حضتماء 
أو أقر أنه ينوي شيئًا؛ فإذا حاضتا طلقتاء وإن كان ممن لا يعرف وادعى أنه 
قصد ألا يقع ؛ فيقبل» انتهى. وأقره الغوي» وهذا وجه خامس. والله أعلم. 

قال : (وَلَوْ قَالَ: «إن» أو مدا أوْ 'مَنَى ا طَلَفْئُك َأَنْتٍ طَالِقٌ قَبْلَّهُ مَكَانا 
تَطْلّقَها ؛ وََعَ الْمُتَجَرُ فق وَقِيل: ثلاثٌء وَقِيل: لا د شَيْء) هذه المسألة أفردها 
جماعة بالتصنيف كالغزالي» وإلكيا الهراسي» وأبو بكر الشَّاشِيء واختلف 
متتااموكا فبهاة عن الللانة اوعد ١ ١‏ 

أحدها : ما صححه المصنف وهو وقوع المنجز فقطء وإليه ذهب أبو زيد 
المروزي والشريف ناصر العمريء قال الْمَاوَرْدِي : أو به قال ابن أبي هريرة» 
وابن سريج : ومن حكي عنه خلافه فقد وهمء. قال: وهو الصحيح عندي» 
وإليه رجع الغزالي آخرًا. 

قال الرَافِعِي في «شرحيه»: ويشبه أن تكون الفتوى به أولى؛ لأن وقوع 
المعلق يمنع وقوع المنجزهء إذا لم يقع المنجز؛ بطل شرط المعلق» فيمتنع وقوع 
المعلق والمنجز لامتناع في إيقاعه فيقع » وقد يتخلف الجزاء عن الشرط بأسباب. 

وشبه هذا بما إذا أقر الأخ بابن للميت؛ فإنه يثبت النسب دون الميراث» 
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ولأن تت بين المعلق والمنجز ممتنع. ا أحدهما غير ممتنع» والمنجز 
أولى بأن يقع؛ لأنه أقوى من حيث إن المعلق يف: يفتقر إلى المنجز ولا ينعكس ؛ 
ولأنه جعل الجزاء سابقًا على الشرط». حسف قال: فآنت طالك :قله كلذناء 
والجزاء لا يتقدم على الشرط فيلغو التعليق» ولأن الطلاق تصرف شرعي» 
والزوج أهل له وهي محل ؛ فيبعد أن يشذ عليه هذا التصرف. 

والثاني: أنه تقغ ثلاث طلقات إن كان مدخولا بها وله تقديران: 
أظهرهما : أنه تقع الطلقة المنجزة. وطلقتان من الثلاث المعلقة. وبداضرح افن 
الج ةا لآنه إذا وقعت المنجزة حصل شرط وقوع الثلاث إلا أن الطلاق 
يا 0 من المعلق تمام الثلاث» ويجعل كما لو قال: إن 
طلقتك فأنت طالق ثلاثا», ويطرح قوله قبله» فإن الاستحالة تجيء منه. 


والثاني : أنه تقع الثلاث المعلقة» ويجعل كأنه قال: «متى تلفظت بأنك 
طالق. وأنك طالق قبله ثلاثا») وزيفه الإمام. 

والثالث : أنه لا يقع شيء؛ لأنه لوقع ثلاث قبله بحكم التعليق» ولو وقع 
ثلاث قبله لما وقع هذا الواحدء وإذا لم يقع هذا الواحد لم يقع ما قبله ؟؛ لأنه 
مشروط فلزم من وقوعه عدم وقوعه»ء ودار على نفسه. ولذلك سجيت تمعالة 


الدور»» وهذا الوجه هو المشهور عند الأكثرين في الطريقتين» ونقلوه عن 
«الغنية» لابن سريجح. 


ورأيته ل وت وهو المشهور عنه.» وخلوه عن «منثور 
امرك وبه قال القغالا ا والشيخ أبو حامد وأتباعه. ونسبه في «البحرا إلى 
جمهور الخراسانيين» واختاره أبو على السَنْجي» وأبو إسحاق الشيرازي» وأبو 
بكر الشاشي» والجرجاني». والرُويَانِىَ: والإمام. وعزاه صاحب «الإفصاح) 
)١(‏ قال فيه (ص5”): «إذا قال: طلقتك أو إذا أو متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها 
ففيه وجوه أحدهما: أنه لا يقع عليها الطلاق أصلاء والثاني أنه يقع المنجز ويتم الثلاث من 
المعلق. وأولاها أنه يقع المنجز ويلغو التعليق». 


إلى النص والإمام إلى المعظمء والْعِمْرَانِي إلى الأكثرين. 

وعبارة الْبَنْدَنِيجِي والمحاملي : قال أصحابنا: لا يقع. و«الملخص»: 
مسلكان : 

أحدهما : تصحيح الدور؛ فلا يقع طلاق أصلاء وبه قال الجمهور. 

والثاني: إبطال الدور قطعّاء وإذا بطل فإِذًا يقع فيه الوجهان الأولان» 
وسواء على الوجه الأول والثالث المدخول بها وغيرها. 

تنبيهات وتتمات : 

أحدها: المشهور عن ابن سريج تصحيح الدورء وممن نقله عنه القاضي 
أبو الطيب في «التعليق». 

وقال في «شرح الفروع»: أنه قال في كتاب «الزيادات» في الطلاق إنه يقع 
المنجز فقط. إذ قال فيها إذا قال للتي لم يدخل بها: إذا طلقتك فأنت طالق 
أخرى قبل الذي أوقع عليك, ثم قال لها: أنت طالق؛ فإنها تطلق بالتي أوقع. 
ووقوع الأخرى محال؛ لأنها لو وقعت أبطلت هذه» وفي بطلان هذه وبطلانها 
قال القاضي أبو الطيب: وهذا يدل على خطأ من نسب إليه تصحيح الدورء 
وقال المَاوَردِي: إن نقل ذلك عنه وهم. 

قلت: والظاهر أنه اختلف جوابه» ولفظه بالودائع إذا قيل: ماذا يقول في 
رجل قال لامرأته متى طلقتك طلاقًا تملكي فيه رجعتك» فأنت طالق ثلانًا أنت 
طالق واحدة؟ الجواب لا تطلق شيئًا من قبل أنه يشرط مع وقوع ما تملك به 
الرجعة؛ وقوع ما لا تملك به الرجعة؛ فكان هذا طلاقًا ساقطاء وشرطًا 
متناقضًاء انتهى. وممن صرح باختلاف الرواية عنه صاحب «الكافي». 

ثانيها : أشار شارح إلى ترجيح الثالث؛؟ لنقله عن النص فلا معدل له؛ لكن 
قال بعض الأئمة: تصفحت كتاب «الطلاق» من «|الإفصاح» فلم أره ذكر 
العسالة وقال فى «الشامل» أخطأ من لم يوقع الطلاق خطاً ظاهًا, والبسن 
ذلك بمذهب الشَّافِعِي: وبسط القول في ذلك» ونقل الرَافِعِي عنه ترجيح وقوع 
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المنجزة فقط كما رجحه المصنف» وليس كذلكء. وإنما أفهمه أول كلامه. 
وآخره يصرح بوقوع المنجز ويقع معه تمام الثلاث كما هو الوجه الثاني في 
الكتاب» ووافقه على ترجيحه صاحبا «الاستقصاء» و«الانتصار)ء. وإلكيا 
الهراسي. 

ثالثها: إذا قال: إذا طلقتك ثلانًا فأنت طالق قبله طلقة» ثم طلقها ثلاثَاء 
قال الْبَعَوِي: نقل الأول - يعني: عن تصحيح الدور - لا يقع» وتبعاه فقالا : 
لا يقع شيء»ء قال شارح : وهذا مشهور؛ لأنه إذا أرسل عليها الثلاث منجزة 
يقتضيه التعليق أن يقع قبلها واحدة» ووقوع واحدة قبلها لا يقتضي عدم وقوع 
الطلقتين الأخريين» فالوجه أنا على تصحيح الدور يوقع طلقتين» وأما الثالثة : 
فيلزم من وقوعها عدم وقوعهاء وإذا لم يقع الطلاق المنجز المانع لا يُلغى ما 
تيخزة معه قال :وسععل نا قالأه مدهو فلبيحدر. 

قلت: والصواب حمل كلام الْبَعَوِي على غير المدخول بهاء كما قاله في 
«الكافي»: وهو تلخيص من «التهذيب» بزيادات مفيدة» ولفظه: ولو قال لها إذا 
طلتعك 0513 :قا نف طالق انلها بوامحدة كان كانك مدهر ل دية فيو زور وان 
كانت مدخولا بها فتقع طلقتان إذ لا دور فيهماء وإنما الدور في الثالثة» انتهى. 

ورابعها : في «الروضة» وأصلها في فروع المسألة: أنه لو طلقها واحدة أو 
ثنتين» وقع المنجز بلا خلاف» قالا: ولو قال إذا طلقتك فأنت طالق قبله 
طلقتين» وهي غير مدخول بها فطلقها لم يقع على الأول شيء ‏ يعني : على 
تصحيح الدور ‏ وعلى الثاني يقع المنجزء وإن كان مدخولا بها وقع طلقتان 
على الوجهين. 

قلت: والصواب في المدخول بها وقوع الثلاث» وما ذكراه سبق قلم. 

ومن «التهذيب» نقل الرَافِعِي الفرع وعبارته: أو قال: إذا طلقتك فأنت 
طالق قبله طلقتين» فطلقها تقع الثلاث» إن كانت مدخولا بهاء وإن لم تكن 
مدخولا بها فعلى الأول لا يقع شيء»ء وعلى الثاني يقع الموقع» انتهى. والأول 


كَِابٌ الْطَلَاقٍ 6١‏ 
وه 0 25و حدان آ م سه 2 مويله َه ا مه 14 - ع 
رلر قا إن ظاهرت منك أو اليت أو لاغنت أو فسخت بعيبك فأنتٍ طالق قبله 


ل وى بكريالوادت 
وَلَدُ قال : إِنْ وَطِبْتّكَ مُبَاحًا فَأنْتِ ت طالق لِقْ قَبْلَهُ ثم وَطِىَ لَمْ يَقَعْ قَظعًا. 
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من كلامهم هو تصحيح الدورء والثاني هو وقوع المنجز فقط. 

خامسها: حكى الإمام ابن دقيق العيد عن بعضهم : أن هذه المسألة إذا 
انعكست بحل الدور بأن يقول ا 0 فأنت طالق قبله 
ثلاثاء فإذا طلقها وجب أن يقع الثلاث؛ لأن الطلاق القبلي قد صار والحالة 

هذه معلقًا على النقيضين» وهو الوقوع وعدمهء وكل ما كان لازمًا للنقيضين 
فهو وافع ضرورة. 

ويشبه قولهم في «الوكالة»: كلما عزلتك فأنت وكيلي» ونفاذ العزل: أن 
يقول: كلما عدت وكيلي فأنت معزول» ثم يقول: عزلتك. 

قال: (وَلَوْ قَالَ م سا ان 
و بخ 3101 ا د 0 

(هْفْي و صِكَيِهِ الْخْلَافُ) أي : لظ إن 
ل وس تح يق تورات رمن امسا عد رباك دا مف ره 
الثللاث قبلهاء وذلك يمنع صحتهاء وإن أوقعنا المنجز ؛ صحت هذه الأمور. 
ولم يقع الطلاق المعلق بها. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: إِنْ وَطِيْتُكَ مُبَاحًا كَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثم وو ع؛ لم يَمَعْ قَظعًا) 
أن بلا غلاف؟ الأنياار طاقت ضرع الوط من كرت سخا رب دوكر 
الثلاث أم لاء ولا يجيء هنا خلاف؛ لأن محله إذا حسم التعليق بان الطلاق» 
وانسد باب التصرف فيه» هكذا قاله الرَافِعِي وغيره» وهذا الكلام وغيره قد يفهم 
أنا إذا صححنا الدور فوكل في طلاقها الوكيل؛ لم يقع» والمنقول الوقوع لا 
غير ؛ لأنه لم يطلقها الزوج» وإنما وقع عليها طلاقه» والشرط تطليقه ولم يوجد. 

قال الرَافِعِي: وسمعت بعضهم في المباحثة يقول: ينبغي ألا يقع طلاق 
الوكيل وطرحه في «الروضة». 
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000 عَلَّقَهُّ بِمَشِيكَتِهًا خِطابًا ١ه‏ شتْرِطَتٌ عَلَى فَوْرِء أَؤْ غَيْبَة» أو بِمَشِيئَةِ أَجْتَبِيٌ قلا 


إشارة: لو وطئها حائضًا أو نفساء هل يختلف الحكم؟ الظاهر لا؛ لأن 
المراد هنا المباح يعقد الزوجية فلا يؤثر فيه ذلك». ولذلك لو وطئها في نهار 
رمضان ونحو ذلك» ويححل حر الي وك له لور لطاع العالى وكتيا لي 
الدبر وقع بخلاف الوطء في القبل في حيضء أو صيامء أو إحرام» أو عدة 
شبهة عن المعين ؛ الأنه حرم بتعارضء ولا نقل عندي في ذلك. 

قال : (وَلَوْ عَلَقَهُ بِمَشِيكتِهَا خِطَابًا) أي : بأن قال: أنت طالق إن شئت» أو 
إذا شئت» أو إن شئت فأنت طالق. 


(أَشْتْرِطَتْ مشيئتها عَلّى فَوْر) أي : على المشهور المعروف وربما سبق في 

الخلع فيه شيء غريب» وسبق في الخلع حكاية الخلاف في المراد بمجلس 
القبول والمشهور أنه مجلس التواجب» وهو مراد المصنف بقوله على فور 
وعللوا اشتراط الفورية بأمرين : 

أحدهما: أن هذا التعليق يستدعي جوابّاء فكان جوابه نازلا منزلة القبول 
فى العقود. 

وثانيها : أنه في معنى تفويض الطلاق إليها وهو تمليك كما سبق. 

إشارة: اشتراط الفورية محله إذا كان التعليق ب«إن» أو «إذا»» وأما لو علق 
ب«متى») ونحوها مما يقتضي التراخي كمتى شئت فأنت طالق ونحو ذلك» لم 
يشترط الفورء وأغرب الْمَاوَرْدِي فقال: لو قال: أنت طالق إذا شئت» ولم 
يكن في خلع فمشيئتها على التراخي» وإن قال: «إن شعئت»؛ فعلى الفور. 
وسيأتي كلامه. 

قال: (أَوْ غَيْبَة) أي: كقوله: «زوجتى طالق إن شاءت»» سواء حضرت 
ومسستت ا تراد م الع 


َه ٍ- 


م26 014 2 و 
(أَوْ بِمَشِيَةٍ أَجْنْبِيَ ؛ فلا فى الأصَحٌ) أي: في الصورتين» والخلاف مبني 
من المعنيين السابقين فى التعليق بمشيئتها خطايًاء أما فى الزوجة؛ فإن عللنا 


كنات الكللّاق و 


2 - 


- ردان ه© و رٍِ 2 ره 2 
أ - ور أ َه 0 ِو هه م 
ولو قال المعلق بمسلكده شئّت كارها نقليه و 3 0 


بان خظات :و امعد عاء خواة ؟ تقل فون ففاا» وزإن علا هايا نياك ا تشوطا 
المبادرة إلى المشيئة؛ إذا بلغها الخبرء وأما الأجنبى فإن عللنا الفورية هناك 
ناته ختناي راقع واب اعقيى دوو نان بو رن سان لعب ات قاذ 
لفقده.؛ ومحل الخلاف في مشيئة الأجنبي إذا وجهه بالخطاب. 

أما لو قال : هي طالق إن شاء فلان؟ فلا ب وام يوا 
المعروف». وفي «الحاوي» عقب الطلاق السني والبدعي : أنه لو قال: أ 
طالك [ذ برقي بلذة» | : شتراط رضاه على الفورء بخلاف قوله: إذا رضيء فإنه 
يقع برضاهء وإن تراخى؛ لما ذكرنا من الفرق بين «إن» و(إذا» والتعليق بالمشيئة 
كالتعليق برضاه» فيجيء في مسألتنا هذا التفصيل. 

وأشار الْمَاوَرْدِي بالفرق إلى قوله في كتاب «الخلع»: إنه إذا قال: أنت طالق 
إذا شئت» ولم تكن في خلع أن مشيئتها تكون على التراخي فمتى شاءت طلقت؛ 
لأن «إذا» شرط في الوقت» وجميع الأوقات متساوية» بخلاف «إن» فإنها شرط 
في الفعل» وهو مقصود.ء فراعى تقديمه فلذلك اعتبر فيها الفور» انتهى. 

وهو غريبٌ» متا ىك وا سانيا لحي على يذ 
الخطاب» وكان التعليق ب«إن»؛ أنه يشترط الفورء وبه صرح في «البيان» 
وغيره» وهو شاد منكر. 

فرع: لو علق بمشيئة نفسه فكالأجنبي فلا يشترط الفور» ولو قال لها: إن 
شئت وشاء زيد؛ فلا بد من فور لمشيئتهاء وكذا بمشيئة زيد في وجه أجاب به 
الشيخ أبو حامد والمحاملي وسليم؛ وابن الصباغ. وَالْعِمْرَانِي وغيرهم من 
العراقيين» ونقله الْقَمَال عن الأصحابء وذكر في الكره الثانية أنه لا يختص 
بالمجلس». وبه أجاب الْبَعَوي. ورجحه الرَافِعِي والجمهور على الأول فيما أظن. 
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كو 


قال : (وَلَوْقَالَ الْمُعَلَقُ بِمَشِيكَيهِ: شِكْت كَارِمًا بِقَلْبِهِ؛ وَقَعَ) أي: ظاهرًا 
وباطئاء قاله الْقَمَال؛ لأن المعلق عليه ذلك» بدليل أنه لو قال لأجنبية : إن شعت 
فزوجتي طالق». فقالت: شئت؛ طلقت زوجته وإن كذبهاء ولو كان المعلق عليه 
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وَقِيلَ: لا يَقَعْ بَاطِنًا. 


ما في الباطن لم يصدق عليه » كما لو علق بحيضهاء. وقال الْبَعَوي : إنه المذهب». 
وكلام الشيخ أبي حامد وأتباعه في كتاب «الخلع» يقتضيه 

قال : (وقِيل : لا يَقَعٌ بَاطِئًا) كما لو علق بحيضهاء فقالت: حضت وهى 
كاذبة» وفي هذا الوجه قال القاضي الحسين: وقضيه كلام الجرجاني الجزم 
به» وكلام «الشامل» يفهم ترجيحه؛ فإنه بناه على الخلاف في الوقوع بمشيئة 
الصبية» وصححه ابن أبي عصرون. 

إشازة الرصيه الأول 'قول التتالوالفاقى» قولك أى عقوي الأية د 
و وا يا ودود أو با و ا 
ير ال ا(فكت) 

وبسط الإمام كلام القاضى هذا إلى أن قال: ومساق كلام القاضي يدل 
على احتكامه إلى أبي يعقوب؛ فإن الطلاق إذا كان معلقًا على مشيئة زيد فقال : 
الس اي ا ا ب ريات وأبو يعقوب فقيه من أن 

الغرض من كلامه أعلم أن كلامهم يق يقتضي الجزم بقبول قول الأجنبي 

كتعرت و لا 0 ولاح سي هه ل ل 
يووا 

ورأيت في «كتاب الأيمان» من «التتمة»: أنه لو علق على مشيئة زيد اليوم 
كلذ قال رمتميعة غروب الشدين : كنك فلانبسية قرا غروي الشوس ان 
أفعل ذلك؛ لم يقبل منه» إلا بأن يقيم بينة عليه؛ لأنا حكمنا بوجوب الكفارة 
لوجود مشيئتها ؛ فلا نسقطها بقوله». انتهى. 

وقد يقال: قياس هذا أنه لو علق طلاقها بمشيئته في هذا اليوم» أو الشهرء 


كِتَابٌ الْصَللَاق 2ط 
ولا بقع بِمَشِيئَة صَبِبَةِ وَصَبِىٌ » وَقِيل : يَقَعُ بِمُمَيِرِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ قَبْلَ الْمَشِيئَة مسبنة . 


إلا ببينة إلا أن يتضح فرقء والله أعلم. 

قال : (وَلَا يَقَعُ بِمَضِيَةٍ صَبِيّةٍ وَصَبِيّ) أي : عند ابن الحداد والأكثرين؛ لأ 
ذلك خبر عن مشيئتها واختيارها الطلاق» والصغيرة اي ل 
قال لها: طلقي نفسك إن شئت» فطلقت نفسها لم يقع» كذا هاهنا. 

( وقبل : يَقَعْ بمشيئة مُمَيّزْ) كما لو قال لها : أنتع.طالق إن قلف شفت: لأن 
لسن سين ااازييي قال الرَافِعِي تبعًا للإمام : وقد يؤكد 
بالوجه الأول ما قاله الْأَبيوَرْدِيَ كيه 


وجعل ابن الصباغ الوقوع فيما إذا كافك كاد على خدين الركيين؟ 
وكلام «(الإبانة» يقتضي شاهدة على ذلك. وصرح بأن على قول المَمَال يمع 
بمشيئة الصبية والمجنونة. والمعروف في المجنونة القطع بخلاف ما ذكره 
الإمام. 

وفرع على مذهب الْقَمَال أنهما الي المضيت وكان بعد التفرق؛ 
فالقول قوله. هكذا قيده في «الإبانة» عن الْقَمَال وعلى قول مجنونة؛ إذا 
اختلفا فى المشيئة فالقول قولها. 

والرَّافِعى حكى الاتفاق على أنه لا عبرة بمشيئة الصغير الذي لا يميزء 
والمجنون. ووجه. نأنا وإن اعتمدنا اللفظ فلا بُدَّ من صدوره ممن يتصور أن 
يكون لفظه إعرابًا عن مشيئة قبله» وليس للمجنون قصد وإعراب صحيح» وهو 
متبع للإمام نقلا وتوجيهّاء وكلام «الإبانة» ينازع في ذلك» وليس في «المحرر) 
ذكو فيك التمية: 

قال: (وَلَا رجوعَ له بل المِيكة) أي : كسائر التعليقات. 

فروع : الى كان كاري بِمَشِيئَةٍ حَالَ سكره الَّذِي أَئمَ بهِ كَانَ عَلَى الْحِلَافٍ 
شي تَصَرَفِهِ ؛ فإنه ولو علق بمشيئة أخرس فشاء بالإشارة المفهمة وقع. أو بمشيئة 
ناطق حالة التعليق فخرسء ثم أشار؛ فالأصح عند الرَافِعِي وجماعة الوقوع. 


.)5894/١7( انظر: «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج»‎ )١( 


كما لو كان عند التعليق أخرس » ثم نطق كانت مشيئته بالنطق. 


والثاني : المنع. وهو ظاهير : نص «الأم» وبه قال الشيخ أبو حامد 
والمحاملي» وسليم الرازيء والْبَنْدَنِيجِي والقاضي الحسينء وهل كتابة 
الأخرس والمصمت المشيئة كإشارته بها؟ لم أر فيه شيئاء والظاهر أنها لا تكفي 
من الناطق لو علق بمشيئة جبريل» أو الملائكة عليهم السلام؛ لم يقع» ولو علق 
بمشيئة بهيمة قال الْمَاوَردِي وغيره : فكالتعليق بالمستحيل كصعود السماء. 

وفي «مبسوط البيهقي» قال الشَّافْعِي : لو قال: أنت طالق إن شاء فلان» 
وفلان ميت يوم قال ذلك؛ فلا يكون طلاقًا أبدّاء وهو يفيد أن التعليق بالصفة 
المستحيلة لا يقع» وسبق عند التعليق بمشيئة الله تعالى كلام فيما لو قال: إلا 
إن أشاء»ء أو يبدو لي عن النص وغيره بخلاف ما ذكره الرَافِعِيء وكان ذكره هنا 
أليق» فراجعه. | 1 

قال: (وَلَوْ قَالَ: آَنْتِ طَالِقٌ تلان إلّا آنْ يََاءَ رَيْدٌّ طلْقَةٌ مَسَاءَ طَلْقَة؛ لَمْ 
تظلق) كما لو قال: أنت طالق إل أن يتخل أبوك الذار» ويدخل» وعلى هذا 
فلو شاء اثنتين أو ثلانًا؛ لم يقع شيء أيضًا؛ لأنه شاء واحدة وزيادة. 

قال: (وَقِيل : : تَقَعٌ طَلْقَة)؛ لأن المفهوم منه إلا أن يشاء زيد فتطلقي واحدة 
لا ثلانّاء وحكى القاضي الحسين والْمْكونّي وجهانء والثالث: أنه يقع 
طلقتان» ويجعل الاستدناء من قوله ثلاثاء ومعناه: إلا أن يشاء زيد ألا يقع منها 
واحدة؛ فلا تقع تلك الواحدة» والمذهب المشهور الأول فعليه لو قال: أردت 
ما ذكره صاحب الوجه الثالث؛ قبل ورتب عليه حكمه. 

وإذا قلنا بالوجه الثاني أو الثالث؛ فقال: أردت معنى الوجه؛ قبل على 
00 أننك طالق واجذة إلا أننيشا زيدة او 

ني ثلانًا؛ فعلى الصحيح لا يقع شيء لما سبق» فعلى هذا لو سبقت مشيئة 


الثللاث؛؟ فإن لم يشأ أصللاء أو شاء واحدة». أو اثنتين ؛ وفعت واحلة. 
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سيد وي ا ع و ليلق أو بِفِعْلِ غَيْره 
0 مِمَنْ يَبَالي ِتَعَلِيقَهِ وَعَلِم به فَكَذَلِكَ وَإِلَا قبقَعُ قَظعًا. 


قال: (وَلَوْ عَلّنَ بفِعْلِهو)” أي : بفعل نفسه”". 

(مُمَعَلَ نا يا ليق أ مُكْرَهًا؛ لَمْ تَظلّق في الْأَظهَرِ) لعموم قوله يكل : ان 
الله تَجَاوَرٌ عَنْ أُكَنِي الْكَعنا وَالنْسَيَانَ وما اسْتْكْرِهُوا عَلَيُوا رواه ابن ماجه. 
وصححه ابن حبان» والحاك على شر الموخين! وَمُقْتَضَاهُ رَفْعُ الْحكُم فَيَعُمْ 0 
كُلَّ كم إِلَا مَاقَء ادي على اسْيثائه كي الْمعْلفَات؛ ولآن المكر ملو" 
الطلاق لا يقع طلاقه» فكذلك المكره على الّصفة ينبغي أن يكون ما يأتي به 
كالعدم» ولأن الفعل على وجه النسيان لا يمكن الاحتراز منه» ولأن فعل 
المكره كالسكوت واختياره فيه» وإن كان موجودًا كالعقود. 

والثاني: لا يقع؛ لأنه علقه بوجود الصفة مطلقًا إطلاقًا شاملا لما إذا 
وجدت من مختار قاصد للمخالفة وغيره. 


قال : (أو بفِغْلٍ غَيْرِهِ ممّنْ يُبَاِي بتَعْلِيقِه وَعَلِمَ به؛ َكَذَلِكَ) أي : فهو على 
القولين فيما إذا علقه بفعل نفسه ففعل جاهلًا. أو ناسيّاء أو مكرمّاء ولا بد مع 
ذلك من قصده الحث أو المنع. 


هوم دو 


قال : (وَإِلَّا بَقَعُ قَظعًا) كلامه يشمل ثلاث صور: 

الأولى: أن يكون ممن يبالي بتعليقه وعلم به. 

والثانية: ألا يعلم به. وقضيه كلام المصنف الوقوع فيهماء وهو كذلك في 
الجهل والنسيان» وأما الإكراه ففيه طريقان» وكلامه موافق للطريقة التى 
أوردها في «المحرر»» واقتضى إيراد الشرح ترجيحهاء وهو قضيه كلام 
القاضي أبي الطيب وغيره من العراقيين؛ لكن كلام الإمام مصرح بأن الراجح 


6 مِثْلّهُ مَا لو حَلّف أَنّهُ ا يَفْعَلّهُ مُخْتَارًا وََا 1 كرما قَالَ إِر تَحْنَهُ إنْ لَمْ أطأ ١‏ 
محل م حٍّ لم أطأ اليم 


وَاحِدَةٌ مِنْكنّ قَصَوَ وَاحِبُهَا ظَوَالِقُ فَوَطِى وَاحِدَةَ متهن في ذَلِكَ الْيوْمِ قَولْهُ فل لا يُمَيْرُ وَمَجُْونٍ. 
0 اأمدى المطالب» .)6٠0٠ /١5(‏ 
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عند الأصحاب خلافهاء وربما أسلفنا في أول البيع ما يوافقها. 


وأبدى شارح احتمالا : فمن لا يبالي بالتعليق إذا جهل قصد المعلق الحث 
والمنع في بعض الصورء كما لو نزل أمين معظم ونحوه على بلدة أو قرية 
فحلف زعيمها أن يبيت عنده الليلة» ونحو ذلك فرفض ولم يبرّه؛ أنه ينبغي 
تخريجه على القولين» وهو حسن بالغ ؛ لأن الظاهر أنه ظن أنه لا يجيبه. 

الثالثة : الداخلة في عموم كلامه: إذا كان لا يبالي بتعليقه؛ ولكن لا يعلم 
به؟ فقضية كلامه القطع فيها بالوقوع» وبه صرح في «المحرر). 
والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ والجرجاني والقاضي الحسين» وصاحب 
«المهذب» و«التهذيب» وغيرهم: أنه على القولين المذكورين» وكلامه محمول 
على ما إذا قصد الحث أو المنع كما تقدم. 
الإكراه؛ الطريقان السابقان فيمن لا يبالي» أرجحهما عندهما الوقوع. 

وقال الإمام العلامة ابن رزين في آخر كلامه على التعليق بفعل الغير ما 
لفظه : وتبقى صورة واحدة: وهي ما إذا أطلق التعليق» ولم يقصد تكليفاء ولا 
قصد التعليق المحض؛ بل أخرجه مخرج اليمين فهذه الصورة التي أطلق معظم 

واختار صاحبا «المهذب» و«الانتصار»»ء والرافِعى وغيرهمء فيها عدم 
الحنث وعدم وقوع الطلاق» ثم حكى عن شيخه أبي عمرو بن الصلاح اختيار 
الوقوع» ثم قال: والغالب أن الحالف على فعل مستقبل من أفعال من يعلم أنه 
يرتدع بيمينه أنه يقصد الحث أو المنع؛ فيختار ألا يقع طلاقه بالفعل مع 
النسيان والجهل؛ إلا أن يصرفه عن الحث والمنع بقصد التعليق على الفعل 
مطلقاء فيقع في الصور كلها بوجود الفعل» وأما من حلف على فعل نفسه فلا 


0 


يمنع وفوع طلا قه بالتسيان والجهل إلا عند قصد الحث والمنعء انتهى. 
تتمات ونكت : 


منها : قول المصنفف: «لم تطلق في الأظهر» قال في «المحرر): أنه أشبه. 
ونقل في «الشرح» أن صاحب «المهذب» والرُويّانِي وغيرهما ذكروا أن الأظهر 
في «الأيمان» أنه لا يحصل الحنث بفعل الناسي والمكره.ء ثم قال في 
«الشرحين»: ويشبه أن يكون الحال في الطلاق مثله» انتهى. 

ونسب إثباته بهذه العبارة المنتقدة بتوقف أن الموجود في غالب كتب 
الأصحاب هنا إرسال القولين بلا ترجيح» وصرح في «الانتصار» هنا بأنه إذا 
علق بقدوم زيد فقدم مكرهًا بترجيح عدم الحنث» وعجب قول المختار: وكذا 
إن فعله مكرمًا على الأصح.ء انتهى. 

ويشهد لما قاله فى المكره: أن العراقيين أشاروا إلى أن الخلاف هنا فى 
حال الإكراه على الفعل هو الخلاف فيما إذا أكره الصائم حتى أكل» وقضية 
ذلك ترجيح عدم الحنث؛ لأن الراجح هناك عند الأكثرين عدم الفطر. 

ومنها: جعل في «الروضة» الجاهل بالمحلوف عليه كالناسي» وأدرجه فى 
كلام الرَافِجِي وغيره وبئوا الخلاف فيه في «كتاب الأيمان» على الخلاف في 
النّاسي» وجعلوه أولى بالحنث من الناسي. 

قال القمولي في «شرح الوسيط» : هذا إذا علق الطلاق على فعل مستقبل » 
أو حلف عليه؛ أما لو حلف بالله؛ أو بالطلاق على نفي شيء وقع جاهلا به. 
أو ناسيًا له» كما لو حلف أن زيدًا ليس في الدارء وكان فيها ولم يعلم بهء أو 
علم ونسي؛ كان قصد تحليفه أن الأمر كذلك في ظنهء أو فيما انتهى إليه علمه 
أي : لم يعلم خلافه ولم يقصد أن الأمر كذلك في الحقيقة ثم يحنث؛ لأنه إنما 
حلف على معتقده؛ فإن قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمرء أو أطلق ففي 
وقوع الطلاق والحنث قولان مشهوران حدهما : أن النسيان والجهل هل يكونا 
عذرًا كما في الأوامر والنواهي» أما ليسا عذرين هنا كغرامات المتلفات. 
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قال: ورجح هنا إلحاقها بالإتلاف» قال: وكذا الحالف بصيغة التعليق 
كقوله: إن لم يكن زيد في الدار» وقد كان فيهاء بأنه قد تحقق الشرط المعلق 
عليه الطلاق» وهو لم يتعرض إلا للتعليق بكونه فيها ولا أثر للجهل والنسيان 
بكونه فيهاء والحالف بغير صيغة التعليق: كالطلاق يلزمني ليس زيد في الدار 
انك طالق» لقد خرج زيد من الدار» كالحالف بصيغة التعليق؛ وإلا لوقع 
الطلاق في الحال» انتهى. 


وكلامه برمته أخذه من كلام ابن رزين؟ فإنه تكلم على المسألة في «فتاويه» 
وأحسن, ولا ذكر لهذا القسم الذي ذكره آخرًا في كلامهم. 

ويشبه أن يقال: إن قلنا في مسائل التعليق السابقة بعدم الحنث وانحلال 
اليمين» فينبغى ألا يحنث هناء وإن قلنا: لا ينحل» كما رجحه الرَافِعِى 
والمسصا تن سانا كنا ركااهن النمين هيه عنانة أن اليا ١‏ لذ يتل ها 
رجحه في إخراجه عن اليمين هنا تكلف», ولم يحلف هنا إلا على كونه في 
الواقع كذلك على ظنهء نعم يشبه ألا يلزمه كفارة؛ لأنه إذا حلف معتقدًا ولا 
انتهاك». وينبغي وقوع الطلاق إذا قصد تحقيق الخبر بتعليق الطلاق بنقيض 
الحالة التي أخبر عنهاء ولم يكن كذلك. 

ومنها: طريقة الْقَمّال في المسائل السابقة القطع بوقوع الطلاق» ولا 
تخريج على القولين في حنث الحالف بالله تعالى؛ إذا فعل ناسيًا أو مكرمًا؛ 
لأن التعويل هناك على تعظيم اسمه تعالى» والحنث هتك حرمته» والناسي 
والمكره غير هاتك». والطلاق تعليق بصفة فوجدت» والمشهور ما سبق. 

قال الْمَاوَرْدِي: إذا قصد الحالف منع زيد من القدوم؛ لأنه ممن يقبل قوله 
ويمتثل أمره» فهذه يمين محضة» وفي وقوع الطلاق فيها من غير قصد ولا علم 
قولان: من حيث الناسي في قول البغداديين» وقال البصريون من أصحابنا 
يحنث قولا واحدًا؛ لأن القصد إنما يراعى فى فعل الحالف لا فى فعل 
١ 00‏ 1 


والتعليق عندهم بفعل الغير صفة محضة» ولهذا قال الصيمري فى كتاب 
«الأيمان» في «شرح الكفاية»: ولو قال: أنت طالق إن دخلت الدارء فدخلتها 
ناسية ليمينه ففى حنثه قولان. 

ولو علّق طلاقها بدخولهاء أو بدخول زيد فدخلت» أو دخل» حنث بكل 
حال ولم يراعى قصد الداخل قولا واحدّاء كما لو قال: إذا دخل الحمار الدار 
فأنت طالق. طلقت بدخوله. وإن كان لا قصد له وما ذكره في الحمار ونحوه 
متفق عليه» وكذا إذا علق بفعل صبى أو مجنون حنث؛ لأنه جعله صفة محضة» 
ولو قال: إذا قدم زيد. وزيد عاقل ثم جن ثم جن فقدم مجنونا ؛ لا يقع» قاله 
الشيخ أبو حامد وغيره» والظاهر طرد طريقة النص بين فيه. 

فروع: لو قال لزوجته: إن أخذت مالك على فأنت طالق» فأخذته 
مختارة؛ حنث سواء كان مكرمًا أو مختارًا؛ لأن النظر إلى فعلها ولا فعلهء 
ولو أخذته مكرهة جرى القولان؛ لأن الحلف على فعلها لا على فعل المعطى. 

ولو قال: لا تأخذي مالك مني فاستلبه؛ قال الإمام: ففي كلام القاضي 
الحسين ما يقتضي أنه لا يقع؛ لأنه لا يقال أخذ مني إلا إذا أعطى عن طواعية» 
قال: وما ذكره بعيك» والظاهر عندي أنه يقع. ونقل عن القاضى أنه لو أجبره 
الحاكم على التسليم فأخذه الحالف كان مبني على اشتراط الاختيار في 
الإعطاء. 

قال الإمام: ويجيء ألا يراه أصلاء والتعويل على أخذ المحلوف عليه من 
يد الحالف أعطى أو لم يعط. رضي أو كره» وما نسبه إلى القاضي فيما إذا 
أكرهه السلطان» هو ما أورده الرَافِعِيء وكلام القاضي في التعليق مخالف لما 
حكاه الإمام. 

ولو وضع ما حلف عليه في صندوقها أو حجرها؛ لم يحنث بمجرد ذلك ؛ 
لأن هذا ليس بأخذء. وإن وقع عليه اسم الإعطاء ولو أخذ منه الحاكم لهاء ثم 
أخذت منه؛ لم يحنث إذا حلف على آلا تأخذ منه؛ بل من الحاكم. 
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وكذا لو كان قال: لا تأخذين مالك علئ» فأخذ منه الحاكم» ثم أخذت 
منه لا يقع؛ لأنه يبرأ بدفعه إلى الحاكم وتملكه» فأخذها من الحاكم أخذ لشيء 
لها ليس هو عليه. 

ولو قال: الا ري ا جات رمام وإعطائه» وإن 
أكرهه حتى دفع إليه؛ فعلى القولين» وإن أعطاه مختارًا؛ حنثء» وإن كان 
الفائض مكرماء ولو دفع إلى وكيله» أو دفعه وكيل الحالف إلى رب المال؛ لم 
يحنث» وإن تركه في حجره أو صندوقه حنث؛ لأن العطية حصلت من جهته. 

قال الْمَاوَرْدِي : ولو قال: لا تأخذ مالك عليّ؛ حنث بأخذ المال من 
وكيله. أو من متطوع عنه بالقضاء؛ إلا أن يقول: لا تأخذ مني» ولو أخذه من 
وكيل رب المال لم يحنث» ولو أخذ عوضًا عن المال أو احتال به لم يحنث 
أيضًا؛ لأنه أخذ بدل المال ولم يأخذه. 

ولو أخذ السلطان المال فوضعه فى حرز صاحبه» أو فى جرته فلا حدنث 
ا ل ل الات ا لا ير ا ل 
الحالف حينئذٍ؛ لوجود الأخذ الآن كذا قاله الْمَاوَرْدِي» ونسبه الرَافِعِى إلى 
الْبَعَوِيء وكلام الإمام والغزالي يقتضيه؛ لكنها فرضا ذلك فيها إذا كان حقه 


قال: وفي كتب العراقيين أنه لا يقع الطلاق إذا أخذه السلطان ودفعه إليه 
وهو كذلك في كلام العراقيين خلا المَاوَردِي. 

وقال الإمام: إذا كان عليه دين فقال: إن أخذت مالك علىئ» فأخذه قهرًا 
وهو ممتنع لم يقع الطلاق؛ لأنه لا يملك المأخوذ فما أخذه ليس بماله؛ بل 
مال المدين الذي هو غاصب لهء وتابعه الغزالى عليه» وهو ظاهر إذا كان مقرًا 
باذلاء أو عليه بيئة فتيسر بها أخذه منه» أما لو كان جاحدًا أو كان له بيئة ولم 
تكلفه مؤنة ذلك». وقلنا: إن من ظفر بجنس حقه فأخذه أنه لا يملكه بالأخذء 
كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فيظهر أنه يجب تأمله! 


كِنَابُ الْطَلَلَاق 1 


| - 


- و 

فصل 
كَالَ أنْتِ طَالِقٌ وَأَشَارَ أصْبْعيْنٍ أ ثَلَاثِ لَمْ يم عَدَدْ إلا بِيّه» فَإِنْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ 
كد طق في أبعي طقن ني كلدت كلا ٠‏ فَإِنْ قَالَ أَرَدْت بِالْإِشَارَةٍ 


امو ن صَدَقَ بيَمِينه. 


قال: 
(فَصْل: 

قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَأسَارَ بإِصْبْعَين أو ن أو نَلاثِ؛ لَمْ يَقَعْ عَدَدّ إلا , بيِّةِ) لأنها 
إشارة ناطق ولا عبرة بها فيرجع إلى نيته. 

(َإِنْ كَالَ مَعَ دٌلِكَ : هَكَذًَاء طَلَقَتْ فِي إِصْبُعيْنِ طَلْقَتَيْن وَفِي نَلَاثِ ثَلَانًا) ؛ 
لأن ظاهر ذلك التشبيه في العدد فيعمل به» ورأى الإمام تخصيص قولهم: أن 
يقع بعدد الأصابع عند قوله: «هكذا» بما إذا حصلت قرينة أفادت أنه أشار إلى 
عدد الأصابع كالنظر إليهاء وتحريكهاء وترديدهاء وما أشبه ذلك؛ وإلا فلا 
وجه للحكم بالثلاث؛ فإن الرجل قد يعتاد الإشارة بأصابعه الثلاث في الكلام. 
وعبر في «البسيط» عن هذا بقوله: وقع الثلاث؛ إذا كان يفهم القرينة أنه يشير 
إلى الأصابع ليربط الطلاق بعدد» انتهى. 

ولو قال: هكذاء ثم قال: أردت واحدة؛ ففي «التهذيب»: والأصح في 
«الكافي» و«الروضةة" أنه لا يقبل» والإشارة صحيحة في العدد. وعن صاحب 
مبي ا ا ا جار ولا الات 01 و . 

قال: (فَإن قَالَ: أَرَدْت بِالْإِشَارَةٍ الْمَفْبُوضَئَيْن؛ صَدَّقٌ بِيَمِيِنْهٍ بيَمِينِهِ) أي : على 
متيو لأنه يحتمل الإشارة بهماء صرح بذلك الشيخ أبو حامد وجماعات؛ 
ونقل ابن الرفعة ة في «مطلبه) عن الشيخ أبي حامد؛ أنه لا يقبل منه في الحكم ؛ 
لأنه خلاف الظاهر» ثم أنكره عليه ؛ لكن في «البيان» بعد نقله القبول عن جماعة. 

وذكر الشيخ أبو حامد في «التعليق» : أنه لا يقبل قوله في الحكم؛ لأن 
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الظاهر خلاف ما يدعيه ويدين فيها بينه وبين الله تعالى» والظاهر أن جواب 
أبي حامد اختلف في ذلك وجاء من اختلاف نسخ «التعليق», ويجوز أن يقال: 
إن ظهرت قرينة ظاهرة على إرادته الإشارة بالأصابع الثلاث كنظره إليهاء 
وتوجيهها ونحوه. مع قوله: «هكذا»؛ لم يصدق ظاهرًا للقرينة» وإن لم تجر 
إلا بسره فقط صدق. 

ثم رأيت الجرجاني قال في «الشافي»: إنه ينظر؛ فإن كانت الإشارة وقعت 
على جميع أصابعه قبل؛ لاحتمال ما يدعيه» وإن كان أشار إلى الثلاث إشارة 
واضحة لم يقبل ؛ لعدم الاحتمال» وهذا تفصيل حسن ينبغى اعتماده. 

وحكى القاضي أبو الطيب عن الحنيفة : أنه إن واجهها بباطن الكف وقع 
عليها طلقتان؛ لأنها ترى الكل وهي محتملة للثنتين والثلاث فيقع المحقق. 
وإن واجهها بظهر الكف وجعل بطنه إليه وقع الثلاث؛ لأنها ترى المبسوطات 
دون المقبوضاتء. قال: وهذا لا يعرف عن أحد من أصحابنا حمل الإشارة 
على المبسوطات؛ لأن ظاهر الإشارة بهاء انتهى. وهذا عند عدم القصدء كما 
فى 2 المَاوَردِي وغيره. 

فروع: لو قال : أنت هكذاء وأشار بأصابعه الثلاث قال الْمَمَال إناتوى 
الطلاق طلقت ثلاثًا وإلا فلاء» كما لو قال : أنت ثلاثًا ولم ينو بقلبه» وقال غيره: 
ينبغى ألا تطلق وإن نوى ؛ لآن اللفظ لا يشعر بطلاق» ورجحه فى «الروضة». 
ولعل هذا الخلاف هو الخلاف فى قوله: «أنت ثلاثا»» أو مرتبًا عليه. 

ونقل القاضي الحسين عن النص: أنه لو قال: «أنت ثلاث طلقات»؛ لم 
يقع شيء» وشبهه بما لو قال: أنت طالق طلقة ثلاث طلقات؛ فإنه لا تقع إلا 
طلقة» ذكره قبل اختلاف الحكام والشهادات» والظاهر أن مراد النص: إذا لم 
ينو بذلك الطلاق. 

قال الْمَاوَرْدِي : لو قال : «أنْتِ» وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلاثِ مُرِيدًا بها الطََلَاقَ 


ََّ 
.و 


ل 4 أن فؤلة: «أنْت' بَدْه] وَلَيْسَ بصَرِيح فِي الطّلَاقٍ وَلَا كنَايَةَ 


ا 00 0 ” 2-29 ع 2 م +52 لس 
وَلوْ قَالَ: عَبْد إذا ا ل له وَقَالَ سَيِّدَه: إذا مث فأنتَ 


له 


فده سم ص م و 


خر فَعَتَقَ بِهِ فَالأصَح نَهَا لا تَحَرُمُ بَلَ آ لَهُ الرّجْعَةٌ وَتَجَدِيدٌ قَبْلَ روج 
وناك ذوعت تاجات الأقرى لقان انك طاو وذو انها ةله 
تَظلَق الْمُتَادَاةٌ ا 


قَالْإِشَارَة يعد الدع لا ا يَقَعُ بها الاق و المََّلّاقِ قَدْ تَجَرَّدَتْ عَنْ لفظه فَلْمْ 
يَقَعْ بذلك ظلاقٌ. 
0 سي 3 التي الي الل لقني سمه إِذا 


56 راقارات «المنهاج بقوله: 507 لأنه إذا 9 108 
الثلث لا يعتق بذلك» ومتى رق بعضه كان حكمه حكم الرقيق. 

قال: (كَالأَصَحٌ: أَنّهَا لا تَحْرُمُ بَلْ أ لَهُ الرّجَعَة وَتَجْدِيدٌ قَبْلَ رَوْجِ) وما 
رجحه هو قول ابن الحداد. وجزم به جماعة». وقال الإمام: إنه المذهب الذي 
لا يجوز غيره» وعلله ابن الحداد بأن الطلاق لم يقع إلا بعد حرية الزوج» 
واعترض بأنه إنما وقع معها. 

قال القاضي أبو الطيب: ومراده بأنه وقع في حال الحرية فكان كالواقع 
بعدهاء وأيد بأنه لما فاد العتق الطلاق؛ غلب حكم الحرية» كما لو أوصى لأم 
ولده أو لمدبرة بشىء؛ صحت الوصية؛ لآن العتق واستحقاق الوصية فى وقت 
واحدء وحكم ذلك حكم ما لو تقدم العتق. ١‏ 

قال الرَافِعِي: والخلاف جار في كل صفة وقع بها عتق العبد, ووقوع 
طلقتين كما لو علق الطلاق بمجيء العبد. وعلق السيد عتقه به. ولو قال 
العبد: إذا عتقت فأنت طالق دب وقال سيده: إذا جاء الغد فأنت حرهء فإذا 
عتق طلقت» ولا تحرم عليه بلا خلاف» قاله الشيخ أبو علي ؛ لأن العتق يتقدم 
على وقوع الطلاق. 

قال: (وَلَوْ تادَى إِحُدَى رَوْجَمَيْهِ فَأَجَابَئْهُ الْأُخْرَى كَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَمُوَ 
يَظْنْهَا الْمُتَادَاةً؛ لَمْ تَظلّقْ الْمُتَادَاةُ أي: لأنه خاطب بالطلاق غيرهاء ولم 
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وَلوعَلقٌ بأكل رَمَانَةٍ وَعَلقَ بِنِضْفِ؛ ل 


يحصل في حقها إلا ظن أنها المخاطبة» وذلك لا يقتضي وقوع طلاقهاء كما 
لو قال: لإحدى زوجتيه من غير خطاب «أنت طالق»» وهو يظنها غيرها؛ 
طلقت هذه دون المظنونة. 

قال: (وَتَظلقٌ الْمُحِيبَةٌ ِي الْأصَحٌ) ؛ لخطابها بالطلاق» والثاني : لا ؛ لأنه 
لم يقصدها وإن واجههاء قال الرَافِعِي: وفي بعض الطرق ما يشير إلى أن هذا 
الخلاف في الوقوع باطئاء وأنه لا خلاف أنها تطلق ظاهرًا هذا هو الترتيب 
المشهورء وهو الذي ذكره ابن الحداد» وقال الإمام: لو قيل تطلق المجيبة 
ظافة اول كلافو المتا ذا وجهان؟ لأنها المقصؤةة بالطلاق فكان سمحنياة: 
وهذا ما أورده الغزالي وترك الطريقة المشهورة, انتهى. 

واعلم أن الوجهين في الكتاب ذكرهما الإمام» واقتضى كلامه أن ابن 
الحداد حكاهماء. وبه صرح في «الوسيط» وليسا في كلامه الذي في كتب 
العراقيين كالشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب» وأتباعهما وأتباع. أتباعهم 
العدرم بالوقوع على المجيبة فقطء. 200 أورده القاضي الحسين». وَالمتولى 
والْبَعَوِي وغيرهم» وذلك يوجب التوقف في ثبوت الخلاف» و«عمد الرَّافِعِي) 
أيراد الإمام له» فإن ثبت فهو طريقة غريبة. 

وأغرب الْمَاوَرْدِي في صورة الكتاب فقال: يقع الطلاق عليهما ظاهرًا لا 
باطئًاء أما المناداة فتطلق في الظاهر للتسمية مع ظنه أنها المشار إليهاء ولا 
تطلق في الباطن لإرادته بالإشارة غيرهاء وأما المجيبة فتطلق ظاهرًا للإشارة 
إليها وإيراداتهاء ولا تطلق في الباطن كندائه وظنه أنها المناداة» انتهى. 

وفي المسألة زيادات اشرت إلى حخضها في ١‏ الجيدا اواك على فواكلة 
وسقت كلام القاضي أبي الطيب في «شرح الفروع» وكلام الْقَمَال وقبرة 3 
الشارحين» ولم يذكروا خلافًا في الوقوع على المجيبة. 

قال: (وَلَوْ عَلّقَ بأل رُمّائَةٍ وَعَلّقّ بِيِضْفٍ) أي: بأن قال: إن أكلت رمانة 


٠. 
سا‎ 


اك قُلْت فَأنْتٍ طَالِقىٌ وَقَعَ الْمعَلَّقُ ب 5000 يَم لاخر إن 


وُحِدَتْ صفته. 
وَلَوْ قَالَ:إِذَا َلَّعَتْ الشَّمْسٌ أو جَاءَ الْحجَاحُ فَأَنْتٍ طَالِقٌ لَمْ يَقَْ الْمُعَلْقْ 
بالْحَلِفٍِ. 


فأنت طالق» قال أيضًا : إن أكلت نصف رمانة فأنت طالق. 


رس 7 3 وي 22 4 2-6 


(فاكلت رمانة ؛ َطَلقَتَانِ) أي : لوجود الصفتين» هذا إذا علق بغير «كلما». 
إن علق ريا لقع كلؤنا » الآنها أكلف رومانة وتصفه رمانة واتصه دومانة متي 
قاله في «الروضة». 

قال لوالعزت السلا مَا تَعَلقٌ ب ِ 
قَالَ : إن حَلَفْت بطلاق 5 م نْتِ طَالِقٌ» ثم قال : إنْلَمْ تَخرّجِي أَوْ إنْ حَرَجْت أو 
َم ين الث كما قلت كانت طايق؛ وَقَعَ الْمُعلَقُ بالْحَلِفِء وَيَقَعُ الآخَرَ إن 
وُجِدَّتْ صِمَنْه وَلَوْ قَالَ : إِذّا طَلَّعَتْ الشّمْسٌ أو جَاءَ الْحُْجََاجُ كَأَنْتِ طَالِقٌ ؛ َم 
3 بَمَعْ الْمُعَلّقُ بِالْحَلِفٍ) المقصود بيان الفرق بين الحلف بالطلاق وبين التعليق 
جحو يي و ا و 06 
خبر؛ فإذا قال: إن لم تخرجيء أو إن خرجتء أو إن فعلت أنا كذاء أو إن لم 
أفعله» أو إن دخل زيد الدار. 


- 
2 72 


انفده 
به حث أو 


6 
9 
0 
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قال الْمَاوَرْدِي: وكان زيد ممن يطيعه ويمتنع من الدخول بقوله؛ فهو يمين 
بالطلاق» وكذا قال القاضي الحسين» وإن كان زيد سلطانا وله قدرة لا يطيعه 
ولا يمتنع من الدخول بقوله؛ فهو طلاق بصفة» وليس بيمين. 

وكذا قاله القاضي الحسين وغيره: وتحقيق الخبر قد يتعلق بفعله وقد 
يتعلق بفعل غيره؛ فالأول: كقوله: إن لم يكن الأمر كما قلتء والثاني : 
كقوله: إن لم يكن الأمر كما قال فلان» والتعليق المحض: كقوله إذا طلعت 
الشتفينة أويحاء رامن الشهيوة أو قدم الحاج. أو جاء المطرء أو نعق 
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الغراب» أو إذا حضتء أو ولدت» أو شئت ونحوهاء فكل ذلك تعليق بصفة 
وليس بيمين. 

وقول المصئف: «وقع المعلق بالحلف» ويقع الآخر إن وجدت صفته» 
ولا يخفى أن محل ذلك في المدخول بهاء أما غيرها فيتبين وقوع الطلاق 
المعلق بالحلف ولا بد من بقاء المدخول بها في العدة عند وجود الصفة. 

قال: (وَلَوْ قِِلَ لَهُ اسْتِخْبَارًا : أَطَلّقْتهَاء فَقَالَ: نَعَمْ؛ كَإِفْرَارٌ به) لأنه صريح 
إقرارء كما لو قال الحاكم: أعليك الألف المدعاة؟ فقال: نعم لزمه» وتقدير 
الكلام: «نعم طلقتها»؛ فإن كان كاذبًا فهي زوجته باطنا. 

قال: (فَإِنْ قَالَ: أَرَدْت مَاضِيًا) أي : طلاقًا ماضيًا. 

(وَرَاجَعْت فِيهِ؛ صُدَّقٌ بيَمِينِهِ) أي : لاحتمال ما يدعيه» وإن قال: أبنتها 
وجددت النكاح. ْ 

قال الرَافِعى: فعلى ما ذكرنا فيما إذا قال: أنت طالق أمسء أو الشهر 
الماضى :وقسسره بذلك: 

قال: (فَإِنْ قِيلَ ذَلِكَ الْقِمَاسَا لإِنشَاءٍء فَقَالَ: نعَمُ؛ مْصَرِيحٌ) أي: في 
الإيقاع في الحال كما هو صريح في الإقرار. 

(وَقِيلَ : كِتَايَةٌ) ؛ لأن نعم لم تعد من الصرائح. 

إشارات : كيف يقال : «أطلقتها» التماسًا لإنشاء؟ والمراد أنه إذا التمس منه 
الإنشاء فقال: نعم وهو مشكلء أو يحتمل الوعدء أو الإقرار» وأما الإنشاء 
فبعيد» وقوله : «وقيل كناية» يقع في حكايته وجها «المحرر) و«الشرح الصغير». 

والمذكور في «الروضة» وأصلها وغيرهما نقل الخلاف قولين» قال 
القاضى أبو الطيب : وهذان القولان كالقولين فيما إذا قال: طلقت زوجتك» 
فقال: قبلت+ ولم يزدء قال الرافعي والإمام: أنهما مينيان عليهما: 

واعلم أن في تحرير تصوير المسألة اضطراب» ففي «الشامل»: أن صح 


القولين فيما إذا قيل له: طلقت امرأتكء» أو امرأتك طالق» فقال: نعم؛ أنه 
صريح ولم يتعرض لصيغة استخبار» أو طلب إنشاء. 

1 وقال القاضي الحسين: إذا قيل له: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم. قال 
الشَافِعِي في «الإملاء»: هذا إيقاع للطلاق» قال ابن القاص: نعم لا شي على 
الفرقة؛ ولكن هكذا حكى عن الشَافِعى. 

ولو قيل له: طلقتهاء فقال: نعم؛ كان إقرارًا منه بالطلاق» وهذا من 
القاضي يشعر بأنه إذا أتى بحروف الاستفهام كان إقرارًاء أو إن لم يأت بها 
حمل على الإنشاءء وكلام الرَافِعِي يفهم أن الصيغ كلها واحدة» وإنما يفترق 

قال: وفي كلام بعض النقلة إثبات الخلاف على الإطلاق من غير فرق بين 
قصد الاستخبار والتماس الإنشاء؛ حتى لا يكون قوله في صورة الاستخبار 
صريحًا في الإقرار على قول» انتهى. 

وتعرض المَاوَردِي للفرق بين الصيغ كما يشعر به كلام القاضي الحسين ؛ 
وإن كان تفصيله قد لا يوافق ما ذكره القاضى». فقال: إذا قيل له: زوجتك هذه 
طالق» فقال: نعم كان إيقاعًا صريحًاء وإن قيل له: طلقت امرأتك هذه» فقال : 
نعم؛ كان إقرارّاء ولو قيل: طلق هذه فقال: نعم كان وعدّاء ولو قيل له: هذه 
زوجتك. قال: لا؛ كان إنكارًا لا يقع به الطلاق إلا أن ينوي به فيصير كناية» 
قال: وهذا أصح ما قيل في هذا التفصيل» وإن خبط به أصحابنا خبط عشواء. 
انه : 

ومنقول الرَافِعِي وغيره ينازعه في الصورة الأخيرة» ويقتضي أنه ليس 
بشىء وإن نوى قال الرَافِعِى: إذا قيل له: ألك زوجة؟». فقال: لا؛ فعن 
(الإملاء»: أنه لا يقع به طلاق وإن نوى» وإنما هو كذب محضء هذا ما 
أورده كثيرون ولم يجعلوه إنشاءً» ولا بأس بين كون السائل مستخبرًاء أو 
ملتمسًا إنشاء الطلاق كما سبق؛ لأن قدمنا أنه لو قال ايتداء: لست بزوجة 
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لي ؛ كان كناية على الظاهر. 

وذكروا الوجهين في أنه صريح في الإقرار أو كناية» وأشبههما أنه كناية» 
وبه أجاب الْبَعَوِي قال : ولها تحليفه أنه لم يرد طلاقهاء ولو قال قائل مشيرًا 
إليها: هذه زوجتك. وقال: لا ؛ فهذا أظهر في كونه إقرارًا بالطلاق» انتهى. 

وأنكر منكر ما ذكره الْبَعَوِي من التحليف قال: لأن دعوى الإقرار لا تسمع 
في الأصح.ء فكيف تسمع إرادته وإن أراد بها تحليفه على إرادة الطلاق» أيبنى 
على كونه كناية؟ إن جعلناه كناية طلاق حلف لهاء وإلا فلا. 

قلت: نص الشَافِعِي : أنه لو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا؛ فشاءت امرأته 
أن يحلفه ما أراد بها إقرارًا بأنه طلقها؛ أحلفناه» هذا نصه. 

ونقل القاضي الحسين عن الْقَفّال: أن قوله في جواب السائل «لا» ليس 
بشيء» وكذا قوله لها: «لستٍ بزوجتي»؛ كان إقرارًا بالطلاق فيحكم عليه به. 

وصرّح الشيخ أبو حامد: إلا أن يريد أنها بانت مني؛ فيكون مقرًا 
بالطلاق» وظاهر كلامهما أنه ليس بصريح في الإقرار. 

وفي «فتاوى القاضي الحسين»: إذا قال: «لست لي بزوجة» أنه كذب 
محض لا يقع به شيء من غير نية» وعندي أنه إن كان بين يدي القاضي يكون 
مقرًا بالبينونة فيفرق بينهماء وحكى أبو العباس والرُويّانِي: أن إنكاره الزوجية 
هل يكون كالطلاق البائن؟ فيه وجهان. 

فروع منثورة : 

قال الْقَمَال: لو قال: لوليها زوجها؛ كان إقرارًا بالطلاق» ولو قال لها: 
انكحي ؛ لم يكن إقرارًا؛ لأنها لا تقدر أن تنكح. 

قال الرَّافِي: المفهوم منه المفهوم من قوله تعالى: حي تَدكحَ رَوَجًا غَرَهُ » 
[البقرة : .]77١‏ 

قال في «الروضة»: الصواب أنه كناية إذا خاطبها بخلاف الولي؛ فإنه 


كلت: قلت: نزاع الرافهي في «انكحي) إنما هو في كونه إقرارّاء أو يتضمنه. 
فقول «الروضة»: الصواب أن إرادته الضبريح” والكناية في الطلاق» وهو 
المتبادر فهو غير طلاق» وكلامي الرَافِعِي والمناك:: وإن أراد أن قوله للولي : 
«زوجها» صريح في الإقرارء وقوله لها : «انكحي» كناية فيه فقريب. 

وأفتيت قريبًا بأن قول قائل لزوجته: «أنت لست في عصمة نكاحي»؛ إقرار 
منه بالفراق» فقال أبو النصر البَنْدَنِيجِي في «المعتمد»: إذا باع زوجته لم تطلق 
على ما يقتضيه المذهب خلافًا لمالك لنا؛ أنه لم يوجد منه صريح ولا كناية 
بالطلاق» انتهى. 


وقد يقال: بيعه لها يتضمن الاعتراف بعدم الزوجية بينهما فيؤاخذ بذلك». 
وقد قال القاضي الرُويانِي : إنه لو ادعى زوجية امرأة» ثم خطبها بعد ذلك من 
وليها ؛ كان إقرارًا بعدم الزوجية؛ إذ الإنسان لا يخطب زوجته» انتهى. 

قال صاحب «الخصال»: لا يلزم الطلاق بالكنايات إلا بحضور النية إلا 
في خمس مسائل : أن يقال له: طلقت امرأتك» فيقول: نعم» وكذا طلقة» وقد 
كان كذلك. أو يقول: بلى» أو يقول: كذا كانء انتهى. 

وهذه أقارير لا كنايات» ولو قيل له: طلقت امرأتك؟ فقال: أعلم أن 
الأمر كما تقوله؛ لم يكن إقرارًا بالطلاق على الأصح. ولو قيل له: طلقت 
زوجتك؟ فقال: قد كان بعض ذلك؛ لم يكن مقرًا بالطلاق؛ لاحتمال التعليق» 
والوعد بالطلاق» أو خصومة تؤول إليه. 

وقال الْمُتَوَلّى : إذا كان السؤال عن الثلاث؛ لزمه الطلاق» قال الرَافِعِي : 
وفيه توقف لا يخفى. قال فى «الروضة» : والجواب أنه لا يقع شيء؛ إلا أن 
يعترف به» نبوا سكل .عق ثالاث أو تطلناء ٠»‏ انتهى. 

وفي عدم مؤاخذته بشيء إذا كان السؤال عن الثلاث ما بقيت بخبرء 
فقال: نعم عندك», ثم خبر عنده؛ وقع عليه الطلاق» ثم قال: في المسألة 
أوجه: ثالثها: إن نوى وقع وإلا فلاء انتهى. 
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عَلَّقَ بأكل رَغِيِفٍ أَوْ رُمَانَةٍ كُبَْقِيَ لَبَابَةٌ أو حَبَّةٌ؛ لَمْ يَقَعْ) لعدم صدق 
المحلوف عليه؛ لأنه حلف على الجميع وهو ثابت بفوات جرعة. 

وعبارة «المحرر» فأبقت كسرة» وكأنه أشار إلى ما حققه الإمام؛ فإنه 
حكى عن القاضي الحسين : أنه إذا بقى من الرغيف فتاتة؛ أنها لا تطلق» قال : 
واعتبرت الفتاتة بحبات الرمانة. 

قال الإمام: والقول في هذا التفصيل عندي ؛ فإن كان ما سقط قطعه 
محسوسة وإن صغرت فهي كالحبة من الرمان» وأما ما دق مدركه من الفتاتة؛ 
فما عندي أنه يؤثر في البر والحنث» وهذا عندي مقطوع به فى حكم العرف إن 
كان على العرف معلول في الأيمان» وسمعت شيخي يقطع بهذا في 
«الفتاوى». قالا في «الشرح» و«الروضة»: والوجه تنزيل إطلاق القاضي على 
هذا التفصيل . : 

وفي «الكافي» لو قال: إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق» فأكلته إلا 
فتاتة؛ لا يقع» ولو قال: إن لم تأكلي هذا الرغيف,. فأكلته إلا فتاته؛ يقع 
الطلاق. 

قال : (ولَوْ كلا تَئْرًا وَحخََطَا نَوَاهُمَا قَقَالَ : إنْ لم نَمَيّزِي نَوَاك ك فأنتِ طَالِقٌ 
اوبلك كل واوو م يَقَعْ) أي : اغا باللمظ ون العر تك 

(إلّا ا ن يَقْصِدَ نَعْيِينَا) أي : فيقع لتعذره. هكذا صرح به في شرح الكتاب 
وهو ظاهر كلامه. وعبارة «المحرر)» وغيره: فيحصل الخلاص بذلك؛؟ إلا إذا 


كِنَابُ الْطَلَاقِ ف 


00”تض بِإِمْسَاكهًا قَبَادَرَتُْ مَعَّ قَرَاغِهِ بأكل 
بعض وَرمي بعض لم يق 


قصد التعيين فلا يتخلص بذلك. كما قالاه في «الشرحين» و«الروضة» 
وغيرهماء وليس في ذلك تصريح بالوقوع؛ بل إن ذلك ليس بمخلص؛ فإن 
تعذر ذلك كان من صور التعليق بالمستحيل عادة. 

قال في «الروضة»: وفي صورة الإطلاق احتمال للإمام» وعبارة الإمام 
بعد نقله عن الأصحاب التخلص بذلك: ويتساوى الأمر لذلك؛ فإن المتبادر 
بر وتبعه الغزالي» وما ذكره قوي جدًا. 


بَقِيَ مَا قصَدٌ التَغيينَ ف فَعَينَتْ نَوَى وَمَيَرنَهُ وَقَالَتْ : هَذَا نَوَاك وَلَمْ يَجْرٍ 
فد ِيبٌ وَلَا غَيْرَهُ؛ فَقَوَّه 6 كلايومْ ته أنه لَيِسَ بِمُخَلْصِء وَفِهِ احتمَاَ 
ِجَوَازِ أَنْ يَحُونَ كَذَلِكَ وَقَدْ تَعَرَفَ ذَلِكَ وود بد ماله اللكرة ذا اخْتَلَطتٌ بِصبْرَةٍ 
َأَكَلَيْهَا إِلّا تَمْرَةَّ 

قَالَ فِي «الْكَافِي) : بَعَْدَ إظلاقه لْمَوْكَ بِالْخَلَاص بِتَفْرِيقٍ النَّوَى وَلوْ قَالَ: 
إن لَمْ تُحرِيني بِنَوَايَ أو إن لَمْ تّشِيرِي إِلَى نَوَاي كََنْت طَالِقٌ؛ فَالطَرِيقُ أن ل 
النَوَى عَلَيّهِ وَاحِدَةَ وَاحِدَةَ وَتَقَولَ في كل وَاحِدَةٍ هَذْوِ نَوَانَكء انتهى. 

قال : (وَلَوْ كانَ بِمَمِهَا تَمرَةٌ َعلَقَ يَلِْهَا ثم برَمْيِهَا نم بإمْسَاكِهَا قَبَادَرَتْ مَعَ 

غِهِ بأكُل بَعْضٍ وَرَمْي بَعْضٍ ؛ لاس اه والصورة ما رتبه إذا 
ا ا ول يحض إفبا بيع الأيمانة؛ فإن مكثت بعد 
الأيمان لحظة» ثم فعلت ذلك فقد حصل الإمساكء ولو علق بالإمساك أولاء 
ثم ذكر التعليقين الآخرين» فأكلت النصف بعد تمام الأيمان؛ حنث في يمين 
الإمساك. وكذا لو توسط التعليق بالإمساك. 

ولو قال: إن أكلتيها فأنت طالق» وإن لم تأكليها فأنت طالق» ولم يقل في 
أكل النصف شيئًاء قال الرَافِعِي: بل يقع الطلاق العلق على عدم الأكل. 
وعبارة «الروضة»: فلا خلاص بأكل البعض» فإن فعلته حنث في يمين عدم 
الأكل» فظاهر عبارتهما: وقوع الطلاق في الحال» والصواب: أنه لا يقع في 
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َلَوْ انّهَمَهَا بِسَرِقَةٍ قَقَالَ: إِنْ لَمْ تَصْدُقِينِيء فَأَنْتِ طَالِقٌء فَقَالَتْ: سَرَفْت مَا 

وَلَوْقَالَ: إن لَمْ تحني بعَدَدِ حَبٌ هَذِه اومان قَبْلَ كسْرِهَا ؛ كَالْخَلاصُ 
َدَدَا يُعْلَمُ أنْهَا لا تَنقُْصُ عَنْهُ م تَِيدَ وَاحِدا وَاحِدَا غ1 ل مَا يُعْلَّمُ أَنْهَا لا تَزِيدُ 
عَلَيْه وَالصُورَنَانٍ فِيِمَنْ لَمْ يفُصِدْ َعْرِيمًا. 


الحال؛ بل يعد من اليأس من أكل النصف الأخير» إما بتلفه أو بموتها قبل 
ذلك. وهذا بناء على المشهور أن التعليق بان في جانب النفي لا يقتضي الفور. 

وحكى في «الشامل» عن الشيخ أبي حامد: أنها إذا أكلت النصف لا 
يحنث» ورده بأنها إذا أكلت نصفها فما أكلتها فيجب أن يحنث. 

قال صاحب «البيان»: إنما يتصور الحنث في عدم أكلها إذا ماتت أو تلف 
باقي الثمرة قبل موتهاء ثم أشار إلى إنكار ما نقله عن «الشامل» عن الشيخ أبي 
حامدء وهو منكر فليس في كلامه ولا في كلام المعلقين عنه. 

فرع: لو علق على الأكل فابتلعت؛ لم يحنث على الأصح. ولا يقال: 
ابتلعت ولم تأكل» كذا قالاه هناء وفيه نظر يأتي بيانه في «الأيمان» إن شاء الله 
تعالى. 

قا : (ولوانّهَمَهَا , بِسَرِقَةٍ كَقَالَ : !ذالم تَصْدَّقِبِنِي تَأَنْتِ طَالِقٌ كَقَالَتْ : 
سَرَقْت م مَا سَرَْت؛ لَّمْ تَظلَقْ) أي : لأنها صادقة في أحد الخبرين لا محالة. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: إن لْمْ تُخيرِينِي بِعَدَدِ حَبٌ هذه الرمّانَةِ قَبْلَ كَسْرِمَا؛ 


كَالْخَلَاصٌ: أن تَذْكُرَ عَدَدا يُعلَم أنه لا تَنْقَصُ ْقُصٌ عَنْه َم َِيدَ وَاحِدًاوَاحِدًا حَتَى 
تبلغ مَا يُعْلَّمُ أَنَهَا لا تَزِيدُ عَلَيْو وَالصورَتَانِ فِيمَنْ لَمْ ب يَقَصد يَقْصِدْ تَعْرِيًا) أراد 
بالصورتين صورة التهمة بالسرقة. رجنام لحانك تدسج كاها: عام عن 
الأصحابء. وأنهم خصّوه بما ذكره في الكتاب» ثم ذكر ما حاصله : أن الحمل 
ما ذكره عند الإطلاق بعيد غير مفهوم عرفاء والفرق يقتضي التنصيص على 
العدد الخاص. 


وإذا ادعى إرادة المعنى الذي ذكروه ففى قبوله تردد» ولا شك أن المتبادر 


ما قاله الإمام» ومراعاة العرف في ذلك أولى من النظر إلى الحقيقة اللغوية؛ 
لكن الإمام فرض المسألة فيما إذا ذكر عدد الجوز الذي في البيت» وهذا يمكن 
أن يخبر بعدده حقيقة؛ إذا لم يقيد كلامه بزمن لا يسع عدهء بخلاف صورة 
الكتاب؛ فإنها على ما رآه الإمام من الجنوح إلي العرف وتبقى قرينة من باب 
التعليق بالمحال. 

قال الإمام: فرض بعضهم المسألة فيما إذا قال: إن لم تخبريني» وبعضهم 
فيما إذا قال: إن لم تعرفيني؛ فكأنه لا فرق عندهم» وهذا خطأ عندي ؛ فإن اللفظ 
تشعر با نه تقنته ا لمعوفة م دكن عززة الحود عو وس ةا 

فرع: : من القواعد المقررة أن الخبر لا ي* يشترط فيه الصدق؛ إذا قال: 
أخبرتني بقدوم زيد فأنت طالق. ب يع عي برت 
قيل: وقضية هذا أنه لا حاجة إلى الطريق المذكور فى مسألة الرمانة ونحوها ؛ 
بل يكفي أن يقول عدد حبها كذا وكذاء وأجيب بأن المفهوم من الإخبار بالعدد 
التلفظ بذكر العدد الذي اشتملت عليه الرمانة» ولا يحصل ذلك إلا بما ذكروه؛ 
وكأنه متى كان المخبر عنه لفطًا فلا بد من ذكر ذلك اللفظ. 

ومثل ذلك: أن يقول: لم تخبري بما قال لك» فإنه فلا بد من ذكر اللفظ 
المقول لهاء ولا يكفي قوله: كاذبة. قال لي: كذاء ثم قضية كلام الجمهور ؛ 
أنه لا فرق بين قوله: إن أخبرتني بقدوم زيد» أو فإن زيدًا قدم. 

وقال الفوراني: إذا قال بقدومه» فلا بد من الصدق» 00 
قدم. بامتحيد يا تحمل جياه دوا شتراط الصدق في قوله: | 
أخبرتني بكذاء وقضية كلام أبي حاتم القزويني في كتاب «الحيل» اشتر ا 
فإنه قال: اذالم نخبريني يبوره هنا القيد الديرني رجلك» أو بوزن هذا 
الحمل؛ فطريق الخلاص إن د بضع رجلها في القيد في لجة» ثم يعلم ارتفاع 
الماء» ثم يرفع القيد إلي ساقهاء ثم يضع رجلها ويضع معها حديد إلى أن 


.)١8/1١5( انظر: «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج»‎ )١( 


2/6 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السادس 


يرتفع الماء إلى العلامة وفي الحمل يضعه في سفينة» ويعلم إلى أين تغوص 
في الماء» ثم يوضع فيها متاعًا إلى أن يغوص إلى العلامة» ثم يوزن المتاع 

نسب الْمَاوَرْدِي اشتراط الصدق في الشراء إلى ابن سريج وعدمه في الخبر 

ل اه ارده كر سيان الا وقضية اشتراط 

فرع: البشارة عند الإطلاق على الخبر الصادق الأول السار على 
المشهور. 

وفى «أيمان الحاوي» حكاية وجه؛ أنها لا يتقيد بكونه ساراء قال: وَإِذَا قَالَ 
عق َإِنْ بِشَّرَهُ بِحَبّرٍ مَكْرُووِ لِرَ - حِنِْهِ وجهان. ثم قال : وَالصَّحِيحُ أن 
كر 0 اليب مهد ل كا شري لَهُ لم يُعْتَقْ ِالْحَبَرِ الْمَكْرُووء وَإِنْ كَانَ 

عَدُوًا لَهُ عُتِقّ بِالْحَبَرِ الْمَكْرُوهِ؛ أن بَشْرَهُ قَضَا رَ بِشَارَةَ عِنْدَه وَلَوْ كَانَ عَذَوَاء 
كدر تر ساذ ين وَإِنَْ سَاءَهُ الْخَبرٌ؛ أَنَهُ ِي الْعْرْفِ وَالْعَادَةٍ بسَارَة» انتهى. 

وأنكر الحريري فى «درة الغواص» تقييد البشارة بالسّارء وقال: إنها تعم؟ 
لأنها مشتقة من تغير البشرة ؛ وذلك يحصل بالخير والشر. 

وفى «التنزيل»: #مَبَيّرَهُم يِكَدَابٍ ألِيمِ» [آل عمران:١1]‏ والمشهور 
الأول» اله رحونا هيل على الترى: 

قال القاضي الحسين: لو كتبت إليه بالبشارة طلقت» ولو بع معقيها لبه رمد لا 
بالبشارة لم تطلق؛ اا ا ا 0 وتبعه الشيخان» وهذا 
فيما إذا قال الرسول: أبشرك بكذاء أو سكتء. أو به برسالة فلانة» أما لو 
قال: فلانة: تبشرك بكذاء أو أرسلتني لأخبرك بكذا؛ قالالعبادي في 
«الزيادات» : 0 لا الرسول» وهذا حسن ظاهر. 

ولو رأى هو من علّق الطلاق بقدومه قد قدم فأتت البشارة بلا خلاف» 


كِنَابُ الْعَللاق يف3 


وَاجِدَه. ام ل د أي يوم معو بي أَيْ 


ووقع في «الوسيط» أنه لو قال: إن بشرتماني فأنتما طالقتان؛ فبشرتاه على 
الكرنيت؛ طلقت الأولى دون الثانية. 

قال الإمام أبو محمد المقدسي أبو شامة هنا في «حوأ شي وسيطه) بخطه : 
هذا غلط ؛ أنه علق مفاركيما كلفهنا. 

والمذكور في «النهاية»: لفظ من بشرتني» وجواب المسألة على هذا اللفظ 
صحيح » ولفظ «البسيط»: أيكنّ بشرتني» فما في «الوسيط» وهمء والله أعلم. 

قال: ولكن فى أصل المسألة نظر من حيث أن إخبار غيرها قبلها لا 
يخرجها عن كونها مبشرة» انتهى. 

وهذا وجه فى الإباحة فى «الإبانة»: أنه لا يشترط فى البشارة الأولية» 
ل و 

وقال: (وَلَوْ قَالَ لِتََاثِ : من ل تخي بِعَدَه ركُمَاتٍ كرَايِضٍ اليم وَالَيلِ 
أي لحب طالو (َقَالَتْ وَاحِدَة: : سَبْعَ عَشْرَة وَأَخرَى : : حَمْسٌ عَشْرَة - أي يَوْمَ 
حمكعة - وَكَالِنَةٌ : إخدى عَشْرَةٌ : -أي لِمْسَافِرٍ- ميم يَقَعْ) بِيّن المصنف طريق صدق 
كو اجيف يسكت عو الفيريع باذقرل الأولى : منزل على الأغلب وهو 
المقيم في غير يوم الجمعة» وهذا من الأئمة يدل على اعتبار الصدق في هذا 
الخبر أيضّاء كما تقدمت الإشارة إليه» وعبارة القاضي الحسين في «الفتاوى» : 
قال أصحابنا : لا تطلق واحدة منهن ؛ لأنهن صادقات» ثم قال : وجب أن يقال: 
الال الى رمه مر على ساي الي وهو قولنا ظهر مقصور. انتهى. 
وهو يفهم أنَا إذا قلنا إنها صلاة بحيالها أن الحكم يختلف. 

إشارة: قال في «الدقائق»: لا خلاف في المسألة. وقول «المحرر» قيل : 
لا يقع ويوهم خلافا ولا خلاف؛ واد ان اا 
الكتب» وهذه تفرد بها القاضي الْمُتَوَلّيء ومن تبعهما» 
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ولو قال نقد ظالق الحين أذ رما ن أَؤْ بَعْدَ جين طَلْقَتْ بِمْضِيٌ لَحْطَةٍ. 


وقد نقلها القاضى عن الأصحابء. كما سبق» وأبدى فى الجمعة ما 
ذكرناه» وذكر بعض الشارحين: أنه قال: ينبغي أن تطلق التي ذكرت إحدى 
عشرة» والتي ذكرت خمس عشرة على القول بأن الجمعة ظهر مقصورء. وحكاه 
الزوتاتى وهاه انقو ولا نقة بهذا النقل» ولفظ «الفتاوى» ما قدمته» والذي 
في «تعليقه) و«التتمة» الل لت 

قال: (وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى حِينٍ أَوْ رَمَانِ أَوْ بَعْدَ حِينٍ؛ طَلْقَتُْ بِمْضِيٌّ 
لخظة) أي : لآذ :لحيو و الذها سهان على !الما ة"الطويلة و القصييرة» فالرا: 
قوله إلى حين» أو دهر أو عصرهء أو وقتء. أو آن؛ كقوله: إلى حين» وما 
ذكروه في «الحقّب» بإسكان القاف» والدهرء والعصر مشكل جذاء ونسخ 
كتاب الرَّافِعِي مختلفة في الكلام على ذلك» بعضها اختصر فيه الكلام: 
وبعضها بسطهء والموجود في كثير منها: ولو قال: إذا مضى حقبء. أو عصر 
فأنت طالق؛ قال الأصحاب: يقع بمضي لحظة» وهذا بعيد» وتوقف أبو حنيفة 
في هذه المسألة وهو محل توقف؛ ولكن إيقاعه لا وجه له»ء انتهى. 

وفي نسخ بسط الكلام فيها نحو وفائه» فذكر بعض نقله عن الأصحاب؛ 
أنهم سووا بين قوله: لا أكلم فلانًا حيئًا وزمانًا وحقبًا ودهرًا؛ وتوجيهه: قال 
الإمام وصاحب «الكتاب»: هذا مشكل؛ لأن اسم الدهر والعصر والحقب لا 

يقع إلى على الزمان الطويل» ثم ساق كلام الإمام في العصرء وأنه رأى : أنه 
00 فإذا انقرضوا فقدانقرض العصر؛ إذ من قول الناس : 
انقرض عصر الصحابة. 

ومن كلام الأصوليين : هل د يشترط في انعقاد الإجماع انقراض العصر؟ 
وهذا بِيّن في معنى العصرء إلى أن قال الإمام: وليس ينقدح في الدهر معنى إذا 
طلق وقرن بالمضي إلا الحمل على العصرء ولست واثقًا بهذا. 

قال الرَافِعِي : وهذا الذي رآه في معنى العصر ليس فيه ضبط شاق» وليس 
للأمم. وكونه حاويًا لهم مفهوم ملخص ؛ لكن استبعاد وقوع الطلاق بمضي 
الزمان اللطيف» وهو معلق بالعصر والدهرء والحقب حقء» ويؤيده أن أهل اللغة 


- لت 


كِنَابٌ الَْلَلَاق غ3 

وَلّوْ عَلَّقَ بِرُؤْيَة رَيْدٍ أو لَمْسِهِ وَكَذْفِهِ تََاوَلَهُ حَيّا وَمَينَا بخلافٍ ضَريه. 
أوردوا أن الحقب بسكون القاف : ثمانون سنة» وربما زادوا على الثمانين. 

قلت: والأول هو المروي في «التفاسير» عن ابن نغ عباس وابن عمر» وأبي 
هريرة وَوَا 4 

قال الرَّافِعِي: والحَقّب بضمين: الدهرء والحقبة أي: بكسر الحاء: 
واحدة الحقب» ثم حكى مذاهب الناس» ثم قال: ذكرنا أن أهل اللغة فسروا 
الحقّب بسكون القاف: ثمانين سنة» وليس في كتب الفقه ما يخالفه» انتهى. 

وبسط الأمام القول في الحين في «الأيمان» بما سنذكر ملخصه هناك إن 
لاا لا اح لاو ايح لي ماوت 00 قال: إذا مضى دهر 
فأنيت طالة 4 يقع الطلاق بانقضاء اول :وقت» وهذا أمر لا أهتدي إليه؛ وقد 
أبديت فيه 7 فى كتاب «الطلاق)». 

إشارة: إذا قلنا بالمنقول : فقال الحالف : أردت بالحقب ما قاله أهل اللغة» 
ولا أعرف غيره» فظاهر كلامهم أنه لا يقبل منه ظاهرًاء وهو بعيدء ولا سيما في 
عربي الدار واللسان». وينبغي أن يستفسر الحال فيه وهو نظائره. ويعمل بتفسيره 
المحتمل ؛ إذ ليس على ما يخالف تفسيره دليل ظاهر ؛ فإن أتهم أحلف. 

وقد قال أبو حنيفة: الحقب: ثمانون سنة» وعن أبي يوسف: أنه سنة؛ 
فإذا قال: الحنفى أردت قول أبى حنيفة» أو قول صاحبه؟ فالوجه قوله: إن بيّن 
إطلاقه عليه. ظ 

وعن مالك أن الحين: سنة» فيقال فى المالكى ما قدمناه» وأغرب 
العبدري وغيره فجعلوا قوله: لا أكلمك أحقابًاء كقوله: حقبّاء وأنه بين فيهما 
بالأدنى» وهذا عجب؛ فإن الأحقاب حقب فكيف يجعل حكم المفرد» وهو 

قال: : (وَلَوْ علّق بِرُؤْيَةٍ زَيْدِ أ لَمْسِه وَكَذْفهِ تَتَاوَلهُ نا وَمَينًا ٠‏ بخْلافٍ صَريِهِ) 
فيه مسائل : 
الأولى : إذا علق الططلا ف عرو نة ينك كل ليك عر بسح ا :وميا قافنا 
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ويقظان؛ لوجود الصفة» قال في «الروضة» و«الشرحين»: وإن كان الرائي أو 
المرئي مجنونًا أو سكران لم يكف رؤية شيء من بدنه» وإن قيل: في وجه 
المعتبر رؤية الوجه» انتهى. 

وقال القاضى الحسين : لو رأت وجهه حنث على ظاهر المذهب» وكذا قفاه 
وظهره» أو ملفوفا؛ فالأصح من المذهب أنه لا يحدث؛ أو في المنام» أو في 
المرآة» أو في الماء لا يحنثء كما لو رأته ملفوفًا أو منقوشًا على الجدارء 
انتهى. 

وقوله: «في الماء» محمول على رؤية خياله لا ذاته» وقال الإمام : لو رأته 
في الماء الظاهر عندنا القطع بوقوع الطلاق» وحكى من يعتمد عن القاضي : 
أنه لا يقع ولا اتجاه له» انتهى. 

ولعل الناقل فهم كلام القاضي على إرادة الذات لا الخيال» وهو بعيد. 
قال في «الكافي» لو رأته في المنام» أو في المرآة» أو شخصه في الماءء» وفي 
نسخة: أو عكسه؛ لم يقع» ولو رأته وراء زجاج» أو في ماء صافي يقع؛ لأنها 
رأت عينه وحقيقته» انتهى. 

وهذا هو الصواب نقلًا ومعنى» وكلام «التتمة» يدل على أنه أراد رؤية 
خياله في الماءء وسياقه وتعليله يفهم أنه أخذه من كلام القاضي. 

تنبيهات: لو كانت عمياء؛ قال القاضي: فالأصح من المذهب أنه لا 
يجري وفيه وجه؛ أنه يحمل على حضور الأعمى معه للعرف» وقوله: يقع 
برؤية وجهه على ظاهر المذهب. ظاهرء ولم يذكر مقابله» ولعله يريد رؤية 
الجميع وهو بعيد» وما ذكره في رؤية القفا والظهر يشبه أن يريد ما إذا رآه 
موليّاء ولم ير شيئًا من بشرته» وصدق الرؤية على ذلك عرفا ظاهر؛ فإن من 
رأى شخصًا مارًا موليًا وعرفه وتحققه؟؛ يصح أن يقول رأيته اليوم ؛ لكن كلام 
الْمُتَوَلَ يفهم رؤية البشرة» وقوله: والأصح لا يحنث برؤية ملفوًا؛ لعله يريد 
ما إذا كان في لحاف ونحوهء ولم ير منه شيئًا أصلا. 


وسبق قول «الروضة» و«الشرحين»: أنه يكفي رؤية شيء من بدنه وإن قل. 
وأصله قول الْبَعَّوِي : فرأت جزءًا من بشرته طلقت» ولو رأته ملفوفا في ثوب فلا. 

واعلم أن إطلاق الاكتفاء برؤية شيء من بدنه» وإن قل؛ مشكل جدًا ؛ فإن 
من رأى إصبع زيد» أو يده فقط وهو مستتر بباب أو جدار ونحوهما؛ لا يصدق 
عليه أنه رأى» ومن أوقع الطلاق في هذه الحالة فقد أبعد جدّاء فيجب أن 
يكون المراد أنه يكفي ذلك مع كونه باررًا وباقيه مستتر بثيابه. 

وقال الْمُتوَلَي : يعتبر رؤية بشرته فلو كان متغطيًا بشيء» ولم يقع بصرها 
عليه لم تطلق؛ لأنها ما رأته وإنما رأت ثوبه» إلا أنه لا يعتبر رؤية جميع بدنه ؛ 
بل إذا رأت بعضه مكشوفاء وإن كان باقي بدنه مغطى؛ وقع الطلاق» ولا 
يختص بالوجه حتى لو رأت صدره» أو بطنه. أو ظهرهء أو رأسه؛ وفع عليه 
انتهى. وهذا يبين مراد الْبَكوي والرَافِْي برؤية البعض. 

القاقيةة :إذ| اسل نقذ فه معنف بقنظه سا وسكاف لأن قف الت كقرف 
الحي حكمًا وإطلاقًا. 

القالقةة إذاتشلق :عمس ,فلن مدص اليف بمونه جنا وميكا يف ا 
حائل بين البشرتين؛ فإن كان ثم حائل فلاء وأما مس الشعر والظفر؛ فقد قال 
الإمام: الوجه عندنا القطع في اليمين بأن الحنث لا يحصل» وإن تردد ما في 
نقض الطهارة بذلك. 

وقال الرَافِعِي: الأشبه مجيء التردد. 

قلت: والظاهر أنه لا يجيء الخلاف السابق أن لمس الميت هل ينقض أم 
لا؟ لاختلاف المأخذين. 

الرابعة: إذا علّق بضرب زيدء فضربه حيّا طلقت. 

قال الإمام: ثم الذي ذهب إليه معظم الأصحاب: أنَا نشترط الضرب وإن 
لم يكن مبرحًا شديدّاء قال: وذهب طوائف من المحققين إلى أن الألم ليس 


بشرطء والضرب يحصل بصدمة وإن كانت لا تؤلم» انتهى. 
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5ه > 5-4-7 الل د سه أ 8 6 يوه م عه ئًُ 3 
ولو حَاطيَنه يمخروو كي 00 0 0 ا 0 


ا ل في الْأْصَمٌ: ا ل و كاه اه 6 وان وهاه امه 9/1 08 :نا عاواد هع قا 6عاه جو دوع عه 2 وأمقاه لوه لكوع 


واعلم أنه وقع في ا” شتراط الإيلام اضطراب؛ لاختلاف نسخ «شرح 
الرّافِعِي) نذكره - إن شاء الله تعالى - في «الأيمان»» حيث ذكره المصنف : 
ولو ضربته وهو نائم. أو سكران» أو مجنون» ونحوه؛ وقعء قال الْمَاوَرْدِي : 
وَلَوْ ضَرَبَت عَلَى نَوِْهِ َأَحَسنٌ بالضَّرْبٍ مِنْ نَحْتٍ النَوْبِء ظُلْقَتْ سَوَاءٌ آلمَهُ أو لَمْ 
0 ِنَم يح بو مِنْ نَحْتٍ الثْيَاب؛ لِكثْرَتِها وكََاََِا لَمْ تل ؛ لِآنهُ 
ضَرْبُ حَائل دُونَهُ فَصَارَ كُمَا لَوْ ضَرَبَ حَايْطًا هُوّ مِنْ وَرَائْهِ» انتهى. 

وأما ضربه ميا لم يطلق؛ فإن الضرب في العرف لا يحمل على ضرب 
الميت» قال فى «الشافى»: ولأن اليمين ليس بمحل الضربء ولأن القصد 
بالضرب أن يتألم أو يتضرر به المضروبء ثم قال: وهذا عندي مخالف أصليًا 
لأنا لا نراعي إلا ظاهر اللفظ في اليمين دون ما يقصد في العادة» وقرره واحتج 
إلى قوله الرُويّانِي ؛ لكنه في «التجربة» وافق الجمهور» وغلط من قال غيره. 

قال : (وَلَوْ حَاطَبَئهُ بمَكْرُووِ كما سَفِيهُ أَؤْيَا حَسِيسٌُء كُقَالَ : إن كُنْت كذَاك 
كَأنْتِ طَالِقٌّ ؛ إنْ راد مُكَاقَتََا إسْمَاع م مَا تَكْرَهُ؛ طَلقَتٌ. ٠‏ وَإِنْ لَّمْ يَكَنْ سَفَةُ) أي : 
في الحال» وإن لم يكن به سفه ولا خسة» ومعنى المكافأة مغايظتها بالطلاق كما 
أغاظته بالشتم والمعنى : أني إذا كنت كذلك في زعمك فأنت طالق. 

قال: (أَوْ التَعْلِيقَ؛ أُعْبرَتُ الصّفَةُ) كما هو سبيل التعليقات» وهنا يحتاج 
إلى النظر في حقيقة الصفات المعلق عليها؛ فإن شذ في حصولها قال الرَافِعِي : 
فالأصل ألا طلاق. 

قال: (وَكَذَا إِنْ لّمْ يَقْصِدْ فِي الأَصَحٌ) أي: فلم يقصد مكافأة ولا تعليقاء 
وقد أطلق المصنف نقل الوجهين» والذي قالاه وغيرهما : إنه إذا أطلق وإن لم 
يجر العرف بالمكافأة؛ حملناه على ما يقتضيه اللفظ من التعليق» وإن عم 
العرف بالمكافأة» قال الرَافِعِي: على الخلاف الذي سبق في أنه هل يراعى 


كِتَابُ الْقَلَلَاق قفد 


وَالِسَّفَهُ مُنَافَى إِظلاقَ التََصَرّفِء وَالْحَسِيسٌ. 
قيل: مَنْ بَاحَ ديئه بِدليَاةء وَيُشْبهُ أَنْ يُقَالَ : 5ك 


وضع اللفظ أو العرف؟ 

والأصح وهو المذكور في «التتمة»: أنه يراعى اللفظ ولا يكاد يطرد عرف 
فى مثل ذلك» والظاهر أن مراد الرَافِعِي بالخلاف السابق ما تقدم عن 
الأصحاب والإمام والغزالي؛ فإن كلام الأصحاب هنا يدل على اعتبار اللغة 
كما سبق في تمييز النوى وأمثاله. 

وما ذكره الرَافِعِي هنا هو مأخوذ من كلام الإمام؛ إذ قال: وأطلق فهو 
محمول عندي على التعليق ؛ إلا أن يعم عرف في المكافأة فيجتمع وضع اللغة 
والعرف» وقد سبق الكلام فيه. 

قال: ورأيت كثيرًا من المشايخ يميلون إلى المكافأة؛ للعجز عن النظر في 
الصفات» وسبب ذلك أنهم حسبوا كل مذكور كائئاء ومعظم بدائع الشتائم غير 
كائنة؛؟ فلا يقع الطلاق» انتهى. 

وكلام القاضي الحسين في «الفتاوى» ية يفهم الحمل على المكافأة؛ ولكنه 
يصدق فى إرادة التعليق» وذكر ييه ما يقتضى أنه يحمل عند الإطلاق 
على المكافأة. 

قال: (وَالسَّفَه : مُتافي إِظَلَاقَ التَصَرّفٍِ) هذا التفسير قاله الرَافِعِي تفقهّاء 
ولفظه : ويمكن أن يحمل السفيه على ما يوجب الحجر؛ وفيه نظرء الْعْرْفُ في 
وَقْتَنَا جَارٍ بِإِظْلَات ذَلِكَ عَلَى بَذِيءِ اللَسَانٍ الْمُتَمَحْشٍ الْمُوَاجِهِِمَا يَسْتَحْيِي غَالِبٌ 
النَّاسٍ مِنْ الْمُوَاجَهَةٍ به َالْوَجْهُ اْحَمْلْ عَلَيْهِ وَل سِيّمَا مِنْ الْعَاميَ لا الذي 
يَحْرِفُ السّفَهَ مِنْ غَيْرِ وَكَد تَدُلَ قَرِيئَة الْحَالٍ عَلّى إرَادَتهِ ذَلِكَ بِأنْ حَاطْبَهَا 
يفش مِنْ الْقَوْلِ وَالَْذَاءَ دفقالت له نا سفية ) مَُكَيْرَة إلى ها حدر مه 

كال (والحيي : قِيل: مَنْ بَاعَ دِينّهُ بِدْنَيَامُ) هذا التفسير ذكره العبادي» 
قال: وأخس الأخساء من باع دينه بدنيا غيره. 

قال: (وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ: ) وعبارة «المحرر» و«الشرح الكبير) : «ويمكن أن 
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هوّ مَنْ يَتَعَاطَى غير لائْقٍ به بخلا]. 


يقال)» وعبارة «الروضة» و«الشرح الصغير»: «ويشبه أن يقال». 

(هُوَ مَنْ يَتَعَاطى غَيْرَ لَائِقٍ بِهِ بُخْلًّا)ء وعبارة «المحرر» و«الشرحين» 
و«الروضة»: «لشدة بخله هذا سيء». 

قال الرَّافِعِي : جنوحًا إلى العرف» وقوله: «بخلًا» يحترز به عما لو تعاطاه 
تواضعًا وزهدّاء أو إطراحًا للكلفة» وأكثر النقلة يطلق لفظ الخسيس على 
البخيل سواء تعاطى ما لا يليق به أم لاء وينبغي أن يعتبر عن فهم في ذلك. 

قال: ذكر الأكمةألفاظا أخرى: كالقواد» والديوث» والقرطبان» 
والسفلة» والبخيل» وقليل الحمية» والقلاش وغيرها. 

قال الْمُتَوَلَي : والقواد: من يحمل الرجال إلى أهله ويخلي بينهم» قال 
الرّافِعِي : ويشبه ألا يختص بالأهل ؛ بل الذي يجمع بين الرجال والنساء في 
الحرام. 

قلت : ويشبه ألا يتقيد بالنساء» والحامل , بين الرجال والمراد قواد عرفا. 

وإن القرطبان: من يعرف من يرني بزوجته ويسكت عنه. 

وإن الديوث: من لا يمنع الناس من الدخول على زوجته»: وفي «الرقم 
للعبادي) : أنه الذي يشتري جارية يعني : للناس. 

قلت: ويشبه أن هذا ليس بخلاف محقق» وكل منهما ديوث. 

وقد نقل القاضي أبو الطيب في «مصنفه' في السماع عن نص الشَافِعِي : 
هو من يشتري أمة كذلك» قال: هو دياثة. ويشبه أن من لا يمنع الأجانب من 
الدخول على محارمه وجواريه كذلك للعرف» ويعبرون به عن كل من قَلْت 
غيرته على أهله. ومن يتعلق به من أولاده ومحارمه وجواريه ولا يقصرون على 
الزوجة. 

وأما السفلة: فقال البوشنجي: هو من يتعاطى الأفعال الدنيئة» ولا يكفي 
وقوع ذلك منه نادرًّاء كما لا يكتفي بفعل ضدها نادمًا في اسم الكريم والسيد. 

قلت: والعامة تسمي به من اشتد بخله وشحه. 


وحكى بعض أصحابنا : أن الترمذي سئل» وأحسبه أبو جعفر أحد أثمتنا 
المتقدمين» أن امرأتي قالت لي يا سفلة» فقلت: إن كنت سفلة فأنت طالق» 
فقال: ما صناعتك» قال: سماك» فقال: سفلة» والله سفلة» وهذا نسبه يفهم 
صدق ذلك على ذوي الحرف الدنيئة. 

وفى «الكافى»: لو قالت له: يا سفلة». فقال: إن كنت سفلة فأنت طالق» 
فقد اختلف الناس في هذا اللفظ» فعن أبي حنيفة: أن المسلم لا يكون سفلة؛ 

وعن الثوري: السفلة: هم الظلمة والفسقة» وقال أبو يوسف: هو الذي 
لا يباليى عما قال وعما قيل له» وقال محمد بن الحسن : هو من يقامر ويلعب 
بالحمام» وقال غيره: هو من يأتي طعام الناس بغير دعوة وتحمل الذلة» قال: 
وقياس مذهبنا أن كل من وجد وبه واحد من هذه المعاني يقع طلاقه؛ لأن هذا 
الاسم يقع على كل واحد من هؤلاء» انتهى. 

فإن أراد ما قاله أبو يوسف ومن بعده فحسنء وأما قول أبى حنيفة 
والثوري؛ فبعيد من مذهبنا"'". | 

قال القاضي الحسين وغيره: والبخيل: من لا يؤدي الزكاة ولا يقري 
الضيف. 

قلت: وكأن المراد اعتبار الأمرين» ويشبه ألا يعتبر اجتماعهماء والعرف 
أن من أدى الزكاة فقط ولا يقري الضيف. ولا يواسي أصحابه وجيرانه» أو 
يبرهم» ولا يوسع على عياله بخيل» ولو كان لا يزكي لعدم تقواه؛ ولكنه يفعل 
ما ذكرناه من الأمور والتكرم فهو غير بخيل عرفا قطعًا. 

وفي «الكافي» وغيره: أن من أدى الزكاة لا يقع طلاقه» ولم يذكروا قري 
الضيف. 

وقليل الحمية: قال الْمُتَوَلَي: إنه من لا يغار على أهله ومحارمه. 


.)579/١7( انظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 
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قلت: ويطلق في العرف على من لا ينتصر لأقاربه وأتباعه» ولا يدفع 
الضر عنهم مع تمكنه من دفعه. 

وإن القلاش: من يذوق الطعام يوهم إرادة الشراء منه. 

وفي «فتاوى الْبَمَرِي) : لو قيل له: امرأته قد فجرتء. فقال: إن كانت 
فجرت فهي طالق؛ طلقت في الحال» وإن لم تكن فجرت؛ ب 
بل معناه أنكم إذا اتفقتم قتم على هذا؛ فهي لا تصلح فقد طلقهاء وإن لم تفجر 

قلت: وينبغي أن يراجع في إرادته ويعمل بمقتضى قوله. قل بانية 
التعليق. 

ثم رأيت في «الكافي»: أنه لو ذكرت عنده امرأته بسوءء فقال: إن كانت 
كذلك فهي طالق. وإن نوى به أن كل امرأة توصف بهذا فهي طالق؛ وقع» وإن 
نوى به التعليق؛ فإن كانت كما ذكر وقع» وإلا فلا » ومثل هذا قولهم: لو قيل 
له: يا زوج القحبة» فقال: إن كانت قحبة فهي طالق؛ إن قصد به التخلص من 
عارها وقع. كما لو قصد المكافأة» وإلا فهو التعليق» والقحبة: هي البغي» 
وهي مولدة غير عربية. 

وف (تحوية الر وكا تي الى قالثك انث عمق ققال: إن كدت ا حمق 
اقمع ل فإن لم يرد العا زاة تقار فى | خواله وأموره في مثل سنة ومكانة 
من صناعته؛ فإن كان ناقصًا فى ذلك عن مراتب أمثاله نقصانا متبايئًا بلا 
مرض» ولا نسب ممن يذكر وغيره؛ علم أنه أحمق فتطلق وإلا فلا. 

قلت: والأحمق: عرفا المتكبر المرتفع على الناس تيهّاء وحكى المصنف 
عن الْبَعَوِي والشيخ أبي إسحاق: أنهما فسراه بمن يفعل الشيء في غير 
موضعهء ويأتي الحسن في موضع القبيح وعكسه. 

قال في «التجربة»: والغوغاء: من يجتمع مع المفسدين والمنحرفين على 
العامة في الأسواق يخاصم الناس» ولا يعيه من نفع ولا ضرء وفسره الإمام 
أحمد: بمن إذا سمع صوت الطبل أو البوق هرع إليه 
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والرفيع : عرفًا المتكبرء وقال ذ في «الكافي») : قالت له: تغيبت ولم تترك 
معنا نفقة؛ فيغضب »2 فقالت: ليس هذا بكلام عظيم حتى تغضب منه: فقال: 
إن لم أكن عظيمًا فأنت طالق» ونوى به التعليق؟ نظر إن كان الرجل ذا قدر عند 
الناس يكون هذا إزاءً به؛ فيقع» أي: وإلا فلا؛ لأن هذه الشكاية من الفقير 
ونحوه غير مستنكرة ولا تجوز به. 

فرع : ا ريا : أنه وقع في «الفتاوى) : أن رجلا ا 
في مخاصمتهما لم تَحَرّكُ لحيّتك فَقَدْ رَأَيْت مِثْلّهًا كَثِيراء فقَالَ؛ إن كنت رَأدَت 
مِثْلَّ هَذِهِ اللّحيّةِ كَثِيرًا فَابْئنّك طَالِق» قال: وليس المراد المماثلة في الشكل في 
الصورة وعدد الشعرات؛ وإنما يكنى باللحية في هذا الموضع عن الرجولية 
والفتوة ونحوها؛ فإن حمل اللفظ على المكافأة طلقت» وإلا لم يقع لكثرة 
الأمثال» انتهى. 

وفيه سهو على «الوسيط»» ولفظه بعد كلمة الصورة: وأنه قصد التعليق» 
فقلت: لا شك أن اللحية ليست من ذوات الأمثال؛ إن نظر إلى شكلهاء 
ولونهاء وعدد شعرهاء وذلك هو المثل المحقق؛ ولكن ذكر اللحية في مثل 
هذا الموضع كناية عن الرجولية والجاه»ء وذلك مما يكثره أمثاله؛ فالجري هنا 
إلى العرف» ويوقع الطلاق إذا حملناه على العرف وهو الكناية عن الرجولية 
ونحولهاء بخلاف ما إذا حملنا اللفظ عن العرف نظرء قيل: وشبه ألا يقع إلا 
إذا اعترف الزوج المطلق أنه رأى مثلهاء وهو حسن. 

فرع: قال في أصل «الروضة»: لو قال: إن خرجت إلى غير الحمام بغير 
إذني فأنت طالق» فخرجت إلى الحمام م مصحات احرواال ادر 
حرجت لحاجة أخرى ثم عدلت إلى الحمام طلقت» وإن خرجت إلى الحمام 
وغيره فوجهان: قال: قلت : الأصح الوقوع وممن صححه الشَادِ شِي» انتهى. 

والمذهب الذي قطع به الشيخ أبو حامد. والمحاملي. وغيرهما من 
العراقيين» وصاحب «الكافي» من المراوزة هناء وفي «الأيمان»» ونقله في 
(الشامل» هنا عن نص في «الأم»: أنه لا يقع ولم يذكر سواه. 
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وقال الْبَعَوي في «التهذيب» هنا: إنه الأصحء وإنما أوقع الشَّاشِي هنا في 
ترجيح الوقوع. 

قال الْمَاوَرْدِي : هناك ولو خرجت جامعة في قصدها الحمام وغيره حنث؛ 
لأن خروجها إلى غير الحمام موجود. فلم يمنع اقترانه بالخروج إلى الحمام 
من وقوع الحنث» ووهم أبو حامد الإسفرائيني فقال: لا يحنث تغليبًا لما 
يوحن الحنث على ما يرجه وزيله بمواضع لماجللباةء ألا تراه لو قال: إن 
كلمه زيذا فانة عالق فكليت:زبدا وعم ابظلقة. 


قلت: ورأيت نصه في «الأم), وهو مصرح بعدم الحنث» ولو رآه 
امورو لتأدب والمذهب نقل» وقد علله الشَّافِعِي : بآنها لا تخرج لغير عيادة 
المريض كما صورها فيه» وقد أعاد الرَافِعى المسألة هناك» وقال المصنف: إن 
الصواب الجزم بأنه لا يحنث عكس ما صححه هناء وبينا ذلك في «الغنية» 
هناك وهذه مسألة جليلة نعم. وبأمثالها تعم البلوى. ويتفرع عليها مسائل 
كثيرة الوقوع. 

فرع: نقلّا عن «فتاوى الْبَعَوي): أنه لو حلف لا تخرج من البلد حتى 
يقضي دين فلان بالعمل » فعمل له ببعض دينه وقضى الباقيى من موضع آخرء ثم 
حقه )2 قبل قوله في الحكم هذا لفظ «الروضة» وأصلهاء ولما وقفت عليه أنكرته 
نقل الرَافِعىء ورأيت فى أكثرها: قبل فى الباطن دون الظاهرء وهذا هو 
الصواب فاعتمده. 

وقد وقعت المسألة في «الفتاوى» مرات» وقد نص في «الأم» على أنه لو 
حلف لا يفارقه حتى يستوفى منه حقه. فأخذ منه عوضًا عنه حنث ؛ لأنه لم 
يأخذ حقه بل عوضه.ء وهذا لم يوفه حقه بالعمل بغيره؛ بل في التديين وقفة 


فاعلم. 


فرع: قال الْقَمَال في «الفتاوى»: لو قال: إن لم يكن وجه فلان أحسن من 
القمر فأنت طالق لم يقع؛ لأنه قد يكون الوجه أحسن من القمر» وقال القاضي 
الحسين: إن لم يكن مثل القمر فأنت طالق لم يقع» قال: ومراده في الحسن 
يقال: فلان مثل القمر إذا كان جميلاء وصورها الرَّافِعِي : في إن لم تكوني 
أحسن من القمرء وزاد المصنف فنقلها عن نص الشَافِعِي وقال: إنه متفق 
عليه» وعن المروزي: أنه لا يقع» وإن كان زنجيًا أسودء انتهى. 


وهذا إعراض عن العرف, والمتبادر من كلام القاضي وشيخه خلاف». 
ووقع في نسخ الرَافِعِي: ولو قال: أضوء من القمرء ا 
تحريف ناسخ» صوابة : فالحكم بخلافه كما رأيته في أصل صحيح -أي : 
فيقع - وصرح بذلك الْقَمَال في «الفتاوى» وصاحب «الكافي». 

و نقلا عن أبئ العباس الرُويَانِي : أنه لو أشار إلى ذهب وحلف 
بالطلاق أنه الذي أخدومع فلن فشهد شاهدان أنه غيره » وأنه حانث؛ فظاهر 
المذهب وقوع الطلاق؛ لأنها شهادة على نفي يحيط به العلم» وفي وجه: لا 
تقبل شهادتهما ولا يقع الطلاق» انتهى. 

وقضية الكلام إلى المأخذ بالشهادة على النفي المحصورء وبقي مأخذ 
آخر يقتضي عدم الحنث» وهو الجهل؛ إذ الظاهر أنه حلف معتقدًا ذلك» ونقلا 
عنه: أنه لو حلف بالطلاق ألا يفعل كذاء ثم شهد شاهدان عنده أنه فعله وتيقن 
صدقهماء أو غلب على ظنه؛ لزمه أن يأخذ بالطلاق. 


قلت: فيه نظر؛ لأنه أمر راجع إلى علمه فلا يلزمه العمل بإخبار غيره؛ 
كالقاضي يشهدون عنده أنه حكم بكذاء أو يخبر المصلي بفعل» أو ترك ونحو 
ذلك» وسبق تفصيل في «الكافي» في الاستثناء ء يقتضي أنه يرجع إلى علمه؛ إذا 
لم يكن غضب وحرج» وتقدير الجري على ما قاله ذاكرًا لليمين» وعالمًا بأنه 
المحلوف عليه؛ بل عدم تذكره لصدوره منه يشعر بأنه إنما صدر منه عن جهل 
به» أو نسيان الحلف. 
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فرع: حكى البوشنجي: أنه حكي عن أبي حنيفة : أنه سئل عمن قال: إذا 
بلغ ولدي الختان فلم أختنه فامرأتي طالق» وكان بين يديه أسود قائم» فقال: 
ما أنا بأعلم من هذا الأسود. قال: ‏ يعني: البوشنجي -: والذي أراه أنه إذا 
بلغ حدًا يحتمل الختان ولم يختنه حنث؛ لأنه لا توقيف في وقته فقيد بوقت 
الإمكان» كما لو قال: إذا بلغ ولدي التعلم فلم أعلمه تقيد بوقت إمكان 
التعليم» وأغفل في «الروضة» الفرع ظنًا أن مجموعه عن أبي حنيفة» الظاهر أن 
القائل: «والذي أراه» هو البوشنجي. 

وقال العبادي في «الزيادات»: إذا قال: إذا بلغ ابني وقت الختان فلم 
أختنه» فأنت طالق» بأن وقت الختان عندنا اليوم السابع من ولادته. 

وقال أصحاب أبي حنيفة: إذا بلغ سنتين» انتهى. 

ويحمل الرجوع إلى عرف أهل البلد في الوقت الذي يختنون فيه أولادهم 
غالبّاء فإن لم يطرده عرف شيء؛ فيحتمل أن يقال: يرجع إلى وقت الختان عند 
الحالف» ويعمل بمقتضاهء فإن لم يكن عنده شيء؛ فهذا موضع النظر. 

فرع: نقلا عن الرٌويَانِي: أنه لو قال لنسائه الأربع : من حملت منكن هذه 
الخشبة فهي طالق» فحملها ثلاث منهن؛ نظر إن كانت ثقيلة لا تستقل بحملها 
واحلاة طلفن» بون ايعدلنك يها الراحدة فللا على اميه قبل بلقن 
التهو.: 

ورأيت فى «النهاية» و«البسيط» فى آخر «الأيمان»: أنه لو حلف لا أحمل 
خشبة فحملها مع غيره لم يحنث» فإنه شارك ولم يستقل» هكذا أطلقاه. 
وينقدح في مسألة الرُويَانِي عدم الوقوع مطلقًا؛ إذ ظاهر اللفظ الاستقلال ومن 
شارك لم ستقل. 

فرع: عن البوشنجي: أنه لو حلف لا يأكل من مال فلان فنثر مأكولا 
فالتقطه وأكله حنث» وكذا لو تناهدا فأكل من طعامه؛ قال المصنف: والمختار 
في مسألة النثار بناؤه على الخلاف في أنه يملكه الأخذ أم لا؟ فإن قلنا: 


بالأصح إنه يملكه لم يحنثء, وإلا فيخرج على الخلاف السابق في الضيف 
ونحوه أنه هل يملك الطعام المقدم إليه» ومتى يملكه؟. 

وأما مسألة المناهدة: وهي خلط المسافرين نفقتهم واشتراكهم في الأكل 
من المختلط ففيها نظر؛ لأنها في معنى المعاوضة وإلا فيخرج على مسألة 
الضيف. والله أعلم. 

قلت: إنما ينقدح نبأ الأخذ من النثار على الخلاف في مسألة الضيف؛ إذا 
كان الأخذ ممن قصده المالك بالنثرء فحينئظذٍ يكون كالضيفء. والمفهوم من 
العرف المطرد أنه يحنث الضيف؛ لأنهم لا يتمارون في كونه أكللاء من قال: 
«فلان» فإجراء الكلام على إطلاقه هو المختارء والصحيح المختار: أن 
الضيف لا يملك ما يأكله كما سبق. 

فرع: نقل الرَّافِعِي عن البوشنجي أنه قال: إن أغضبتك فأنت طالق» 
فضرب ابنها فغضبت طلقتء وإن ضربه للتأديب» وأسقط المصنف فى 
(الروفة) لتللة : اانحهبيت» لنتومتيا من عضي الأضوله.والفيوات إقانياء 
وما رأى بعض الفضلاء فيه. 

وفى «الكافى» لو قال: إذا أغضبتك فأنت طالق» فضرب صبيًّاء فغضبت؛ 
يحتمل وجهين: أحدهما: يقع الطلاق لوجود الشرط وهو إغضابها مطلقّاء 
قال: والأصح: أنه ينظر أن ضربه في أمر ينبغي أن يضرب فيه تأديبًا لا يقع؛ 
لأنه غضب في غير موضعه. انتهى. وهذا بعيد» والظاهر إبداء الوجهين» 
والترجيح من تفقهه. 

إشارة: ذكرت في «الغنية» هنا فروعًا منثورة من فتاوى اللأصحاب وكتبهم. 
نحو كراسة أكثرها مما يحتاج إليهء وتعم به البلوى بوقوعه» والسؤال عنه 
أضربت عنه هنا اختصارًاء وبالله التوفيق. 


قال المصنف: [النْكَاح بِنَفْسِد 2110 


قال الشارح: هو بفتح الراء أفصح من كسرهاء وأنكر ابن دريد وغيره 
الكسرة» وادعى في «المطالع» أنه أكثرء وهي لعْة: المرة من الرجوع. 
وشرعا: الرد إلي النكاح بعد طلاق غير بائن على وجه مخصوص. 

والأصل فيها الكتاب قوله تعالى : «أوَيُولمنَ أَحنَّ رَيِنَّ» [البقرة .]١78:‏ 

قالالإمام: والرد: الرجعة بإجماع المفسرين. وقوله تعالى: «إفى 
دَلِلَِت» [البقرة: 58 ؟] أي : في العدة. 

ومن السنة: الأحاديث المشهورة في الباب كحديث: «رجعة ابن عمر 
- ويا -0'' «ومراجعته وَل حفصة» "' والإجماع منعقد على صحتها. 

قال: (شرط المرتجع : أهلية النْكاحٌ بِنَفْسِهِ) أخرج بأهلية النكاح المرتد؛ 
إذ لا يصح نكاحه ولا رجعته. وقوله: «بنفسه» ذكر في «الدقائق»: أنه احترز به 
عن الصبي والمجنون؛ فإنهما أهل للنكاح بوليهما لا بنفسهماء قال: ويدخل 
فيه السكران والعبد والسفيه؛ فالسكران: تصح رجعته على المذهب» وتصح 
رجعة العبد بغير إذن سيده على الصحيح» وتصح رجعة السفيه؛ لأنهما أهل 
للنكاح بأنفسهماء وإن كان شرطهما إذن الولي والمولى» انتهى. 

إشارات: مقتضى لفظ «المنهاج» وأصله : أنه لا تصح رجعة المحرم وهو 
وجهء والصحيح الصحة» وأطلق صحة رجعة السفيه. 

وقال الغزالي في «شرح المهذب»: حيث يصح نكاحه صحت رجعته» 
وحيث لا يصح النكاح لا تصح رجعته» فيكون الضابط فيه: أن من صح نكاحه 
صحت رجعته»ء وكذا قاله في «الذخائر»» وصرح به ابن الرَّفْعَة في «الكفاية» 
)١(‏ أخرجه البخاري (07567). 
(؟) أخرجه أبو داود (لا/71؟)» وابن ماجه .)١١١5(‏ 
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وكأن المراد اعتبار حاجته إلى النكاح حالة الرجعة لا يوقفها على إذن الولي؛ 
فإن أرادوا ذلك مع حاجته إلى النكاح عند الرجعة» والأشبه خلافه كالعبد 
وأولى» وأما اعتبار حاجته إلى النكاح حالة الرجعة» والأشبه عدمها ؛ بناء على 
أن حكم الرجعة حكم الأشبه أمّة كما تقتضيه أكثر التفاريع. 

وقال القاضى الحسين: لو كانت تحت الحر حرة وأمة؛ فطلق الأمة 
رجعيًا ؛ فإن قلنا الملك باق فله الرجعة. 

وقال المتولي: إنه المذهب, وذكره في «الروضة» عن إبراهيم المروزي 
مقتصرًا عليه» وإيراد ابن الرّفْعَة في «المطلب» يفهم أن المذهب المنع أخذا من 
قول الغزالي: إنه يشترط أهلية الاستحلال والعقد» وهو ليس بأهل للعقد عليها 
في الحال وفيه نظر»ء وكلام الغزالي يشعر بأنه إنما قصد بأهلية العقد اعتبار 
التكليف”7''. 

قال: (وَلَوْ طلَّقَ َجُنٌ؛ نَلِلْوَِيَ الرَّجْعَةٌ عَلَى الصّحِيح حَيْتُ لَهُ ابْيِدَاءُ 
النكاح) قلت: هذا أبداه الرَّافِعِي تفقهّاء وينبغي أن يجوز لولي المجنون 
الرجعة إذا طلق زوجته» ثم جن؛ حيث يجوز له ابتداء النكاح على القول. 
فجواز التوكيل في الرجعة وهو الأظهرء وصرح الجيلي بما أبداه الرَافِعِيء 
ولفظه: وللولي أن يراجع زوجة المجنون الذي طرأ جنونه بعد الطلاق» حيث 
يجوز له ابتداء النكاح لأجله» وأفهم إيراد المصنف نقل وجهين» وانتقد عليه 
ولعله رآهما منقولين. 

إشارة: قد يقتضى النظر له الرجعة». وإن كان فى حال لا يجوز ابتداءً 
تزويجه فيها؛ لأمور ومصالح أشرت إليها في «الغنية». - 

قال: (وَتَحْصّل بِرَاجَعْتْك وَرَجَعْتَك وَارْتَجَعْتُك)؛ لا خفاء فى صراحة 


و 


الألفاظ المشتقة من لفظ الرجعة كهذه الثلاثة» وإنما كانت صريحة لشيوعها 


() انظر: «تحفة المحتاج» (5"/ .)"1١‏ 
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وورود الأخبار والآثار بهاء ولوقال: ترجعتك صح. ومثله استرجعتك» 
والظاهر نظرء نقلا أن قوله: أنت مراجعة» أو مرتجعة» أو مسترجعة؛ رجعة 
إن قصد به الرجعة صحت؛ وإلا فيه احتمال. 

ولو قال: راجعتك المحبة» أو بالمحبة» أو للإهانة وأشبه ذلك؛ فإن أراد 
به التعليل صح.ء أو الرد إلى ذلك الشيء فلاء فلو تعذرت معرفة قصده لموت». 
أو طلاق حصلت الرجعةء نص عليه الشافعى والأصحابء قال الدارمى: ولو 
قال اخترت» أو شئت رجعتك» 02 فإن أراد اخترته فأوقعته صحء أو 
اخترته ولم أ فعلته فلا. 


تنبيهات : الأول: لا بد من لفظة تدل على المرأة من اسم» أو ضمير» أو 
إشارة» أو وصف كراجعتك. وراجعت فلانة» أو هذه» أو زوجتى» ونحوهاء 
ننى العصيريه ان قولف رمعت كان القوا» وبجعم أله ذا كان .فى وان 
التماس الرجعة متها أو من غيرها إن صيره كان الما رزوي .ولو قال* ابتداء 
من غير إشارة إليهاء ولا إجابة لأمر ترجعها راجعتها؛ صح إن قلنا الشهادة 
بدت» وإلا فلا. 

قلت: لو كان له مطلقة رجعة غيرهاء فلا بد من تعيين المرتجعة منهماء 
فلو اد قي الام اماع ونا يزيا البرووا 

الثاني : لا د يشترط أن يضيف ذلك إلى تعيينه» ولا إلى الزوجية. أو 
النكاح ؛ لكن يستحب» فيقول: إلى نكاحي» أو زوجيتي» أو إليّ» وأوهم لفظ 
«الإبانة» خلافًا فيه» فقال: يصح بأربعة ألفاظ وهي: رجعتء. وارتجعت» 
وراجعتء وهل يحتاج أن يقول إليّ؟ فعلى وجهين» وفهم الْعِمْرَانِي وابن 
الرّفعَة عود الخلاف على جميع الألفاظ, ولعله إنما أراد عودة إلى الرد فقط ؛ 
بدليل قوله في «العمد»: ثم ألفاظ المراجعة أن يقول: راجعتهاء أو ارتجعتهاء 
أو رددتهاء وهل يحتاج أن يقول رددتها إلى» أم لا؟ فيه وجهانء وحينئذٍ لا 
يتحقق خلاف في ذلك وهو الصواب. 


> وو هه م مس 
كتات الرجعة هط 


َه 


وَالْأَصَحٌ أن الود وَالِْمْسَاكَ صَرِيحَانء ا 000000000 1ط 


قال: (وَالْأصَحٌ: أَنْ الرَّدَ وَالْإِمْسَاكٌ صَرِيحَانْ) أما لفظ الرد فالمذهب 
المنصوص في «الأم» وبه قطع العراقيون وغيرهم أنه صريح» وصرح به القاضي 
الحسين : بأنه لا خلاف فيه» وذكر الْمُتَوَلَي نحوه. وأشار في "الإبانة» إليه. 

وقال الْمَاوَرْدِي : نص عليه في «الأم» عَلَى أ أنَهُ صَرِيحٌ ؛ وَلمْ يَذْكُرْهُ في 
«الْقَدِيم) وَ«الإملاء»؛ فوهم ع التيخ فَخَرَّجَ مِنْهُ قَوْلا آخَرَ أنه كنَايَةٌ د نَصِح به 
الشف وأنكره الجمهور عليه 

لظ والسنة فى قوله يَيِنَةِ لركانة: 
«ارددها)7', ووجه المنع بانة لم يشتهر اشتهار الرجعةء ثم قضية إطلاق 
المصنف ثبوت الخلاف في لفظ الرد مع قوله إلى النكاح. 

وقال الْقَمَال في «شرح التلخيص»: إن قوله: رددتها إلى التكاح صريح بلا 
خلافء قال الرَافِعِي: وكذلك أورد الإمام في قوله: رددتها إلىّ» وقصر 
الخلاف على قوله: رددتهاء وإيراد الفورانى يوافقهما. 

ونقل ابن كج قولا عن الربيع : أن قوله: رددتها إليّ؛ ليس بصريح. وأظنه 
قولهالسانق فى اصن المعالة 

وأما الإمساك فأصح الأوجه عندهما وعند كثير: أنه صريح لتكرره في 
القران. 

وثانيها: أنه كناية؛ لعدم اشتهاره» ولأنه يحتمل الإمساك باليد وفي 
البيعة ونسب إلى الجمهور. وعن ابن داود: أنه ظاهر المذهب» وعن 
الرُويّانِي: أنه الذي نص عليه في عامة كتبه» وإن الأقيس عنده: أنه صريح. 
والرَافِجي نقل عنه ترح جيح المنع. 

وثالثها : أنه ليس بشيء. 

قال في «الرجعة» ذ في (الأم) : والكلام بها أن يقول: قد ارتجعتها أو قد 
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وَأَنَّ التّرْوبِجَ وَالنْكَاحَ كِنَايَئَانِء وَلْيَقُلْ رَدَدْتَهَا إِلََ أَوْ إِلَى نِكَاحِي 1000 


رددتهاء فظاهره يقتضى انحصار لفظ الرجعة فيما سبق من الرجعة والرد. 
وقضية أن الأصح بلفظ الإمساك ولا غيره ولا بكناية» ولم يذكر الشَّافِعِي لفظ 
الإمساكء كما قال بعض الأئمة في شيء من كتبه «كالأم» و«المختصرا 
وغيرهماء ولم يحكها البيهقي في منصوصاته مع نقضه لهاء قال ابن داود 
وغيره ما قال» وهو ما نقله الشيخ أبو حامد عن أصحابنا خلا الإصطخري. 

قال: (وأن التَّرُوِبِسَ وَالنْكَاحَ كِتَايََانِ) أي: لعدم استعمالهما في الرجعة. 
واعلم أن عبارة «المحرر»: لمنبنا بص رحين »2 ولم يرجح في «الشرح) كونهما 
كناية؛ بل نقل عن البَعْوي ترجيح عدم صراحتهماء ثم قال: وعلى هذا 
فوجهان: أحدهما: أنهما كنايتان» ويحكى عن القاضي» ووجه المنع : أنه لا 
إشعار فيهما بالتدارك وإعادة الحل» انتهى. 

وقال الرُويَانِي: إنه ظاهر المذهبء وفي «التجربة»: إنه الصحيح» وقال 
أبو محمد الجوينى : المذهب أنه رجعة» وهذا غلط. انتهى. 

وصرح في أصل «الروضة» بترجيح أنهما كنايتان» ولم يقله الرَافِعي» نعم 
كلامه في «الشرح الصغير» يشعر به؛ فإنه قال مفرعًا على الأصح: إنهما ليسا 
بصريح» وعلى هذا ففي كونهما كنايتان الخلاف المذكور في الإمساكء أي : 
إذا قلنا بأنه ليبس بصريح» وصرح بترجيح أنه كناية «في الشرحين». 

قال: وهذا في قول الزوج: نكحتك وتزوجتك» وحده» لو جرى العقد 
على صورة الإيجاب والقبول؛ اطرد الخلاف» هذا لفظه في «الشرح الصغيرا» 
فظاهر أن الأصح المنع. 

وقال فى «الكبير»: لو عقد على الرجعية نكاحًا جديدّاء قال الرَُويَانى فى 
«التجربة»: قال بعض أصحابنا : يحل له؛ لأن العقد أكد في الإباحة» وقال ابن 
أبي أحمد: لا يحل.». قال- يعني - الروياني: والأول أظهرء وسياتي في 
المسألة كلام. 

قال: (وَلْيَقُلُ : رَدَدْتَهَا إِلَىَ أؤ إِلَى نِكَاحِى) ظاهر كلامه أنه لا بد منه» كما 


رجحاه في «الشرحين» و«الروضة»؛ ليكون صريحًاء إذ قد يفهم منه الرد إلى 
أهلها بسبب الفراق» وعبارة «المحرر»: وينبغي أن يقول كذاء وظاهرها عدم 
الوجوب» وأن الصراحة غير متوقفة على ذلك» وهو كلام القاضي الحسين 
ّي والعراقين» وش الْجُرْجَاي منهم فخالفهم. 

والمذهب المشهور لز يشترط ذلك» ويؤيد الاشتراط ما سبق عن 
الم وي او 0 وعبارة 
«المختصر»: رددتها إلىّ أيضّاء وجرى على لفظه كثيرون؛ لكن العراقيون 
وغيرهم حملوا قوله إليّ على الندب. 

وقال الرُويَانِي في «التجربة»: رددتك إلىّ؛ صريحء فإن لم يقل (إِلّ». 

قال الْمَمّال: لا يصح في ظاهر المذهب» والأقيس: أنه يصح. 

قال الْبَعَوى فى «التعليق»: لأن الظاهر إنما هو الرد إلى الحال الذي كانت 
عليه كما فى الرجعة ركني أدريقول : عه + فى جيل الوه الأخر ول 

57 قضية كلام الكتاب : أنه لا ب يشترط الإضافة إليه في لفظ الإمساك 
بخلاف الرد. رسيي : إن قلنا : إنه صريح فيشبه أنه 
يجيء ء في اشتراط الإضافة فيه وجهان كالرد. وجزم الْبَعَوِي بعدم الاشتر تراط» 
وأنه مستحب مع حكايته الخلاف في الرد. 

ل اح الك والح لاسر ررم الاجر هم 
رجعة الأخرس بالإشارة وبالكتابة» وهل د يشترط أن تكون الإشارة مفهمة؟ قال 
ابن الرفعَة : يشبه أن يبنى على الإشهاد فيها إن أوجبناه اشترط» وإلا فلاء 
انتهى. 

ولك أن : تقول : إذا لم تكن الإشارة مفهمة ولا كتابة» كيف يعلم إطلاقه؟ 
وإن طلَّق في حال نطقه فكيف يتصور منه الرجعة؟ وكيف يمكنه من الزوجة من 
غير دلالة على الرجعة؟ فما ذكره من البناء لا يتضح. 
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نزة فلك زان الخد ينيبي قطدون »كما اقالر ا فى طلدقه: لأنه لا 
يفهم أصلا. 

قلتٌ: إن أراد ذلك جاء الخلاف فى صحتها بالكتابة» وقال الشَّافِعَى فى 
(التورطي» بوإن مرف رجحل تغيل لعالهه أن ريل » أو ضعت عن الكلدهء 
فهو كالأخرسء والطلاق إذا كانت له إشارة مفهمة تعرف فإن عقدء ثم قال: 
لم يكن مني مراجعة» فالقول قوله وتبرأ منه بالطلاق الأول» هذا لفظه. 

ولو تزوجها في عدته فالنكاح فاسد» وهل يكون ذلك رجعة؟ رجح الرُويَانِي 
فى «الحلية» و«التجربة»: الصحة وأقواهء وقال: إنه اختيار الماسرجسى 
وجماعة» ويظهر أن يقال: إن قلنا: أن لفظ التزويج والنكاح ليسا بصريح ولا 
كناية؛ لم تصح الرجعة» وهوما جعله الرُويَانِي المذهب. وإن قلنا: صريح 
صحت. أو كناية ونوى وصححنا الرجعة بالكناية فكذلك؛ وإلا فلا. 

قال: (وَالْجَدِيدٌ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَط الْإشْهَادُ)؛ لقوله تعالى: مولن أن 
ِنَ 4 [البقرة :]ولا يأمر بإشهاد. يوجب ألا يكون من شرطه الشهادة 
كسائر العقودء ولأن غيرها إذا لم ية يفتقر إلى الإشهاد مع افتقاره» وقوله وك 
لعمر : مره فليراجعها)"'' ولم يأمره بالإشهادء ولأنه عقد لا يفتقر إلى إيجاب 
وقبول» فما لا يفتقر إلى قبول الولي ينعدم الاشتراط» وأيضّاء فإنها حق له فلا 
يحب نيا ها كالططلان و خرو مر جتاون الواح و الجاع [لوجونيه بالاقير 
قوله تعالى: «#فَئسِكوشنَ بمغرون أو فَارفْوشنَ يِمَعْرُوفٍ» [الطلاق: ؟]. ولأنها 
استباحة تقع مقصودة فوجب الإشهاد فيها كالنكاح. 

إشارة: قوله: «والجديد)» تبعا فيه المراوزة وليس بصواب؛ بل الذي نص 
عليه في «الأم» و«أحكام القرآن» و«القديم»: الاستحباب. 

وفي «الإملاء» وهو من الجديد الاشتراط» هذه كتبه» وكذا ما نقله عنه 
العراقيون وغيرهم. وكذلك قال الرَافِعي مستدرئًا على الغزالي: وسمي هذا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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القول جديدّاء وذلك يشعر بأن مقابله قديم» وكذلك حكى جماعة: والأكثرون 
قالوا: قوله في «القديم» و«الأم» عدم الاشتراط. ونسبوا اشتراطه إلى 
«الإملاء»» انتهى. 

قال الصيمري: ولو أشهد رجلا وامرأة كان أولى من ألا يشهد عليه 
أصلاء واعلم أن طائفة توهمت أن «الإملاء» من القديم» ومن هنا قيل ما قيل. 

قال: (قْتَصِحٌ بِكِنَايَةِ) في صحتها بالكناية وجهان عند بعض المراوزة مبنيان 
على اشتراط الإشهاد وإليه رمز بقوله «فتصح»» ووجه البناء والتفريع: أنا إذا لم 
نشترط الإشهاد جعلناه مستقلا بها فصحت منه بالكناية كالطلاق والعتق» وإن 
شرطناه فالشهود لا يطلعون على النية فلا تصح بالكناية» واعلم أن الذي أورده 
العراقيون ومنهم: الشيخ أبو محمد في «مختصره» والغزالي في «خلاصته». 
وصاحب «المعتبر» وغيرهم من المراوزة وهو ظاهر نص «الأم) و«المختصر»: 
أنها لا تصح بالكناية"'. 

وممن صرح بذلك الدارمي وَالْمَاوَرْدِي وَالْعِمْرَانِي وآخرون» وهو قضية 
قول من حصر المرجعة فيما ذكره المصنف وهم الجمهور مع حكايتهم الخلاف 
في الإشهادء وهو يقدح في البناء المذكور» وبالجملة فالمذهب المنع» وأما 
صحتها بالكنية من الناطق؛ فالذي اشتملت عليه الطلاق الجزم بالمنع» وأنها 
لا تصح منه إلا باللفظ. 

وحكى القاضي الحسين وأتباعه فيها وجهين بنوهما على اشتراط الإشهاد 
وتبعهم الشيخان» والمشهور المنع؛ قال الْمُرَني في كتابه «نهاية الاختصار» من 
قول الشَافِعِي: ولا رجعة إلا باللفظ إلا الأخرسء» انتهى. 

فإذا صححنا فينبغي أن يأتي فيما إذا كتب الكناية ما سبق في الطلاق وأولى 
باتعو وان يقرق بين الحامر والعاتي» يعمل ان فى ميحد را لكل على 
الخلاف في صحة النكاح به» وهي أولى بالصحيح ؛ لأنها استدامة. 


(0) انظر: «مغني المحتاج» /١5(‏ 57). 
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إشارة: إذا صححناها بالكناية فكيف تكون مقارنة النية؟ لم أر فيها شيئًا ؛ 
فيحتمل أن يكون كما قيل في كناية الطلاق» أو كمقارنة النية للتحريم لتشبه 
الرجعة بالعقد. 

قال: (وَلا تَفْبَلٌ تَعْلِيقًا) لأنها إما ابتداء عقد؛ فلا تقبله كالنكاح 007 

وإما استدامة؛ فلا تقبله أيضًاء كاختيار من أسلم على أكثر .من أربع مسو 
وسواء علّق بمدة أو قدوم أو بمشيئة الله تعالى» أو غيره» ولو قال: راجعتك 


إن شعت فقالت: شئت؟ لم تصحء ولا فرق بين أن يعلق بطلاق أو غيره» فلو 
قال: إذا طلقتك فقد راجعتك؛ لم يصح 


فروع: لو قال: راجعتك أن شئت شئت بفتح الهمزة. أدرلت - ارمع 
والظاهر أن من قال : لا يقع الطلاق بذلك لعدم الرجعة عنده وأولى» وينبغي 
أن يفرق بين النحوي وغيره» متسر البحاه ل ار عدن | شان بار سجطة فتتال 
للرجعية: إذا راجعتك فأنت طالق» أو لمن في صلب النكاح: إذا طلقتك 
وراجعتك فأنت طالق» فالمشهور صحة التعليق قطعًا ووقوع الطلاق. 

وحكى الإمام عن شرذمة من الأصحاب: أنه لا يصح التعليق ؛ إذ مقصود 
الرجعة الإحلال فلا يصح تعليق يقتضيه به» قال: وهو غير معتد به؛ ولولا أن 
القاضي ‏ يعني الحسين - حكاه ما حكيته: انتهى 

والذي في «تعليقه؛ مقابل المشهور نقل وجه الرجعة لاا يصح؛ لأنها لا 
تعقب الإباحة. وكذا حكى الْمُتوَلي الخلاف في صحة الرجعة وعدمهاء وعلى 
هذا لا يقع الطلاق بعدم وجود الصفة. مرح يه المترلىة وقال: إن عدم صحة 
الرجعة جار على قولنا: إنها تلحقه بابتداء النكاح فتكون كنكاح قارنه فامتنع 
مقتضأه. 
أو معيئا ثم حصل الاشتباه» ثم قال راجعت المطلقة؛ لم يصحء وقيل: يصح 
كالطلاق. 


2 يي تن 6مس 
كتات الرجعة ١٠هة‏ 


و يع يد ا بو ا انه 
ظلاقهَاء بَاقِيَةَ في الْعِدَّقِ مَحِلَّ لحل رد 


لو قال: أنت طالق إن قدم زيد» فلم يعلم قدمأ م لاء فراجع ثم تبين أنه 
كان قد قدم. وأن الرجعة حصلت بعد وقوع الطلاق» قال في «البحر): ففي 
صحتها وجهان: والأصح: أنها تصحء وأصلها لو باع مال مورثه» ولم يعلم 
أنه صار له» ثم بان أنه ورثه» وحكى القمولي أنه قال: الأظهر أن الرجعة لا 
تصحء والنقل الأول أثبت؛ بدليل البناء على الأصل المذكور. 

قال: (وَكَا تَحْصّلْ بِفِعْلٍ كَوَظءِ) أي: ولمس بشهوة ونظر إلى فرجها وقبلة 
ونحوها؛ لأن الرجعة استباحة بضع مقصود بعينه؛ فلم يصح بالفعل مع القدرة 
على القول بالنكاح» ولأن الوطء يوجب العدة فاستحال أن يكون قاطعًا لها؛ 
لأن القطع ضد الوجوبء والشيء الواحد لا يوجب ضدين وليس كوطء 
المبيعة؛ لأنه لا يثبت الخيار بحال فجاز أن يقطعهء ولأن الملك يحصل 
بالفعل كالسبي فالرد إلى الملك مثله. 

وسها صاحب «الذخائر» كعاداته فنقل أن الشَّاشِى حكى وجهًا : أن الرجعة 
تحصل بالوطء والمباشرة بشهوة والقبلة سواء نوى بذلك الرجعة أم لاء والذي في 
١"حلية‏ الشَّاشِي) وامعتمده» الجزم بالمنع. وعمدة «الذخائر» في النقل عن الششاشي 
«الحلية»» والظاهر وقع له نسخة سقيمة» أو اشتبه عليه فالحكاية عن الغير. 

قال: (وَتَخُمَصٌ الرَجْعَةُ بِمَوْظوءَةٍ عو ظَلْقَتْ بلا عِوَضٍ لَمْ يُسْتَوْ وف عَدَدُ 
طَلاقِهًا انب فى المدو تحر لعز لك كود )انها اشعصت الرسعة 
بالموطوءة؛ لأن لا عدة على غيرهاء والرجعة إنما أثبتها الله تعالى في العدة 
قال تعالىى: «#إوَُولمنَ أَحنّ بريِْنَّ» [البقرة:178] أي: في التربص المفهوم من 
قوله تعالى : 508 بأنمْسهن كَلْحَهَ فوع [البقرة ولآنه لا رجعة بعد 
العدة» فمن لا عدة عليها أولى. 

وشمل قوله: (بموطوءة) المأتية في دبرها وهو كذلك على الأصح. وخرج 
به من استدخلت ماءه ثم طلقها فلا رجعة له على الأصح.ء قاله في باب ما يحرم 
من النكاح من «الروضة» وهو الصحيح. وذكر بعده بقليل ما يقتضي الجزم بثبوت 
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الرجعة. وذكر نحوه في باب «الخيار» وهو مفرع على الوجه الضعيف. 

وقوله: «طلقت» يخرج به جميع الفسوخ ؛ إذ لا رجعة فيها بحال» وشمل 
كلامه تطليق الحاكم على المولي وهو صحيح يح» وفي النفس منه شيء؛ لشبهه 
بالفسخ. 
الخلع. وبذل المال إنما كان لقطع سلطة الرجعة. 

وقوله (لم : نستوف عدد طلاقها) واضح» وقوله : (باقية قية في العدة) ظاهره 
يقتضى أنه لا بد من كونها فى حال الرجعة فى عدة الطلاق. 

وقد ذكر في كتاب «العدد): أنها إذا اعتدت بالأقراء منه عن طلاق» ثم 
طرأت عدة حمل منه» وقلنا: بعدم التداخل أن له الرجعة في عدة الحمل على 
الصحيح». وكذا الحكم لو كان الحمل من غيره في عدته كما سيأتي» وإذا أثبتنا 
الرجعة في هاتين الصورتين؟ فالعبارة الوافية بالغرض أن يقال: إن لم تنقض 
عدتها ؛ لأنها باقية فى العدة. 

واعلم أنه يدخل في عبارته ما لو عاشر الرجعية بلا وطء في عدة الأقراء. 
أو الأشهر؛ فالأصح أن ذلك يمنع انقضاء العدة» وقد ذكر في «العدد»: أنه لا 
مادامت العدة باقية كما بينته هناك فى «الغنية» وسيأتى بيانه إن شاء الله تعالى. 

وقوله: (محل لحل) المراد منه؛ أن تكون قابلة للاستحلال» فيخرج به 
المرتدة كما صرّح به بقوله: (لا مرتدة) ويخرج به ما لو كانا كافرين فأسلمت 
دونه فراجعها في كفره؛ لم تصح. وفي معنى ذلك ما لو طلق الكتابية رجعيًا 
فتوثنت» أو تمجست في العدة» أو تهودت النصرانية» أو بالعكس؛ فقياس 
المذهب أنه لا يصح رجعتها في مدة الانتقال. 

فروع: لو آلى عنهاء أو ادعت غيبة؛ فادعى الوطء فكذبته؛ صدق بيمينه. 
فلو طلقها وهي مضّرة على تكذيبه فلا رجعة على الأصح عند الأكثرين» وفيل : 


> وي نه 6 ماس 
كتات الرجعة رفن 
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الرجعة» وسيأتى عن النص ما يؤيده» لو وضعت أحد توأمين فله الرجعة ما لم 
الا ولو زاد الحمل على ذلك لم تنقص العدة إلا بفراغ الرحم عن 
0 وعام اتصاله لا د يشترط رضا الزوجة ولا غيرها من ولي وسيدء. 


سر ادا كا لي من ربياه ارييس الريك الرجعة؛ أن يجيء 
فى رضاها ورضا الولي خلاف من الخلاف في الرجعة. يعطي حكم الابتداء 
أو الاستدامة» وعليه خرج القاضي الحسين: ما لو كانت تحت الحر حرة 
وأمةع فطلق الأمة رجعيًا هل له رجعتها؟ ولو عتقت الرجعّية تحت عبد» هل 
يصح ارتجاعه قبل اختيارها لبقائها تحته» أو يقال تكون الرجعة موقوفة؟ لم 
يحضرني فيه نقل. 

قال : (وَإِذَا اذَّعَتٌ انْقِضَاءً عِدَةِ أَشْهْر وَأَنْكَرَ ؛ صَدَقَ بيوينه) لأن اختلافهما 
راجع إلى اختلافهما في وقت الطلاق» والقول قوله في أصل الطلاق» فكذا 
في وقته؛ لأن القاعدة: أن من قيل قوله في شيء قبل في صفته» ولو ادعى 
اتقفناءها فقال:«طلقعك فى رمضان فقالت: بل .فى شوال4:“ضدقت سميتها 
وعليه البينة؛ لأنه يروم بذلك إسقاط نفقتها ونحوهاء والأصل دوامها وعدم 
الطلاق ذ في الزمن الماضيء» ولا رجعة له عملا بقوله» قاله في «الشامل» وغيره. 

قال الْمَاوَرْدِي: القول قولها في بقاء العدة. وفي قبول قولها في استحقاق 
النفقة وجهان» ولا رجعة له في المدة المختلف فيها. ْ 

قال : (أَوْ وَضْعَْ حَمْلٍ لِمُدَةِ إنكَانِ وَهِيَ مِمَنْ تَحِيضٌ لا آيِسَةٌ سَةٌ؛ قَالأصَحٌ 
تَصْدِيقُهَا بِيَمِينِ) إذا ادعى وضعت ما تنقضي به العدة كما سيأتي ؛ 00 
قولها؛ لأن النساء مؤتمنات في ذلك قال تعالى : إولا يحل لََنَّ آن يَكْشْْنَ مَا حَوَ 
أسَّهُ ف أَرُحَامِهِنَ * واوا ني روا و ا ااا 


ومثله: «ولا تَكُتموأ آله لمَصدة 4 [البقرة: 87؟] ولأن إقامة البينة على 
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وَإِنْ اذَّعَتْ وَلَادَةَ نَامّ فَإِمْكَانَهُ م م سَِهُ أَشْهْرٍ وَلَسْطْتَانِ مِنْ وَفْتِ التكاح. 110111110101185ك1/ 


الولادة قد تتعذر أو تعسر فلو كلفته لشق عليهاء هذا هو المذهب والمنصوص. 

ولم يذكر العراقيون أو جمهورهم سواه. ورواءه وجوه عبر عنها في 
«الروضة» بقوله: وقيل: لا تصدق مطلقا ولا بد من بينة» وقيل : لاا تصدق فى 
الولد الميت إذا لم يظهرء وقيل: ولا في الولد الكامل» وقيل: ولا في 
السقط. والمذهب الأول» انتهى. 

إشارات: المراد بالولد الكامل: من بلغ ستة أشهر فأكثر» وبالناقص: من 
كان دون ذلك» كما اقتضاه كلام القاضي الحسين» واعتبر المصنف لتصديقها 
شرطين : أن يدعيه فى زمن الإمكان وسيأتى بيانه» وأن يكون ممن تحيض فإن 
كانت آيسة» أو ممن لا تحيض لم تصدق؛ لأن من لا تحيض لا تحبل» كذا 
قاله الرَّافِعى وغيره هاهنا. 

وحكن الراقعى فى موضع عن يعضهم مايتهيم إمكان الحيل معن ل 
تحيض ؟ فكأن المراد هنا غالبًا : وحيث صدقناها فكذبها حلفت» فإن نكلت؟؛ 
حلف وله الرجعة. وسكت المصنف عن الصغيرة لم يصرح بحكمها؛ لأنه لا 
يقع الاختلاف معها إذ لا حكم لقولهاء وإنما الكلام هنا في العدة. 

قال: (وَإِنْ اذَّعَتْ 000 وعبر الْمَاوَرْدِي : بأن يكون حيّاكاملا. 

(فَإمكانه سِنَّةٌ أشْهّر مُرِوَلَحْطَتَانِ مِنْ وَفْتٍِ النّكاح) أي : من إمكان اجتماع 
الزوجين بعد النكاح» وقوله: «فإمكانه» أي : فأقل إمكانه كذاء أما الستة الأشهر 
فلأنها أقل مدة الحمل» وأما اللحظتان فإحداها: لإمكان الوطء والعلوق» 
الي و ا بي ا بعر اد 
رجعتهاء واستدل لذلك بقول ألإمام علي وه : «إن الله تعالى قال: «#وحمله 
وَفْصَللُهُ تلمُونَ سَبَرَا [الأحقاف: ]١5‏ وقال: #وفصَلَه في عَامَينِ»# [لقمان: 
5 قال: وإذا كان الفصال للعامين كان الباقى للحمل ستة أشهر)"''» رواه 
مالك فى «الموطأ». 


.)١65١7( أخرجه مالك‎ )١( 


ص ع نه هامس 
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0 5 و راي 0 0ه 2 6 الاو عو - + از دواد ا 
و سفط مصَور فمائة وعسرول يوما وَلحظتان عه 6 ه ةل وهاه هاوه وهأ ه614 8ه هاوه 5ه 60 0ق هه وهاه ة قكاو وو وا ووه 


قال الْمَاوَرْدِي: ورجع عثمان ومن حضر إلى قوله فصار إجماعًاء قال 
الببيقى: زوين عن اتن عباس :80 ها يدل على أن أفن الحميل ابئدة 
اهو ” ْ 

قال: (أَوْ سِفْط مُصَوَّر؛ َمائةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمّا وَلَحْطََانِ) أي: من وقت 
النكاح أيضًاء أو إمكان اجتماعهما بعد العقدء واعتبار هذه المدة لرواية ابن 
مسعود - ويا - في «الصحيحين»: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين 
يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يرسل الملك. 
فينفخ فيه الروح. .. الحديث»"'' وأما اعتبار اللحظتين فلما سبق في الولد 
التام. 

إشارات: عبارة الكتاب هى الصواب التى أوردها من رواية اللأصحاب» 
وهذا الحديث نص فى العدد»ء 57 قوله فى 2 «الروضة» فأقل إمكانه أربعة 
أشهر ولحظتان من يوم إمكان الاجتماع» فعبارة رديئة موهمة خلاف الصواب. 

وعبارة «الشرحين»: فأقل مدة الإمكان مائة وعشرين يوم وهي أربعة أشهر 
ولحظتانء وكأنه أراد التنبيه على أنه لا بد من مائة وعشرين يومًا؛ فإن كانت 
أشهرًا كوامل فذاك» وهي عبارة موهمة فهم في «الروضة» منها الاكتفاء بأربعة 
أشهر ما كانت» ولم أره لأحد من الأصحاب. 

نعمء في «الشامل» و«الحاوي» وهذا لفظه؛ فإن كان سقطًا مصورًا لم 
يستكمل» فأقل مدته أن يتجاوز ثمانين يومًا. 

وكذا قال المحاملي في «المجموع؛: إن الولد بعد الثمانين يتخلق 
ويتصورء وكلام الشيخ أبي حامد والقاضي الطبري وغيرهما من العراقيين نحو 
ذلك» ومرادهم فيما يظهر من ظهر فيه مبادئ التصويرء ومراد المراوزة في 
تكامل تصويره» وقد جاءت روايات في «مسلم» وغيره ما يفهم خلاف رواية 
ابن مسعود» وجمع العلماء بينها بما يطول ذكرهء وتعرض لذلك الشيخ الإمام 


.)55157( ومسلم‎ 2)77١08( أخرجه البخاري‎ )١( 


كامة فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السادس 


كش 


00 الْإمْكَانَ اثْتَان دون 


ل 


070 ا 06 
9507 فإن 0 4 خْرَة وَطَلقَتْ في طهْرٍ 


أبو عمرو بن الصلاح في «الفتاوى» فأحسن. 

قال : (أوْ مُضْعَةٍ بلا صُُورَةِ؛ كَتَمَانُونَ يَوْما وَلَحْطَئَان) أي : من إمكان 
الوطع. وما ذكره هوما أورده القاضي الحسين والفوراني وغيرهما من 
المراوزة» وجرى عليه المتأخرون؛ كالشيخين, وابن الرَّفْعَة ولم يحكوا سواه. 

وسبق أن العراقيين ذكروا أن التصوير يكون بعد الثمانين» وأن بالانتقال 
إلى المضغة يقع التصوير» ومرادهم ‏ والله أعلم ‏ مبادئ إمكان التخطيط 
والتشكيل» فظهر وبعض الأعضاء؛ أما المضغة التي لا صورة فيها ظاهرة ولا 
حقيقة فى انقضاء العدة بها. خلاف مبين فى العدد» وإنما تقيد دعوى إسقاط 
ذلك ؛ عية يجكم باننضاء العكة بذ كناد : القوابل أنه أصل آدمي على ما 
سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

قال : 0 الْقِضَاء أَقْرَاءِء كَإِنْ كَانَتْء خررّةٌ وَطَلَقَّتْ فِي ظَهْر ؛ كَأكَلَ الْإِمْكَانَ 
انان وَتَلَاثُونَ يَوْمًا وَلَحْطَئَانِ) أي : وذلك بأن تطلق وقد بقي من الطهر لحظة. 
ثم تحيض يومًا وليلة» ثم تطهر خمسة عشرء ثم تحيض يومًا وليلة» ثم تطهر 
خمسة عشرء ثم تطعن في الحيض» وفي قول: لا بد من مضي يوم وليلة» ثم 
هل هما على هذاء أو اللحظة الأخيرة على المشهور من نفس العدة» أو 
لاستيقان انقضاء الأقراء؟ فيه وجهان: أصحهما: الثانى وأكثرهما ثبوت 
الرععة والانرك فق ذلك الوقف هذ كله متيوغين الميقدا 4ه أها لوعطلقت 
قبل أن تحيض ثم حاضت؛ فإن يشترط في الْقَرْء احتواشه بدمين؛ فحكمها 
في مدة الإمكان كغيرهاء وإن شرطناه وهو الأظهر فأقل مدة إمكانها ثمانية 
وأربعون يومًا ولحظة. 

قال صاحب «التعجيز): وسها فى «الوسيط» فقال: ولحظتانء انتهى. 
وكذا رأيقه فى «تعليق القاضي الحسين» فلغلة وجه» أو سبق قلم من ناقل. 


> و تن 6 مس 
كتات الرجعة /اههة 


0 وسماه ف 
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تنبيه: ما ذكرناه مبني على أن أقل الحيض يوم وليلة» وإن أقل الطهر 
خمسة عشر يومًا كما هو المشهور فيهما. 

فإن قلنا: أقل الحيض دون ذلك نقصت المدة المذكورة» وقوله: «فى 
طهر المراد ما إذا بقي بعد الطلاق لحظة» أما إذا لم يبق منه شيء بأن انطبق 
آخر لحظة كطلاق المنجز على آخر الطهر»ء أو قال: أنت طالق مع آخر طهرك, 
فكما لو طلقها حائضًا؛ فلا يكتفى للإمكان بما ذكره» وإن كان الطلاق واقعًا 
في الطهر؛ لأن ذلك لا يعتد به قرءًا. 

قال الشَّافِعِي في كتاب «العدد»): ولو طلقها فلما أوقع الطلااق حاضت ؛ 
فإن كانت على يقين من أنها كانت طاهرًاء حين تم الطلاق ثم حاضت بعد 
تمامه بطرفة عين فذلك قرء»ء وإن علمت أن الحيض وتمام الطلاق كانا معًا 
استأنفت العدة في طهرها من الحيض ثلاثة قروء»ء وإن اختلفا فقال الزوج : 
وقع الطلاق وأنت حائضء وقالت المرأة: بل وقع وأنا طاهر؛ فالقول قولها 
يعينها ادويق : 

وإذا جعلنا القرء الانتقال أعتد به قرءًّاء وتكون مدة الإمكان على هذا 
اثنان وثلاثون يومًا ولحظة؛ فإِذًا ما ذكره فى الكتاب غير مجرى على إطلاقه 
على التقديرين» واستثنى من إطلاقه ما نبهنا عنه في المبتدأة. 

قال: (أَوْ في حَيْضِ ؛ ُسَبْعَة وَأَرْبَعُونَ وَلَحْطَةٌ) أي : وذلك ات 
على آخر الحيض» ويظهر تصويره فيما إذا علَّقَ طلاقها بالخبر الأخير من 
الحيض؛ فتحسب من المدة المستقبلية خمسة عشر يومًا طهرًاء وليلة ويومًا 
حيضًاء كما سبق». ولا يحتاج هنا إلى تقدير لحظة بعد الطلاق أولا ؛ لأن زمن 
الحيض غير محسوب من العدة» وفي كلام جماعة من العراقيين: أن أقل الإمكان 
سبعة وأربعون ولحظتان» ومنهم القضاة أبو الطيب. والْمَاوَّرْدِي» والجرجاني 
في «الشافي»» والصواب ما سبق وليس خلافًا محققًا؛ بل أرادوا الغالب. 


قال : ذكرت في عدد «الغنية» أن المنجزة تنقضي ي عدتها بثلاثة أشهرء وعن 
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ءَ وه َع سك سا اسه ا 8 0 2 
ولبخط 4 و تصيدف إن لم تحَالِف عَادَةَ دَائِرَةٌ وَكَذَا إِنْ حَالَمَتْ فِي الأَصَح. 


الدارمي أنه قال: رأيت المحمودي من أصحابنا في كتاب «الحيض»: أنه إذا 
طلقها زوجها لم يراجعها بعد مضي اثنين وثلاثين يومًا وساعتين» ولا يتزوج 
إلا بعد ثلاثة أشهر احتياطًا للأمرين» وهذا عجيب. 

قال: (أَوْ أَمَةٌ وَطَلّقَتْ فِي ظهْر ؛ 5 فَسِنَّةَ عَشَرَ يَوْمّا وَلَحْطَتَانِ) يعني: أقل زمن 
صدق فيه ذلك» وذلك بأن يطلقها وقد بقي من الطهر لحظة فتعتد بها قرءًا على 
ما قدم بيانه» ثم تحيض يوما وليلة» ثم تطهر خمسة عشر يومّاء ثم تشرع في 
حيض كما سبق» ولا يخفى ما سبق حكم ما إذا لم يبق بعد الطلاق من الطهر 
شيء أصلاء وحينئذٍ يكون أقل الإمكان اثنان وثلاثون يومّا ولحظة» إذا لم 
يجعل القرء الانتقال» 5 الي في الطهر؛ إذا جعلنا 
القرء الطهر المحتوش 

قال: (أَوْ فِي حَيْضِ ؛ 5 وَتَلَانُونَ وَلَحْكلةٌ) وذلك بأن يصادف الطلاق 
آخر جزء من الحيض فتطهر خمسة عشرء ثم تحيض يومًا وليلة» ثم تطهر 
ل الت و الف 

فال( وتصدق) أى: مخرة كانه أو آم 

(إِنْلَمْ تُكَالِفٌ عَادَةَ دَائِرَة وَكَذَا إِنْ َالََتْ فِي الْأصَحٌ) جميع ما سبق؛ إذا 
عرس سوس واس ا ا ري 
والحيض. إذا لم يكن لها عادة قبل ذلك فيقبل دعواها الانقضاء في زمن الإمكان 
المذكور؛ فإن كذبها الزوج حلفت؛ فإن نكلت؛ حلف وثبت له الرجعة. 

وهذه الأحوال مندرجة في قوله: «إن لم تخالف عادة دائرة»» فإن كان لها 
عادة مستقيمة دائرة خلاف الأقل في الطهر والحيضء فتصدق فيما لا يخالف 
عادتها ؛ فإن ادّعت الانقضاء في زمن يمكن الا نقضاء فيه؛ لكنه مخالف لعادتها 
ففي قبول قولها خلاف حكاه القاضي الحسين الْمُتَوَلّي والْبَعَوِي والإمامء 
وجهينء كما في «الكتاب» والفوراني في «العمدة». والجويني في «شرح 
العيون» قولين» وقال: إن المنصوص في «عيون المسائل»: عدم القبول. 
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وقال الرُويَانِي: قال الشيخ أبو محمد: إنه المذهب لمخالفته الظاهرء 
قال: وهو قول ابن أبيى طالب لي َبْه وهو الصحيح عندي. وقال في «الحلية» : 
إنه الاختيار في هذا الزمان» انتهى. 

والثاني : تصدق؛ لأن العادة قد تتغير وهي مؤتمنة. ورجحه الإمام 
والْبَعَوِي وغيرهماء ونسب الرَافِعِي ترجيحه إلى الأكثرين» وكذا قال الْمَاوَرْدِي 
في كتاب «العدد)ء قال في «البحرا : وعليه عامة أصحابنا بالعراق» انتهى. 

وفى عدد ١الْموَيْطى»‏ قال الشافغى : وإن ادّعت حيضًا غير حيضها الذي 
يعرف صدقت؛ إذا كان ذلك في النساء ما بينها وبين خمسة عشر يومّاء هذا لفظه. 

تنبيهات مفهمة : 

نقل الرَّافِعِي «حلية الرُويَاني»: أنها إذا قالت: انقضت عدتي فالواجب أن 
يسألها عن حالها كيف الحيض؟ وكيف الطهر؟ ويحلفها عند التهمة لكثرة 
الفسادء. انتهى. 

والذي رأيته في نسخ «الحلية» على كثرتها : والاختيار أن يسأل إلى آخره. 
ولم يذكر لفظة الوجوب. وظاهر كلامه الاستحباب. 

وفى «الحاوي»: هنا إذا ادّعت انقضاء عدتها بالأقراء» وذكرت عادتها 
حيضًا وطهرًاء سئلت هل طلقت حائضًا أم طاهرًا؟ فإن ذكرت أحدهما سئلت 
هل دفع أوله أو آخره؟ فإذا ذكرت شيئًا عمل به» ونظر ما يوجبه حساب 
العادتين في ثلاثة أقراء على ما ذكرته في حيض وطهرهء وأول كل منهما 
وآخره؛ فإن وافق ما ذكرته من انقضاء العدة ما أوجبه الحساب على عادتى 
الحيض والطهر؛ صدقت بلا يمين» إلا أن يكذبها الزوج في قدر عادتها في 
الحيض والطهر فيذكر أكثر مما ذكرته فيهماء أو في أحدهماء فله إحلافها 
لجوز كذبيهاء إن تو موافق:ما أكرنة م انقتضاء العتةما أوحيه ينات 
العادتين؛ لم تصدق في انقضاء العدة» انتهى. 

فجزم هنا بعدم تصديقهاء وقال القاضي الحسين في كتاب «العدد»: إنه 
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الأظهرء وعليه يدل النص في «الكبير)- ب يعني «الأم» - قال الشَافْعِي : ولو 
كانت عاداتها مختلفة فادّعت انقضاء العدة لأقل عاداتهاء قيل : مفهومه أنها لو 
ادذّعت لأقل من عاداتها لا يقبل» انتهى. 

وقد يقصد بأن الأصل والظاهر يمنعان تصديقهاء أما الظاهر فمخالفة 
العادة» والأصل عدم انقضاء العدة» وذكرت في «الغنية» في ذلك ما يطول 
ذكره» والمختار عدم تصديقهاء ويتعين في زمننا استفسارها والتقصي فيه. 
وإعادة سؤالها فيه ليتبين كذبها من صدقهاء والغالب الواقع بيان كذبها. 

وقد يقال: إن ظهر للحاكم نية تفرقها من الزوج» وغصبها عليه» ورغبتها 
في غيره معاوضة لهء كما يشاهد غالبًا من الفواجر لم يصدقها؛ بل يستفسرها 
ويغلظ عليهاء وإن لم يكن كذلك» [عاقبه حين صدقهاء وإلا لعدم لها نظائر] 
حي اصدنن الزوج فلا فرق بين الحرة والأمة» اوحيث صدقنا الزوجة الحرة 
قبل» ففي الأمة القول قول السيدء قالةالمتؤلي وأبو تعر اللتدريين في 
«المعتمد». تبعًا لابن الصباغ حيث قال تفقهًا: إنه الذي يجيء على المذهب 
فإنهما نقلا كلامه بحروفه. 

وفي «التهذيب» و«الكافي» :أ 3القول قولها ولا آأثر تقول السعيد» وهو 
المذكور في «فتاوى القغال»: واختيار الشَّاشِي في «العمدا| لأول» قال 
المصنف: وهو فوي. 


قلت: والمنصوص في «الأم» وغيره ما ذكره الْقَمَال وَالْبَعَوِيء ولفظ النص 

في «الْبُوَيْطي) : ولو قال لأآمة بعد العدة: قد راجعتك في العدة» وصدقته كانت 
كالحرة» ولم يكن للمولي أن ينكر ذلك عليها ولا نزاع فيه فيما أعمل إلا ببحث 
ابن الصباغ ومن تبعه من غير عبور على النصوص ؛ إذا اذعت انقضاء عدتها 
لدون الإمكان» ثم جاء فيه فإن كذبت نفسها وقالت: غلطت والآن انقضت؛ 
صدقت بيمينهاء وإن أصرت على دعوى الأول فكذا على الأصح المنصوص ؛ 
لتضمن ذلك دعوى الانقضاء الان. 


ككَابُ الم ١ه‏ 
5 هدس - ه بم 0 ممم 5 ماده ره سوا سم م . مع ص م لس 
وَلَوْ وَطِىَ رَجَعِيتَه وَاسْتَاْنْقَتْ الأقرَاءَ مِنْ وَقتٍِ الْوَّظءٍ رَاجَعَْ فِيمَا كَان بَقِيَ . 


قال الْمَاوَرْدِي : إذا لم تذكر الحرة هل كان طلاقها في الحيض أو الطهر؟ 
حمل أمرها على أقل الحالين؛ وهو أن يكون الطهر فتنقضي علتها باثنين 
وثلاثين و لحظتين» انتهى. 

وتم ارهد لقره ونه اكاره رتفي أن مول امرها على ودر الطلدي” 
وفي الحيض احتياطا لأنا نشك في انقضاء العدة بما ذكرهء والأصل دوامها 
والإيقاع يحتاط لها . ثم رإيت بعد هذا نسخة الصيمري قال في «العدد) من شرح 
«الكفاية»: بعد كلامه عن تطليقها طاهرًا أو حائضًاء وإن لم تدر متى طلقت؛ لم 
بن أراادت التزوبيء ألما تكن الروج من وبننتها فهو موشيع آمل رارهةة وققية 
الاحتياط للبضع منعه للشك في بقاء العدة» وهو بعيد جدًا. 


فرع: لو علّق طلاقها بولادتها وطلقت بهاء وقلنا: بالأصح أن ما تراه في 
الستين يكون حيضّاء فأقل زمن تصدق فيه في انقضاء أقرائها سبعة وأربعون 
يوم ولحظة كالمظلقة فى التحيضن :<تقذر أنهنا ولدت ولم ترد تيل يقاانة 
أطهار. وثلاث حيض» واللحظة الطعن في الحيضة الرابعة. 

قال: (وَلَوْ وَطَعَ رَجعِيتَهُ) أي : بشبهة أو غيرها. 

(وَاسَْئََتْ الأَقْرَاءَ مِنْ وَقْتِ الْوَظءِ؛ٍ رَاجَعَ فِيمَا كَانَ بَقِيَ) الغرض بيان أن 
الرجعة لا تثبت تثبت في عدة غير عدة الطلاق» وإن كانت العدة من الزوجء فإذا 
مقي عقن أ قرا | عع م وطئها الزوج؛ استأنفت عدة لهذا الوطءء فإذا 
وقع بعد مضي قَرَأين؛ فلا بد من ثلاثة ثة أقراء بعد الوطء الأول منها محسوب 
عن العدتين» والآخرء وتتمحضان بعدة الوطء فلا رجعة به منهاء وله الرجعة 
في القرء الأول؛ لأنه من بقية عدة الطلاق» وإن وقع الوطء بعد مضي قرء. 
واستأنفت ثلاثة وله الرجعة في الأولين منها دون الثالث. 

قال: وقوله: «واستأنفت» عبارة «المحرر»: «استأنفت» بغير واو؛؟ وكأنه 
قصد أن ينبّه على أنها قد تحبل فلا تستأنف» وقد تكون ذات أشهر فلا أقراءء 
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ور مو 


وَيَحْرُمُ الِاسْيِمْتَاعٌ بهَاء فَإِنْ وَطِئ فلا حَدَّء ولا يُعَرَّرُ إلا مُعْتَقِدُ نَحْرِيمِهء وَيَجِبُ 
مَهْرٌ مِثْل إِنْ لَمْ يُرَاجِمْء وَكَذَا إِنْ رَاجَعَ عَلَى الْمَذْمَبِ . 


فلو أحبلها اعتدت بالوضع عن الوطءء ودخل ما بقي من عدة الطلاق في عدة 
الوطء على الأصحء وعلى هذا فله الرجعة في مدة الحمل على الأصح. 

قال: (وَيَحْرُمٌ الاسْتِمْتَاعَ بهَا) أي: ولو بالنظرء ويحرم بها الخلوة 
كا لاألحنبية. 

قال: (فَإِنْ وَطِئَ؛ فَلَا حَدٌ)؛ لاختلاف العلماء في إباحته هذا هو 
الصواب». قال العام : وهدي بعض الناس لإبحاته. ولعله أخذه من قول 
«القديم» في حده بار يا له مَة عليه برضاع» أو نسبء أو تزوج» وهذا 
فى نهاية البعد. فإن الرجعية زوجة مستحلة عند نظر الآمة. 

قال: (وَلَا يُعََّرُ إلا مُعْتَقِدُ تَحْرِيمِو) أي : لإقدامه على معصيته عنده. وإن 
كان ممن يعتقد الإباحة لم يعزر. وحكم المرأة حكمهء ولم يستحسن قول 
«(الروضة»: يجب تعزيزه لاتهامه بالمحرم» وهو إلى رأي الحاكم. 

وعبارة «المنهاج» وأصله: يقتضي أن الجاهل كالمستحل » وصرح به ابن 
الرّفْعَة فحصل الجهل بالتحريم» ثم كمعتقد الحل» ولم أر من صرّح بذلك» وفيه 
أدنى توقف إذ قد يقال لا يعزر بالجهل» وكان عليه الأحكام حتى يعلم الحكم. 

قال : (ويُجب يَِبٌ مَهْرٌ مِثْلٍ إنْ لَمْ يْرَاجِعْ) أي : بللا خلا ف ؛ لأنها في تحريم 
الوطء كالبائن مكذا ان العرء 

قال: (وَكَذَا إِنْ رَاجَعَ عَلَى الْمَذْمَبِ) نص على وجوب المهرء ونص في 
المرتدة. ثم أسلمت في العدة على عدمه. فخرجهما الإصطخري على قولين» 
باو الما اعووا ايا ال 00 وام: متنع الجمهور 
00 بالرجعة؛ نيس لاس امد فيكون ما بعد الررجعة 
وما قبل الطللاق بمثابة كعقدين بخلااف الردة؛ فإن الاجتماع على الإسلام في 
العدة يوقع أثرها. 


كِتَابٌ الرَجعَةٍ 5 
000 2 1 35 ل ىوس ادعو سر مع 1 2 > و > 7 ته م ٠‏ 
وَيْصِح إيلاء وَظِهَار وَطلاق وَلِعَان وَيتَوَارئانٍ. 


وقال ابن عبد البر في «الاستذكار»: ولا أعلم أحدًا أوجب عليه مهر المثل 
غير الشَّافِعِيء قال: وليس قوله بالقوي؛ لأنها في حكم الزوجات وترثه ويرثهاء 
فكيف يجب مهر في وطء امرأة حكمها في أكثر أحكامها حكم الزوجات؟ إلا أن 
الشبهة في قوله قوية؛ لأنها محرمة عليه إلا برجعة لهاء وقد أجمعوا على أن 
الورظرءة ينيم يح لها كور الع وتميف 61 نكن 

وأغرب صاحب «الكافي» في شيئين حيث قال: فإن راجعها فلا مهر عليه 
في الأصحء وإن لم يراجعها فعليه المهر في الأصحء وهذا الخلاف غريب؛ 
فإن ثبت خرج في الحالين ثلاثة أراء. 

قال: (وَيَصِحٌ إيلاءٌ وَظِهَارٌ وَطَلَاقٌ وَلِعَانٌ وَيَتَوَارَنَان) أي : بلا خلاف كما 
صرّح به الرَافِعِي وغيره» وللرجعة فيها حكم الزوجين كما هو مبين في 
مواضعه. وإذا صح الإيلاء لم تضرب المدة إلا بعد الرجعة؛ لأنها تضرب 
لدفع المضارة بترك الوطء»ء والرجعية محرمة؛ فإذا راجعها ضربت المدة من 
حينئذٍ»ء وفي الظهار لا تجعل عائدة حتى يراجع؛ لأنها قبل ذلك آيلة إلى 
البيئو 

وأغرب الجيلي عن السند وجهًا : أنه لا يلحقها الطلقة الثانية والثالثة. 
ووجهًا آخر: أنه لا يصح الظهار والإيلاء» وبناه على عدم وقوع الطلاق» 
وعزاه إلى تعليق «البسيط»» وإن فى «البسيط» إشارة إليه» وليس فى «البسيط» 
تت ينها عاك اليك ْ 1 


وفى «البيان» عن المسعودي هنا نقل وجهين فى «الإملاء» من الرجعة. 
وقد أسفر كلامه: أنه يريد بذلك الفوراني» ولم أر ذلك في «عمده» ولا «إبانته» 


إى 
لانغ 


فى مظانه. وأنخسية ينهو علية وإن ثبت الخلاف فى الإيلاء اتجه جريانه فى 
الظهار» لتقاربهماء وفي صحة خلع الرجعية واندراجها تحت زوجاته». وفي 
قوله: زوجاتي طوالق» خلاف سبق» ومن اختلاف أحكام الرجعية نشأ التردد 
في كونها زوجة. 
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وَإِذّا اذَّعَى وَالْعِدَّةُ مُنْقَضِيَةٌ رَجْعَةَ فِيهًا فَأَنْكَرَتْء فَإِنْ اتَمَمَا عَلَى 9 الانْقِضَاء 
كَيَوْمٍ الْجْمْعَوَ وَقَالَ رَاجَعْت يَوْمَ الْحََمِيسٍِ» ٠‏ قَقَالَتْ : بل السَنت صدفت ببميتها أو 01 
عَلَى وَقْتِ الرّجْعَةٍ كَيَوْم الحيققة وَقَالَتْ: الْقَضَتْ الْحَمِيسَء وَفَال* الست سيدق 


يمن وَإِنْ تَتَارَعَا فِي السب بلا الَمَاقٍ فَالْأَصَحُ تَرْجِيحُ سَبْقٍ الدَّعْرَىء فَِنْ ادّعَتْ 
الانْقِضَاء ثُمّ اذّعَى رَجْعَةَ قَبْلَهُ صُدَّقَتٌ بِيَمِينِهَا أَوْ اذَّعَاهَا قَبْلَ انْقِضَاءٍ فَقَالَتْ : بَعْدَهُ صُدٌقَ 
قال: (وَإِذَا اذَعَى وَالْعِدَة مُنْقَضِيةٌ رَجْعَةَ فيهَا فَأَنْكَرَتُء َِنْ انمَقَا عَلَى وَقْتِ 
و وَقَالَ : رَاجَعْت يَوْمَ الْحمِيسٍ ) ٠‏ قَقَالَتُ: بَلْ السَّبْتِ؛ 
قَتْ بِيمِينِهًا) أي : أنها لا تعلم أنه راجع يوم الخميس ؛ لأن الحلف على 
بود سيو كا وإنما صدقه لها؛ لأن وقت انقضاء العدة متفق 
عليه» والاختلاف في أنه هل راجع قبله» والأصل أنه ما راجع» قال الرَافِعِي : 
هذا هو الظاهر. 


وقيل : القول قوله بيمينه؛ لأن الرجعة تتعلق به وهو أعلم بحال نفسه. ولأنه 
مستبقي النكاح فيصدق كما لو اذَّعَى الْإِصَابَة في ذمة الْعُنَةِ» وقيل: إن قالت : 
أولا انقضت عدتي يوم الجمعة فصدّقهاء وقال: راجعت يوم الخميس؛ فهي 
المصدقة» وإن قال: أولا راجعتك يوم الخميس فهو المصدق, نتهى ملخصًا. 


- 


قال : (أوْ عَلَى وَقْتِ الرّجْعَةٍ كيو وم الْجْمُعَقٍ وَقَالَتْ: انْقَضَتٌ الْحَمِيسَء 


جم » 


وَقَالَ: السَّبْتَ؛ صَدَّقَ سَمِينهِ) : لأن, 0 الرجعة متفق عليه» والأصل أن العدة 
لم تنقض قبله. قال الرَافِعِي: وحكى الإمام وجهين آخرين : أحدهما: أنها 

قة بيمينها ؛ لأن تصديقه في انقضاء عدتهاء وقد اذّعت انقضاءها قبل أن 
يراجع» والثاني: أن المصدق السابق بالدعوىء فإن قال: أولًا راجعتك يوم 
الجمعة. فقالت: لعم؟ ولكن انقضت عدني يوم الخميس» فقال: بل يوم 
السبت فهى المصدقةء انتهى. 


قال: (وَإِنْ تَنَا رَعَا فِي السب بلا انَمَاقِ؛ كَالأصَح : : تَرْجِيحٌ سبق الدّعْوّى. 
انمث الالقضاء كلق َب ة؛ صدَّقَتْ حجنا أرانعا ها قبل 


انْقِضَاءِ فََالَتٌ : بغذة؛ ؛ صَدّقّ). نقل الرَافِعِي في ذلك ثلاث طرق : 


6 تَتَادَعَا 


> هي © وما مده 
كتاتب الرجعة هزه 


وه 


قلت: فَإِنْ اذّعَيَا مَعَا صَُدَّفَتْء والله أعلم. 


ي 


أحدها : أن المسألة على قولين : 

أحدهما : أنه المصدق استبقاءً للنكاح ؛ لأن الأصل بقاء الزوجية . 

والثاني: تصديقها ؛ لأنها تخبر عما لا مطلع عليه من جهتهاء وثانيها: وهو 
الأصح التنزّل على حالين» والسابق المصدقء وثالثها : أنه يسأل الرجل عن 
وقت الرجعة؛ فإذا تبين فإن صدقته بعد توافقها على وقت الرجعة» وإن كذبته 
صدق بيمينه» وتسأل المرأة عن وقت انقضاء العدة» فإذا بينته؛ فإن صدقها فقد 
توافقا على وقت انقضاء العدة وإلا فتصدق بيمينهاء ثم ننظر في وقت الرجعة» 
ووقت انقضاء العدة بجعل الحكم للسابق منهما. 

ويخرج من هذه الطرق عند الاختصار وجوه. أو أقوال: أحدها: 
تصديقه»ء والثاني: عكسهء والثالث: تصديق من سبق إلى الدعوىء» والرابع : 
تصديق الزوج في الرجعة» وتصديقها في انقضاء العدة» وتروى هذه الأوجه 
عن ابن هريرة» وكذا ذكرها الشيخ أبو حامد القزويني» انتهى. 

قال: (قَُلْت: فَإن اذْعَيَا مَعَا) أي : بأن قال: قد راجعتك» فقالت: في زمن 
قوله قد انقضت عدتي. 

(صَدَّقَتْ) أي : بيمينها. 

(والله أعلم) لأن الرجعة قوليه فجعل قوله: راجعتك كإنشاء الرجعة في 
الحال» وانقضاء العدة ليس بشيء قولي» فقولها : انقضت عدتي إخبار عن أمر 
كان من قبل» وكان قوله: راجعتك صادف انقضاء العدة؛ فلا يصح. قال 
الرافِعِي : ويجيء وجه أن القول قولهء وقيل: يقرع بينهما ويقدم القارع. 

تنبيهات وفروع : 

أحدها: اختلفت النصوص في أصل المسألة» وطرق الأصحاب وقد 
أشرت إلى جملة صالحة من ذلك في «الغنية» وفيها فوائد مهمة. 

ثانيها: قال الفوراني: لو قالا: لا يعلم وجود الأمرين الرجعة؛ فانقضاء 
العدة على الترتيب» ولا يعلم السابق منهما؛ فالأصل بقاء العدة. وولاية 
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الرجعة. وتابعه صاحبا «التهذيب» و«الكافي», والرَافِعِيء ونسبه في «البحرا 
إلى الْقَمَال قال: وهذا عندي صحيح على قياس قول أبي إسحاق» فأما على 
ظاهر المذهب؛ فينبغي أن يكون القول قولها؛ لأن الأصل بقاء التحريم» وألا 
رجعة» انتهى. 

وكأنه يريد ينبغى العمل بقولها : انقضت عدتى ولا يكون له رجعة» وإن 
زافقنه عن الجهيز ,البق أحذا بجنت العصره وها ره 171 

ثالثها: قال الدارمي: إن قلنا: القول قولها حلفت وبرئت؛ فإن نكلت 
حلف وبرئ» وإن نكل حلفت وبرئت» وإن نكلت فعلى الوجهين هذا لفظه. 

رابعها : ادّعت الأمة انقضاء عدتهاء وقال الزوج: كنت راجعتها وصدقه 
المولي» قال في «الشامل»: فكل موضع قلنا في حق الحرة المصدق الزوج 
صدق هناء أو الزوجة؛ فالذي يجيء على المذهب أن القول قول الزوج 
والسيد» وبه قال أبو يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: القول 
قولها ؛ لأنه مصدقه في انقضاء العدة» ولا طريق ق إلى معرفتها إلا من جهتها. 
وتابع | بن الصباغ والْمُتَوَلّي والرُويًا نِي والشَّاشِي في «المعتمد). 

وقال في «التهذيب»: إنه لا أثر لقول السيد؟ لأنه أجنبي من النكاح» وهنا 
وهو المذهب المنصوص. 

قال البيهقي في «المبسوط»: قال الشافعي في «الجديد»: وهكذا لو كانت 
زوجته أمة فصدقته كانت كالحرة في جميع أمرهاء ولو كذبه مولاها؛ لم يقبل 


)01( ما ذَكَرَ مِنْ إظلاقي تَضديقٍ الرَّوْجٍ فِيمًا إذَا سَبَقَ هُوَ مَا فِي «الرَوْضَوَه كَالشَرْح الصَّغِيرٍ وَهُوَ 
الْمُعْتَمَدٌ إن ذَكرَ في «الكبيرا عَنْ لَْمَالِ وَالبَمَوِي وَالْمُتَوَلّي أنه يُشْتَرَظ تَرَاخي كَلَاِهًا عَنْهُ من 
انَصَلَ به فَهِيَ الْمُصَدَقَةُ؛ أن الرّجْعَة فَولِيةُ ََولهُ: رَاجَعْتُك كَإِنْشَائِهَا خالا ؛ وانقضَاء الْعِدة 
َيْسَ بَِوْلِيٌ فمَوْلَ : الْقَضْتْ عِدَتِي؛ إخبَارٌ عَمّا تَقَدَمَ َكأنَ كَوْلهُ: «رَاجَعْتّك) صَادّفَ انقِضَاء 
الْعِدَِّ فلا يَصِحٌ َهَلْ الْمُرَادُ سَبْقُ الدَّعْوَى عِنْدَ حَاكِم أوْ لا؟ قَالَ ابن عُجَيْلٍ : نَعَمْء وَقَالَ 
0 يَظهَرٌ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنْهُمْ لا يرِيدونة وقَالَ الرَّرْكَشِيُ : وَهُْوَ الظاهة: 
وَتَبِعَهُم بعَهُمْ الْوَلِين الْعِرَاقِيُ وَغَيره. انظر: «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (77/ 5 7). 


قوله؛ لأن التحليل بالرجعة والتحريم بالطلاق فيها ولهاء وكذلك قال في 
«القديم»: إذا قال: راجعتك في العدة. وقالت: إنه لم يراجعني إلا بعد 
انقضائها وصدقه المولّي؛ فالقول قولهاء لا قول المولي» وإن كان يملكهاء أو 
تملك إجبارها على النكاح فهي أمين على فرجهاء ولا علم للمولي بذلك ولا 
قول فيهء انتهى. وابن الصباغ ومتابعوه لم يطلعوا على النص وما اقتضاه النص 
هو قضية إطلاق الكتاب والجمهور. 

خامسها: لو قال الزوج: قد أعلمتني بانقضاء عدتهاء ثم راجعها مكذيًا 
لهاء وصدقته على عدم الانقضاء؛ صحت الرجعة» ولا يجعل قوله أخبرتني 
بالانقضاء إقرارًا منه بانقضاء العدة» نص عليه الشافعي واللأصحاب. 

سادسها: قال الربيع: قال الشافعي في «الجديد»: ولو كانت المرأة صبية 
لم تحض أو معتوهة مغلوبة على عقلهاء فقال زوجها بعد انقضاء عدتها: قد 
راجعتها في العدة؛ لم يصدق إلا ببينة تقوم له» ولو صدقته لأنها ممن لا فرض 
له عليهاء وكذلك لو صدقه وليها أباها كان أو غيره لم أقبل ذلك» ولو كانت 
صحيحة فعرض لها مرض أذهب عقلهاء ثم قال بعد انقضاء عدتها قد كنت 
راجعتها في العدة؛ لم تكن زوجته» فإذا أفاقت فصدقته؛ كانت زوجته بالإقرار 
وكانت الرجعة عليها ثابتة. 

سابعها: قال الدارمي في «العدد) : ظلق قال بعت الولاذة: وقالت : قبلها ؟ 
حلف وارتجع. وإن لم يعلمها ؛ اعتدت وارتجع وترك في الورع. انتهى. 

وقال الْبَعَوِي : هنا بعد ذكره نحو ما سبق من كلام المصنف: وإن كانت 
حاملا فوضعت فطلقها واختلفاء فقال: وضعت قبل الطلاق فلى الرجعة» 
فقالت: بل بعده؛ نظر إن اتفقا على وقت الولادة فالقول قولها بيمينهاء وإن لم 
يتفقا على شىء ؛ بل قال: كانت الولادة قبل الطلاق» وادعت العكس؛ فالقول 
قوله بيمينه . فإن قالا : لا ندري السابق؛ فله مراجعتهاء والورع أن يترك» انتهي. 

ثامنها: جميع ما سبق فيما إذا كانت خلية بعد. فلو كانت قد نكحت بعد 
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العدة» ثم حضر المطلق وادعى رجعتها في العدة» فإن كان له بينة قضي له 
بهاء دخل بها الثاني أم لا» وإن لم يجر دخول حلت للأول في الحال» وإن 
دخل بها الثاني وجبت العدة؛ إلا أن يكونا عالمين بالحال» فيهما رأيان» وإن 
علم الزوج وحده فذاك» ولها مهر المثل كما لو جهلاء وليس للأول استمتاع 
بها حتى تنقضي عدتهاء ولا نفقة لها على واحد منهماء وإن لم تكن له بيّنة؛ 
قال أصحابنا العراقيون: تسمع دعواه على الزوجة وعلى الزوج. 

وقال الإمام: المذهب أنه لا تصح الدعوى على الزوج؛ لأنه لا بد له 
على الزوجة» وصححه الرَافِعِي في «الدعاوى»؛ وحكي عن الرُويانِي أنه قال : 
المنصوص سماع الدعوى على الزوج» ثم عليهاء وعبارة القاضي الحسين: لا 
يدعي على الزوج الثاني التي هي تحتهء وقال العراقيون: يدعي أولا على 
الزوج» ثم عليهاء وليس ما ذكره عنهم على سبيل الوجوب؛ بل على وجه 
الأولوية كما صرّح به القاضي أبو الطيب. 

وإذا ادّعى على الثاني فأقر؛ حكم ببطلان نكاحه» وإن أنكر حلف أنه لا 
يعلم أنه راجعهاء فإن أقرت معه فإن نكل حلف الأول أنه رجعهاء وحكم 
بارتفاع نكاح الثاني» ولا تصير المرأة للأول بيمينه سواء جعلنا اليمين كالإقرار 
أو كالبينة؛ لأنها ليست كالبينة فى حق غير المتداعيين» هكذا قاله العراقيون 
وقيريفية الكو قال القنيخ أو امد واتياعه والقاضي ابو الناببة ]ذا جطعاها 
كالبينة في حق الزوجين فسخ نكاح الثاني من أصله حتى لو لم يدخل بها لا 
شيء عليه» وإن دخل فعليه مهر المثل لها. 

وإن قلنا: كالإقرار كان عليه نصف المسمى قبل الدخولء وكله بعده. 
وفيما قالوه تفريعًا على جعلها كالبينة بالنسبة إلى المهرء وفيه نظر؛ بل الوجه : 
إنهنا لأقوثر فى سنقوط حمهنا عن المسهدى؟ لأنهنا كالبيتة بالتسية إلى 
المتخاصمين فقطء وكذلك لا تسلم إلى الأول بذلك» وهذا ما أبداه في 
«التهذيب» من عند نفسهء وهو قويم» وقد أنكروا على الفارقي في ذلك على 
صاحب «المهذب» فقال: وهذا خطأ؛ فإنها إنما تجعل كالبينة في حق المدعى 


عليه دون غيره » انتهن.. 
وكلام ابن الصباغ يقتضي : أنه إذا حلف الأول بعد نكول الثاني أنها تسلم 
إليهء كما لو أقام بينة» وهذا 9 وقال صاحبه الفارقى : إنه خطأء انتهى. 


وهو وجه دائر في كلام الأصحاب: أنها تتعدى إلى غير المتخاصمين» 
وظاهر المذهب خلافه» ثم بعد انقضاء خصومته مع الزوج» تكون المخاصمة 
بين الأول وبينها ؛ فإن صدقته ردت إليه؛ إذا حكمنا ببطلان نكاح الثاني» وإن 
كذبته وقالت: لم يراجعني حتى انقضت عدتي ؛ صدقت بيمينهاء فإن حلفت 
فذاك» وإن نكلت؟ حلف الزوج وقضي بالنكول وسلمت إليه» وإن خاصمها 
أولا فأقرت؛ لم تسمع في حق الثاني» وغرمت للأول مهر المثل؛ لتفويتها 
البضع عليه بالتكاح. 

وقيل: لا تغرم» وإن أنكرت فهل يحلف؟ قولان: بناء على غرمها إذا 
أقرت» إن قلنا: بغرم حلفت» وإلا فلاء وإن حلفت سقطت دعواه» وإن نكلت 
حلفت وغرمت مهر المثل» ولا يحكم ببطلان نكاح الثاني» وإن جعلنا اليمين 
المردودة كالبينة» وفي بطلانها الوجه الشاذ. وإذا فرغ من خصومتها عاد إلى 
خصومة الزوجء» قالوا: والحكم في خصومته بعد خصومتها كالحكم فيها قبل 

ونشببه أن بكرن المرافيه إذا أقرت له بالزوجية» أو نكلت وحلفتء أما لو 
أنكرت وحلفت أولا على :: نفي الرجعة في العدة؛ فيشبه أن تسقط دعواه لا 
نسمع على الناقى االو صيلانها لم تمرك اليه وإن حكمنا باندفاع نكاحه 
بالتصديق.ء ولا ا ا ا د إلا بطلان النكاح عند 
التصديق» وهذا لا يث يفيك لللاول خف .ولة فرق قيرينة ونين غيره: 


قال شارح: وهو ظاهر إذا عرف هذاء فكل موضع اعترفت فيه للأول 
بالرجعة ولم يقبل قولها لحق الثانى» فإذا بانت منه بطلاق أو غيره؛ جعلناها 
زوجة للأول بالإقرار السابق. 
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وَمَتَى اذَّعَاهَا وَالْعِدَةٌ بَاقِيَةَ صدّقّء لظ 


تاسعها: قال الرَافِعى: فيما إذا اذدّعى على الزوجة ابتداءً الرجعة وصدقته 
ليقي إفزاوها على الفا مكلو تين ذا ادع على :افر انف اله وجل انها 
زوجته» فقالت: كنت زوجة لك فطلقتنى؛ حيث يكون إقرارًا له وتجعل زوجة 
نكن أطلقه؛ وتبعه في «الروضة»؛ ولا يخفى مخالفته القياس: الْحَنُ أن 
مَتَى كَانَتْ قَدْ اعْتَرَقَتْ لِمَنْ فِي حُبَالَيَهِ بالرَّوْجِيَةٍ جِيَّةٍ اْتِرَافًا صَرِيحًا أَوْ ضِمْنِيًا 
ل ا ل لاه 

وقد أوضح الْبَعَوِي المسألة في «فتاويه» فقال : قال أصحابنا : إذا كانت 
امرأة تحت رجلء فجاء رجل وادّعى أنها زوجته» فقالت: كنت زوجة لك 
فطلقتني؛ فهو إقرار بالنكاح» وتكون زوجة المدّعيء قال الْبَعَوِي : هذا إذا لم 
يسمع منها إقرار للزوج الذي هي تحته؛ فأما إذا كانت قد أقرت له؛ إذ لا تكون 
زوجة للآول؛ بل تكون للثانى زوجة لا للآول» وكذا لو زوجت من الثاني 
برضاها لا يقبل إقرارها للأول في إبطاله حق الثاني» كما إذا زوجت من رجل» 
ثم ادّعت رضاها بينهما ؛ لا يقبل إن زوجت منه بإذنهاء وإن زوجت دون إذنها 
يقبل» وكما لو باع شيئًا ثم قال: كان ملكا لفلان؛ لا يقبل إقراره لفلان» انتهى. 

وأصل المسألة في «تعليق القاضي الحسين» وفرق بما يفهم الحكم. 
فقال: بعد قوله: لا يقبل إقرارها بالرجعة. بخلاف ما لو كانت تحت رجل 
فجاء آخر وادّعى عليها نكاحًاء فأقرت له بالنكاح؛ فإن قالت: كنت زوجة لك 
فطلقتني ؛ فالحاكم يجعلها زوجة للمدّعي» والقول قوله بأنه ما طلقهاء والفرق 
أن وحدنا فى هسالة الرححة تكاخا بول وكنيوة فا برفعه قو لها: كلاف تلك 
السالة: ا لفظ «تعليقه» فيما 20 أوضحته في (الغنية». 

قال: (وَمَتَى ادّعَاهًَا وَالْعِدَةُ َاقِةٌ؛ صُدَّقَ) أي : لقدرته على الإنشاء» قاله 
العراقيون» قال الْمَاوَرْدِي :ثم يُنْطَرُ ِنَم يَمعَلّْ بها قَبْلَ الرّجْعَةٍ حَقٌ عَلَى 
الرَوْجء فلا يَمِينَ عَلَيْه؛ لِأنَ الرَّجْعَة لما جَارَتْ لَهُبِميْر عِلْمِهَا صَارَ مُؤْ 0 

عََيَْ ذا لم يَتعَلَْ بها حَقَّ لكي لم يَلرَمْهُ إخلاقة عَليهَاء وإ تعلق علَيْهِ حو 
الرَّوْجَةٍ قَبْلَ إِفْرَارِهِ بِالرَجْعَة؛ لِأنَه وَطِعَهًا قَبْلَ إِفْرَارِهِ بها فَطَالْبَتْهُ بمَهْرِ الْمِذْل ؛ 


0 


م الا ا ةن وليه لقان 

جعَتِهِ وَلَمْ يَسْفَظَ دَعْوَاهَا بِإِنْكَارِ وأطلق الإمام أن لها تحليفه على الرجعة 
المضافة إلى الزمن السابق» وفي تصديقه بالنسبة إلى المهر إذا وطئ» ثم اذَّعى 
الرجعة قبله» وقفة. ْ 


قال الشافعي ذ في «الأم» : وإذا قال الرجل وامرأته في العدة: قد راجعتها 
اليوم أو أمس أو قبله في العدة وأنكرت؛ فالقول قوله؛ إذا كان له أن يراجعها 
في العدة» فإن أخبر أن قد فعل بالأمس؛ كان كابتدائه الفعل الآن» انتهى. 

وعلى تصديقه اقتصر الجمهور وهو المشهور. وحكى الإمام عن صاحب 
«التقريب»: أنه المذهب». وحكي عنه وجه: أن القول قول المرأة في نفي 
الرجعة فيما سبق» فإن الأصل عدمها وبقاء أثر الطلاق» فإذا أراد الزوج تحقيق 
ما قال فليبتدئ ارتجاعا. 

قال الإمام: وهو بعيد جدَّاء ويلزم على قياس ذلك أن يقال: إذا وكّل 
وكيلا ليبيع شيئًا من ماله فادَّعى الوكيل بيعه وأنكر الموكل» ولم يعزله؛ أن 
يكون القول قول الموكل؛ لكن لا خلاف في تصديق الوكيل» ولو طرد هذا 
القائل قوله في الوكيل كَانَ مَاجِمًا عَلَى خََرْقٍ الْإِجْمَاع» وإن سلمه عسر الفرق 
بين رجعة الزوج وتصرف الوكيل» وهذا الوجه أراه غلطاء انتهى. 

وهذا هفوة بن ديام مدر عر حمر حيبت وقد نص الشافعي في 
مواضع على تصديق الموكل» وأما الوجه السابق فهو المنصوص» ومقتضى 
كلام الأصحاب. 

وعلى التسليم ففرق ابن الرَّفْعَة: بأن الوكيل غير متهم فيما أخبر به إذ لا 
يجر به إلى نفسه نفعّاء وقد تعسر عليه إنشاء البيع في الحال» وبذلك يبطل حق 
المشتري الذي تعلق به» فهو نظير ما إذا وة قع النزاع وقد نكحت غيره» وقلنا : 
لو لم تنكح لكان القول قوله؛ وإلا كذلك إنشاء الزوج الرجعة في الحال عليه 
وتكرارها ممكن من غير ضرر يلحق بالزوجة» وفي قبول قوله قبول دعواه في 
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شيء هو حقه من غير ضرورة؛ إذا تقرر أن القول قوله» فإن كان صادقًا في 
خبره فذاك. وإن كان كاذبًا فهل يجعل ذلك إنشاء؟ حكى الإمام عن والده عن 
الْقَمَال: أنه يجعل ذلك إنشاء. 

قالالإمام: ولست أرى كذلك وجهًا؛ فإن الإقرار يقتضي الإنشاء 
فيستحيل أن يعيده ويقوم مقامه» وكان شيخي يطرد هذا الوجه في الطلاق» 
ويقول: الإقرار بالطلاق طلاق عند هذا القائل» قال الإمام: وهذا خطأ؛ فإن 
الشافعى وأصحابه نصوا على أن من أقر بالطلاق كاذيّاء فالزوجة قائمة فيما 
كن وين اللةاتها ل التي 

وقة يويك :فول اتفال قوله في «الأم2: إذا أخبر أنه راجع أمس كان كابتداء 
فعلهالآنء وقال الْمَاوَرْدِي: إذا قال: في العدة راجعتك أمس؛ لم تصح 
الرجعة الآن إلا أن يريد الإقرار بها عن رجعة سابقة كانت منه بالأمس» فيكون 
إقرازة دالوكعة .ولا يكون تقس ردك وظاهر كلاه آنا لآ تبجعا الإقراق 
بالرجعة إنشاء. 

وقال الشافعي في «الأم» أيضًا: وإذا قال لها: في العدة: قد راجعتك 
أمس» أو يوم كذا كيوم ماض بعد الطلاق؛ كانت رجعة. فيحتمل أن يريد 
الشافعي بهذا إنشاء الرجعة في الحال في الزمن الماضي» ويحتمل أن يريد 
الإخبار. ْ ْ ْ 

قال شارح: ولعل الأول أشبه بخلاف ما فهمه كثير من الأصحابء أو 
كلهم؛ فإنه في هذا الفصل في معرض بيان الألفاظ التي تحصل بها إنشاء 
الرجعة» وحينئَذٍ فيكون مخالفا لما ذكره الْمَاوَرْدِي» وإن كان مراده الإخبار 
فيكون ذلك صريحًاء أو كالصريح في جعل الخبر محصلًا للرجعة كالإنشاءء 
انتهى. 

وفيه وقفة؛ إذ لا يجوز أن يرمز بقوله: كانت رجعة قبول خبره وتصديقه 
فى صدور ذلك منه فيما مضى؛ لكن الإمام في باب التحالف في «القراض» 
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وَمَنَى أَنْكْرَنْهَا وَصُدَّقَتْ 0 م اغْتَرَفَتٌ قبل اغْيِرَافِهًا . 


نقل أن الشافعى نص على أن دعوى الرجعة فى زمان العدة رجعة» وكأنه أغفل 
ذلك هناء وظاهر كلام الرّافِعي في (شرحه الصغير) موافقة الإمام والغزالي 
على المنع» ولوعل ]ناا را لصم زا يضيات» والله اعلم, 

قال: (وَمَتَى أَنْكَرَنْهَا وَصُدّكَتْ قَتْ نُمَ اْكرَقَتُ؛ قُبِلَ اعْتِرَافِهَا) نص عليه في 
«الأم» والْبُوَيْطي في «المختصر» وتابعه الأصحاب وا ستشكله الإمام؛ لأن 
قولها الأول يقتضي تحريمها عليه فقبول نقيضه مشكل ء وقد قالوا: إذا اذّعت 
أخوة الرضاع أو النسب ثُمَّ رَجَعَتْ وَكَذَبَثْ نَفْسَهَا ؛ لا يُقْبَل مِنْهَا باذْعَائِهًا هُنَا 
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لا تق به إِلّا عَنْ تَتَيْتِ وَتَحَفَوَ حر نام سن ترجو يات لتر وزنها ل 
تفده بهَانُّه تعر فلا يمتنم أن تدكرهاء ثم تذكرهاء وضعف الإمام الأول : 
بثبوت الحرمة في الموضعين» والمطلوب الفرق بين أصل الحرمتين» وبيان 

تفاوتهماء وضعف الثاني : االرض يجري في الصكير والمري ا يشبعر 
به وإن شعر به في الحال. 

والوجه أن يقال: إنها في الرضاع والنسب مخبره عن إثبات» والمخبر عنه 
إقنا بتر عن بصيرة غاتا» نلا يتل رحموها كسائن الأنارير يقلوفه الريعفة؛ 
فإن صدقها في ذلك يستند إلى النفي» وكذلك تحلف على نفي العلم» ولا 
امتناع أن يقول الشخص : لا اعلم» ثم يعلم» ولما عوّل الإمام على هذا الفرق 
قال: ولو ادّعت أنه طلقها فأنكرء ونكل عن اليمين وحلفت هيء, ثم كذبت 
نفسها بلا معوّل على تكذيبها بعدما ادّعت الطلاق» وإن كان كذبها في الأول 
ممكن؛ ولكن لما استند قولها إلى إثبات؛ لم يقبل رجوعهاء انتهى. 

ومتى يجاب بأنًا إنما لم نقبل قوله؛ لأن اليمين المردودة كالإقرار» أو 
كالبينة» ولو أقر وأقامت بينة بالطلاق ثم رجعا لم يقبل ذلك منهاء فكذا هنا لا 
يقبل هذا إلا لما ذكره» أو يقال: إن قولها هنا يوجه نحو التحريم قصذًا. 

ولو نكحت غير المخبرة فقالت: لم أرض؛ صدقت باليمين» فلو رجعت 
وقالت: تذكرت أني رضيت. 


:>6 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السادس 


قال الإمام: فهذا محتمل عندي؛ فإن قولها هنا وإن اسند إلى نفي؛ لكن 
مستنده إلي نفي فعلهاء وكذلك يحلف على البت في نفي فعلها بخلاف فعل 
الغيرء ويحتمل تصديقها وحمل ذلك على نسيان» أو غيره» وقد حكى 
الرَّافِعى: الاحتمالين وجهينء وقال: الأظهر عند الغزالى تصديقهاء وإن 
مقابله حكاه القاضي أبو الطيب عن النص. ١‏ 

قلت: صرّح بهذا النص جماعة من العراقيين ونسبوه إلى «الإملاءا, 
ذكروه عند الكلام فيما إذا اعترفت لمطلقها بالرجعة بعدما نكحتء» ثم بانت؛ 
فإنها ترجع إلى الأول بإقرارهاء بخلاف مسألة «الإملاء»» وفرقوا بأنها إذا 
أنكرت الإذن أبطلنا النكاح» وليس هناك نكاح صحيح فيستند إقرارها إليه 
وهنا بينها وبين الزوج الأول نكاح صحيح معلوم؛ فإذا أقرت بعد ذلك استند 
إقرارها إلى النكاح المعلوم فتعود الزوجية. 

وعبر القاضى أبو الطيب عن ذلك : بأن القول قولها فى نفى الإذن؛ فلهذا 
لم يعد إليه إلا بنكاح بخلاف مسألتنا؛ لأنها إذا أقرت بالرجعة أنها لم يقبل 
منها لحق الغير» وإذا زال حق الغير كان إقرارًا مستندًا إلى نكاح صحيح» وقد 
جعلت الرجعة؛ فلهذا أعادت إليه بغير نكاح» انتهى. 

وقد أثبت الهروي في «الإشراف» وشريح الرُويَانِي حكاية عن العبادي في 
هاتين المسألتين خلافاء ولفظ شريح في «أدب القضاء» له: لو زوج أخته. 
فقالت: زوّجَني بغير إذني ؛ فالقول قولهاء فلو رجعت عن الإنكار وصدقت 
أخاها في تزويجها بإذنهاء نص الشافعي على أنه لا يُقبل منهاء ونص على 
أنه: لو اعترفت المرأة بانقضاء عدتها ولم يراجعهاء فلو قالت: لم تنقض» 
قيل: فمن أصحابنا من نقل الجواب وخرج المسألتين على قولين» ومنهم من 
أجرى المسألتين على ظاهرهماء انتهى. 

وفرق في «الإشراف»: بأن شرائط الابتداء أكثر من شرائط الاستدامة. 
وذكر فرقًا آخرء ثم قال عن نص «الإملاء»: إنه غريب يحتاج إلى دليل من جهة 
أنها أنكرت النكاح» ثم أقرت به؛ فلا يجوز أن ينظر إلى أن النكاح شريف 


كِتَابُ الّجْعَةٍ هه 
0 مر و 2 5 م و *# 5 دن 5 7 مر 0س ل 8 و 0 - 
وإدا ظلق دون ثلاث وقال : وَطِنّت فلي رَجِعة وانكرت فحنت ربوون 0 


الحظ فلا يثبت بالإقرار بعد الإنكار؛ لأنه يبطل بالقتل العمد» وكذلك بالزناء 
ولا يجوز أن يقال: أنكرت قولهاء : ثم أقرت بهء فلا يصدق فيه؛ فإنه يبطل 
بجميع الأقوال ويتكسر ياتكسار قعل الزن تو باترارها ته وكذا في القتل 
والسرقة وشرب الخمر وسائر الأفعال مع أن الْمُقُوَات مَأ بالخنيات» 
وأطال» ثم قال : في المشهور من مذهب الشافعي أن الزوج منكوح وناكح. 
وكذلك المرأة» وقد نص عليه في باب الغرور»ء وكان الزوج أقر لها بملك 
النكاح على نفسه وكذبته» ثم صدقته فيما أقر به؛ ففي قول بطل حكم الإقرار 
برد المقر له إياه فلا ينفع التصديق بعد التكذيب والرد. 

قال: فأجاب الشافعى فى هذا النص- يعنى نص «الإملاء» السابق: على 
أن الإقرار يبطل برد المقر له إياه» انتهى. وفيما ذكره من الاستشهاد بالحدود 
والمقر له بعد إنكارها نظر يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


تضيه انض فى (الكولطت #اعلى نسالة :الكقاب كما اسبى: ا وإن 
ا أعلمتني أن عدتها قد انقضت, ثم ارتجعتها ث, ثبتت الرجعة؛ إذا 
تقر المرأة بانقضاء العدة. وقيل : لا رجعة له؟؛ لإقراره بانقضاء العدةء ولا 
تحل لغيره إلا بانقضاء العدة. انتهى. 
وعبارة بعضهم عن النص والأصحاب: لو قال: أعلمتني بانقضاء عدتهاء 
ثم راجعتها مكذيًا لها وصدقته على عدم الانقضاء؛ صحت الرجعة» ولا يجعل 
قوله: «أخبرتني بالانقضاء» إقرار منه بانقضاء العدة» انتهى. 
ولم أَرْ من حكى قوله. وقد قيل قول آخرء وكأنهم رأوه حكاية عن الغير» 
وهو بعيد» نعم؛ لو قال: انقضت عدتها ثم ذكر أن مستنده فيه إخبارهاء وأنها 
رجعت عن ذلك وذكرت أنها كذبت فيه» وأن العدة باقية ورام رجعتها؛ ففي 
تصديقها بُعدّء بعد إقرار المطلق بانقضاء عدتهاء والله أعلم. 
قال: (وَإِذَا طَلّقَّ دُونَ ثَلاثِ وَقَالَ: وَطِئْت فَلِى رَجْعَةٌ وَأَنْكَرّتْ؛ صُدَّقَت 
بِيَمِين) أي: ولا رجعة له؛ لأن الأصل عدم الدخولء هذا هو المنصوص في 
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«المختصر) و«الْبْوَيْطي) وعليه اقتصر الشيخان والجمهور. ومنهم الجويني في 
«مختصره»ء ونقل فى «فروقه» عن نص الشافعى مقتصرًا عليه أن القول قوله» 
وز قله اليجعة :بوانها لو اذععث الآضابة لتشك المهر أن القول قرلة» قال: 
فجعل في الأولى القول قول من يثبت الوطء» وفي الثانية بالعكس. 

والفرق أن الرجل إذا اذّعى بقاء الزوجية بدعوى الإصابة» فهو يدّعي 
استبقاء النكاح وهي تدّعي انقطاعه» والأصل بقاؤه فجعل القول قوله بيمينه؛ 
ليستبقي ملكه ويستوفي حقه. ألا ترى أن امرأة العنين إذا خالفته في حصول 
الإصابة والزوج يذّعي حصولها فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء نكاحه». وهي 
تذعي رفعه وفسخهء وكذلك أيضًا المولي وامرأته إذا اختلفا في الإصابة 
فالقول قول الروج؛ لأن الإصابة حاصلة ويبقى النكاح بينهما. 

فأما المسألة الثانية: فإنهما فيها متصرفان على أن النكاح في الحال منقطع 
بالطلاق» وإنما يتنازعان في المهر وكماله. والأصل عدم الإصابة» والزوج 
مسلط على إسقاط النصف بالطلاق» فهكذا جعلنا القول قوله بيمينه؛ فإن 
حلف وأعطيناها نصف المهر ومضى عليها خمسة أشهر فولدت» وكذا ألحقنا 
الوتدرهوا كملة يروحملا القرل قولها حيكره» :ولول الول لما نقضنا 
الحكم السابق» انتهى. 

وقال الشيخ أبو حامد بعد جزمه بما في الكتاب : فإن قيل : ما الفرق بين هذه 
المسألة وبين مسألة المولي والعنين إذا اذّعيا الإصابة فأنكرناه؟ أن القول قولهما. 

قلت: أهما سواء في المعنى؟ وذلك أن هناك لم ينقطع النكاح الذي كان 
بينهماء والظاهر أنه باق على ما كان» والزوج يدّعي ما يتضمن بقاءف والمرأة 
تدذعى خلاف ذلك فكان القول قول من يدعى البقاء على وفق الظاهر»ء وهاهنا 
الطلاق قد وقع» والظاهر أنها قد بانت منهء ولا إصابة» إذا قال: قد أصبتهاء 
فإنه.يريد أن يرد النكاح إلى ما كان عليه؛ فلم يكن القول قوله» انتهى. 

وهذا فرق واضح.ء فعلى المشهور لا رجعة, ولا عدة عليهاء ولا ينكح 
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وَهُوَّ مُقِرٌّ لها بِالْمَهْرء فَإِنْ قَبَضَبْهُ قلا رُجُوءَ لَهُ وَإِلَا قلا تَطَالِبُه إلا بنضف]. 


أختهاء ولا أربعًا سواها في العدة"''. 

قال: (وَهُوَ مُقِرٌ لَّهَا بِالْمَهْرِ فَإِنْ قَبَضَئْهُ؛ قلا رجُوعَ لَهُ) لأنه مقر ألا 
حق له فيه» وأنها تستحق جميعه» (وَإِلَا) أي : وإن لم تكن قبضته بأن كان 
في يلهء أو ذمته. 

(كَا تُطَالِبَهُ إلا بنضفي) ؛ لأنها مقرة بأنها لا تستحق غيره» إن قبض وليها 
لهاء وقبض سيد للأمة كقبض الحرة المطلقة التصرف. 

تتمات: لو ادّعت الوطء فأنكر؛ صدق بيمينه سواء كان خلا بها أم لا على 
المذهب الظاهرء وعليها العدة بقولهاء وإذا حلف فلا نفقة لهاء ولا سكنى فى 
العدة» ولا رجعة له؛ لاعترافه بنفيهاء ولو اذَّعت وكذبت نفسها لم تسقط 
العدة. 

ولو رجع وصدقها في دعوى الإصابة؛ قال ابن الرَفعَة: يشبه أن يكون كما 
مر فيما لو ادّعت انقضاء العدة» ثم عادت واعترفت؛ لأن ذلك يتضمن حمًا له 
وحمًا عليه» كما هو في دعواها كما سلف؛ فينبغي لأجل حقها أن يرجع إلى 
اعترافه كما يشير إليه النص في ادعاء انقضاء العدة» ثم الاعتراف ببقائها حين 
الرجعة» قال: وفيه نظرء انتهى. 

والأشبه هنا ألا رجعة له؛ لاعترافه أولا بوقوع الطلاق بائنّاء وقال 
المَاوَردِي: هنا إذا صدقناه فنكل فحلفت على الإصابة؛ استحقت كما في 
المهر والنفقة ولا رجعة له؛ لأنه بإنكار الإصابة مبطل لرجعته» فجزم ببطلان 
الرجعة» واليمين المردودة؛ كالإقرار أو كالبينة» إن قلنا: كالإقرار فيصير كأنه 
قد أقر لها بالوطء بعد إنكاره. ومع ذلك فقد قال: لا رجعة له؛ فكذا إذا رجع 
وصدق قبل الحلفء وفى هذا نظر أشرت إليه فى «الغنية»» وكيف كان؟ 
ذا كلاه بها ١‏ أته الا يقي «< تجورههالنينة إلى اقروكال جطةء لاسعرافه با انتوق 
وإنما صدقناها إذا رجعت وصدقت على بقاء العدة لاستناد قولها إلى أصل 


.)594/١5( انظر: «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج»‎ )١( 
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سابق». كما أشار إليه العراقيون في الفرق بين إنكارها الإذن في النكاح» ثم 
اعترافها. 

وفى «فتاوى الْقَفّال) : أنها لو قالت بعدما طلقها: إنه طلقنى ثلاث ففى 
ضمن هذا أنها لا تحل له إلا بزوج» فلو رجعت وقالت: كذبت ما طلقني إلا 
واحدة أو إلا ثنتين فإن لها أن تنكحه؛ لأن ذلك الشىء يتعاقب ويهلك» وعلى 
هذا لو طلقها رجعية وانقضت عدتهاء فقال الزوج: راجعتك» فقالت: لم 
تراجعني» ثم رجعت وصدقته فإنه تثبت الزوجية بينهما. 

ويخالف هذا ما لو أقر الزوج بأني طلقتها ثلاثاء ثم رجع وقال: إنما 
طلقتها واحدة وصدقته المرأة؛ فإنه لا يحل له أن ينكحها في الحكم,ء ولا لها 
أن تنكحه في الحكم» بخلاف تلك المسائل» والفرق: أنه لما أقر بالطلاق 
على نفسه فقد ثبت التحريم حقا لله تعالى» فهو وإن صدقته لا يحل. 

وفي «فتاوى» الْقَّمّال: أنه لو طلق المجنونة» أو الأمة رجعيّاء ثم جاء بعد 
انقضاء العدة يدَّعي أنه راجع في العدة فلا عبرة بتصديق الأب والسيد؛ بل 
تصديق الأمة والحرة» إذا أفاقت [وصدقته؛ قبل وكانت زوجته]”''' وإن كل 
منهما له التزوج جبرًا ؛ لأن الرجعة حق له. 

كال الكغال " واعهيية هذا أنه لو طق المحدونة رحها : وانتضيت 
عدتها فزوجها أبوها فى حال جنونها فأفاقت» ثم جاء الزوج الأول وادّعى 
رجعتها في العدة» وصدقته؛ كانت زوجة له؛ لأنه معقود عليها من غير 
رضاهاء وعلى هذا لو ادّعى نكاح صغيرة على أبيها فقال: إنما زوجتها من 
زوج آخرء فبلغت وأقرت للمدَّعي أنها كانت منكوحة له» وإن أدى إلى بطلان 
نكاح الثاني» وإنما قيل ذلك؛ لأنها لم تكن مباشرة للعقد. 

وأصل هذا كله قول ابن الحداد: أنه لو زوجها أبوها جبرًا فقالت: بعد 
النكاح هو أخي من الرضاع؛ انفسخ النكاح» بخلاف ما لو كان قد زوجها 


.)١5١ /8( انظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج»‎ )١( 
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بإذنهاء وعلى هذا نص الشافعي: لو أن الإمام باع العبد الضال على مالكه. 
وحفظ ثمنهء ثم ظهر المالك وقال: كنت أعتقته قبل أن تبعه؛ قبل ويبطل 
البيع. هذا ظاهر مذهبه. وإن ذكر في رواية الربيع قول أخخر : أنه لا يبطل 
البيع » انتهى. 

قال الشافعي في «الأم»: وإذا طلق الأخرس امرأته بكتاب» أو إشارة بعقد 
لزمه ذلك. وكذلك إذا راجعها يكتاب» أو إشارة بعقد لزمه الرجعة. فإذا مرص 
الرجل فخبل لسانه» فهو كالأخرس في الرجعة والطلاق» وإذا أشار إشارة 
تعقل» أو كتب كتابًا يعقل كانت رجعة حتى يعقل» فيقول : لم تكن رجعة فتبرأ 
منه بالطلاق الأول» ولو إن رجلا طلق امرأته» ثم خبل عقله؛ كجنون أو 
خبل» أو برسام» أو غيره مما يغلب على العقل غير المسكر» ثم ارتجع امرأته 
في العدة لم تجز رجعته. ولا يجوز رجعته إلا فى الحين الذي لو طلقها فيه 
جاز طلاقه. وإن كان يجن ويفيق فراجع» واختلفا بعد مضي العدة»ء فقالت: 
لأن الرجعة إليه دونهاء انتهى. 

وحكى الْمَاوَرْدِي: في هذه الصورة الأخيرة قولين» قال: كما في 
الطلاق» وبالله التوفيق» وأسأله الإعانة. 


قال المصنف : [هو حَلِفُ زوج يَصِحٌ طلاقة لِيَمْتَتِعَنّ مِنْ وَظَيِهَا مُظلَقَاء أو فَؤْقٌ 
أَرْبَعَةٍ أشْهُر. 
قال الشارح: فى ل الحلف. فقال: هو مصدر الى يولى إيلاء» فهو 
مول فالإيلاء : مصدر » والاليّة : الاسم. قال عام 
ع وه يك :6ن اه أ > واه ت 5 ا 2 . - ه ف رد سم 
وَلاخَيْرَ في مَالٍعَلبْه ألِيّة وَلافِي يَمِين عَقِدَثْ بِالمَايِم 
و جم الألة: ألَايَاء قَالَ الشاعة7"©: 
2< 7 رويد م وه 8 - له رده مه وروا ايع ى ف 
قلي ل الالايا حافظ ليمينه وإن صدرت منهالالية نرت 


قال: (هو حَلِفُ زوج يَصِحُ طَلَاقُهُ لِيَمْتَِعَنَّ مِنْ وَظيِهَا مُظَلًّا أَوْ كَوْقَّ أَرْبَعَةٍ 
لق )ددهتي عا » هكذا نميه الرافم .وفك :شيم له لها ذا تعلو نا او 
التزام شيء نظرء وأصل الباب قوله تعالى: طالْلَدينَ يُلُونَ ين ضَآنِهم » 
[البقرة: 777]. 

قال الْمَاوَرْدِي: واختلف أصحابنا فى الإيلاء» هل عمل بكونه طلاقًا فى 
اذك انسار 001 تان لعي امول و ارو اموتر ا جات ادر جو وقال 
الجمهور: لم يعمل به أصلا. 

تنبيهات: قوله: «حلف زوج» يخرج به السيد والأجنبي» فإنه يمين محضة 
متى وطئ حنثء [ومن قاله لأجنبية ثم]” '' نكحها بعد ذلك؛ لا يكون موليّاء ولا 
يضرب له مدة على الصحيح والمشهور. وخرج بقوله: «يصح طلاقه» الصبي 
والمجنون والمكره ومن فى حكمهم كما سبق. ودخل فيه كل زوج مكلف 
مختار. والمطلق رجعبياء والمريضء. والعنين» والخصيء والمشلول» ومن بقي 
)١(‏ أورده المبرد في «الكامل» (ص٠ .)50‏ (؟) كثير عزة كما في «ديوانه» .)١١(‏ 


(9*) انظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (51/4). 
٠‏ مم 


له قدر الحشفة» وكان الأحسن أن يحترز عن الممسوح بمن بقي له دون الحشفة 
وذي الذكر الأشل» وكأنه اكتفى بما ذكره من بعد» وسواء فى صحة الإيلاء العبد 
والكافر وزوج الأمة وأضدادهم» ولا ينحل الإيلاء بإسلام الكافر. 

قال في «الدقائق» قوله: «الإيالاء حلف زوج يمح طلاقه» يدخل فيه 
السكران على المذهبء. ولا يدخل فى قول «المحرر»: يشترط فيه التكليف. 
انتهى. وليس ما قاله بجيد؛ ايت أول الطلاق وكيره»: والملهين انوكات» 

وقوله: «مطلقًا» يعنى: إن يطلق الحلف. أو يؤكده بقوله: «أبدًَا» ونحو 
ذلك. وقال صاحب ا اعلم أن كل من حلف بيمين المنع من 
الجماع ولم يحددها بوقت معلوم؛ فليس بمولٍ حتى يكون يمينه فوق أربعة 
أشهرء أو يقول: إن من أدى اليمين هذا المقدار وما فوقه الاعتداء في عسر 
حصوله فمن ذلك أن يقول: والله لا أطؤك حتى يخرج الرجالء أو تموتي» أو 
تفنى الدنياء أو تقوم القيامة» أو ينفخ في الصورهء أو ينزل عيسى بن مريم نك 
أو تخرج دابة الأرض وتطلع الشمس من مغربهاء أو يخرج يأجوج ومأجوج. 
أو يفنى هذا العالم كله انتهى. 

وقضية كلامه أنه يكفى الإطلاق؛ بل لا بد من ذكر المدة» أو ما يدل عليه 
من لفظ» أؤانية».وقول المصتف: «أو فوق أزيعة أشتهرةه قال الإماء: اذا 
زادت مدة الامتناع على أربعة أشهر اكتفي بأقل القليل» ولا يعتبر أن تكون 
الزيادة بحسب تتأتى المطالبة فى مثلهاء وإذا كانت الزيادة لحظة لطيفة إثبات 
الحظالنة: لامها [ذاسفيت تر السر ول مظالة رمد اتلد نالمعي وهر 
ووو وا و عي هذا لفظ الرَافِعِي ولخصه في 
«الروضة» بمعنا ه» وهل حاصل كلام «النهاية»» ولخصه الخ زالي في «البسيط» 
بقوله: ولو قال: والله لا أجامعك أربعة أشهر ولحظة., ثبت الإيلاء» ولا يتبين 
فائدته إلا في التأثم بالإيلاء» انتهى. 

وذكر ابن ع الرفعة : أن المدة الزائدة إذا لم يتأت فيها تغييب الحشفة» أن 
كلام الشافعي في «الأم» يقتضي أنه لا يصير موليًا في هذه الحالة. ولفظ 
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والتويل آنه نّهُ للا يَخْتَصٌُ بِالْحَلِفٍ بِاللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِء بَلْ لو عَلّىَ به طَلَاقًا َو 
عِّْا أَوْ قَالَ: إِنْ وَطِبْتُك لل عَلَىَ صَلَاةٌ أؤ صَوْمٌ أو حَج أَوْ عِنْقُ كَانَ مُولِيّا 353*551 


«الأم»: ومن أصل معرفة الإيلاء أن ينظر كل يمين منعت الجماع بكل حال 
أكثر من أربعة أشهر ؛ إلا بأن يحنث فهو مولٍ» وكل من كان يجد السبيل إلى 
الجماع بحال لا يحنث فيهاء وإن حنث في غيرها فليس بمولٍ» انتهى. 

فرع: يصح إيلاء العربي بالعجمية وعكسه؛ إذا عرف معنى اللفظ؛ قال 
الدارمي : المولي بلغة لا يعرفهاء ثم قال : : لا أعرف معنى ما قلت ؛ احلت وبري 

قال (وَالْجَدِيدٌ: : أَنَهُ لا يَحُتَصُ يَخْتَصٌ بِالْحَلِفٍ باللَّهِ تَعَالَى وَصِمَاتَِ؛ بل لَوْ علّق به 
طَانًا أذ ع عِبْمًّا أَوْ كَالَ إن وَطنقُك قل َي صَلَاة أو صَوْمٌ وح أَوْ عِنقٌ؛ كان 

لِيَا). لأن جميع ذلك يسمى يميئًا فيتناوله إطلاق الآية؛ لآن الإيلاء الحلف» 
دهو يشمل الحلف بال تعالى وخيره» وفي الحديث الخو غ90 . 

وقال الشاح 59) 
وَأكُذَّبُ مَايَكُونُ بو المعالي إِذَاآلَىيَهِيِنَابِالطلاقٍ 

«والقديم»: الاختصاص؛ لأن السياق يفهم أن المقصود بالآية الحلف 
بالله تعالى» قال الله تعالى: «إوَلا يحَسَلُوأ لَه عرّصصةٌ لَأَبَنَيِكُمْ» [البقرة : 
65 ثم قال تعالى 5 5 أنه يللو في أَبَصَيك» [البقرة: 5 77]. 

ثم قال: «لْلَذِينَ يُولُونَ من يْسَآيِهمَ» [البقرة:777]» وقال بعده: «إقإن فَآمُو 
إن الله عَفُوردٌ يحم 6 0 :2»؛ والغفران إنما يكون في اليمين به تعالى» 
وأيضًا فمطلق اليمين محمول عرفا وشرعًا على اليمين بالله تعالى» فلا يتناوله» 
ومن قوله: حلف فلان على كذا إلا ذلك» ولا يفهم غيره إلا بقرينة. 

وقيل: غير هذاء إذا عرفت هذا فشرط انعقاده على «الجديد) بهذه 
الالتزامات» ونحوها أن يلزمه شيء لو وطئ بعد أربعة أشهر» فلو كانت اليمين 
تنحل قبل مجاوزة أربعة أشهر ؛ لم تنعقد وإذا علّق بالوطء طلاقّاء أو عتقًا ؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 21795 رقم 7575), ومسلم (”1571/7ء رقم .)١555‏ 
(0) أورده التنوخي في «القوافي» .)١18/7(‏ 


هوس ١‏ مو صما مه 


00 
وطئتك فلله عليّ صلاة أو صومء أو حجء أو وقف داري» ونحوها؛ كان 
موليّاء وإن كان الملتزم غير قربة ك«إن وطئتك فعليّ طلاق» أو طلاقكء, أو 
طلاق فلانة كضرتها»؛ لا يكون مولياء قاله المَاوَرَدِيء وهو جار على ظاهر 
المذعب في أنه لا يلزمه في أمثال هذه الصيغ شيء: ' 

إشارة : إذا علّق بوطئها التزام صوم بصيغة: «فلله عليَّ صوم» كما ذكره 
المصنف فمولٍ لا محالة؛ لأنه يلزمه الوطء» أو الملتزم» أو كفارة يمين على 
ما هو مبين في بابه» والالتزام بهذه الصيغة يمنعه من الوطء أكثر من أربعة 
أشهر فلو التزم صومًا معيئاء فإن لم يعين» ومنه كقوله: فلله عليّ صوم أو شهر 
فكما لو أطلق؛ لأن ذلك يمنع الوطء في المدة» وإن عينه ك«لله علىَ صوم هذا 
الشهر»؛ لم يكن موليًا؛ لأنه يمكنه الوطء قبل المدة بعد انقضاء الشهر بلا 
ضرر يلحقهء فإن وطئ بعد الشهر فلا شيء عليه» وإن وطئ في أثنائه صار 
الملتزم بقية الشهر فيأتي بهء أو يكفرء أو يتخير على الخلاف المعروف في نذر 
اللجاج. ولا يلزمه قضاء ما فاته من الشهر. 

ولو قال: : لله علىَ صوم الشهر الذي أطأك فيه؛ كان مولياء واعتي انه لي 
كان به. أو بها بما يمنعه من الوطء من مرضء فقال : إن وَطِنّْكِ قَلِلَهِ عَلَيّ 
صَلَاةٌ أؤ صَوْمٌ أو بك نَمُوُهُمًا قَاصِدًا بِهِ نَذْرَ الْمُجَازَاةٍ لا الامْهاعَ مِنْ الْوَظءِ؛ 
فَالظَاهِرُ أنه لا يَكُونْ موليًا وَل آثمًا وَيُصَدَّقَ فِي ذَلِكَ كَسَائِرِ لذو المجاراذ: 
وَإِنْ 5 ذْلِكَ إِظلاق الْكَتَابِ وَغَيْرَه 0 

كاك (زلة عت أختره علتو) أى دكلى ترك الوطاء. 

(فِيَمِينٌ مَحْضَّةً) أي : فإن وطئها قبل المدة» أو بعدها؛ فعليه الكفارة. 
والمراد بالأجنبي : غير الزوج. 


# ثم 


(فإن نكحَهًا قلا إيلاءً) أ المشهور أو الصحيح كما سبق ؛ لأن الإيلاء 


.)١70 /١1/( انظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 
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وَلَوْ آلى مِنْ رَنْقَاءَء أَوْ قَرْنَاءَء أو آلَى مَجْبُوبٌ لَمْ يَصِحّ عَلَى الْمَذْهَبِ 
يختص بالنكاح فلا ينعقد بخطاب غير الزوجة كالطلاقء. والثاني: رواه 
صاحب «التقريب» تضرب له المدة إذا نكحهاء وبه أجاب القاضي أبو الطيب» 
ثم قال: ويجيء فيه قول آخر: أنه لا يكون موليّاء» وما ذكره غريب. 

والمذهب الأول؛ لأنها ليست من نسائه» ولفقد معنى الإضرار بالزوجة» 
ولو علّق الحلف بالنكاح لم يكن موليًا ك«إن تزوجنا فو الله لا وطئتك» ويجيء 
الوجه المذكور عن رواية صاحب «التقريب»؛ بل هنا أولى. 

قال: (وَلْوْ آلَى مِنْ رَنْقَاءَء أو قَْنَاءَء أو آلى مَجْبُوبٌ؛ لَمْ يَصِحٌ عَلَى 
الْمَذْمَبِ) أما المجبوب فوجه عدم الانعقاد؛ أنه حلف على أمر يستحيل منه 
فلغاء كما لو حلف لا يشرب ماء في الكوز ولا شيء فيه: م ا 
الآأية؛ ولآن عماد الإيلاء الإبداء باللسان وقد تحقق ذلك منه» وأما حقيقة 
الخلاف بعبارة «الروضة»: وموجب ذكره لا يصح إيلاؤه على المذهب» ومن 
آلى ثم جن لم يبطل إيلاؤه على المذهبء ولم يرجح الرَافِعِي القطع بعدم 
الصحة؛ بل قال في «شرحه الصغير»: فيه ثلاث طرق: أظهرها: عند عامة 
الأصحاب أن فيه قولين: أظهرهما: المنع» وبه قطع قاطعون. وآخرون 
بالتصحيح». وهذا حاصل ما في «الكبير». 

وممن اقتصر على طريقة القولين: أبو علي بن أبي هريرة» والطبري» 
والشيخ أبو حامد وأتباعه» والصيمريء والمَاوَردٍي» والقاضي أبو الطيب» 
والجرجاني» والعمراني» وغيرهم من العراقيين» وسووا بين الجب المقارن 
والطارئ» فقالوا: إذا قلنا: لا ينعقدء فإذا طرأ انفسخ الإيلاء» وممن اقتصر 
على كريفه الفر او من اكخرا ررد لْبَعَوِيء والْمُتَوَليء ولم يسوّيا بين المقارن 
والطارئ؛ بل جزم الْبَمَوِي بأنه لا ينفسخ بالطارئ. 

وال المترلي لي: إن لم يصح إيلاء المجنون ففي الانفساخ الطارئ». وحكى 
القاضي الحسين طريقة 3 القولين» ثم قال: ومن أصحابنا من قال: وهو اللأصح 
لا ينعقد إيلاؤه قولًا واحدّاء والقولان فيما إذا آلى ثم جب ذكره»ء والأظهر 


١ © © © © © © © © © © 6 © © © © © © © 052 © © © © © © © © © © © © © © © © © 6 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 


منهما أنه لا يبطل؛ لأنه عجز حدث بعد الانعقاد. وحكى الإمام مع ما سبق 
طريقة قاطعة بالمنع» وإذا طرأ الجب انقطع واختارهاء وقال: لا يصح على 
التحقيق غيرهاء فإن اليمين ينحل فرض بقائها مع استحالة الحنث». انتهى. 
التفريع إن قلنا: يصح الإيلاء فحكمه واضح.ء وإن صححناه قال 
الأصحاب: إذا مضت المدة؛ طولب بفيئة المعذور. 
وقال القاضى أبو الطيب: بأن يقول: لو قدرت وطأكء وقال الْمَاوَرْدِي : 
بأن يقول لست أقدر على الوطء ولو أقدرنى الله عليه لوطئت. 


وقال الشيخ أبو حامدء والمحاملي» وسليم الرازي: بأن يقول: ندمت 
على ما فعلت ولو.قدوزت لوطفةة وقال البعوى : بأن يقول» تديت غلى. نا 
نعلت :ولا يحفاج أن بقوك إ3 قدرت قمعم خلا نه المريفن يقبرلة: 
ومقتضى ذلك فيه يكفي قوله: ندمت على ما فعلت» وهذا ما صدر به الرَّافِعِي 
كلامه» ثم قال : وزاد الشيخ أبو حامد: ولو قدرت لفعلت. انتهى. 

وقوله: «لو قدرت فعلت». قاله العراقيون: أبو حامد» والقاضيان أبو 
الطيب والْمَاوَرْدِي وغيرهم» وإنما زاد أبو حامد» وأتباعه عليهم «ندمت على 
ما فعلت»». واتفق اللأصحاب على ضرب المدة على قول الصحة» وقد يفهم 
قول الشافعي في «الأم»: فيما إذا طرأ الجب واختارت المقام معه خلاف 
ذلك. حيث قال: قيل له: إذا طلبت الوقف ففِئ بلسانك؛ لأنه ممن لا 
يجامع» فقوله: قيل له: إذا طلبت الوقف؛ ظاهر أنه يقال له ذلك عند طلبها 
ضرب المدة» ووجهه أنه لا معنى هنا لضرب المدة إذ الفيئة بالفعل متعذرة» 
والمقصود بالفيئة باللسان. وإن أتى بما يدل على رجوعه عما قال من الابتداء ؛ 
فليكن فى الحال لتيسره عليه بخلاف الوطءء وأما الإيلاء من الرتقاء فقال 
الشيخ أبنو علن: حكم إيلاء المجنون فيما ذكرناه واقترانًا وظرَآناء وكذا نقل 
القاضي أبو الطيب عن الأصحاب فيهما إثبات قولين كالمجنون. 


وقال القاضي وغيره: لكن على قول الصحة لا تضرب المدة قولَا واحدًا 


كم فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السادس 


أي : بخلاف ما قاله الأصحاب في المجنون؛ فإنه تضرب المدة» ثم يطلب 
بقية المعدود» وفرق بأن المنع من جهتها كالمريضة فيصح منها الإيلاء» ولا 
تحسب عليه المدة» ورأى الإمام مطالبة المجنون بالفيئة باللسان فى حكم 
العيب الذي لا يليق بمحاسن الشرع. قال: وضرب المدة أصح من الكل. 

إشارة: قضية كلام المصنف صحة الإيلاء من المريضة المعتادة والصغيرة 
وهو صحيح» وفيهما قول «قديم» نعم لاا يحسب زمن المرض والصغر من 
المدة» هكذا أطلقه كثيرون» وقال الْمُتَوَلى: إذا آلى عن امرأته الطفلة فإن أطلق 
البعية قا لابقع متستده. رورة جلك را بلقي سزة لك بعصو ليها فيهنا؟ 
فالحكم على ما ذكرناه في الرتقاء والقرناء بخلاف المريضة المذففة؛ لأن 
وطؤها يتصور في الجملة وإن كانت تتضرر به» وهذا التفصيل متعين ويجب 
حمل إطلاقهم عليه» وكذلك قال صاحب «الترغيب»: وغير الصبية إن قيد 
بزمان يحتمل من البلوغ انعقد» وإلا فعلى قولين. 

قلت: ويظهر أن الطفلة أولى من الرتقاء؛ لعدم التأذي منها بخلاف 
الرتقاء» ولينظر في المجبرة فإذا حرمنا وطأها هل تكون كالرتقاء؛ إذ الممتنع 
حسيًا وكالمريضة وهو أشبه كتوقع الشفاء؟ نعم لا تضرب المدة إلا بعد الشفاء 
أصل حكمه أحكام الإيلاء ما يظهره الزوج من المضارة بحلفه على ترك الوطء 
المدة المعتبرة» فلو ظهر أن حلفه لغير مضارة؛ ففيه خلاف للعلماء حكاه 
القرطبي المالكي في «تفسيره» قولين للشافعي» وذكرهما الخوارزمي منا في 
«مرشده» فقال: إذا حلف غير مضارة مثل أن حلف لا يطأ امرأته سنين وهى 
ترضع ولدهاء أو يكون بها علة فضرها الجماع؛ فقال في «القديم»: لكو 
موليّاء وهو قول مالك» وأبي حنيفة وأصحابه : أن ذلك من صالحهاء والإيلاء 
هو ما قصد به الإضرار بها. 

وقال في «الجديد»: يكون موليّاء أو أعادهما في موضع آخرء وأسند عن 
علي وه موافقة القديم وهو قوي؛ إذا كان الجماع يضرها وقصد صلاحها 
وكانت تختار تركه بخلاف المرضع» فعلى الجديد لو سألته المريضة ونحوها 


كِتَابٌ الإيلاء امات 


ا وخا يوادي ون مدت ارزاللر لا رينتك ركةانيية 
0 َال لا ويلك خمسة أشؤر: قَإِذًا مَضَتْ فَوَآلله لا وَطِبْتُك 5ط 


كالرّمئَة في المرض المزمن التي يضرها الجماع أن يولي منها سنة مثلاء 
ورغبت إليه فيه ففعل؛ فيحتمل أن يقال: لا يكون موليًا إذ لا ضرار» ويحتمل 
خلافه وهو ظاهر إطلاقاتهم» ويحتمل أن يخرج فيه خلاف لو سألته الحائض 
الطلاق» وقد يفرق بأن لها غرض صحيح هنا بخلاف تلك. 

وقال في «الروضة»: ولو قال: لا أجامعك حتى تفطمي» وكذلك نقل 
الْمُرَيَِ أن الشافعي قال : يكون موليًا قال: وقال في موضع آخر: لا يكون 
موليّاء واختاره؛ فأوهم أن المسألة على قولين» وبه قال ابن الْقَطَلَانَء وقال 
الجمهور: لا خلاف؛ ولكن ينظر إن أراد وقت الفطام فإن بقي أكثر من أربعة 
أشهر إلى تمام الحولين فمولٍء وإلا فلاء وإن أراد الفطام فإن كان الصبي لا 
يحتمله إلا بعد أربعة أشهر لصغرهء أو ضعف بنية فمولٍ» وإن كان يحتمل 
لأربعة أشهر فما دونها ؛ فهو كالتعليق بدخول الدار ونحوه» والنصاب محمول 
على الحالين» انتهى. 

قال : (وَلَوْ قَالَ: اللو لا وطق أَرْبَعَة أَشْهرِء َإِذًا مَضَتْ فَوَآَللّهِ لا وَطِْئّك 
أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَمَكَذَا مِرَارًا؛ فَلَيْسٌَ بِمُولٍ في الْأَصَمٌ) قال الإمام : هذا ما صار 
إليه الأئمة؛ لآن لكل يمين حكمهاء وشيية ذلك كما لو اتترى أوسقا كثيرة على 
صورة العرايا فى صفقات متعددة. 


والثاني: يكون موليّاء حكاه العراقيون والسّنْجي؛ لأن ذلك يقطع 
رجاءهاء ويوقفها عن الوطء» وموضع الخلاف؛ إذا وصل اليمين كما مثل به 
المصنف. فإن حلف لا يجامعها أربعة أشهرء ثم أعاد اليمين بعد مضي تلك 
المدة» وهكذا مرارًا؛ فإنه لا يكون موليًا بلا خلاف» قال الرَافِعى: لأن هذه 
[الأسحانة السك وعد مها مما مفيين اداه قير ا ١‏ 


قال : (وَلَو قَالَ : : وَاللّهِ لا وَطِبْدّكَ حمس شو َإِذًا مَضَتْ فُوَاَللهِ لا وَطِنْنّك 
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سَنَةَ فَإيلّاءَان لكل حكمه. وَلَوْ قَيَّدَ بِمُسْتَبْعَدٍ الحَصُولٍ فى الأرَبَعَةٍ كَنْرُولٍ عِيسَى 


يمه 


سَنَة؛ كإيلاءان لِكُل حَكُمُّه) أي : بلا خلاف فلها المطالبة في اليمين الأولى في 
العو لكايه تإذقاء ,تسلف البعين والقائية باكنةايخا لها .إن لذ قط ابه سحي 
مضى الشهر الخامس انحلت اليمين بانقضاء المدة المحلوف عليهاء ولو طلقها 
عند المطالبة في المدة خرج عن موجب الإيلاء» وإن كانت اليمين باقية» فإن 
راجعها في بقية الشهر الخامس ؛ لم تضرب المدة لتقضي ما بقي. 

وإن وطئها فى الشهر الخامس بعد الرجعة حنث؛» وانحلت اليمين ولزمه 
الكفارة هنا قطعّاء وإن قلنا لا يلزم المولي إذا فاء؛ لأن الوطء هنا لم ييحصل 
منه بالفيئة؟ لخروجه عن موجب الإيلاء بالطلاق قبله» وإن راجع بعد الشهر 
الخامس فإن كان بعد انقضاء الثانية بمضي الزمان» فإن راجعها في أثناء السنة 
فإن كان قد بقي أكثر من أربعة أشهر جعلناه موليًا وضربت المدة» وإلا فلا. 

فرع : لو قال: والله لا وطئتك خمسة أشهرء والله لا وطئتك سنة» فهل 
ذلك إيلاءان كما مرء أو إيلاء واحد ويدخل إحدى اليمينين فى الأخرى 
وبجعن جالنا على سية؟ فيه وهات رراهما القاضئ أت الطيى».واجات 
الجمهور ومنهم الْمَاوَرْدِي بجعل الوجهين فيما لو قال: والله لا وطئتك سنةء 
والله لا وطئتك خبمسة أشهرء ففي دخول الخمسة في السنة هنا وجهان: 
أحدهما: نعم كما لو تقدمت. فعلى هذا يكون إيلاءً واحدًا على سنة بعضها 
بيمين وبعضها بيمين» والثاني: لا تدخل الخمسة هنا بخلاف ما سبق؛ لأن له 
الزيادة فى المدة لا النقصان يحمل على الاستئناف ؛ فعلى هذا الوجه هل يكون 
ذلاق اذه واحةا أو | بالامين؟ على وشهين: احدههاة إناذه راسد 
وأصحهما : أنهما إيلاءان فيضرب لكل منهما. 
قال: (وَلَوْ َيّدَ بِمُسْتَبْعَدٍ الْحْصُولٍ فِي الْأَرْبَعَةٍ كدُُولٍ عِيسَى - 2ل -) أي : 


ونحوه كخروج الدجال» وطلوع الشمس من مغربهاء أو حتى مجيء زيد من 


بلد كذاء وكانت عادته ألا يقدم إلا بعد أربعة أشهرء وغير ذلك من الأمثلة» 
(فُمَُولٍ) أي : لأن الظاهر عدم وجود هذه الأمور إلا بعد مضي أربعة الوه 


و 
٠‏ 


كات الإيلاء أغرد 


- 


دك كات في 6د 12 14 دح 2 . الى 00 لظ ه 
وَإِنَ ظنْ حصوله قبلهًا فلاء وكذا لو شك فِي الاصح. وَلمظه صريح وكناية. فمن 
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صَرِيحِهِ : تغيبب ذكر بفرج وَوَطءٌ وَحِمَاعَ وافتضاض بكر»ء ١109#!#*#1#أ#أ‏ ييا 


وإن احتمل غير ذلك. وقيل: إن التعليق بنزول عيسى كا وما فى معناه لا 
يقطع بكونه موليًا في الحال؛ ولكن نترقب فإذا مضت أربعة أشهر ولم يوجد 
المعلق به بِينًا كونه موليّا» ومكنًا الزوجة من المطالبة. 

قلت: ويقصد هذا الوجه قول الشافعي ذ في «الأم) : ولو قال: والله لا 
أصيبك إلى يوم القيامة» أو لا أصيبك حتى يخرج الدجال» أو حتى ينزل 
عيسى بن مريم - عليهما السلام- فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يكون شيء 
مما حلف عليه؛ وقف فإما أن يفيء وإما أن يطلق» انتهى. 

وظاهر النص يفهم التسوية بين قيام الساعة ومحل شرائطها. والجمهور 
قالوا: إن التعليق بمجيء الساعة مما يعلم عدمه في المدة؛ لآن لها علامات 
تتقدمها تزيد على أكثر من أربعة أشهر. 

قال : (وَإن ظنّ < خصولةه قَبْلَهَا ؛ فلا) أي : كمجيء ء الأمطار في وقت غلبة 
المطري وقدوم زيد من القرية وعادته المجيء ء للجمعة؛ أو مجىء القافلة 
وعادتها غالبًا المجيء في كل شهر. ونحو ذلك؛ كر ران وإنما هو 
على عقاه يمي ومع دن (المجررة إلى ذللكة بها داتعم عيصيولة ديول 
البقل» وجفاف الثوب» وتمام الشهر. قال: (وَكَذَا لَوْ شَّكّ) أي: على السواء. 

(فِي الْأَصَمٌ)؛ لاحتمال وجوده في الأربعة وبعدها على السواء» ومثاله : 
أن يعلق بقدوم زيد من مسافة قريبة» وحالة محتملة للقدوم وعدمه» أو بدخول 
ل ل ل ال ل ا 
فقيل: يحكم بكونه موليّاء أو تثبت المطالبة في الحال؛ لظهور امتداد المدة؛ 
واعركدا لشرود ]زا سكي كوا ١‏ اليك لجن لع لها ره 
وهذا هو المذهب. وبه أجاب العراقيون أو جمهورهم. 

قال : (وَلَفْظهُ صَرِيحٌ وَكِتَايَة قَمِنْ صَرِيِحِه : تَغِيبُ ذَكَرٍ بِفَرْج وَوَظءٌ وَجِمَاعٌ 
وَافْتِضَاضٌ بكر) الصريح ضربان : منه ما لا يقبل دعواه إرادة خلاف متناوله لا 


ين قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الحزء السادس 


ظاهرًا ولا باطئًاء ومنه ما يدين فيه باطئاء فالأول: كقوله: والله لا أنيكك» 
والله لا أغيب ذكري» أو حشفتي أو لا أولج». أو لا أدخل ذكري في فرجك» أو 
لا أجامعك بذكريء أو لليلة أو للبكر لا أفتضك بذكريء كذا قاله الأصحاب؛ 
لكن ثم تأويلات يحتملها اللفظ فيظهر فتؤول دعواه إرادتها باطئا تديئا : 

فمنها: إذا ادّعى تخصيص الحلف عن الامتناع من الوطء في الفرج» 
فقال: إنما عنيت به الدبر ؛ فيقبل منه باطنا لاحتمال اللفظ له» ولآن اسم الفرج 
يتناوله حقيقة أو مجارًا؛ بل يجوز أن يأتي في القول ظاهرًا من الخلاف في 
قبول دعوى التخصيص. 

ومنها: أن يقول: أردت بقولي لا أغيب ذكري أي: لا أولج جميعه؛ 
فالوجه قبوله ظاهرًا وباطئًا ؛ إذ هو حقيقة اللفظ ومدلوله؛ ولذلك قال الجيلى : 
إن الصواب أن يقول: لا أغيب حشفتي في فرجك ؛ لأنورإن آزاة اتيب مه 
الذكر؛ لم يكن موليّاء كما قال: لا أستوفي الإيلاج» وإن أراد أني لا أغيب 
شيئًا من ذكري يقبل؛ لكن لا يكون صريحًا فيما يتعلق بصحته الإيلاء؛ لأن 
الذكر عند الإطلاق يحمل على جميعه ويطلق على البعض ؛ بدليل : «من مس 
ذكره فليتوضاً)”''. 

قال ابن الرفعَة فى «الكفاية»: وهو استدراك حسن» 00 
كما سبقء وقال في «المطلي» لجل السمكن فى جوابه عبر بالدكر عن 
الحشفة؛ لِأَنَهَا اده فى : تَرْتِيب الأخكامء انتَهَى. 

ويرسخه أن المتبادر من ذلك الحلف على ترك الجماع من غير نظر إلى ما 
تقتضيه مفردات الآألفاظ. 

ومنها: ألحق الشيخ أبو حامد بما لا يدين فيه قوله للبكر: لا أفتضك» 
وإن لم يذكر الفرج, قال: لأن الافتضاض لا يكون إلا بإدخال الذكر في الفرج 
لآ بإزالة البكارة بإصبع ونحوهاء وتابعه المحاملي» وسليم» والجرجاني» وفي 
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«الشامل» عن القاضيين أبي حامد. وأبي الطيب» ورجحه هو والْبَعَوِي ونقله 


وقال ابن الرفعة: وجعل قوله للبكر: لا أفتضك صريحًا ظاهرًا؛ إذا لم 
يكن المقول لها غوراء بالغين المعجمة: وهي التي بكارتها في صدر الفرج» 
أما التي كذلك وعلم حالها قبل الحلف فلا ينبغي أن يكون مولي ؛ لأنه يمكنه 
تغييب الحشفة من غير افتضاض وحقها إنما هو ذلك» فإن أمكن تصوير غيبوبة 
الحشفة بلا افتضاض فيحمل النص على الغالب إلا أن يقال: الْمَبْئَه في حَقٌّ 
الْبكرٍ تُحَالِفُهَا في حَقٌّ التَيّبء كما يفهمه إيراد القاضي. والنص الآتي» انتهى. 

واعلم أن كلام «المختصر» يفهم التديين في الألفاظ السابقة» فإنه قال: ولا 
يلزمه الإيلاء حتى يصرح بأحد أسماء الجماع الذي هو صريح» وذلك قوله: 
والله لا أنيكك» ولا أغيب ذكري فى فرجك. أو لا أدخله فى فرجكء. أو لا 
أخحافعك» أويقول :إن كاتف عدراءو اللنالا أفقفك: اوها فى هذا المعين فهو 
مولٍ في الحكم» وكذلك قضيته في «الأم» : ميرخ #الحدييند: وقوله: والله لا 
أطؤك, أو لا أغيب ذكري في فرجك. أو لا أدخله في ذلك, أو لا أجامعك. 
ويقول للعذراء : والله لا أفتضك. أو ما في هذا المعنى ؛ فهو مولٍ في الحكم. 
وإن قال: لم أرد الجماع نفسه كان مديئًا فيما بينه وبين الله تعالى» انتهى. 


ومعظم ألفاظه يدين فيها بلا إشكالء وأما ألفاظ «المختصر) فمنها ما 
يدين فيه» ومفهوم قوله في الحكم: انه يدين فيها إلا أن يقول مفهومة أنه لا 
يكون موليًا في جميعها باطئاء وذلك صادق بالتديين في بعضها؛ فلا ينافي ما 
ذكرة الامتعاب: 1 : 


الشيخ أبو حامد. وأتباعه. وكثير من العراقيين» وهى . والله لا أجامعك». أو 
لا أطؤكء. أو لا أصيبك» ورجح هذه الطريقة الشيخ أبو علي. وأبو حاتم 
القزويني» والبغوي. 


قال الرَافِعِي وأكثر العراقيين: وجعل ابن الصباغ» والقاضي أبو الطيب» 
والْمُتَوَلَي «لا أصيبك» كناية على الجديد» وحكي ذلك عن القاضي بين حامد. 
ونقل الْمَاوَرْدِي فيها طريقتين : 


الأولى : ما ذكره القاضى أبو الطيب وغيره أنها كناية على الجديد. 
والثانية : أنها كناية قولًا واحدًا. 


وحكى الْبَعَوِي طريقة غريبة: أن قوله: لا أطؤك فيه القولان فيكون كناية 
على الجديد» قال الرَّافِعِي: ويقال أن الشيخ أبا حامد ذهب إليهاء وليس 
كذلك. والذي في «تعليقه» وكلام أتباعه خلافها ؛ بل لم يتعرضوا لها فضلا عن 
اختيارهاء وذكر ابن كج: أن ابن سريج طرد القولين في لفظ الجماع». وهو 
غريب. 

قال القاضى أبو الطيب: غلط بعض أصحابنا فجعل «لا أمسك)» مثل (لا 
لامك رس كا وقال الْمَاوَرْدِي : لو قال: والله لا وطئتك بذكري» 
ولا جامعتك بفْرّجي» فمن أصحابنا من ألحقه بما لا يدين فيه» ومنهم من دينه 
فيه ولا يخرجه ذكر الفرج عن الاحتمال؛ فقد يحتمل ألا أطأك بفَرْجيء ولا 
أجامعك بذكريء فيما دون الفرّج» وإذا احتمل دين» ومثل هذا يأتي «ولا 
أجامعك بفرجي» أي : فيما دون الفرج» ويقول الفقيه: وإن وطئها فيما دون 
الفرج؛ فإذا قال: قصدت ذلك؛ صح ودين» فيه ويشبه أن ترجح هذه الطريقة 
وإن خالفت ما اقتصر عليه الرَّافِجِي وذكرناه أولَا في قوله: «لا أجامعك بذكري». 

قأل::(والكديد: آر ملامية وَمكَاصفة وهاه 
وَنْحُوِهًا) أي : كالإفضاء واللمس والمباعلة. 

(كتايّاتٌ) لآن لها حقائق غير الوطءء ولم تشتهر فيه اشتهار الألفاظ 
السابقة. «والقديم»: أنها صرائح». حكاه الشيخ اق حامد في الملامسة. 
والمباشرة» والمباضعة؛ لأنها محتمله إلا أن عرف الشرع ورد» فصارت 
صرائح» كما صارت الألفاظ المتقدمة صريحة بعرف الاستعمال. 


وذكترالقاضى أبو خامد فى الألفاظ القن جعليا الشافى ضريحة فى 
«القديم»: قوله: لا أفضي إليك» ولا شرك : ولا آتيك» ولا أفرشك: ولا 
أغشاك» وذكر فى «التتمة» منه: لا أباعلك» ولا أفضى إليك» ولا أدخل بك» 
وقطع بعضهم بأن الغشيان» والقربان» والإتيان كنايات» ومن الكنايات وفاقًا 
قوله: لا يجتمع رأسي وَراسَك» أو لا يجمعني وإياك بيت» ولا أساقفك؛ 
أي : لا نجتمع تحت سقف, ومنها قوله: لأبعدن عنك. 

قال الرَافِعِي : وهذا يحتاج إلى نية الجماع والمدة جميعًا. 


قال القمولي في «شرح الوسيط»: وفي نية المدة نظر؛ لأنه لفظ مطلق فيعم 
كالصريح» انتهى. والصواب ما قاله الرَافِعِي وهو ظاهر. 

وقال البَعْوِي : ولو قال: لتطولن غيبتي عنك؛ فهو كناية في الجماع وفي 
المدة فلا يكون موليًا حتى ينوي ترك جماعها أكثر من أربعة أشهرء ولو قال : 
ليطولن تركى لجماعك ؛ كان صريحًا ف ترك الجماع. كناية فى المدة. حتى 
لو قال: أردت تركه شهر أو شهرين يقبل» بخلاف ما لو قال: لا أجامعك» ثم 
قال: أردت شهرًا أو شهرين لا يقبل في الظاهرء ويقبل في الباطن؛ لأن 
إطلاقه يعم جميع الأزمنة» وإذا قيل: بالطول فيستعمل ذلك في أيام معدودة. 

فروع: لو قال: لا أجامعك إلا جماع سوء؛ فإن أراد إلا في الموضع 
المكروه» أو فيما دون الفرج» أو لا أغيب الحشفة في الفرج فمولٍ» وإن أراد به 
جماعًا ضعيفًا فلاء ولو قال: لا أجامعك فرجكء أو قبلك؛ كان موليّاء أو لا 
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أجامع بعضك فلاء إلا أن يريد به الفرج. ولو قال: لأغيظَئّك. أو لأسوانك: 
قال الرَافِعِي: فهو كِنَايّة فِي الجمّاع وَالمَدَةٍء وذكره الْعِمْرَانِي عن ابن 
الصباغ. وحكي عن الشيخ أبي حا مل > أنه صريح في المدة». وهو سهو منه». 
وكلامه في «التعليق» صريح في خلافه. 
ولو قال: لا أغتسل عنكء قال الرَافِعى : سئل عن إرادته فإن قال: أردت 
ألا أجامعها فهو مولٍ؛ إذ الامتناع عن الغسلء أو أني لا أمكث إلى أن أنزل» 
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- عو رمعم هه 


وَلَوْ قَالَ: إِنْ وَطِبْنّك فَعَبْدِي خرٌّ قَرَالَ مِلْحْهُ عَنْهُ رَالَ الإيلائ» وَلَّوْ قَالَ: فَعَبْدِي 
خُرّ عَنْ ظِهَارِي وَكَانَ ظَاهَرَ 3 ا ااا 1 


و 


وعندي أن الجماع بلا إنزال لا يوجب الغسلء أو أني أقدم على وطئها وطء 
غيرها فيكون الغسل عن الأولى؛ لم يكن موليًا. 

وقضية هذا أنه إذا قال: أردت ترك الغسل دون ترك الجماع؛ أنه يقبل منه 
ولا يكون موليّاء وبه 0 ابن الصباغء والْمُتَوَليء وَالْعِمْرَانِي» وفي «تعليق 
القاضي أبي الطيب»: أنه تأويل بعيد؛ لأن المسلم لا يريد ذلك ولا يقصد 
إليه» فإذا كان كذلك جعل موليًا في الحكم لا فيما بينه وبين الله تعالى. 

وقد نص في «الأم» على أحوال هذه المسألة» وصرح في هذه الحالة: بأنه 
لا يقبل قوله فى الحكم ويدين» كما قاله القاضي أبو الطيب» ولو قال: ١‏ 
أجامعك في الحيضء أو النفاسء. أو الدبر»؛ فليس بمولٍء أو «إلا في 
الحجيضء أو في النفاس» فحكى الرَافِعي عن «الشرحين»: أنه غير مولٍ؛ لأنه لو 
جامع في هذه الحالة حصلت الفيئة» فاستثناؤه يمنع انعقاد الإيلاء. 

وفئ افتاوئ الْبَعُوئ»: أنه لو'قال” والله لا أجافعك إلا فى حال حخيضك»: 
ابعويك ار عرفتم و الى السيحة ارري تان رنقان ا تدر هر زا 
الوطء محرم في هذه الأحوال» وعليها الامتناع وتضرب المدة» ويطالب بعدها 
بالفيئة» أو الطلاق» فإن فاء في حالة الحيضء أو في شيء من الأحوال 
المذكورة ولم يرتفع اليمين؛ ولكن ترتفع المطالبة وتضرب المدة ثانيًا لبقاء 
اليمين؛ كما لو طلق المولي بعد المدة ثم راجع ؛ تضرب المدة ثانيا. 

قال: (وَلَوْ كَالَ: إِنْ وَطِبْتُك فَعَبْدِي خُرٌ قَرَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ؛ رَّالَ الإبلاغ) أي : 
سواء زال بموت» أو عتق» أو وقف. أو بيع» أو هبة؛ لأن الوطء في هذه 
الحالة لا يترتب عليه شيء» فلو قال: ملك المبيع والموهوب بعد ذلك» قال 
الرّافِعِي وغيره: ففي عود الإيلاء قولا عود الحنث» ولا ينحل الإيلاء بالتدبير 
والكتابة والاستيلاد؛ لأن العتق يحصل لو وطئ. 


قال: (وَلَوْ قَالَ: فُعَبْدِي حر عَنْ ظهَارِي وَكَانَ ظَاهَّرَ) أي: قبل ذلك؛ 


فَمُولٍء وَإِلّا قلا ظِهَارَ وَلَا إيلاءَ بَاطِنَاء وَيُحْكُمْ بهمًا ظَاهِرَاء وَلَوْ قَا قَالَ: عَنْ ظِهَارِي 
إن ظَاهَرْت فَلَيْسَ بِمُولٍ حَنَّى يُظاهِرَ 000000 


(فَمُولٍِ)؛ لأنه رتب على الوطء عتق العبد الذي عينه عن الظهار»ء والظهار لا 
يقتضي عبد بخصوصه؛ بل لا يقتضي حول عتق وإنما يقتضي إلزامه عتمًا. 

قال : : (وَإِلّا قلا ظِهَارَ وَلَا إيكاء بَاطِمَا) ؛ إذ لا ظهار. و-حينئلٍ لا إيلاء ؛ ذه 
علق بالوطععينا عن الظياية والفرض أنه لا ظهار فلا عتق . قيل: ويحتمل أن 

يقع أصل العتق ويلغى وصف كونه عن الظهار؛ فعلى هذا يكون مظاهرًاء 
عو ل 

قال: (وَيُحْكَمُ بِهِمًا ظاهِرًا) نص عليه الشَافِعِي؛ لأنه مقر بظهار سابق» 
فيحكم عليه به وبإيلاء ظاهرًا. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: عَنْ ظِهَارِي إن ظَاهَرت؛ فَلَيْس بمُولٍ حَنَّى يُظَاهِر) لأن 
العتق تعلق بشرطين : بالوطء وبالظهار فلا يعتق بوجود أحدهماء فإن وطئها 
الحال؛ الأن العتق لا يقع بالوطء لتوقفه على الشرط الأخيرء ا ا 
6 لبو سي لسري با سين » فإذا 00 ق العبد» وإن 
المدة من حينئذ» هذا هو المشهور. 

وقيل: كونه موليًا في الحال عقب اليمين قولانء قال الرَافِعِي: ويوافق 
هذه الطريقة ما ذكره جماعة منهم صاحب «التتمة»: أنه لو وطئ ثم ظاهر؛ عتق 
العبد» كما لو ظاهر أولَا ثم وطئ لاجتماع الصفتين المعلق عليهماء 

ومعنى ذلك أنا إذا حكمنا بالعتق بالظهار إذا تقدم الوطء» فقد صار الوطء 
مقرًا بالحنث» وهذا الكلام منه يوهم أن القائلين بالطريقة يقة الراجحة لا يقولون 
بذلك. وليس كذلك؛ بل الموجود في كلام حصول العتق بالظهار. وإن تقدم 
الوطء. 


فرع: إذا قلنا: المذهب أنه لا يصير موليًا إلا إذا ظاهر فوطئ في مدة 
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الإيلاء» أو بعدها حصل العتق؛ لوجود الظهارء ولا يقع عن الظهار على 
المذهبء ولمّ لا يقع عنه؟ قال أبو إسحاق: وصححه الأصحاب؛ لأن تعليق 
العتق سبق الظهارء والعتق لا يقع عن الظهار إلا بلفظ يوجد بعده. 

وقال ابن أبي هريرة: إنه لا يقع خالصًا عن الظهار لتأدية حق الحنث به 
قال الرَافِعِي: وبنو على التعليلين الأول: يقع العتق عن الظهار إذا كان ظاهر, 
وقال: إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري» ثم وطئ؛ فعلى التعليلين الأول : 
يقع العتق عنه؛ لأن الظهار سابق هناء وعلى الثاني: لا يقع» وكذا لو قال: إن 
وطئتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت» وكان قد ظاهر ونسي؟ فيكون مولي 
في الحال» وإذا وطئ؛ عتق العبد عن الظهار على التعليل الأول» انتهى. 

وما ذكره في صورة النسيان تبع فيه الْبَعَوِي وفيه وقفة؛ لأنه إذا نسي الظهار 
فصيغه التعليق إنما هي عن ظهار ينشئه بعد هذا التعليق» فيكون كما لو لم يكن 
مظاهرًا. 

واعلم أن ما قدمناه من أن العتق لا يقع عن الظهار على المذهب» نقل 
الشيخ أبو حامد» وأتباعه» والقاضيان أبو الطيب. والْمَاوَرْدِي وآخرون منهم 
ابن الصباغ, والْعِمْرَانيء والرَّافْجِيء والمصنف. الاتفاق عليه بحنًا. 

ونقل فى «الشامل» و«البيان»» وفى كتاب «الكفارة» قبيل باب الكفارة 
بالطغاء:ة أنه هل يجيه عن كنارة الظيار؟ فيه وها أحدهما ‏ يسجريه: لأنه 
أوقعه بنية الكفارة» ونية الكفارة قبل وجود سببها لا يصح الإعتاق عنها قبل 
وجود سببهاء هذا لفظ «الشامل» رواية عن اللأصحاب. 

قال الْمُتَوَلَي : لو قال: إن وطئتك فعبدي حر إن ظاهرت منك» ولم يقل 
عن ظهاريء أو إن كلمت زيدًا كان موليًا في الحال؛ لأنه يلزمه الوطء تعليق 
العتق بالصفة التي ذكرها من ظهار أو غيره» ويخالف ما لو قال: عن ظهاري؛ 
لأنزهجاك بعت الوط عل العدق معلنا بالظهار عو الطياوه. الاعى قاد 
فلم يكن للإيلاء موجب بخلاف ما إذا علقه بالظهار ولم يجعله في مقابلة شيء 


- 
- 


كات الإيلاء يد 
أو إِنْ وَطِبّْك فَضَرَّتُك طَالِقٌ فَمُولٍ؛ 0171111هظ5ظ1 
آخرء قال الرَافِعِي : وهذا كما تقدم أنه لو قال: إن وطئتك فعبدي خرٌ بعد سَّنَة ؛ 
يكون موليًا في الحال» انتهى. 

فيل : وفي كلا مهما نظر من وجهين» أما الْمُتَوَلَى فقوله : «لأنه لا موجب 
الإيلاه فيما إلا عاق لعل بالظهار عن الشقيار يدنك ا بكرت مرلنا في 
الحال» فجوابه: أن موجب الإيلاء في هذه الصورة تعليق عتق ق هذا العبد 
بخصوصه بالظهار عن الظهارء ولا نظر إلى صرفه العتق إلى جهة الظهارء ولو 
صح ذلك في العتق المعلق بالظهار عن الظهار يصح في قوله: إن وطئتك 
فعبدي حر عن ظهاري؛ لأنه صرف العتق إلى الظهار» فلا فرق في العتق 
الملتزم عن الظهار بين كون الظهار حاصلًاء أو كون العتق معلقًا على حصوله. 
وموجب الإيلاء في الموضعين عتق العبد المعين عن الظهار بعد الوطءء إما 
عن ظهار سابق على الوطءء أو متوقع بعده؛ بل المتوقع لم ينصرف العتق إلى 
الظهارء وإن صرفه بخلاف الحاصلء» وكان الحاصل على هذا المأخذ أولى 
بألا يكون موليّاء وليس كذلك. 

وأما كلام الرَافِعِي فقوله: «وهذا كما تقدم فيما إذا قال: وطئتك فعبدي 
حر بعد سنة يكون موليًا»؛ يوهم أن هذا الحكم مفروعًا منه كذلك. والذي 
قدمه في هذه الصورة الصيغة وأمثالهاء نقل ذلك عن «التهذيب»» وأن الإمام 
حكى عن القاضي القطع به عن الشيخ أبي محمد: أنه على الخلاف فيما إذا 
قال: إن أصبتك فوالله لا أصبتك؛ أنه لا يلزمه بالوطء شيء في الحال» وإنما 
يتعلق شبه الطلاق بالدخولء. كما يتعلق اليمين بالله تعالى بالوطء» قال 
الرَّافِعِي: وهذا أوجه. وبه قال الإمام» والظاهر من ذلك الخلاف: أنه لا 
يكون موليًا في الحال» انتهى. 

وعدم الإيلاء في الصور التي أشار إلى الخلاف فيها هو المذهب الجديد. 
وهل يطرد فيها القديم؟ فيه خلاف. 

قال : (آَوْ إنْ وَطِبْتّك مَضَرَّئك طَالِقٌ؛ كَمُو ف ى : تفريعًا على الجديد كما 
سبق » فتضرب المدة. 
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فَإِنْ ا عفر َرَال الإبلاة» وَالْأَظهَرٌ أَنَهُ لو قَالَ لِأَرْبَع: وَآللَّهِ لا 
أَجَامِعْكُنَ كَلَيْسَ بِمُولٍ في الْحَالٍ فَإِنْ جَامَعَ ثَلَانًا فَمُولٍ مِنْ الرَابِعَةَء فَلَوْ مَاتَ 
بَعْضْهُنَ قَبْلَ وَظْءٍ زَالَ الايلاءم ل 


(فْإِنْ وَطِوعَ) أي : في المدة أو بعدها. 

(ظَلْقَتْ الضَّرَّةُ) أي : لوجود المعلق عليه طلاقها. 

(وَرَاكَ الإيلاغ) ؛ لآنه لا يترتب عليه شىء بوطئها بعد ذلك» وإن طلقها بعد 
المدة ولم يطأها خرج عن موجب الإيلاء ؛ فإن راجعها عاد الإيلاء وتضرب 
لها مدة ثانية» ولو بانت فجدد نكاحها بعد البينونة» ففى عود الإيلاء الأقوال 
في هرهالعدعا'” ١‏ 

قال: (وَالْأَظَهَرُ : أنه لَوْ قَالَ لأرْبَع : وَآللَّو لا أَجَامِعُكُنّ ؛ فَلَيْسَ بمُولٍ فِي 
الْحَالٍ) هذا ما ذهب إليه الجمهور. وصرح جماعة بأنه قوله «الجديد»؛ لأن 
الكفارة إنما تجب بوطء الجميع كما لو حلف لا يكلم زيدًا وعمرًا وبكرًا 
وخالداء فهو ممكن من وطء ثلاث منهن بلا ضررء والثاني: نعم» كقوله: لا 
جامعت واحدة منكن» قال: كان الأحسن أن يقول: والمذهب كذاء فإن أصح 
الطرق القطع بذلك. 

قال: (فَإِنْ جَامَعَ ثَلَانًا؛ كَمُولٍ مِنْ الرَّابِعَةٍ)؛ لأنه يحنث بوطئهاء وسواء 
وطئ الثلاث في النكاح». أو بعد البينونة» فينعقد الإيلاء؛ لأن اليمين يشمل 
الحلول والججرام. ولو وطئها في الدبر كذلك على الأصح في شرح «التعجيز) 
و«كفاية ابن الرّفْعَة). وادّعى ذ في «الروضة» الاتفاق عليه» وحكى الغزالي في 
«فتاويه» الخلاف فيه ورجح عدم الحنث. 

قال: (قَلَوْ مَاتٌ بَعْضُهُنٌ قَبْلَ وَظءِ ؛ رَّالَ الإيكا) أي : انحلت اليمين؛ لأنه 
تحقق امتناع الحنث» ونظر إلى تصوير الإيلاء بعد الموت» فإن اسم الوطء يقع 
مطلقه على ما في الحياة» وقيل: إن البر والحنث يتعلقان بوطء الميتة» وأشير 
الى ويه كا لكنافا رقييين هنا قبل النادى يغلي 


.)1١/١5( انظر «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج»‎ )١( 


ءٍ- عه لس 
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ص 


وَلَوْ قَالَ: لا أَجَامِعْ كُل وَاحِدَةٍ مِنْكنَّ فَمُولٍ مِنْ كُل وَاحِدَقٍ 15170 


قال : (وَلَوْ قَالَ : لا أجَامِعٌ كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْكُنّ ؛ فَمُولٍ مِنْ كُل وَاحِدَةِ) ؛ قال في 
«الروضة» قال اللأصحاب: يكون موليًا من كل واحدة» ويتعلق بوطء كل واحدة 
الحنث ولزوم الكفارة. وتضرب المدة في الحال؛ فإذا مضت فلكل واحدة 
المطالبة بالفيئة أو الطلاق؛ فإن طلقهن سقطت المطالبة» فإن راجعهن ضربت 
المدة ثانياء وإن طلق بعضهن فالباقيات على مطالبتهن» فإن وطئ إحداهن 
انحلت اليمين في حق الباقيات وارتفع الإيلاء فيهن على الأصح عند الأكثرين. 

وقيل: لا ينحل ولا يرتفع وجعلوه هذا الخلاف ما لو قال: والله لا 
كلمت واحدًا من هذين الرجلين» ونظائره» هذا كلام الأصحابء. وكذلك أن 
يقول: إن أراد بقوله لا أجامع كل واحدة تخصيص كل واحدة بالإيلاء على 
وجه لا يتعلق بصواحبها؛ الوجه بقاء الإيلاء في الباقيات» وإلا فينبغي أن 
يكون حكم هذه الصورة حكم قوله: والله لا أجامعكن؛ على ما سبق» انتهى. 

وفوحاصل دم الْرَافِعِي وعمدته في نسبة انحلال اليمين الأكثرين فيما 
أراه قول الْمْتَوَلَي : أن عليه عامة الأصحاب. قالوا : حك لك حلت ما ار 
قال: والله لا وطئت واحدة منكن» وأراد كلهن», انتهى. 

والمسألة محتملة؛ وذهب الشيخ أبو حامدء وسليم الرازي» والْبَنْدَنِيجِي 
وصاحب «المهذب» إلى عدم انحلال اليمين ولم يذكروا سواه» وعليه اقتصر 
قبلهم صاحب «الإفصاح» ورجحه الإمام» والغزالي» وبالغ في تزيف مقابله. 
ومحل الخلاف ما إذا قصد باليمين الامتناع من وطء كل واحدة كما هو مقتضى 

وقول الرَافِعى والمصنف: وجعلوا على الخلاف ما لو قال: والله لا 
كلمت واحدًا من هذين الرجلين ونظائره؛ فيه نظر ظاهرء والوجه القطع 
بانحلال اليمين بكلام واحد في هذه الصيغة» ويخص الخلاف بقوله: لا 
كلمت كل واحد من هذين» وكذا صور ابن الصباغ المسألة» وهو التنظير 
الصحيح». وقوله: لا كلمت واحدًا من هذين» كقوله: لا وطئت واحدة منكن» 
والمعروف في ذلك القطع بانحلال اليمين بوطء واحدة منهن. 
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فرع: ترك المصنف صورة ما لو قال: والله لا أجامع واحدة منكن» وكان 
يبغي ذكرها مع أختيهاء فنقول: إن أراد العموم والامتناع عن كل واحدة فمولٍ 
منهن» وإن أراد واحدة معينة فمولٍ منها فقط. ويقبل ذلك منه ظاهرًا على 
الصحيح. 

وقال الْمَُوَلّي: إنه ظاهر» وبه جزم جماعة» وإن أطلق اللفظ ولم ينو 
التعميم ولا التخصيص بواحدة فوجهان: أحدهما: يحمل على التخصيص 
بواحدة مبهمة كما لو أراد واحدة لا بعينها. 

قال الرَّافِعِي: وأشبههما الحمل على التعميم» وبه أجاب الْبَعَوي وغيره. 
وإن قال: أردت واحدة لا بعينهاء فيقال له: عيّن كما فى الطلاق» وتتمة 
المسألة في «المبسوطات». 

قال (وَلَوَ قال لا أجَامِعٌ إلى سََةٍ إلا قَلَبْسَ بِمُولٍ فِي الْحَالٍ فِي 
الأظهّر) أي : الجديدء والمذهب المشهور وأحد قوليه في «القديم»؛ لأنه لا 
يلزمه بالوطء في الحال؛ لأن الوطأة الأولى وإن لم يتعلق بها حنث فهي مقربة 
منه» فالمولي: من منع نفسه من الوطء للحوق ضرر» فيطالب بعد مضي 
المدة». فإن وطئ فلا شيء عليه؛ لآن الوطأة الأولى مستثناة» وتضرس المدة 
ثانيًا إن بقى من السّنّة مدة الإيلاء» ويجري الخلاف إذا استثنى وطآت لحصول 
التقريب بكل وطأة» ولو قال: لا وطئتك فى السَّئّة إلا يومًا؛ فكقوله إلا مرة. 

فرع: لو قال: والله لا أجامعك في السّنّة إلا مرة؛ فالتعريف يقتضي السنة 
العربية التى هو فيهاء فإن بقى منها مدة الإيلاء ففيه القولان» كقوله: سنة»ء 
وإلا فلا إيلاء قطعاء قاله فى «الروضة» وبقى ما لو خرجت السنة». ولم 
يجامعها ؛ يحنث على قياس قولنا: إن الاستثناء من النفي إثبات إذ تقديره: «إلا 
مرة أطوّها»اء ومن قال: إن الاستثناء من النفي إثباتا يكون مسكوتا عن حكم 
هذه المرة المستثناة؛ فلا يحنث 


ونقل الرَّافِعِي عن ابن كج في ذلك وجهين» ووجه عدم الحنث بأن المقصود 


0 


كات الإيلاء أهه 


سر ا ةم ار 6 أ 0 مانت َه 2 
فإنَ وَطِى وَبَقِيَ مِنْهَا أكثر مِنْ أَرَبَعَةٍ أشهر فمولٍ 


8 
ُمْهَلُ أَرْبَعَة أَشْهْرِ مِنْ الإيلاء بلا قَّاضء وَفِي رَجْعِي مِنْ الوَجْعَةٍ 110 


بذلك منع الزيادة. ورجحه فى «الروضة» وهو خلاف القاعدة» وقد ذكرت فى 
طلاق «الغنية» ما شابه هذه الصورة في مسألة لاعب الشطرنج وغيره» فيتعين 
الوفوف على ذلك » ا «الأيمان» إن شاء الله. 
قال : (فإن وَطِىَ و َقِيَ مِنْهًا) أي من الس (أككرُ من أَرْبَعَةِ أَشْهر ؛ فُمولٍ). 
قال: 


ه 


(فضل: 

يُمْهَل أَرْبَعَةَ بعَةَ أَشْهّرِ) أي : بنص القرآن. 

قال الشَافِعِي - كله تعالى -: وهذه المدة حق للزوج كالأجل في الدين 
الرجعة كما سيأتي بيانه» وما ينضم إليه. 

قال: (بلا قاض) أي : لا يحتاج هذه المدة إلى قاض ولا غيره؛ لأنها 
بائنة بالنص والإجماع. بخلاف العنة؛ فإنها مجتهد فيها». والمراد بقوله: 
ايمهل' أي : تحسب المدة من وقتين حيث لا مانع من حسابها كما سيأتي؛ 
لأنها :: تفتقر إلى مهل أصلًا . وسواء في ذلك الحر والعبد» والحرة والأمة عندنا. 

قال: (وَفِي رَجْحِيَةٍ مِنْ الرّجْعَةِ) أي : تحسب المدة في حقها من الرجعة لا 
من وقت اليمين؛ لأنها جارية إلى البينونة. 
موقوفًا مطالبًا بالفيئة أو الطلاق» وهى أن يقول: إذا جامعتك فعبدي حر قبل 
جماعي إياك بشهرء والفرق أنه لو جامعها عقب الشهر الرابع؛ لم يلتزم 
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وى اود 2 م هع رهص بوم زواع كى اكمس هو كأائ 1605 7 هخياه 
وَلَوْ ارْتد أحدهمًا بَعْدَ دخولٍ فِي المَدَةٍ انْقَطعَثُ, فإذا أَسْلمْ اسْتؤْنِفت 


بالجماع شيئًا يكون لزومه عقب أربعة أشهر؛ بل يكون لزومه عقب ثلاثة 
أشهر»ء فإذا تربصا به خمسة أشهر؛ عرفنا أنه لو جامعها الآن التزم عتق عبده 
عقبه أربعة أشهر» انتهى. 

والحاصل أنه إنما يصير موليًا إذا مضي شهر من وقت تلفظهء قال 
الشيخان: فإذا مضي شهر ولم يطأ ضربت مدة الإيلاء. ويطالب في الشهر 
الخامس» قالا : وحكى الفوراني» وَالْمْتَوَلَى وجهًا : أنه يطالب بعدم تمام 
أربعة أشهر من وقت التلفظ»ء انتهى . 

وهذا سهوء والذي حكاه الفوراني عن شيخه الْقَّمَّال: أنه لا نطالبه إلا بعد 

مضي الشهر الخامس من ضرب المدة» وهو السادس من وقت اليمين» وكذا 
نقلاه الْمُتَوَلّي وَالْعِمْرَانِي: ونقل ابن الرفعة ة في «مطلبه» كلام الفوراني محرفاء 
والصواب ما نقلناه. 

وحاصل الخلاف في هذه الصورة: أنه هل يطالب بعد مضي أربعة أشهر 
مبتدأ بعد شهر من اليمين» أم لا بد من شهر آخر مع ذلك؟ فيه وجهان. 
وبالثاني قال الْقَّمَالك وبالجملة إذا قلنا : لا ينعقد الويلاء إلا بعد مضي شهر من 
اليمين كما هو المشهورء فلا قائل بالمطالبة بعد أربعة أشهر من حين التلفظ. 
نعم إن قلنا: إن الإيلاء ينعقد من حين اللفظ بناء على أنه إذا وطئ قبل شهر من 
التلفظ بعتق العبد؛ طالبناه بعد أربعة أشهر من التعليق» وبه يجتمع في وقت 

قال: (وَلَوْ ارْتَدَ أَحَدَّهُمَا) أي: أو هما جميعًا. 

(بَعْدَ دُخُولٍ فِي الْمَدَّةِ؛ انْمَطعَتْ) أي : فلا يحسب زمن الردة منها ؟ لأنها 
تود تؤثر في قطع النكاح كالطلاق. 

(فَإِدًا أُسْلَمَ) اى: الزوج. 

(أسْتُوْنِعَتْ) واعلم أن انقطاع المدة بردتها ظاهر؛ لأن المانع منهاء وأما 
زؤثة فالمشتهون أنها كذلك» 
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قال الجوري: وعن الأنماطي أنه قال: لا يستأنف له مدة بعد إسلامه؛ لأن 
التكاح رجع بحالته الأولى ولم يسلم منه شيء. قال: وما ذكره محتمل قوي, 
والرافِعِي نقل عن كتاب ابن كج : أن الأنماطي أبدى ذلك احتمالاء وصرح 
الْمْتَوَلَى بحكاية وجه هنا كما قيل في الرجعية قال: وهو هنا أظهر ؛ لأن الرجعة 
لم ترفع أثر الطلاق بالكلية والاجتماع على الإسلام يقطع أثر الارتداد بالكلية» 
ولذلك سقط مهر وطء المرتدة بالرجوع إلى الإسلام بخلاف الرجعية. 


وحكى الرَافِعِي وجهًا عن روا السرحبي” ازارحه واتمع !اجات 
كمرضه وسائر الأعذارء وزاد الْمُتَوَلى فتقل وجهًا فيما إذا أطلق في أثناء المدة 
أنه يبني ة في الرجعية المدة على ما مضى ويستأنف. 

تنبيهات : قوله: «بعد دخول» يحترز به عما لو أرتد أحدهما قبله» فإن 
النكاح ينقطع لا محالة» وقوله: «في المدة» يفهم أن الردة لو وقعت بعدها لا 
تيتا فت المدة: 

ثانيًا : والذي قالاه: إنه لو ارتد أحدهما بعد مضي المدة عاد إلى الإسلام 
في العدة» وجب استأنف المدة» وقضية كلام القاضي الحسين فإنه حكى عن 
النص: أن الطلاق بعد مضى المدة وجب الاستئناف. 


قال القاضي : والردة في معناها إذ كل واحد منهما محل بالملك» لا يبين 
الفرق بينهما في مثل هذا المحل» فأبهم أنه قاله تفقهّاء ونقل الإمام اتفاق 
الأصحاب أن الردة إذا طرأت في المدة» ثم زالت؛ وجب الاستئناف . ثم قال : 
فيما إذا ارتد أحدهما بعد المدة» ثم أسلم أنه لا بد من الاستئناف كالطلاق 
الرجعى» قال: وهذا من «الشامل» أن يحفظ وهو مولٍ انحل إيلاؤه» وضربنا له 
العداة فلم يظلق يولم يت ثم تستأنف له المدة ثانية» والقول باستئناف المدة 
بردتها إذا أسلمت بعد؛ لأنه لم يصد منه شيء تخرج منه عن حكم الإيلاء بخلاف 
ردته» فإنه صدر منه ما يوجب الشروع في العدة فأشبه الطلاق. 


واستشكل الغزالى إلحاق الردة بالطلاق؛ لآن الطلاق بعد المدة فيه إجابة 
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لما طلي منه بخلاف الردة؛ لأنه لا يقصد بها الإبانة» إذا علمت هذا فقد قال 
بعض المحققين المتأخرين : إن الظاهر أن ما ذكره الإمام والغزالي ومن تبعهما 
أصله كلام القاضي» وتتبعت المسألة في كلام الأصحاب فلم أر من صرّح 
بذلك غير من سميناه» ولا ذكر لها في كتب العراقيين» نعم ذكروا كلهم حكم 
الردة في المدة» وأنه نص عليها في «المختصر)ء والقاضي الحسين أخذ ذلك 
في تسوية الشَافِعِي بينها وبين الطلاق في المدة. 

وقد صرّح الْمَاوَرْدِي : بأنه لا يجب الاستئناف إذا ارتد بعد المدة» ثم اسلم 
بخلاف ما لو طلقهاء وفرق أنه قد وفاها حقها بالطلاق» ولم يوفها حقها بالردة» 
وهذا المعنى هو ما رمز إليه الغزالى» ولا يبعد أن يكون ما ذكره الماوردي هو 
المذهب» فإنه لم يذكر سواه. وليس في كلام الجمهور ما يخالفه. 

وفي كلام «الأم» ما يفهم أن ارتدادها بعد المدة لا يوجب الاستثناءء 
وحيث قال: ولو أنها طلبت الوقف فوقف لها فأحرمت مكانها بإذنه أو بغير 
إذنه فلم يأمرها بإحلال؛ لم يكن عليه طلاق حتى تحل ثم يوقف فإما أن يفيء 
وإما أن يطلق. وهكذا لو ارتدت عن الإسلام لم يكن عليه طلاق حتى ترجع 
إلى الإسلام في العدة» فإذا رجعت قيل له: فِئئْ أو طلّقء وإن لم ترجع حتى 
تنقضى العدة؛ بانت منه بالردة ومضت العدة. 

قال: وإذا كان منع الجماع من قبلها بعد مضي الأربعة أشهر قبل الوقف 
أو معه؛ لم يكن لها على الزوج سبيل حتى يذهب منع الجماع من قبلها ثم 
يوقف مكانه؛ لأن الأربعة أشهر قد مضتء. وإذا كان منع الجماع من قبلها في 
الأربعة الأشهر بشيء تحدثه غير الحيض الذي خلقه الله عز وجل فيهاء ثم 
وتعالى له أربعة أشهر متتابعة» فإذا لم تكمل له حتى يمضي حكمها استؤنفت له 
متتابعة كما جعلت له أولاء انتهى. 

وفبه فوائد : 

إحداها : قوله: «فإذا رجعت» قيل له: فئ أو طلق» فظاهره أنه يقال له 


- 2م 


كات الإيلاء هوه 


-2- ه6 دفي مر كه بع ص ات رس 6 عو 102 َه ده >ه :و عن داه ةو ها سمس 
ومااضت الوط روات جل لخاج إل وجا وي لم ييح المدة كصوم رإخرام 
” ى ص و 
وَمَرَضٍ وَجَنونٍ 000 0 


ذلك حين رجوعها من غير ضرب مدة» وعموم قوله بعله. وإذا كان منع 
الجماع من قبلها إلى آخره؛ يوافق ذلك ويؤكده. 

الثانية: فيه تصريح والاستئناف إذا طرأ بها مانع في المدة» ثم زال» وهو 
المذهب المشهور وقيل: على وجهين. 

الثالثة: فيه تصريح بأن الموانع إذا طرأت عليها بعد مضي المدة» ثم زالت 
تطالب في الحال وهو المشهور؛ لأن المضارة تحقق بمضي المدة متوالية» 
وقيل: لا بد من الاستئناف» وقد يقال: إذا كانت ردتها بعد المدة لا يوجب 
الاستئناف مع كون المانع فيها فردته أولى» ولا يشبه ردته الطلاق؛ لما فرق به 
المَاوَردِي» فهذا هو المذهب إن شاء الله تعالى» انتهى. 

ذكر فى «الروضة» بعد صورة الردة بعد المدة: وألحق الْبَعَوي العدة عن 
وطء الشبهة بالطلاق الرجعى. وبالردة منع الاحتساب» ووجوب الاستئناف 
عند انقضائهاء انتهى. 

وهذا الكلام يقتضي أنه لا فرق من وجود ذلك في المدة. ولم يتعرض لما 
إذا طرأت بعدهاء والصواب: أن عدة الشبهة إذا طرأت بعد المدة» ثم زالت 
ويطالب بعدها في الحال ولا استئناف» وعموم كلام الشَافِعِي يقتضي ذلك. 

قال: (وَمَا يمنْع يمَْعُ الَْظءَ وَلَمْ ينحل نِكاحِ إنْ وُحَدَ دَ فِيه) أي: في الزوج. 

لم يَمْتَمْالْمُدّةا أي : زرو حدق عدلوا م يبطييا كناك ع دن 
«(المحرر». 

(كَصَوْمٍ وَإِحْرَامٍ وَمَرَضٍ وَجُنُونِ) أي : وحبس واعتكاف ولا يستثنى إلا 
ركه كها سين شانه ؟" لأنه مقصر بالإيلاء» وقصد المضارة ولا مانع من وطئها. 

إشارة: احترز بقوله: «ولم ينحل بنكاح» عن الردة. والطلاق الرجعى إذا 
طرأ في المدة فكل واحد منهما يمنع المدة؛ لأنه مخل بالنكاح» ونقل الْمُرَنِي 
أن حبسه لا يحسب من المدةء وغلطه الجمهورء إنما قاله الشافعي - 
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تعالى - في حبسهاء وبه صرّح في «الأم»» وتأوله بعضهم على ما إذا كانت هي 
التي حبسته» أو حبسها له كامتناعهاء ومنهم من حمله على من حبس ظلمًاء 
وهو فاسكد. 

قال الإمام : ولو قال قائل : المعتمد في الإويلاء المضارة ومع قيام المانع 
ا ا و ا 
لتر قي النغل انتهى. 

وافى #االتخارى 44 زن ابن الوكيل عل ما برواة المرين فقولا ثانياء كما 
هيه الذرتى ولا يتحيب» رما نه قلية4 أنه غير عيوب اليقة. قال نهدا 
التعليل فاسد بالمرض» انتهى. 

قال: (أَوْ فِيهَا) يعني : في الزوجة. 

وَهُوَ حِسَيٌّ كَصِعْرٍ وَمَرَضِ ؛ مَنَعَ» وَإِنْ حَدَتٌ فِي الْمَدَةٍ ؛ قَطعَهًا) لأنه لم 
يكن وطؤهاء والحالة هذه فلم يؤخذ الامتناع باليمين المؤدي إلى الضررء 
واعلم أن المعروف الذي أورده العراقيون وغيرهم: أن الموانع إذا قامت 
الزوجة منعت الشروع في المدة إذا قارنت الابتداء» أو إن طرأت فى المدة 
به الوطءء وما ل بم : كالاحرام والصوم والاعتكاف الواجبين» 
وتقييد متي والجرجاني الإحرام 0 ضعيف »© ابي 


قال ابن القع فى «الكفاية» ا إن كانت 
حرمت بإذنه فلك مالم لعنم قدرته على التسلل : أو بغير إذنه بالفرض خرج 
من القولين في جواز التحليل إن جوزناه صار كصوم التطوع؛ لكن النص يصرح 
بخلاف ذلك» انتهى. 


كِتَابٌ الويلاء /مه 

>0 ) هجياه عم وك قفة ‏ * )8 اف ٠‏ رم ل 14 

فإذا َال استؤنفت» وَقيل تبنى » أو شرعِيٌ كخيض وَصوْم نفل فلاء 111000 
5 2 2 - 


قال: (فَِذَا رَّالَ) أي : المانع الطارئ في المدة. 

(أسْتُؤْنِكَتٌ) ؛ لأن المطالبة مشروطة بالإضرار أربعة أشهر متوالية ولم 
توجد. 

(وَقِيل: : تبئى) كما لو وطئت المعتدة وحبلت منه؛ لما عد امرض لحي 
تيج سي ب نسي قال في «الروضة)»: والأول هوالصحيح 
والمنصوص»ء ل ا ات الا وعليه 
لاسا وم كياد سيد الاسككنافن: 
قرت الكلاة خالتا؟ ١‏ لااتحلر المدة خالا عن الشف 000 
في الصوم الشهرين» وذكر الرَافِعِي ف فى «الشرحين»: أنه لا خلاف في ذلك ؛ 
لكن في «الذخائر»: نقل وجه: أنه يمنع الشروع في المدةء وهو شاذء وأما 

فرع: هل يلحق النفاس بالحيض؟ فيه وجهان: قال الرَافِعِي: أصحهما : 
على ما ذكر في «التهذيب» : أنه يلحق به؛ لأنه يشاركه في أكثر الأحكام, انتهى. 
فى «الكافى». وجزم في أصل «الروضة» بتصحيحهء. وليس بصواب» والذي 
رجحه الْمَاوَرْدِي: أن النفاس كغيره من الأعذار؛ لأنه نادر» ومقتضى كلام 
الشيخ أبي حامد. وأتباعه. وغيرهم: القطع بهء وبه صرّح الْجرْجَانِي في 
(شافيه» و«تحريره» والمحاملي في «المقنع» ولم يذكر سواه. 

ولم يذكر الْمَتَوَلى من المراوزة غيره» وهو مقتضى ما في «عمد الفوراني» 
و«إبانته» ولفظ «العمد»: وهذا مستمر في جميع الأعذار إلا الحيض. 

وقال في «الاستقصاء»: إنه الأشهر فهو المذهب المشهور. وأحسن ابن 
الرّفعَة في «الكفاية» فجزم به ثم قال في آخر الفصل : وفيه وجه ادّعى الْبَعَوِي 
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قال: (وَيَمْتَعُ كَرْضٌ فِي الأصَحٌ) أي : لعدم تمكنه فيه من الوطءء والثاني : 
لا؛؟ لتمكنه ليله7'', 

إشارات: قول المصنف: «أو شرعي كحيض وصوم نفل فلاء ويمنع 
فرض في الااصح»؛ ان يه المانع الشرعي إذا قام بها لا يمنع المدة 
إلا صوم الفرض على الااصح. فإن الاعتكاف الواجب يمنع بلا شك». وإطلاقه 

ويشبه أن يكون التراخي الذي له يحللها منه كصوم النفل» وكذلك 
مانعًا شرعيّاء وأما صوم النفل فليس من الموانع؛ لأنه يباح له الوطء معه فلا 
يحسن ذكره مانعًّاء» وقد انطلقوا أن صوم الفرض مانع كما سبق» وقضيته إن 
كان المراد به أداء رمضان أنهما لو كانا مسافرين فيه سفرًا طويلا فصامت فإن 
المدة لا تحسب؛ لأنه صوم فرض وفيه نظرء ويشبه أن يلحق بالتطوع ؛ لأنه له 
إخراجها منهء ولا سيما إذا كان الفطر لها أفضل. 

والظاهر أن تخبر المستحاضة إذا طرأ. أو قارن بمنع الاحتساب» ولم أر 
من ذكره ويمكن أن يشمله قولهم مرض يمنع الوطء؛ لأنه كذلك على المشهور. 

وفي «عمد الفوراني»: في عد الموانع مثل أن تكون مريضة أو صغيرة أو 
ناسية» هذا لفظهء والظاهر أنه أراد بالناسية المتحيرة؛ لكن أخشى أن يكون 
قال: «ناشزة» بالزاي فحرفها ناقل» نقل الإمام بعد ما تقدم من الأعذار شيئين : 

أدهي عن «التقروي» حكاية قول غن رواب «التُوَتْطن»: أنه إذا تمكن 
من الوطء من ابتداء المدة من طرأ مرضها بعد الإمكان؛ لم يمنع الاحتساب» 
وإن كانت مريضة مع ابتداء المدة مرضًا مانعًا لم تحسب لمدة حينئظٍ؛ لأنه أنشأ 
اليمين» والمانع قائم بخلاف ما إذا نشأ اليمين على المضارة والتمكين مقترن» 


.)3٠١ /١5( انظر «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج»‎ )١( 


كِتَابٌ الإيلاء غظ» 
إن قل فون لذ وال فليا مطالته بان يف2 أو يطل 101701111 


قلت: وقد تصفحت هذا الباب بنفسي ب«البويطي» فلم أر فيه» ونسخ 
«مختصر الْبُوَيْطي) مختلفة. 

الثاني : قال الإمام: كان شيخي يقول: صومها لا يمنع الاحتساب. وهذا 
فيه نظرء والأمر كذلك إذا كان تطوعًاء ثم ذكر ما ملخصه أن صوم النفل 
ورمضان لا يمنع بلا فطرء وأما تعجيل القضاء ففيه احتمال» ومثله أنه لا 
يمنع» وتبعه في «البسيط»» ورجح أن القضاء لا يمنع» وتابعهما ابن يحيى في 
«المحيط). 


قال الرَافِعِي: وما ذكره الإمام فى صوم النفل مساعد عليه» وأما في صوم 
الفرض فالمشهور في كتب الأصحاب: أنه يمنع الاحتساب» فعلى هذا مهما 
وقع رمضان في المدة أحوج إلى الاستئناف. 

قلت: الأصحاب أطلقوا أن صوم الفرض يمنع ومقتضاه الاستئناف» إذا 
وقع رمضان في المدة. وهو ظاهر إن كان مفطرًا بعذرء أما لو كان ممن لا 
يباح له الفطر فقال: يقال بالاحتساب عليه» وأشار ابن الرّفعَة بحثا إلى ذلك 
فقال: ولو قيل: بالتفصيل لكان له وجه في الاحتمال» وقد يرشد إليه قول 
«البسيط»» فإن كانت صائمة عن فرض رمضان فالزوج أيضًا ممتنع» والثاني 
بعده. انتهى. وقد أبديت فيه من قبل بحثا إشارة إلى الفرق بين القضاء والنذر 
والمتراخين والفوريين. 

قال: (كَإِنْ وَطِعَ فِي الْمُدّة) أي : فإن الإيلاء ينحل» ولم يطالب بعد ذلك 


هو 


بش 


بسى ء. 


(وَإلَا) أي: وإن لم يطأ. 

22 وس بدرعرم 6 له 0 و م ع 2 

ر(فلها مطالبته بان يَفِىءَ أو يطلق) أي : إن لم يفئ للاية الكريمة. فإن 
سكتت ولم تطالبه ترك» وإن رفعته إلى الحاكم أمره برفع الضرر عنهاء إما 
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وَلّوْ تَرَكَتْ حَقَهَا قَلَهَا الْمُطَالبَةُ بَعدَه. 
حامد وأتباعه وغيرهم : أنها تطالبه بأحد الأمرين. 

وقال الإمام: الذي عليه بعد المدة أحد أمرين» وهو يفهم أنها لا تطالب 
إلا بأحدهماء إذ لا يطالب الشخص إلا بما عليه» وقال الْمَاوَرْدِي : مطالبتها 
بأن تقول: بيِّن أمري» أو تقول: أخرج إلى من حقي ؛ فإذا طالبته بأحد هذين» 
قيل: قد خيرك الله تعالى بين الفيئة والطلاق» ويجوز أن يقول له ذلك حاكم 
وغير حاكم؛ لأن هذا الحكم نص فلم يفتقر إلى الحاكم؛ إلا أن الذي يجبره 
عليه هو الحاكم» انتهى. 

وفى «التتمة»: أنه ليس لها مطالبته بالطلاق ابتداءً؛ لأن حقها ليس فى 
الطلاق» وإنما حقها في الاستمتاع» فتطالب بما هو حقها؛ فإذا لم يوفها 
حقها؛ أمره الحاكم حينئذٍ بإزالة الضرر عنهاء وإزالته بالطلاق لتتوصل إلى 
الاستمتاع من جهة غيره» وموافقة قول التميمى فى «المستعمل». 

قال - يعني الشَافِعِي: وإذا آلى منها أكثر من أربعة أشهر لم يتعرض لهما 
حتى ترافعه بعد الأربعة الأشهر؛ فيؤمر بالفيئة» والفيئة الجماع» أو يكون له 
عذر من مرض» أو غيره لا يقدر معه على الجماع. فيقول: متى قدرت 
جامعتهاء فيكون ذلك من قوله فيه العذرء فمتى قدر فلم يفعل؛ أمر بالطلاق» 
فإن لم يطلق طلق عليه واحدة. هذه لفظه بحروفه. 

وفي «الْبُوَيْطِي): يوقف لها فإن لم يفئ؛ طلق عليه السلطان واحدة» ثم 
قال بعد ذلك: وإن طلبت الجماعء فقال: أجامع؛ أحل ثلاثاء وكلام الإمام 
أن تكون المطالبة مترددة» وجرى على ما ذكره الشيخانء, وهو ظاهر كلام 
الكتاب وغيره. 

قال: (وَلَوْ تَرَكَتْ حَقَّهَا ؛ كَلَهَا الْمُطَالَبَةٌ بَعْدَهُ) أي: في الحال وبعده؛ لأن 
الضرر يتجدد فأشبه الرضا بإعساره بالنفقة بخلاف الرضا بالعنة والعيب؛؟ لأنه 
فى حكم خصلة واحدة. هذا ما نص عليه الشَافِعِى وأطبقوا عليه: أشنا 
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الْمَاوَرْدِي إل اال وميد في اببجتياق اليد فال لوخد ثم حق المطالبة 
بعد المدة مختص بالزوجة فلا ي* يقبت لولييا”ء وإن كانت صغيرة أو مجنونة؛ بل 
يوقف الأمر حتى تبلغ أو تفيق: ثم الخيار لها في الطلب وتركهء ولا طلب 
السيد الأمة أيضًا؛ إذ الحق في الاستمتاع لها كالحرة. 

قال: ( بعشل القينة علربي عنتي لد ب 
وكرهاء ركان تكن لشفا تافنق عر الدب 


قال : (يقبلِ) أي : : فلا يحصل بالتغييب في الدبر» ولا فيما دون الفرج ولا 
بتغييب بعض الحشفة» واعلم أن مقتضى كلام الأصحاب هنا ناهين لا 
ينحل بالوطء في الدبر» إذ لو انحلت به لم يبق بعده مطالبة» وهو ظاهر إذا 
حلف على ترك الجماع في القبل» أما لو قال: لا أطؤك؛ فيشبه أن يكون 
الحكم كذلك» ويحمل اليمين على الحلف على ترك الجماع الشرعي المعهود. 

وحكى الرَافِعِي عن الإمام: فيما سبق إذ الحنث يحصل به» وزاد في 
(الروضة»: أنه متفق عليه» صرّح به جماعات من أصحابناء وقد نقله صاحب 
«الحاوي» و«البيان» عن الأصحاب في القاعدة التي سبقت: أن الأصحاب 
قالوا: الوطء في الدبر كهو في القبل إلا في سبعة أحكام. أو خمسة ليس 
اليمين منهاء انتهى. 

وسبق نقل الخلاف في ذلكء. والذي رأيته في «الحاوي» في كلامه عن 
القاعدة المذكورة نقل وجهين عن الأصحاب في حصول الفيئة من غير ترجيح» 
وأجاب هنا بالمنع» والخلاف في الحنث به قريب من الخلاف فيما لو حلف 
لا يأكل لحمّاء فأكل ميتة هل يحنث؟ وقوى المصنف هنا المنع. 

إشارات: الاكتفاء بتغييب الحشفة» قاله الجمهور بكرًا كانت أو ثيبًاء 
قالوا: وتغييب الحشفة يزيل البكارة» قال الإمام: زوال البكارة يحصل بتغييبها 
لا محالة»؛ انتهى. 
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وقال الشَافِعي: وسواء آلى من بكر أو ثيب» ولا فيئة في البكر إلا بذهاب 
العذرة» ولا في الثيب إلا بتغييب الحشفةء وظاهر النص يفهم المغايرة» ولأنه 
لا يكتفي في البكر تغييب الحشفة» وهذا قضية كلام الْبَعَوِيء والقاضي 
الحسين. 

قال القاضي: كل حكم يتعلق بالجماع يتعلق بتغييب الحشفة إذا كان 
سليمًاء وبتغييب ما يعادل الحشفة إذا كان مقطوعًا هذا فى حق الثيب» وأما 
البكر فلا تتخلص عن المطالبة إلا بإذهاب العذرة» وهذا منه يفهم: أن البكارة 
تبقى مع تغييب الحشفة؛ وذلك ظاهر في الغوراء» كما بيناه من غير مرة» 
وعبارة الْبَعَوي في «شرحه للمختصر»: أقل ما يحصل به الفيئة أن يفتضها بآلة 
الافتضاض إذا ا وإن تغيب الحشفة في فرجها إن كانت ثيبًاء انتهى. 

كان الأحسن أن يقول المصنف : ولا تحصل الفيئة إلا بتغييب الحشفة فى 
القبل» وإذهاب البكارة بها ليشير إلى ما نبهنا عليه من ذلك» وقوله: «تغييب» 
يفهم أنه لا فرق بين تغييبها بفعله» أو بفعلها حتى لو نزلت عليه واستدخلت 
حشفته حصلت». وهو أصح الوجهين» خلا فا للغزالي ومن تبعه. 


قال الفتولى سواه كان عالنا مم او تاتكاء :ول نهدن العحين ذلك 
بالفنان الوعيينة أله لب يظا »قال الإجاء ‏ وافى عات لبيك 1 لاخر ل 
انحلال اليمين الخلاف في وطء المجنون والمكرهء وهو غلط؛ لأنه لم يفعل 
هنا شيئًا. 
7 قضية كلام المصنف أنه لا فرق بين وطؤها طوعًاء أو كرمّاء وحكم ذلك 
أنا إذا حنثنا الناسي والمكره وألزمناهما الكفارة؛ انحلت اليمين وارتفع 
الإيلاء» وإن لم يوجب الكفارة ففي انحلالها وجهان: أصحهما: لاء فعلى 
هذا في حصول الفيئة الخلاف السابق فيما لو استدخلت ذكره» ولو آلى ثم جن 
فوطئها مجنونا في المدة أو بعدها؛ فالمذهب القطع بعدم الحنث فعليه في 
حصول الفيئة وجهان: أصحهما : وهو المنصوص الحصول. 


كِتَابٌ الإيلاء كه 


وَلَا مُطَالَبَة إِنْ كَانَ بها مَانِعُ وَظْءٍ كَحَيْض وَمَرَضء وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَانِمٌ طَبِيعِيٌ كَمَرَضٍ 
ا ا 5 3 0 ١‏ 1 ان 1 
طولِت بأن يقول: إذا قدرت فنّت: 00 


فرع: آلى من معينة» ثم وطئها ظانًا أنها زوجته الأخرى ؛جعل ذلك فيئة» 
وفى وجوب الكفارة خلاف حنث الناسي» والظاهر حصول الفيئة لوطئها 
أجنبية يولي بها. 

قال: (وَلَا مَطَالبَةَ إن كَانَ بها مَانِعٌ وَظءِ كَحَيْضٍ وَمَرَضٍ) إذا انقضت المدة 
وبالزوجة مانع من الوطء؛ فلا مطالبة لها قبل زوال مانعهاء ولا طلاق سواء 
المانع الحسي والشرعي كالحيض والنفاس والتخير فيما يظاهرء والإحرام 
والصوم والاعتكاف الواجبين» وكذا المرض والحبس؛ إذا لم يكن معها 
الوطء؛ لأن المنع من جهتها بخلاف المظاهرء فإنه يطالب بالفيئة» أو 
الطلاق» وإن كانت محرمة عليه؛ لأنه أوجب على نفسه ذلك. 


إشارة: كان شيعي أن يقول: كحيض » ومرصض » وإحرام كالمحمود إذ 
المانع الشرعي فيها كغيره. ولعلا يوهم الفرق بين الحيض والإحرام. 

قال: (وَإِنَ كان فِيهِ مَانِعٌ طَبِيعِنٌ كَمَرَض) لآ يمكن معه الجماع. أو يحصل 
به ضرر أكبر وزيادة العلة. 

(ظولِبَ بِأَنْ يَقُولَ: إِذًا كَدَرْتُ؛ فِفْت) لأن بذلك يندفع الأداء الذي حصل منه 
باللسان» وفي حكم المرض الحبس المانع من الوصول إليها إن كان ظلمًا ؛ لأنه 
معذور» وإن حبس بدين يمكنه أداؤه؛ كان عليه الأداء والفيئة فعلّاء أو الطلاق؛ 
إذ لا عذرء فاعلم أنهما فسرا فيه المعذور بما ذكره المصنف. قالا: واعتبر 
الشيخ أبو حامد أن يقول مع ذلك: ندمت على ما فعلت. 


قلت: كذا قالهالقاضى الحسين» وَالَوئة وصاحب «الكافى» 
والْبَنْدَنِيجِي» والجرجاني في «الشافي» واقتصر في «التحرير» على قوله: إذا 
زال«عدري وطات» وقال المكاملى في «المقتم »+ المجترع هو أن يقول: 
ندمت على ما كان منىء ولو كنت قادرًا على الوطء لوطأت. وإذا قدرت 
وطأت» انتهى. ١‏ 
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أَوْ شَرْعِنٌ كَإِخْرام فَالْمَذْمَبٌ أنه يُطالبٌ بطلاقي» فَإِنْ عَصَى بِوَطءٍ سَقَطَتْ المطالبة . 
وعبارة «التنبيه» : يقول: لو قدرت لفئت. 


قال ابن الرَّفْعَة: ولم أره لغيره إلا فيمن لا يرجى وطؤه كالمجبوب. 
انتهى. 

والظاهر أن مراده به الوعد لا الحين. 

وقال الماوزوقة هو أنحتول لها سيف اهدر على الوطمة: ولو قدرت 
لفعلت؛ فإذا قدرت عليه فعلته» وقال القاضى أبو الطيب: هو أن يقول لها: إن 
قدرت عليه الفيئة فئت إليك» وإن أراد يؤكد ذلك فإنه يقول: أنا نادم على ما 
فعلت». على وجه الندب لا الوجوبء ويشبه أن يكون في ذلك خلاف؛ وإن لم 
أر من صرّح بأنه لا يكفي الوعد؛ بل ذكروا الأمرين. 

وفهم في «الشامل» أن كلام القاضي أبي الطيب مخالف لكلام أبي حامد. 
وقال: إن ما ذكره القاضي أقيس» وعكس ابن ع الرّفْعَة في «الكفاية» حكاية عن 
«الشامل». ثم أنكر الغزالي عليه» وفى «المستعمل» للتميمى عن النص : أنه إذا 
ل أو غيره» لآ يقدر معه على الجماع. يقول: متى قدرت 
الواقع ويعد بالوطء بعد الزوال» قال: قال الأصحاب: لا بد منهما والاقتصار 
على أحدهما لا يكفى» والرأي عندنا أنه لو اقتصر على الوعد فقال: إذا ارتفع 
مرضي أصبتك كفيء» قال: التعويل على الوطء عند ارتفاع المانع؛ ولكن 
الأصحاب ذكروا الأمرين» انتهى. 

ولعل مرادهم التأكيد لا إيجاب الأمرين معّاء كما صرّح به أبو الطيب» 
ودل عليه النص المذكور وغيره فيما سقناه. وإذا علمت كيفية الفيئة باللسان؛ 
أمره القاضي عند طلبها أن يفيء بهاء أو يطلق؛ فإذا زال عذره؛ أمره بالفيئة 
بالفعل أو الطلاق. 

قال : (أَوْ شَرْعِِيٌّ كَإِخْرَام ؛ كَالْمَدْمَتٌ: أنه يُطَالَّبُ بظلاقٍ» فَإِن عَصَى 
بوّطءِ ؛ ؛ سَقَطَتٌ الْمُطَالَبَةٌ) إذا كان به مانع شر عي كا لإحرام والاعتكاف والصوم 


كْتَابٌ الإيلاء هده 


الواجبين» والظهار؛ قيل: التكفير. 

قال العراقيون: يوقف لتطلق أي : يفىء بالفعل بعد تعرفه ما يترتب عليه» 
ولا يكتفى منه بفيئة اللسان. 1 

وكذا قال الإمام: لا يستحب أن يقول له: جامعهاء والمطالبة بالطلاق» 
ولا سبيل إليهاء فالوجه أن يقول إن فئت على نفسك بأن جامعتها عصيت 
وأفسدت العبادة»وارتكبت محرمًا [وإن طلقت؛ ذهبت زوجتك”' وإن 
امتنعت؛ طلقنا عليك» وكذا قال القاضي الحسين. 

قال الإمام: ولو كان يتحلل عن إحرامه في ثلاثة أيام ورأينا إمهاله ثلاثة 
أيام؛ فالوجه إسعافه ولا طريق غيره» ثم إذا تحلل بعد الأيام الثلاثة يجوز أن 
يقال: يترك حتى ينبسط وتنهض شهوته» ويجوز أن يقال: إن لم يبتدر؛ طلقنا 
عليه» وإن طلبت» وهذا فيه حسنء انتهى. 

ثم أعاد المسألة وأطال الكلام فيها بما لخصته في «الغنية») ومنه : 
قال: أنا أفيء علي ما فيء من المانع فلم يمكنه ففي إخبارها وجهان» ومن 
أصحابنا من فصل بين كونه مظاهرًا أو صائمًا أو محرمّاء وقال لها: أن تمتنع 
من الظهار لا إن كان صائمًا أو محرمّاء واختار الشيخ أبو حامد: أنه إن كان 
محرمًا أو صائمًا فليس لها أن تمنع من التمكين وجهًا واحدّاء وإنما الوجهان 
في الظهار. 

فإن قلنا: يمكنه طولب بالفيئة أو الطلاق فإن رغبت في الفيئة فعليها 
التمكين. فإن أبت سقط حقها في الحال إلى أن يعود ويمكن» وليس لها منع 
الوطء وطلب الطلاق» وإن قلنا: لها الامتناع فإن مكنته الوطء انحلت اليمين» 
وإن امتنع فعليه الطلاق» وإن أبت ولم يمكن وطلبت الطلاق فوجهانء إن 
قيل: لها ذلك» وقيل : يكتفى منه بفيئة اللسان كالمانع الحسي. 

قال: هذه طريقة «العراق» وهي على نهاية الحسن, وأما المراوزة فلم 


000 انظر : «النجم الوهاج في شرح المنهاج للدميري» (57/4). 
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يتعرضوا لوجوب التمكين عليها لتحريمه؛ بل اقتصروا على قولهم بقول 
الزوج: إن وطئت عصيت, وإن لم تطأ طلقنا عليك» وهذا لا يستقل ما لم 
يفصل المذهب على نحو ما ذكره العراقيون» انتهى. 

ولفظ الشَّافِعِي في «الأم»: وإذا آلى الرجل من امرأته ثم أحرم؛ قيل له: 
إذا مضت أربعة أشهر فإن فئت فسد إحرامك وخرجت من حكم الإيلاء» وان 
لم تفئ طلق عليك لأنك أحدثت منع الجماع» وإن آلى ثم تظاهر وهو يجد 
الكفارة فإذا مضت أربعة أشهر؛ وقف فقيل له: أنت أدخلت منع الجماع على 
نفسك فإن فئت؛ فأنت عاص بالإصابة وأنت متظاهر وليس لك أن تطأ قبل 
الكفارة» وإن لم تفئ» فطلق أو يطلق عليك» وهكذا لو تظاهر ثم آلى؛ لأن 
ذلك كله جاء منه لا منها ولم تحرم عليه بالظهار حرمة الأجنبية» انتهى. 

وذكره في «المختصر)» بمعناه» وظاهره يقتضي موافقة المراوزة» وهو قضية 
كلام جتماعة من العراقبين مني الما زوئ 6 والشيخ ابو حامده» :القن 
«التعليق»: يطالب بالفيئة أو الطلاق بعد أن يقال له: ليس لك أن تطأهاء وكذا 
قال المحاملي في «التحرير» و«المقنع»: يطالب بالفيئة أو الطلاق؛ لكن الذي 
نفتيه به أنا نقول: ليس لك أن تطأها. 


وكذا قال سليم في «المجرد» والقاضي أبو الطيب في «التعليق» قال 
القاضي: وإن أراد الفيئة فهل لها أن تمتنع؟ وجهان. 

فإن قلنا: لها ذلك لزمه أن يطلقها ويجبر عليه» وإلا فإذا قال: امتنعت؛ 
سقط حقها من الطلاق» انتهى. 

وعبارة «الشامل» : يقتضى أنه يطالب بالطلاق ابتداء» فإنه لا يقبل منه فيه 
وسقط عنه حكم الفيئة» ثم حكى الخلاف في امتناعهاء ورجح أن لها ذلك؛ إذ 
فى تمكينه موافقة على معصية فعلى هذا يتعين عليه الطلاق» ونقله فى «البحر» : 
إخبار أن لها الامتناع» عن القاضي أبي الطيب وجماعة وقال: وهو الصحيح 


عندي؛ لأنه وطء محرم فعلى هذا يجبر على الطلاق؛ لأنه مخير بين الفيئة 
والطلاق؛ فإذا تعذرت الفيئة تعين الطلاق. 

وقيل : لا يتعين وهي فيه معذور. وهكذا الخلاف إذا أحرم ثم أراد وطأها 
هل لها أن تمتنع ! ؟ فى (مجرد سليم) : على نوات » لها الامتناع في تعين الطلاق 
وجهين, والذي أجاب به الشيخ أبو حامد, والْمَاوَرْدِي هناء والمحاملي في 
«(المجموع»: أنه ليس الامتناع في الظهار والمباحة تعين الطلاق» وينبغي أن 
يكون هو الواجب عليه. 

وإن قلنا: ليس لها الامتناع؛ لأنه ليس له الوطء على الوجهين؛ فإذا منعه 
الشرع أحد الأمرين تعين عليه الآخرء فالواجب حينئذٍ عليه الطلاق عيئًا ؛ فإذا 
وقف وطالبت بإزالة الضرر؛ لزمه أن يطلق» ولو طلب الفيئة بالفعل لم يمكنه 
لتحريمه عليه» نعم لو بادر ووطء خرج عن حكم الإيلاء ولا يكتفى منه بفيئة 
اللسان على المشهورء هذا هو الحكم الثابت في حقه. 

وأما ما يطالبه به الحاكم فقضية ما سبق عن النص والجمهور: أنه يطالب 
بأحد الأمرين» وما ذكرناه يقتضي أنه يتعين مطالبته بالطلاق عيئّاء وكلام 
00 السابق يفهمه. وهو مقتضى كلام «المنهاج»», وهو ذهاب إلى طريقة 

بعض العراقيين» وإلى أنه لا يجب عليها التمكين» وكلام هؤلاء يشير إلى أنه 
لا يطالب بالطلاق عينًا ؛ إلا إذ قلنا بذلك. 

أما إذا قلنا: يجب عليها التمكين فلا يطالب بالطلاق عيئّاء كما أفهمه 
تفريعهم» وإن أطلقوا أولَا مطالبته بأحد الأمرين» والمتوجه أن القاضي يطالبه 
بالطلاق عينئا ؛ إذا طلبته لعجزه عن الوطء شرعًا. 

إشارة: قوله: «فالمذهب أنه يطالب بطلاق» أي : عيئًا كما سبق فى تعيينه 
بالمذهب» وفقه من جهة النقل» وإن رجح. 1 

فرع: لو كان عند انقضاء المدة غائبًا بأن آلى ثم غاب. أو آلى وهو 
غائب» فوكلت من يطالبه فرفعه الوكيل إلى قاضي بلده أمره بالفيئة أو الطلاق» 
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فإن طلق فذاك» وإن اختار الفيئة فلا بد أن يفىء بلسانه فى الحال» ويسعى إلى 
الاجتماع بسفره إليهاء أو إحضارها إليه» فإن فعل إحداهما واجتمعا؛ طولب 
بالوطء» ولو أخذ في القدوم والاستقدام ولم يفئ بلسانه طولب بالطلاق» 
وكذا لو فاء بلسانه ولم يأخذ في سبب الاجتماع إلا أن يكون معذورًا لخوف 
الطريق المانع. 

قال الْمَاوَرْدِي : أو لمرض معجز فيكفي الفيئة باللسان إلي أن يزول عذره 
ولا حملها إليه حتى مضت مدة الإمكان» ثم قال: ارجع الآن؛ لم يمكن 
وطولب بالطلاق في الحال» كذا نقلاه ولم يذكرا سوأاه» ونسبه في «البحر) إلى 
المغالة قال: وكلام أصحابنا بدك على آنه لا عنس ط مدة السير» وعليه بعد 
مضى المدة أن يمىء باللسان فى الحال» ثم يأخذ في القدوم. أو فى نقلهاء 
انتهى. 

وهذا هو الموجود في كلام العراقيين» وكلامهم صريح في أنه: إذا امتنع 
بعد مضي الأشهر من السفرء أو نقلها إليه؛ أن القاضي يطلق عليه في الحال 
فل جسحي يله جات السين ل إذا طلت وكيلها ذلك كما صرّح به 
بعضهم » وهو قضية كلام الْمُتوََي؛ ومقتضى نص «المختصر» نصّاء وإنما ذكر 
ما يد وأصبتحانة كالقاضي والإمام ونحوهماء. وكلام العراقيين» 

والعجب أن ابن الرّفعَة حَة حاول إبداء ذلك تخريجًا بعدأن حكى عن 
الأصحاب التصريح باعتبار مذة الإمكان. والفوجرد في كادمهم عدم اعتبار 
ذلك» ونسية الروياني البهبوة ونسب اعتبار ذلك إلى الْقَمُال وهو كما قال. 


فروع: لو غاب عنهاء أو هرب بعد مطالبته بالفيئة أو الطلاق؛ لم يقنع منه 
بفيئة المعذور. ولم يمهل. كذا نقلاه عن السرخسى. 
وفى «فتاوى الْبَعَوي»: أن القاضى إذا طالب المولى بالفيئة أو الطلاق» 


كِتَابٌ الإيلاء 4ه 


وَِنْ أَبَى الفيّئَةَ وَالطَلاق». فَالأظهَرَ أن القَاضى يطَلَقُ عَلَيْهِ طَلَقَةَ 257 


فامتنع منهما وطلبت المرأة من القاضي أن يطلق عليه؛ يشترط حضوره فى 
تطليق القاضي» ولو شهد عدلان أن زيداً آلى ومضت المدة وهو ممتنع من 
الفيئة أو الطلاق لم يطلق عليه؛ بل لا بد من الامتناع بين يديه كما في العضل » 
فلو تعذر إحضاره بتمرد أو تواز أو غيبة؛ حكم عليه بالعضل بشهادة الشهود. 

قال: ويحتمل أن يقال يحكم بالعضل بشهادة الشهود مع إمكان الإحضار 
بخلاف امتناع المولي من الفيئة» والفرق أن الواجب على المولي الفيئة وكلامه 
لا يجري بنية النيابة» وقد يكون له عذر في الامتناع عن الفيئة» فما لم يتعين 
قصد المضارة للامتناع بين يديه ؛ لا يطلق عليه» انتهى. 

قال: (وَإِنْ أبَى الْمَيْعَةَ وَالطَلَاقَ) أي : على اختلاف حاله في الفيئة الفعلية 


يبا 


والقولية. حيث تتوجه المطالبة عليه كذلك على التردد. أو طالبناه بالططلاق 
عيئًا: كما سبق . 


5 و ابه موه سنيج ع 

قال: (فالأظهّر أن القاضى يطلق عَليَهِ طلقة) أي : بسؤالها وسؤال وكيلها 
هذا هو الجديد المنصوص في «الأم» و«المختصر» وغيرهماء وقال في 
«القديم»: إنه أحب القولين إليه؛ لأنه حق لمعين تدخله النيابة فينوب الحاكم 
فيه عن الممتنع» كإيفاء الدين. 
يطلق؛ لقوله تعالى : «وإن روأ ألطَلّقَ» [البقرة: 7171] فأضافه إلى الأزواج؛ 
لأنه مخير بين شيئين الفيئة أو الطلاق» فإذا امتنع لم يقم القاضي مقامه كمن 
أسلم على عشرء وفي سنن ابن ماجه مرفوعًا: «إنما الطلاق لمن أخذ 
بالساق”'' ومداره على ابن لهيعة» ثم إنما يطلق عليه الحاكم طلقة» وتكون 
رجعية إن كان له الرجعة كتطليقه بنفسه. فلو زاد الحاكم لم تقع الزيادة. فلو 
بان بعد طلاق الحاكم أنه فاء قبله بالفعل» أو طلق؛ لغا طلاق الحاكم سواء 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه »71/7/١(‏ رقم481١15)‏ قال البوصيري :)17١/7(‏ هذا إسناد ضعيف؛ 

لضعف عطية بن سعيد العوفي وعمر بن شبيب الكوفي. والديلمي (؟/ 557 » رقم 7917/8). 
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علم بذلك» أم لاء وجزم به ابن كج والْمَاوَرْدِي. وإن طلق ثم طلق الزوج بعده 
عالمًا بالحال وقع أيضَاء وإن لم يعلم فوجهان في «الحاوي» وعن ابن القَطَان : 
أنه يقع على الأصح. وإن وقع طلاقهما معًا وقع طلاق الزوج قطعّاء وكذا 
طلاق الحاكم على الأصح. 

فإن قيل: لو باع القاضي مال الغائب وباعه الغائب في ذلك الوقت لآخر؛ 
قدم بيع المالك» فهلا قلتم هنا كذلك؟ 


قلنا: تصحيح البيعين لا يمكن فرجحنا بيع المالك؛ لأنه الأصل» 
والقاضي نائبه. والطالاق وقوعهما ممكن وكل منهما فعل ماله فعله ترفعاء قاله 
ابن الرّفعَة هناء وذكر قبل ذلك فيما لو وكل الولي فزوج هو والوكيل معًا كل 
لشخص ؛ أنه لا يصح العقدان أبدًا بحثا لنفسه في احتمال ترجيح عقد الولي» 
ويجعل ذلك كالعزل» فقياس قولهم هناك بيع الحاكم والمالك. 

وذكر الكمال سلار- شيخ المصنف في «تعليقه»- عن الرٌويَّانِي عن والده: 
أنه لو باع القاضي مال الغائب في دينه ثم حضرء وكان قد وفاه قبل البيع» أو 
برئ منه بطريق أنه لا ينقض بيع القاضي؛ لأنه كان له أن يبيع» وسيأتي -إن 
شاء الله تعالى- في القضاء على الغائب ما يقتضي أنه أصح القولين» وهذا قد 
ينازع فيما سبق : أنه لو طلق الزوج» ثم الحاكم أنه يلغو طلاق الحاكم. 

تنبيه: إذا قلنا: يظلق الحاكم فكيف يسأله؟ قال ابن الْقَطَان: إن قال : 
أوقعت طلقة بين فلان وفلانة» وإن قال: أوقعت على فلانة طلقة عن فلان؛ 
صح.ء وإن قال: حكمت على فلان بطلقة في امرأته؛ جاز» وإن قال طلقت 
فلانة أو حكمت بطلاق فلانة» أو قال لها: أنت طالق لا يصح؛ لأن ذلك 
حكم منه ولا يجوز أن يقع الحكم بالكناية ولو قال لها الحاكم: أنت خلية أو 
بريئة من فلان ونوى به الطلاق؛؟ وجب أن يصح.ء هذا لفظه في «فروعه). 

وقال الدارمي: إن طلق عليه الحاكم قال: أوقعت على فلانة عن فلان 
طلقة» كما حكي عن «الإملاء» أو حكمت عليه في زوجته بطلقة ونحوه» فإن 


قال: أنت طالق» ولم يقل: عن فلان؛ لم يقع» وإن قال: أنت خلية أو غيره 
من المعاني ونوى الطلاق» وقال: من فلان؛ قال ابن الْقَطََّان: يصح. انتهى. 

وقد يوجد في كلامه أن الوكيل بالطلاق لا بد أن يصفه إلى موكله لفظّاء 
أو نية سواء طلق بصريح أو كناية» ولا يحضرني فيه شيء. 

قال: (وَأَنَهُ لا يُمْهَلَ تَلَانَةَ) أي: أيام» اعلم أنه: لا يمهل في الفيعة 
باللسان حيث يجب المكنة. وأما الفيئة بالفعل وهى المقصودة هنا؛ فإذا 
طالبناه بعد المدة فلم يظهر امتناعًا؛ ولكنه استمهل أمهل. 

قال في «الروضة»: بلا خلاف ومبناها فيه الوطء؛ فإن كان صائمًا فحتى 
يفطرء وجائكعًا فحتى يشبع» أو كسلانا من الشبع فحتى ينبسط وتنشط شهوته في 
ذلك ونحوه» بمضي يوم فما دونه» فلو استمهل أكثر من يوم قال الشّافِعِي في 
«المختصر)» : لم أؤجله أكثر من يوم ولا يتبين لي أن أؤجله ثلاثاء ولو قال 
قائل: كان مذهيا. 

وقالذ في «الْبُوَيْطِي) : وإن طلبت الجماعء. فقال : أجامع» وقالت 00 
تجامعني» أجل ثلانّاء والحجة في ذلك ما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء من أن 
الرجل إذا وجب عليه الحق للرجل فيسأل تأجيلًاء أخذ ثلانًا في بيع ماله. وإذا 
مات وجب عليه . وحكى اللأصحاب فى إمهاله قولين : قالا: وأظهرهما: عند 
الجمهورة لا وذكرالشية فى ترحييه ,ولأ العن إذا وجب لي الإنسان 
وحل عليه ؛ فإنه لا يجوز أن يؤجل بعد ذلك أجلا ثانيًا باستمهاله» وإنما يكون 
عليه الخروج من الحق الواجب عليه على الحد الذي هو العرف في ألا يضيق 
عليه؛ حتى لا يمكن من دخول البيت وإخراجه وورثه أو وكيله. وإن كان وقت 
الصلاة فيمكن أن يؤدي الفرض ثم يشتغل بهء فكذلك ما نحن فيه» انتهى. 

وما سبق عن كتاب «الْبُوَيْطي» في توجيه القول الثاني؛ لم أر له ذكرًا في 
كلامهم» ولعله فيما إذا لم يكن معه ما يوفي به في الحال» ولم يتيسر بيع ماله 
فيما دون ثلاث؛ لعدم قيام ثبوت قبلهاء أو غير ذلك» أو كان المبيع في الدين 
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عقارًا يقتضي الحال إشهاره ثلاثًا؛ لئلا يباع بثمن بخسء ويشبه أن التوجيه 
المذكور للبويطي لا للشافعي؛ فإنه لم ينسبه إليه كما رأيته في «مختصره». 
ورأيته فيه بتوجيه من عند نفسه ؛ لكنه ناقل وهو الثقة الأمين» والفقه الظاهر ما 
قاله أبو حامد؛ فيتعين تنزيل ما أطلقه الْبُوَيْطى على ما ذكرناه ونحوه. 

تنبيهات : منها: حكى فى «الذخائر» وَجَهّاء لا إمهال أصلاء قال قائل : 
والظاهر أنه غلط منهء وما ذكرْ له فى شىء من كتب المذهب. 

قلت: وادَّعى الْمُتَوَلى والشيخان نفي الخلاف فيه؛ لكنه لم يغلط؛ لأن 

أحدهما : ثلاثة أيام. 

والثانى : يوماء وفيل : لا يؤجل شيئاء هذا لفظه. ويحسن أن يقال: إن 
كان مبهمًا للوطء لا عذر له في تأخيره لم يمهل ؛ إذا ظهر ذلك للحاكم في حالة 
كالمطلى بالحق الحاضر معه» ولا يتوقع الإيفاء من غيره» ويهقوى هذا إذا علم 
«مَظلَ العَنِيَ ظلّم). 

ومنها : قال الرَافِعِي في «الشرح الكبير»: وهذا الخلاف قولان» ويقال: 
وجهانء. وقال في «الصغير»: فيه وجهان. ويقال: قولانء انتهى. والصواب: 
أنه قولان. 

ومنها: إذا أمهل ثلاثا كما صححه الغزالي ومن تبعه. فظاهر كلام 
الذافعي :والاصيعاب عاق هذ 'القول إنظا ره واحب. 

وقال الْمَاوَرْدِي: اختلف أصحابنا فى إنظاره ثلانًا على هذا القول» هل 
هو واجب أو مستحب؟ على وجهين : أحدهما : واجب وإنظار المرتد» فعلى 
هذا ينظر بها سواء استنظر بهاء أم لا كالمرتد» وأظهرهما: واختاره الداركي : 
أنها استحباب إن استنظرها أنظر» وإلا فلاء ويوجه بتعجيل الفيئه أو الطلاق» 
وفرق: بأن انتظار المرتد في حق الله تعالى» فلم يقف على استنظاره» وإنظار 


وَأَنَّهُ إِذَا وَطَئ بَعْدَ مُطَالَبَة لَزِمَهُ كَفَارَةٌ يَمِبنِ]. 
هذا في حقه فوقف على استنظاره» وما ذكره غريب. 

وفي التفريع نظر؛ لأنّا وإن أوجبناه فلا يلزم إمهاله بلا طلب». كما اقتضاه 
كلامه» وقد يؤيد ما ذكره الشافعي» ولم يذكر في «الْبُوَيْطي) استمهاله. 

ومنها: إذا أمهله القاضي ثم طلق عليه في مدة الإمهال؛ لم يقع». إن فاء 
في زمن المهلة» وكذا إن مضت بلا فيئة على الصحيح في «الروضة». 

قيل: في ثبوت الخلاف بعدء فإن ما ذكره من «النهاية» والذي فيها : 
اليا اي سيا اعم اي ب 
ينفذ. وفيه شيء وقد لا يقتضي ثبوت بخلاف فيه» حيث قال: فإن طلق بعد 
ثلاث؛ وقعء أو قبلها بني على القولين في إنظاره ثلانّاء إن قلنا: لا وقع» وإن 
قلنا: يجب تبرعا؛ لم يقعء وإلا وقع. 

قال: وهذا إذا كان الحاكم يرى إنظار الثلاث؛ فإن كان الإمام لا يراها 
وقع طلاقه وجهًا واحدًا؛ لأنه عن اجتهاد سابق. 

ومنها: إذا كان المولي بعد انقضاء الأشهر مظاهرًاء فسأل الإمهال بالوطء 
حنى ركترة نإ كان الصرء لم يمل أودبالحتق وعقده الرقب »ونم ينظر في 
عتقها كما لا ينظر في الطلاق؛ لقدرته علي تعجيلها بلا ضررء وإن لم يكن 
عنده ينظر لابتياعها يوماء وقيل : يبلغ بإنظاره ثلاثا. 

قال الْمَاوَرْدِي: فيه اختلاف السابق: وكلام القاضي الحسين» وَالْبَعَوِي 
قريب منه حيث قالا: إن كان يكفر بالإطعام والعتق يمهل يومّاء أو نصف يوم 
حى يحصل :+ 

[(َأنَهُ إذَا وَطى بَْدَ مُطَالَبة َِمَهُ كَفَارَةُ يَمِبنِ) [لِحِدَئِِ وَالنَانِي لا يَلْرَمُهُ لِقَوْل 


مم أآ# تر 


0 «إئإن فَأءو وَإنّ أله عَعُودُ يَحِيمٌ > [البقرة ]أئ : يَغْفِرٌ الْحِنْتَ بِأَنْ لَا 


يُوَاحِدَ بِكَمَارَتِهِ لِدَفْعِهِ ضَرَّرَ الرَّوْجَقٍ وَلَوْ وَطِىَ فِي الْمدّةِ قِيلَ تَحِبُ الْكَمَارَة 
قَظعًا ؛ ؛ لأَنَهُ حَيِتٌ باتيّاره وَقِيلَ : فيه الْخْلَافُ بِأَنْهُ بَادَرَ إِلَى ما يُظْلّبُ مِنْه]7"". 


)١(‏ ما بين المعكوفتين من «حاشيتي قليوبي وعميرة» إتمامًا لشرح المتن. 


: لاه 


2 و ”نو 
كتاب الصّداق فلا ام ا ع م 6 م 0 وان فق عاة 66 هاداد نام هن هه هه 2 هك عقا لاه عه 466116 2564 لوا اذاه واا مه 6ع عه واه 


9 2 و 
كِتَابٌ القَسم والنشوز ا ل ا ا ا 


و َّ 0 
كتات الرجعة 
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